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بحیبی 
الكّاض الصلامة لكي 
مسّيزين اما سای مس نكسو يمرل 


مددرددة و قبه الجيل الحمطيط 
مق‌درسة |الردوالة معو ی 


بیر وت 


رقو 
بر ب لسري 
مان لالز رورس 


السيد محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد بن علي بن حفظ الدين» بن 
شرف الدين بن صلاح بن الحسن بن المهدي بن محمد بن إدريس بن علي بن 
محمد بن أحمد بن يحيى بن حمزة بن سليمان بن حمزة بن الحسن بن 
عبدالرهن بن يحيى بن عبدالله بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» رضي الله 
الكحلاني. ثم الصنعاني المعروف بالأمير, الإمام الكبير المجتهد المطلق» 
صاحب التصانيف. ولد ليلةالجمعة نصف جادى الآخرة سنة ۱۰۹۹ تسع 
وتسعين وألف بکحلان, ثم انتقل مع والده إلى مدينة صنعاء سنة (۱۱۰۷) 
وأخذ عن علمائهاء كالسيد العلامة زيد بن محمد بن خسن والسيد العلامة 
صلاح بن الحسين الأخفش. والسيد العلامة عبدالله بن علي الوزير» والقاضي 
العلامة علي بن محمد العنسي» ورحل إلى مكة. وقرأ الحديت على أكابر علمائها 
وعلماء الدينة؛ وبرع في جميع العلوم؛ وفاق الأقران» وتَفرّدٌ برئاسة العلم في 
صنعای وتظهر بالاجتهاد. وعمل بالأدلة» ونفر عن التقلید» وزيف ما لا دليل 
عليه من الآراء الفقهیت وجرت له مع أهل عصره خطوب ومحن. 


متا 5 أيام التوکل عل الله القاسم بن ع الحسين» » ثم في أيام ولده الإمام 
)#( البدر الطالع› ج ۲ ص ۳۳ 


(f) 


التصور بالله الحسين بن القاسم ثم في أيام ولده الامام الهدي العباس بن 
الحسين» وتجمع العوام لقتله مرة بعذ أخرى. وحفظه الله من كيدهم ومكرهمء 
وكفاه شرهم» وولاه الإمام المنصور بالله الخطابة بجامع صنعاء» فاستمر كذلك 
إلى أيام ولده الإمام المهدي . 


واتفق في بعض المع أنه لم يذكر الأئمة الذين جرت , العادة بذكرهم في 
الخطبة الاحری. فار عليه جماعة من آل الامام الذين لا أنسة م بالعلم ؛ 
وعضدهم جماعة من العوام» وتواعدوا فيا بينم على قتله في النبر یوم الجمعة 
المقبلة» وكان من أعظم المحشدين لذلك السيد يوسف العجمي الإمامي القادم 
ف أيام الإمام المنصور بالله» والمدرس بحضرته فبلغ الإمام المهدي ما قد وقع 
التواطؤٌ عليه فأرسل لجماعة من أكابر آل الا مام وسجنهم ؛ وارسل لصاحب 
الترحمة أيضاًء وسجنه» وأمر من يطرد السيد يوسف المذكور حتى يخرجه من 
الديار اليمنية» فسكنت عند ذلك الفتنةء وبقي صاحب الترجمة نحو شهرین» ثم 
خرج من السجن» وولي الخطابة غیره» واستمو ناشراً للعلم, تدريساً وإفتاء 
وتصنيفاً وما زال في محن من آهل عصره. وكانت العامة ترميه بالنُصب مستدلين 
عل ذلك بكونه عاكفاً على الأمهات وسائر كتب الحديث عامل بمافيهاء ومن 
صنع هذا الصنع , رمته العامة بذلك لا سيا إذا تظهر بفعل شيء من سنن 
۳ کرفع اليدين وضمههاء ونحو ذلك. فإنهم ینفرون عنه» ویعادونه 
ولا يُقيمون له وزناً مع أنهم في جميع هذه الديار منتسبون إلى الإمام زيد بن عليء 
وهو من القائلين بمشروعية الرفع والضم وكذلك مازال الأئمة من الزيدية 
يقرؤون كتب الحديث الأمهات وغيرها منذ حرجت إلى اليمن» ونقلوها في 
مصنفاتهم الأول فالأول لا ينكره إلا جاهل أو متجاهل» ون الذنب في معاداة 
من كان كذلك للعامة الذين لا تعلق لهم بشيء من المعارف العلميةء فإنهم 
أتباع كل ناعق إذا قال لحم من له هيئة أهل العلم: : إن هذا الأمر حق؛ قالوا: 
حن. وان قال: باطلء قالوا: باطل» إنما انب لجماعة قرؤوا شيئاً من كتب 
الفقه. ول يُعنوا فيهاء ولا عرفوا غیرهاء فظنوا لقصورهم أن المخالفة لشيء 
منباء غالفة للشريعة» بل القطعي من قطعياتها مع انبم یقرژون في تلك الکتب ۱ 


(ب) 


متخالفة أكابر الأئمة وأصاغرهم با ور لصنفها. ولکن لا یعقلون حفیقة 
ولا يهندون إلى طريقة» بل إذا بلغ بعض معاصریهم إلى رتبة الاجتهاد. وخالف 
شیثا باجتهاده. جعلوه خارجاً عن الدين والغالتٌ عليهم أن ذلك ليس لمقاصد 
دينية» بل لنافع دنيوية تظهر لمن تأملهاء وهي أن يشيع ني الناس أن من أنكر 
على أكابر العلاء ما خالف المذهبَ من اجتهاداتهم كان من خلص الشيعة 
الذایین عن مذهب الال. وتكون تلك الشهرة مفيدة في الغالب لشيء من منافع 
الدنياء وفوائدهاء فلا يزالون قائمين وثائرين في تخطئة أكابر العلماء ورميهم 
بالنصب» وغالفة أهل البيت» فتسمع ذلك العامة فتظنه حقأء وتعظم ذلك 
اللکر لأنه قد نفق على عقوفا صدق وقله. 55 من المحامين عن مذهب 
الائمت ولو كشفوا عن الحقيقة, لوجدوا ذلك النکر هو المخالف لمذهب الأئمة 
من أهل البيت» بل الخارج عن إجماعهم. لأنهم جميعاً حرموا التقليد على من 
بلغ رتبة الاجتهاد, وأوجبوا عليه أن يجتهد رأى نفسه وم يخصوا ذلك بمسألة دون 
مسألة» ولكن المتعصب أعمى . والمقصر لا مبتدي إلى صواب» ولا يحرج عن 
معتقده إلا إذا كان من ذوي الألباب مع أن مسألة تحريم التقليد على المجتهد 
هي محررة في الكتب التي هي مدارس صغار الطلبة فضلا عن کبارهم بل هي 
في آول بحث من مباحثها يتلقنها الصبيان وهم في المكتب. 

ومن جملة ما افق لصاحب الترجمة من الامتحانات أنه لا شاع في العامة 
8 عنه بلغ ذلك أهل جبل (برط) من ذوي محمد وذوي حسين وهم إذ ذاك 
جر اليمن الذين لا يقوم لهم قائم. فاجتمع أكابرهم, ومن أعظم رؤسائهم 
حسن بن محمد العنسي البرطي» وخرجوا على الإمام الهدي في جیرش, 
عظيمة. ووصلت منهم الکتب أنهم خارجون لنصرة المذهب. وأن صاحب 
الترجمة قد كاد يهدمهء وأن الإمام مساعذ له على ذلك» فترسل عليهم العلماءً 
الذين لهم خبرة بالحق وأهله» ورتبة في العلم. فا آفاد ذلك وآخر الأمر جعل 
لهم الإمام زيادة في مقرراتهم قيل: إنها نحوعشرين ألف قرش في كل عام؛ 
فعادوا إلى ديارهم» وتركوا الخروج»› لأنه لا مطمع هم في غير الدنياء 
ولا يعرفون من الدين إلا رسوماء بل يخالفون ما هو من القطعيات كقطع ميراثِ 


(ج) 


النساء والتحاکم إلى الطاغوت. واستحلال الدماء والأموال وليسوا من الدين 
ف ورد ولا صدر. 


ومن محن الدنيا أن هؤلاء الأشرار یدخلون صنعاء لمقررات لهم في كل 
سنة » رتجتمع مہم ألوف مؤلفة. فإذا رأوا من یعمل باجتهاده في الصلاة كأن 
يرفع يديه أو يضمها إلى صدره أويتورك » أنكروا ذلك عليه وقد r:‏ سبب 
ذلك فتنة» ويتجمعون» ويذهبون إلى المساجد التي تقرأ فيها كتبٌ الحديث على 
ذكرهم. وأما هؤلاء الأعراب الحفاة فأكثرهم لا یصلي ولا يصوم› ولا یقوم 
بفرض من فروض الاسلام سوى الشهادتين على ما في لفظه با من عوج . 


واتفق في الشهر الذي حررت فيه الترجمة أنه دحل جماعة مهم وفيهم 
عْجْبٌ وتيه واستخفاف بأهل صنعاء على عادتهم. وقد كانوا هبوا في الطرقات. 
فوصلوا إلى باب مولانا الإمام حفظه الله. فرأى رجل بقرة له معهم. فرام 
أخدّماء فسل من هي معه من آهل بكيل السلا على ذلك الذي رام أخذ 
بقرته» فثار عليهم أهل صنعاء الذين كانوا مجتمعين في باب الخليفة» وهم جماعة 
قليلون من العوام» وهؤلاء نحو أربعمائةء فوقع الرجم طؤلاء من العامة. م 
بعد ذلك أخذوا ما معهم من الجمال التي يملكونها وكذلك سائر دوابهم فضلا 
عن الدواب التي نببوها على السلمین. وأكثر بنادقهم وسائر سلاحهم» وقتلوا. 
منهم نحو أربعة أنفار أوزيادة, وجنوا على جماعة منهم وما وسعهم إلا الفرار إلى 
الساجد. وإلى محلات قضاء الحاجة. ولولا أن الخليفة بادر بزجر العامة عند 
ثورانٍ الفتنة لما تركوا منهم أحداً فصاروا الآن في ذلة عظيمة زادهم الله ذلة» 
وقلل E‏ 

وقد کان کم آتباع صاحب رت من الخاصة ا وعملوا 
باجتهاده» وتطهروا بذلك, وقرژرا عليه کب الحديث. وفيهم جماعة من 
الأجنادء بل كان الامام الهدي یعجبه التظهر بذلك وکذلك وزیره الکبیر 
الفقیه أحمد بن علي النهمي. وأميره الكبير الاس الهدي. وما زال ناشراً لذلك 


(د) 


في الخاصة والعامة غيرٌ مبال بایتومده به الخالفون له» ووقعت في أثناء ذلك فتن 
كبار وقاه الله شرها. 
وله مصنفات جليلة حافلة منها «سبل السلام» اختصره من «البدر التمام» 
للمغربي . ۱ 

ومنپا «منحة الغفاره جعلها حاشية على ضوء النهار للجلال. 

ومنها «العدة» جعلها حاشية على شرح العمدة لابن دقیق العید. 

ومنها «شرح الجامع الصغير؛ للاسيوطي في آربعة مجلدات شرحه قبل أن 
يقف على شرح الممثاري . 

ومنها (شرح التنقيح ) ف علوم الحديث للسيد الإمام محمد بن إبراهيم 
الوزير وسماه «التوضيح». 

ومنها منظومة الكافل لابن مهران في الاصول وشرحها شرحاً مفيداً. - 

وله مصنفات غير هذه وقد آفرد كثيراً من المسائل بالتصنیف با يكون 
جیعه في مجلدات. وله شعر فصيح منسجم جمعه ولدّه العلامة عبدالله بن محمد 
في مجلد وغالبه في الباحث العلمية. والتوجع من أبناء عصره. والردود عليهم . 


وبالجملة فهو من الأئمة المجددين للعالم الدین» وقد رأيته في المنام في 
سنة ۱۲۰۹ وهويمشي راجلا وأنا راكب في جماعة معي» فلا رأيته» نزلت 
وسلمت عليه فدار بيني وبينه كلام حفظت منه أنه قال: دقق الاسناد» وتأنق 
في تفسير كلام رسول الله صل الله عليه وآله وسلم. فخطر ببالي عند ذلك أنه 
يشير إلى ما آصنعه في قراءة البخاري في «الجامع» وكان يحضر تلك القراءة جماعة 
من العلماء» ويجتمع من العوام عالم لا يحصون؛ فكنت في بعض الأوقات أفسر 
الألفاظ الحديئية با ينهم أولئك العوام الحاضرون. فأردت أن أقول له: إنه 
بحضر جاعة لا يفهمون بعض الألفاظ العربية» فبادر وقال قبل أن أتكلم: قد 
علمتٌ أنه يقرأ عليك جاع وفيهم عامة» ولكن دقق الاسناد. وتأنق في تفسير 
كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . ثم سألته عند ذلك عن آهل الحديث 
محالم في الآخرة؟ فقال: بلغوا بحديثهم الجن أو بلغوا بحديثهم بين يدي 


رم 


الرهن الشك مني» ثم بکی بکاء عالياًء وضمني إليه» وفارقتي. فقصصت ذلك 
على بعض من له يد في التعبی وسألته عن تأویل البکاء والضم. فقال: لا بد 
أن يجري لك شيء ما جرى له من الامتحان» فوقع من ذلك بعد تلك الرژیا 
عجائبٌ وغرائب کفی الله شرها. 

وتونی رجه الله سئة ۱۱۸۲ اثنتين وثمانين ومائة وألف في يوم الثلاثاء 
ثالث شهر شعبان منهاء ونظم بعضهم تاريخه فکان هکذا: . 

# محمد في جنان الخلد قد وصلا # 
وراه شعراء العصرء وتأسفوا علیی وله تلامذة نبلاء علاء مجتهدون 

منهم شيخنا السيد العلامة عبدٌالقادر بن آحد. والقاضي العلامة أحمد بن محمد 
قاطن » : والقاضي العلامة أحمد بن صالح بن أبي الرجال» والسيد العلامة 
الحسن بن إسحاق بن الهدي والسيد العلامة محمد بن إسحاق بن المهدي. 
وقد تقدمت تراجمهم وغيرهم مما لا حط + بهم الحصر. ووالده كان من الفضلاء 
الزاهدين 3 الدنياء الراغیین ي العمل . 0 عرفان تام وشعر جيد. ومات في 
ثالث شهر ذي الحجة سنة ١١47‏ اثنتين وأربعين ومائة وألف وكان ولده صاحب 
الترجمة إذ ذاك يشهارة. 


(و) 


تاليف انيد یلم نابخة إالزيافضياالاسللعز . 
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آخر صفحة من کتاب الفواصل 
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ارلاوا خرا تان این وی الى لن وج هاما ت باتوی 

مالنطت۸ ۰ ول ولت حنظه سب وابته ارادام سارت 4 

وافن ام عذا فت بعد انبم ناس مش عور چار الاو 

مز سنہ ثلاث وصبعين یما لہ والف کد الكب* EET‏ 

مولفہ مولا اللا چا تقب السبق زعا کال وی رجاز م3 سی 

ابلاغ سم كلام رى “من ریم مه ور وش ارب نظو اليد 

الحلامه RIE‏ سس ور الاسلام ری مدي الإمير 2 

لاد الت ذاتم | اهر متیر تا ما لصرن غن الان ولا میرن نم درم ٠‏ اشرات انالد 
| ثعارت تيت عیام مښ رع ولا انکت ذيول الرواب بوجود على اام تیهام + 
طالبيواح بوبم جرد رلا ریت زوس زوي الضب با تناع ليم 


مود سور اون ومع هید یرو قبسم 
وم يدم الاننین یواد هروه 
بهن انس ترا وگ لحم حا دی وشن سم 
طعبان ا 
ونذئائه رالد 7 
تن ا i‏ 
الى کج نامزمه 0 
مز دنويم ميرم دجج دم 1 
از بت مق تون 5 


مزب 
وس ۳ 


آخر صفحة من النسخة التقول منها 


۸ 


17 


ع لزق فى و تمسق 4 خ ند چا تام و 

٤‏ غا مکل شيا اسل هونن بكرقو. م 
ا مم نلق اج 9 557 
ردفالرء اکم طز بل تلات پک 
وااستا عن کرد با ات علج رکا دنس( عاطق 
لوي سا مز انعا رطن خ وزان عابت انآ داریا 
يخ لناء ر م ديواهنا تک (ولڑ یوت انآ زیرد ر اھ وا رساو 
دان قال لامك قال الواح قط إسرودبة| يه 
و ا بیالنتت) « دام تا مهدا ارزو رها 
:ا رجا وال۱۳ یحی دا دان زاو مورد کے 
فلغ :بر ہنا يعولض لرن ری اوقم چا ہق لمیا راتان 
سر و ا نطق ابرط لمم لام ویم من 
یراد ترا a a‏ 
سم کہ احلا لمیر ارات نان نعلي تي بانؤعات 
لحلل ولابرءت الايام یدد اتام اتن م مانتیگ 

اع یتالعارن بوا رن میق EE‏ 
علطا ھار ب جوره ا ہت موجه بارتنا لتم 
عنرهگوو سیسنج پیوز A‏ 
حل بانب د مدبوادف © م داح قالع ور هدم فق فح 
يو )ا لماحل سارعا درز زی گل ۱۳ تجار ولوش بات 
ملل د کت ر اطا د تی ا وشنوب التدل انس لزه 
مر اسان ام 

امیر رن ارا لیا یروت دمک رنہ 
ولوالم ا 


آخر صفحة من النسخة الأخيرة التي كانت القابلة عليها 


۹ 


9 ره 

1 9 سیر 
1 ۱ ال 0 ر م 
ا 


ازارد 
6 که ۱ رد ع سر 1 کل 


2 


ار کر زنل 


انحر یک 
مه ار 

۱ 7 1 

۰ / 


E 
e 
7 رال‎ 


و 


ر 

7 

1 
ی 


۲ و‎ f 
اکم م ی یمر‎ 
ر ر‎ 23 


اکنا نال ( س انیم لنابرضاه وبى رعا کرمااول 
دنال الور حرم م وار اوا و اہ رن 
الالو ليف مشخ اسوابقاء وال 
ونج ا متته رانقتا ,هد 
تریح رادخص ممم انرب نا ر 
کیال لم درخ 
سبحي و مایوانی 
دوفن ادا ع دل بره عمدو اد ۷ و وکا 


واطو م ربب الحا لت رصلا كسإعر یه 
سر اغ ,ار ازا رچ 9 


هين 


آخر صفحة من النسخة التي كانت المقابلة عليها 


۱ 


ی مه مس هه 
ده من رجمه 
مر و مرو و 


حکی ترجته في طبقات الزيدية الکبری, فقال: هو العلامة الجتهد 
الحقق محمد بن يحيى بن أحمد بن محمد بن موسی اللقب مبران (بفتح الوحدة 
وسكون اماء وفتح المهملة) الصعدي التميمي القاضي بدرالدين» قال فيه إمامه 
وشيخه الإمام شرف الدين عليه السلام: هو الفقيه الفاضل الحدث الأصولي 
النحوي الفسر. فريد ذكره» وشمس عصره. وزينة مصره. عين أعيان العلماء 
من شيعتنا العاملین. الحيي لسنة رسول رب العالين» مَنْ علمُه ممدود بسبعة 
أبحر» ویومه في العلوم كعمر سبعة أنسرء العلم ثيابه» والأدبٌ ملءٌ إهابهء 
ما يؤنسه في الوحشة إلا الدفاترء ولا يصحبه في الوحدة إلا المحابر» علم الفضل 
وواصله. عقد الدهر ونادرة الدنی وغرة العصر. علامة الأوان والمفسر 
للقران. وأجاز له إجازة عامة. 

وحكى شيخه الرتضی بن القاسم فقال: هو الفقيه الأفضل العلامة بهاء 
المجالس وعماد المدارس» ذو القريحة المنقادة والفطنة الوقادة, الادیب النجيب 
الآخذ من كل فن بأوفر نصيب الرامي في كل سهم مصيب. وحكى ما قاله 
العلامة صاحب «مطالع البدور» فقال: خاض في العلوم الإسلامية جميعاء 
وانقاد له ابنها المنيع مطيعاً. فله في كل علم عَلَمّ منشورء ولواء يحضي تحته كل 
علم مشهور» وألّف في العربية «التحفة»» وله في العروض والقواني «مختصر 
الشافي» وله في أصول الفقه «الكافل» (وهو الذي نحن بصدده) وفي الفقه شرح 
على الأثمار تشد إليه الأكوار. روي أن الإمام (يعني شرف الدين) أمر أن یطاف ` 


۱۳ 


به في الشاهد. وله في احدیث «ظریج البحر» و دالعتمد» جامع الامهات الست 
كا فعل ابن الأثيرء غير أنه رتبه على آبواب الفقه, وله حاشية على «الکشاف» 
وله التفسير الجامع بين الرواية والدراية جع فيه بين تفسير الزخشري وتفسیر . 
ابن كثير. قال في سيرة الإمام شرف الدين: مع تمذيب وتنقير وشرع فيه في 

«صعدة» سنة إحدى وأربعين ‏ أو اثنتين وأربعين وأكمله في سنة خس وأربعين ` 
وجعله ست مجلدات وجعله في صندوقين. وأرسل به إلى صنعاءء فخرج 

شمس الدين بالأرياح والطبلخانات حتى دخلوا الجامع بمحروس صنعای وقرت. 
الخطبة وتفسير الفاتحة ثم خرجوا به إلى الدارس. ثم إلى القصرء وذلك يوم 

الجمعة من شهر شوال من السنة المذكورة. قال القاضي : كان في بدء أمره 

يرتحل للتجارة» ودخل الحبشة» ودخل كثيراً من بلاد اليمن» لكنه يلتزم أنه إذا 

وجد قرية فيها قراءة حضر معهم ول يستقل قلیلا من العلم» ولابرع في 

العلوم. وعاد من رحلته إلى شيخه المرتضى بن قاسم نشر العلوم بمسجد 

الصرحة بمدينة صعدن وكان فيه أكثر وقته. وكان يأكل من كفه» يمتهن صنعة 

الحرير» وله شعر في الذروة» ول يزل على ذلك حتى توفي بصعدة وقت العصر 

سنة سبع وخمسين وتسعمائة. 


N٤ 


ص 


سره 
ایا لتظومّة لاف ل را 


هو السيد العلامة إمام العلماء وتاج الفضلاء المجتهد الكبير. والمرجع في 
تحقيق علمي الأصول والفروع محيي السنة. ومبيد كل بدعة» ومؤلف 
المصنفات العديدة المفيدة محمد بن [سماعیل بن صلاح العروف بالأمير ال ماشممي 
الحسني» ولد ليلة الجمعة نصف جادى الآخرة سنة ۱۰۹۹ بكحلان من لواء 
حجة» وتربی في حجر والده وحفظ القران عن ظهر قلب تم انتقل به والده 
إلى صنعاء فأخذ العلم عن أعيان علمائها بذلك الوقت» ورحل إلى هجر 
العلم بالیمن؛ ثم إلى مكة وهوینبل من العلم حتى برع في جميع العلوم وفاق 
أقرانه» وتفرد برئاسة العلم وقصده الطلاب للأخذ عنه من کل صوب . وقد 
ترجه وأظهر محاسنه وسیرته وأدّبه واشعاره جمیغ من کتب في علم التاریخ 
والتراجم. وقد ألمنا ببعقضص منها في ترحمتنا له في «منحة الغفار» الذي يطبع الآن 
مع ضوء الهار وسردنا بعض محاسنه وتعداد بعض مؤلفاته التي منها هذا 
الکتاب . 4 

«إجابة السائل شرح منظومة الكافل» الذي قال عنه الامام الشوکاني ف 
ادر 0 عند 008 هذا الکتاب في ار و فقال : 2 a‏ 
ا ا جميعه في مجلدات. وذکر الشوكاي أيضاً 0 له من 
المحن العظيمة بسيب اشتغاله بدرس علوم السة وتدریسها وعمله بالأدلة 
والاجتهاد وبڏ التقليدء وتوفي رهه الله يوم الثلاثاء ثالث شهر شعبان 


۱ 


سنة ۱۱۸۲ه. ورئاه شعراء العصر وتأسفوا عليه وله تلامذة وعلیاء جتهدون» 
انتهى من «البدر الطالم) . 


خصه الفقير إلى الله 


۱۹ 


الحمد لله رب العالین» وصلواته وسلامه على رسوله الأمين وعلى آله 
المطهرين وبعد: فهذا شرح لطيف على منظومة الكافل المسماة «بغية الآمل» وقد 
كان شرحها تلمیذنا العلامة ی [سماعیل(۲) بن محمد بن إسحاق» قدّسر 
الله روحه في الجنة شرحاً نفيساً بسیط وكان ما كتبه عرضه على شيخه الناظم 
فیلحق به ما يراه ويضرب على ما لا يحتاج إليه من لفظه آو معناه. حتى كمل 
شرحاً بذيغاًء سماه «الفواصل شرح بغية الامل». إلا أنه طال. واتسع فيه جال 
المقام؛ فطلب مني بعد وفاته بعض طلبة العلم اختصارزه والإتيان بأقوى ادلة 
المسألة» وتوضيح العبارة» والاقتصار على الأدلة الختارق والأقوال الرتضاة عند 
المهرة النظارة» فاجبت إلى ذلك مستمداً للهداية والاعانة من الذي هدانا هذاء 
وما كنا لهتدي لولا أن هدانا اش وسميته دإجابة السائل شرح بغية الآمل»» 
قال الناظم : 


قال نقیر) ربُه مد اغات الله عل ما يَقَصِدُ 
م و مه 5و 2 رم 
امد دا یکون شاملا وبالاصول, والفروع كابلا 


۱۱۱۰ هو العلامة المحقق على الاطلاق إسماعيل بن محمد بن إسحاق الولود سنة‎ )١( 
.۱۱۹6 والتوفی سنة‎ 

(۲) قوله: قال فقير ربه. . الخ» وآورد السند إليه بطریق الإضافة إلى الرب سبحانه لقصد 
التشرف إذ الفقر إليه هو الغنى الحقق مع ماني ذلك من التلطف والخضوع في موقف = 


۷ 


هذا هو مقول القول. والحمد هو: الثناء بالجميل على الجميل الاختياري» 
و رحدأم مار تاكيدي وبوصفه عاد توعيًا . والشامل: من شمله الشيء : إذا 
عمّه أي شاملا لأنواع الحمدء وأنواع المحمود علیه. و (الشامل) اسم كتاب في 
الأصول للامام جیی(۲» وی ذکر الأصول والفروع والکافل : براعة الاستهلال 

وَأَسْتزِيدُ الْمُنتَهى من عِنيه ‏ والْمُجْتبَى من فضله لِعبْدِم 

استزاد : طلب الزيادة ل حمل مولاه طلب الزيادة من نعمائه . و (منتهی) 
الشيء : غایته» وفضل الله لا غاية له ولا انتهاء وهر أشنا اسم لكتاب 
الآمدي 29 في الأصول. ففیه تورية» و (المجتبى) با جيم » واجتباه : إذا اختاره. 


ومن فضله يتنازع فيه المنتهى والجتبی, وهو : اسم كتاب في الأصول أيضاًء 
والحديث للنسائي)ء ففيه ما في الذي قبله من التورية: 


نُوَصَلاةاللتَفْنَىْ الْمُصْطفَى ° وله سفن لاه انا 


= الثناء على مالك اللك. ولا كان الفقر موفقد ما یماج إليه وكأنه الب الضعیف 

لا ينم قضاء حوائجه 9 بإعانة مولاه آق بالجملة الدعائية العترضة بين القول ومقوله 

تحقيقاً لاتصاف بالفقر إليه وان بمقول القول على طريق الغيبةء ول يقل: أحدك 

استحفاراً للنفس عن مقام الخطاب وحطاً ها عن الترقي إلى ساحة الحضور. فواصل. 

ترك شرح البسملة لتكرر شرحها في كثير من الكتب» وقد شرحها في الفواصل. 
هو الإمام الشهير يخيى بن حمزة صاحب «الشامل» في أربعة مجلدات. ولد بصنعاء 

سنة 1۱٩‏ ه ومات بمدينة ذمار سنة ۷۰۵ه. 

(۲) واسم كتاب الآمدي «منتهى السول في علم الأصول» للإمام سيف الدين أبي المحسن 
علي بن أبي علي بن محمد الامدي التوفی سنة ١"1ه.‏ وهو مختصر من كتابه الكبير 
«الإحكام في أصول الأحكام» . مترجم في ل«اسير أعلام النبلاء» . 

(۳) واسم کتاب النسائي «المجتبى! وهو الشهرر بسئن النسائي الصغری الذي اختاره وجمعه 
تلميذه الحافظ أبو بكر بن الستي . 

(5) وإتما اقتصر على الصلاة بدون السلام إشارة إلى أنه لا كراهة في ذلك كنا زعمه من 7 
زعم» فان أحاديث الصلاة جميعه مفردة عن السلامء وان ورد في بعضها والسلام 5 


3 


سم 


14 


عطقب الدعاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حده لربه: 


عطف أسميه عل فعلیه وتغشى : من غشيه الشيء: شمله وعمّه ومنه : 
«واللیل إذا يغشى) [اللیل:۱] والصطفی: من اصطفاه: اختاره» وهومن 
آوصانه صل الله عليه وآله وسلم التي اشتهر بها حتی إذا أطلقت لا یتبادر سواه 
والآل على المختار: هم من حرمت عليهم الزكاة كا فشرهم بذلك زيد بن 
أرق( كا في رواية مسلم9©. وسفن النجاة اقتباس9©: من حديث: «أهل 
| بيتي كسفينة نوح» من ركبها نجاء ومن تلف عنها غرق وهوی». أخرجه 
الحاكم (4) من حديث ابن عبّاس. والحنفاء: جمع حنيف كشهداء في شهید» 
وهو الائل. واشتهر في الائل إلى الدين الحمدي, لقوله صلى الله عليه وآله 


(۳ 
(6( 


كما علمتم فذلك في صفة التشهد. أما في غيره» فالصلاة كافية في آداء مشروعيتهاء نعم 
ذلك أتم في أداء الصلاة واکمل. ولكن لابخرج الاقتصار على الصلاة عن حد 
المشروعية إلى الكراهية. وأما قوله تعالى: «صلوا عليه وسلمسوا 
تسليها» [الأحزاب ]٠٦:‏ فهذا دليل الوجوب. وقد أورد كا أمر به تعالى في التشهدء 
وأما ندبية الصلاة» فيا ورد من الحث والترغیب فيهاء وم يأت ‏ فيها من صلى وسلم علي 
البتة اه فواصل . 

هو الصحابي الجليل زيد بن أرقم بن قيس بن النعمان الخزرجي الأنصاري . استصغر 
يوم أحد وكانت أول مشاهده الخندق. غزا مع النبي سبع عشرة غزوة وشهد صفين 
مع علي رضي الله عنه ومات بالكوفة سنة 17هد. مترجم في سير أعلام النبلاء. 

وني رواية مسلم: أهل بيته من حرم الصدقة بعده وهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر 
وال العباس . 

صحيح مسلمء كتاب الفضائل. باب فضل علي رضي الله عنه» ۱۸۷۳/4 رقم 
الحديث (۲۰۸). 

الاقتباس أن يضمن الكلام نثراً كان أونظياً شيئاً من القرآن والحديث. اه. تعريفات. 
أخرجه الحاكم في المستدرك ٠١١/۳‏ ۱۵۱ عن أبي ذر رضي الله عنه في مئاقب 
فاطمة رضي الله عنها وأهل البيت. وصححه الحاكم ورواه الذهبي. 

حديث ابن عباس رضي الله عنه أخرجه البزار والطبراني وفيه من هو متروك. 

انظر مجمع الزوائد ۱۹۸/۹ وانظر: در السحاب في مناقب القرابة والصحابة» 
للشرکاني» ص ۲۱۸ . ۱ 


۱۹ 


وسلم : «بعثت بالحنيفية السمحةه السهلة۱) ول يأت بالسلام مع الصلاة هناء 
لانه يأتي به في آخر النظم وهو کلام واحد: 


و وت 2 ۳۹۳ وھ ے ر 2 0 0 
وبعد فالکافل في لاصو محتصرا" قد خص بالقبول, 


اي : بعد امد والصلاة حذف الضاف إليه وبنى «بعدٌ» على الضم لا 
عرف في النحو. 

والكافل: هو تأليف العلامة محمد(" بن يحيى ران رحمه الله تعالى» 
تلقاه الناس بالقبول وشرحه جماعة من العلاء*۲؛ ودرسوا فيه: لا أفاده قوله: 


هت م 


۰ و و مت و کہ وص هه 2 و ل ی 
لانه مهذب(*) موصح محرر لمحقى مسنشح 


(۱) قوله: السهلة ليست من لفظ الحديثء وهي تفسير: السمحة. وهذا الحديث آخرجه 
أحمد في السند ۲۹۷/۵ من حدیث آبي أمامة بسنل ضعیف وضعفه العراقي في تخریج 
أحاديث الإحياء. وورد من طرق آخری بالفاظ متعددة. وحسّنه الحافظ في الفتح 
2/۱ 
انظر: إتحاف السادة التقین ۱۸8/۹ 

(۲) الختصر من الکلام هو ما يورد يعبارة أكبر من غيرها في تأدية العنی الراد مع الوفاء به 
فهو من الاعتبارات الاضافية. اه فواصل. 

(۳) هو العلامة ذو المؤلفات العديدة في فنون متعددة. ومنها کتابه السمی «الکافل بنبل 
السژول بعلم الاصول» الذي نظمه وشرحه العلامة الأمير في هذا الکتاب. وتخریج 
أحاديث البحر الزخار ومات سنة ٥۷‏ ۹ه. 

(4) ومن شرحه العلامة شمس الدین أحمد بن محمد بن لقمان بن أحمد ابن الامام الهدي 
الرتضی والتوفی سنة ۱۰۳۹ه. وسمی کتابه «الکاشف لذوي العقول عن وجوه معاني 
الکافل بنیل السول» وهو مطبوع . : 
انظر: البدر الطالعء ترجمة ابن الفرج ۰۱۱۸/۱ 

(6) التهذیب تجريد الکلام من الحشوء والتحقیق إيراد السالة مع دلیلها وان لم يكن مختصر 
الكافل كذلك فقد جعل شهرة السائل. ووضوح أدلتها مغنية عن إيراد الدلیل ' 
رالتتقیح : اختصار الكلام مع وضوح المعنى. ام قواصل. 


۲۰ 


من هذبه: نقاه وأخلصه وأصلحه كا في «القاموس». وموضح : من 
وضح الأمر يضح وضوحا: بان وظهر . وتحرير الكتاب وغيره: تقويمه . والمحقق 
من الکلام : الرصين . . ومتقح : : من لقح الشيء: : هذبهء وکان طلب نظمه مني 
بعض الطلبة أيام قراءته علي : 

للق اقا ی تمش ها شير 

قوله : معناه إعلام بان آلفاظه لم ينظمهاء وقد يتفق نظم بعضها: 

لان حفظ الم في اكلام انرم ما يعلق بالافهام 

تعليل لنظمه فإنه لا ريب أن حفظ النظم أسرعٌ من حفظ النش ولذا 
فان العلاء لا يزالون ينظمون كتب العلم من نحو وفقه وعلوم القراءات وعلوم 
مصطلح أهل احدیث. وغیرها حتی السير النبوية کاهمزية: 

وتان اللّة 44 أن ییا اه ياضلة قد تسا 

کا قررناه من أنه رزق القبول عند العلماء : 

رَاسْتَِدٌ الْلْطت وافدابه بدا ذلك وَالَايَه 

اللطف بضم اللامء لغة: الرأفة والرفی وعبّر به هنا عما يقع به صلاح 
العبد واطداية: دلالة بلطف إلى مايوصل إلى الطلوب. وقيل: سلوك طريق 
توصل إلى الطلوب. نسأل الله أن یوصلنا بهدایته ورحمته إلى سواء السبيل» وأن 
مخلص الاعمال لوجهه الکریم من کل دقيق وجليل. 

واعلم أنه استحسن العلاء رهم الله قبل خوضهم ف مقاصد ما يؤلقونه 
من الولفات في أي فن من فنون العلم تقديم مقدمة يذكر فيها ثلاثة أشياء: 
(۱) ولا كان ما لطف من الشعر لذة المسامع رمز الناظم إلى هذه الاستعارة بقوله 

يلذ. . . الخ. لكون اللذة ممالا يدرك بالحواس الخمس الظاهرة. فقد شبهه بالشيء 
اللذیذ. ثم استعار له اسمه واشتق منه الفعل فيكون استعارة تبعية. فواصل. 

(۲) التقديم رعاية للنظم إذ الحصر غير مراد وال أعلم . 


۳ 


تعريف الفن. وموضوعه وغايته. قالوا: لان الشروع في الفن بوجه الخبرةء 
وفرط الرغبة یتوقف عليهاء كا قاله السعد في «التهذیب» وقد وقع الاقتصار 
في النظومة صريحاً على تعریف العلم تبعاً لاقتصار الأسل النظوم: 

فاول العلام في ینظم حد أُصُول الفثه هو الْأَقدمْ 

أول: مبتدا خبره قوله : حد أصول الفقهء قوله فهو الأقدم : تعلیل 
لأوليته في النظم قاضية بأولويته فيه» وإنما كان الحد أو بالتقديم مما بعده. لأنه 
بحد العلم يحصل تيزه عما عداه. فيعرف الطالب حقيقةَ مطلوبه من أول الأمرء 
ولأن کعرفته س يعرف موضوع العلم وغايته. لأنه إذا قيل: إنه علم باحث 

عن احوال کذا من حيث إنه يفيد کذا علم الوضوع والغاية من ذلك 
بالاستلزام وسنذكرهما آخراً مفسرين . واذا عرفت أن الحد أول ما ينظم : 
£ 5 

NEE e 

أخكامنا الشرعِيّة الفرعيه ونیدث لك بتفصيلك 

اعلم أنه لا بذ للحد من محدود» فقوله: الحد التعریف فيه عهدي, أي : 
حد أصول الفقه لتقدمه ذكراً وهذا هو الحدوده ومعناه فحد اصول الفقّه . وقد 
ذكر في الكتب الأصولية أن أصول الفقه لقب لهذا الفن. وكلامنا الآن في حده 
اللقبي وهو منقول عن مركب إضافي . وقد تكلم العلماء في مبسوطات الفن على 
تعريف كل واحد من جزئيه باعتبار الإضافة والأهم هنا معرفة معناه اللقبي» 
إذ هو الدون له الكتاب. 

واعلم آن التعريف يشتمل في الغالب على جنس وفصول. فقوله: علم 
جنس الحد والعلم : هو الاعتقاد الجازم الطابق الثابت وهذا هو معناه ال خص 


(۱) هو السعد التفتازاني مسعود بن عمروین عبدالله سعدالدین عالم مشارك في النحو . 
والتصریف والعاني والبیان والفقه والاصلین واشطی. المتوق سنة ١4لاه‏ وکتابه 
«التهذیب؛ الشار إليه هوني اللعق . «معجم الژلفین» ۲۲۸/۱۲ . 


۳۳ 


وقد 


یقال(): على ما يشمل الظن") وكثيراً ما یستعمله الفقهاء في هذا الأخير 


وهو معتاه الأعم . والمراد به هنا مایشمل العنیین یا أي : الاعتقاد 
الجازم. . الخ. والظن فقط فان كان لفظ العلم مشتركاً بينهماء فاستعمال 
الشترك في معنييه - وان كان هتجوز في التعاريف ‏ فالمقام هنا مشعر باراد 
فتزول به الحهالةء وان كان ليس بشترك كا آفاده في «الوافف» فانه قال إن 


لفق 
اف 


أي : وغيره من الشك والوهم وهو المسمى بالعلم بالمعنى الأعم . 
اعلم أن الذي رجحه مولانا الوالد البدر قدس الله تعالى روحه إن من قواعد أصول 
الفقه ما هوظني كا يأتي» فرجح أن يكون الراد بالعلم في التعريف هو المشترك بين 
الاعتقاد الجازم . . الخ» والظن فورد عليه أن استعمال المشترك في معنييه أو معانيه 
مهجور في التعريف ووجه هجره أن فيه إيباماء ويشترط في التعريف أن يكون مساوياً 
أو اجلا فاجاب عنه بان المقام مشعر بالمرادء فیزول الإيهام. وإثما رجح هذا لأنه قد تقرر 
أن من مسائل أصول الفقه ما هوظني» فلو أريد بالعلم هنا معناه الأخحص. ۸ يدخل في 
التعريف إلا ما كان فطعیاً فقط فيكون التعريف غير جامع لأفراد المعرفء ولوأريد به 
معناه الاعم, شمل الشك والوهم وليسا من الفن» إذ ليس من مسائله ما هو بپذه 
المثابةء بل الأكثر على أن جميعها قطعية. ثم إن مولانا رحمه الله تعالی آشار إلى إبطال 
ماني «المواقف» بقوله وان كان ليس بشترك. . الخ. ثم أوردها أجيب به عليه 
با يتضمن تسليم نفي الاشتراكء وإثبات إطلاق العلم على الظن مجازاء وهذا لا يفيد 
في الردء إذلم ینفب المجازية في المواقف» بل نفى الاشتراك فقط وأما قوله في الرد: 
والتعریف بالجاز المشهور: قد أجازه. فلا یفید. إذ لیس ها هنا جاز إذ لوأريد بالعلم 
والظن مجازا في التعریف. لخرجت السائل القطعية عن التعریف بالعلم وکان غير 
جامع. ولأجل عدم صحة هذا الجواب قرر البدر رحمه الله أخيراً بقوله: قلت: ینم 
حمله إلى قوله ولا وجه لاستشكاله کما عرفت ما قرره اولاً من أن المراد بالعلم في التعريف 
الاعتقاد الجازم . . الخ ؛ والظن بالاشتراك إلا أنه يرد عليه ما قاله في «المواقف» من نفي 
الاشتراك لما عرفت من ضعف الجواب فتأمل فالقام حقيق بالتأمل» والله أعلم تمت من 
نظر عبدالله بن محمد بن إسماعيل الأمير رحمه الله. 


كتاب «المواقف» في علم الكلام للقاضي عضدالدين عبدالرهن بن 2 الإبي المنوق 


سلة ۵۲ ۷هب. 


انظر البدر الطالع 55/١‏ ۳۲۷. 


نف 


تسمية الظن علا وجعله مندرجاً فيه» كا ذهب إليه احکیاء خالف") لاستعمال 
اللغة والعرف والشرع. فقد قیل علیه: انه لاا مانع من اطلاقه عليه مجازاً 
والتعریف بالجاز الشهور قد أجازوه. 


فان قلت: فیحمل هنا العلم على معناه الاول وهو الذي یسمونه 
الأخصء قات: نع عن حمله هنا عليه أنه قد تقرر أن من قواعد هذا الفن 
ما هو ظني(۲۳ وقد أوضحتاه في رسالة مستقلة. ويأتي التنبيه عليه في مواضع» 
فلا تغتر بقوفم : مسائل أصول الفقه قطعية وقد آشار في «الفصول»”" إلى هذا 
فقال ‏ بعد تعريفه لأصول الفقه بالقواعد التي يتوصل بها إلى آخر ماهنا 
ا لفظه : وقيل : «العلم بها أو الظن». فأشار بقوله أو الظن إلى أن قواعد أصول 
الفقه ما هو ظني وأراد بلفظ العلم في عبارته العنی الأخص؛ فلذا عطف 
عليه الظن. وقد استشکل الشیخ لطف اله 0 في شرحه عليه عطفه الظن 


ح ‏ ا 

)١(‏ يقال عليه: بل قد اطلق العلم عل الظن لغة وشرعاً. قال الله تعالى: نان 
علمتموهن». أي : الجائيات «مؤمنات» الآية مع أنه لا يفيد یام إلا الظن به منه 
بت يقال عليه اطلاق العلم على الظن في الآية مجاز لا حقيفة» ول يبن إلا الاشتراك تأمل 
والله أعلم . اه من نظر مولانا البدر المنير عبدالله بن محمد الأمير ره الله . 

(1) وتأمل في قاعدة الامر للوجوب مثا وهي من أعظم قواعده أدلة . فغاية ما تفيد الظهور 
وهر بمراحل عن إفادة القطع. لانه للوجوب وكذا الإجماع أعني ماع الجتهدین من أمة 
محمد صلل الله عليه وآله وسلم على حكم في عصر واحد. واشتراطهم للدليل القطعي 
في القاعدة الكلية لا وجه لهء بل يكفي فيه الظن كالجحزئيات فا أثار العلم أو الظن من 
الدليل الشرعي وجب العمل به من دون فرق بين الكلي والجزئي, والدليل عل مدعي 
التفرقة. وقد تكلم العلامة ابن تيمية في السالة برسالة مستقلة» ولشيخنا 
رسالة مستقلة . اء من هامش الفواصل عن مؤلفها رجه الله . 

(۳) «الفصول شرح معاني جرهرة الأصول» للإمام المهدي أحمد بن يحبى بن الرنضی بن 
مفضل التوی سنة ۸4۰ه. 

)4( واستشکاله مبني على أن جميع قواعد أضول الفقه قطعية. ای. 

(9) هو لطف الله بن محمد بن الغیاث بن الشجاع بن الکمال بن داود الظقيري اليماني 
المتوق سنة ۱۰۳۵ وهوشارح كتاب «الفصول» وله شرح على «الفصول اللؤلؤية» 
لابن الوزير. «البدر الطالع» ااا ملا 


۲٤ 


علیه ولا وجه لاستشکاله ىا عرفت . 


وقوله باصول: جمع اصل. وهولغة: مايبني عليه غيره» وترادنه 
القاعدة, وعرفوها بأنها قضية كلية تعرف أحكام جزئيات موضوعها؟ نحو 
2 هنا الأمر للوجوب مثا فانه يدخل تحته جزئيات تعرف منه أحكامها 

نحو: أقم الصلاة» وآت ار وحج ج البيت» وغير ذلك. هذا ولا كانت 
الأصولٌ ترادف القواعد» وقد عرفه ابن الحاجب” بقوله: العلم بالقواعد التي 
يتوصل بها" إلى آخره. وقوله: هناك: وصلة بها لاخراج. . . هو صفة لقوله 
بأصول . أي: یتوصل بها إلى إخراج الاحکام الخمسة لت عن أدلتها 
كا ستعرفه فالباء سببية واللام في لاخراج بعنی «إلى» مثلها في قوله تعال : 
«إسقئاه لبلد ميت [الاعران: ۰]۵۷ کل ی لاجل 6 [الرعد: ۲]. وحذف 
فاعل الإإخراج للعلم به إذ فاعل الصدر. مجوز حذفه أي إخراج الاصول" 
أو المجتهد. 

وقوله عن الادلة: وهي الكتاب. والسئةء والإجماع. والقياس» فبهاء 
اي : الأصول أو القواعد. يخرج المجتهد الأحكام عن هذه الأدلة. والأحكام 
الراد بها الخمسة: الوجوب والتحريم والندب والكراهة والإباحة وما يتعلق ©) 
بها والتعريف فيهاء وفي الأدلة للعهد الخارجي ؛ لأنبا معلومة بين أهل الأصول. 
فلا يتوهم أن في التعريف جهالة. 

وقوله : أحكامنا مفعول المصدر جمع حكم وعرفوه بأنه القضايا والنسب 


)١(‏ تقع كبرى لصغرى سهلة الحصول عند الاستدلال بها على مسائل الفقه» فنقول عند 


الاستدلال عل أن الحج واجب: الحج ۳ آمر به الشارع » وکل ما آمر به الشارع » 
فهو واجب ينتج : اج واجب» فالکبری قولك وکل ما أمر به .. الخ. اه فواصل. 

(۲) هر عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي المعروف بابن الحاجب الفقيه الأصولي 
النحوي المالكي المتوفى سنة 845"ه. «معجم المؤلفين» ۲۰۵/۲ . 

(۳) انظر مختصر النتهی» مع شرحه ۰۱۸/۱ 

(؟) كالصحة والفساد والرخصة والعزية. اه. 


Yo 


التامة نحو قولنا: احج واجب فخرجت التصورات . وقوله : او خراج أولى من 
قرطم: لاستخراج ولاستنباط لاعرف أن السین للطلب غالبا والراد هنا 
الاخراج نفسه لا طلبه» وبهذا القيد خرج علم العربية بأقسامه وعلم الکلام 
فان قوله بها أي بسببها: الراد به السبب القریب فإنهاء أي: الباء ظاهرة فيه 
واضافة التوصل إلى غير آصول الفقه مما هوسبب بعید لأنه یتوصل به لکن 
بالواسطة. وعبر ابن الامام() في «الغایةه۳) بقوله: الوصلة لذاتبا. . الخ لثلا 
يرد أنه قد يتوصل بغیرها من قواعد العربية والکلام, لأا من مبادیء ملم 
الاصول. لکن التوصل بها لإخراج الاحکام ليس لذاتهاء فان علم العربية 
ونحوه وان كان یتوصل به إلى اخراج الاحکام لکنه توصل بعید. إذ یتوصل 
بقواعد العريية إلى معرفة كيفية دلالة الالفاظ على مدلولتها الوضعية. وبواسطة 
ذلك یتوصل بها إلى إخراج الاحکام. وأما علم الکلام فإنه یتوصل بقواعده إلى 
ثبوت الكتاب والسنة وصدقهیا وبه يتوصل إلى ذلك . 

وقوله : الشرعیة؟ يخرج به العلم بالأحكام العقلية كقبح الظلم وحسن 
العدل. 

وقوله : الفرعية تخرج الشرعية غير الفرعية من الأحكام الشرعية الأصلية. 

وقوله: وقيدت تلك أي: الادلة بتفصيلية بیان للواقع لا إنه لإخراج 
الأدلة الإجالية» ككون الكتاب حجةء فإنه لا يستنبط مئه حكم حتى يحتاج إلى 
إخراجه ولا خلل في زيادة قيد في الحد للإيضاح والبیان» فان مثله واقع في 
التعریفات مع أنه ينبغي أن یعلم أن هذه الحدود نما هي من التعریفات» 


(۱) هو الامام السید الحسين :ابن الامام القاسم بن محمد الحقق في کل فن الأصولي مؤلف 
«غاية السؤل في علم الاصول» وشرحها. المتوق سنة ۱۰۵ه. 
انظر البدر الطالع ۲۲۱/۱ - ۲۲۷. 

(؟) انظر: کلام الامام في شرح الغاية ۳4/۱ 

(*) عبارة الفراصل وقوله الشرعية أي ما ثبت في الشرع بالسبة إليه لثوبتها به يخرج ما ثبت 
من طريق العقل کالتمائل والاختلاف وكذا علم احساب. إذ التوصل بقواعده في مثل ` 
له على خمسة في خمسة في تعيين القدار المقربة لا إلى وجوبه الذي هو حكم شرعي . 


۳۹ 


ولیست بحدود حقيقية . وسيأي بيان الفرق بين الأمرين في آخر الکتاب حيث 
ذکره الصنف إن شاء الله تعالی. وقي قوله: وقیدت إشارة إلى عدم الحاجة إلى 
التفیید. وفي «شرح الحلی») أنه قيد بتفصيلية لاخراج اعتقاد القلد فإنه 
لایسمی علل"». 

واعلم أن هذا التعریف لأصول الفقه مأخوذ من تعریف ابن الحاجب 
بمختصره «النتهی»(۳) ومبني على أن أصول الفقه: هو العلم بالقواعد. ومن 
الأصوليين من جعله القواعد بنفسها وقد ذكر في «الفصول» التعريفين معأ 
وقدم الثاني وحكى الأول بقیل قال الشيخ لطف الله في شرحه: وكأنه اختار 
الأولء أي: في عبارته» وهو القواعد. لا قيل من أنه أرجح لوجوه. 

أحدها: أن أصول الفقه ثابت في نفس الأمر من بيانية تلك القواعد وان 
لم يعرفه الشخص. 

وثانيها: أن أهل العرف مجعلون أصول الفقه للمعلوم ويقولون: هذا 
كتاب في أصول الفقه. 

وثالثها: أن الأصول فى اللغة(؟»: الادلق والقواعد: أدلة للفقه إذ ينبني 
عليهاء فجعله اصطلاحاً نفس الأدلة أقرب إلى الدلول اللغوي انه <١‏ 

وقال بعض الحققین : العلامة المقبلي في «نجاح الطالب»(*۲: الحق أن يقال: 


(۱) هو الجلال شمس الدين عمد بن أحمد المحلى الشافعي المصري شارح کتاب «جمع 
الجرامع» في أصول الفقه. والمتوق سنة 514مه. 
انظر: البدر الطالع ٠٠١/۲‏ . 

۳( اش كلام المحلى في شرحه ۳٤ء ٤٤‏ . 

(۳) ختصر التهی مع شرحه ۰۱۸/۱ 

(4) قال هكذا في ختصر ابن احاجب. قال المحلى في شرحه: فان أصل کل شيء ما یستند 
إليهء والدلول يستند إلى الدليل. 

(ه) «نجاح الطالب» في الأصول شرح غتصر ابن الحاجب للمقبلي صالح بن الهدي بن 
علي بن عبدالله بن سليمات المقبلٍ اليمني. عالم مشارك في العلوم» المتوق سنة ۱۱۰۸ه 
بمكة الکرمة. «البدر الطالم» ۹/۱ 


۳۷ 


أن أصول الفقه ونحوه نفس القواعد فإن العلم التعلق بها الحال بقلب زيد لیس 
هو حقيقة الأصول كا تقوله في سائر الحقائق» فليس السيف العلم بالحديد 
الخصوص بل نفسه, فعلی هذا لا یتحقق الوجود الخارجي لمذه الحقائق المحدودة 
کیا هر شأن سائر الماهيات لكن هذه ليس هما جزء خارجي كا لماهية الفرس 
مثلاء لأنها اشخاص. ومسمى أصول الفقه مثلا مجموع قواعد بمنزلة مائة 
والف. وکون الأمر للوجوب والنبي للحصر مثلاًء كأفراد المائة والالف مثلا جزء 
لمسمى جزئي ذلك اللقب ومسمی اللقب الملتئم من أجزاء كلها عقلية» عقلي 
انتهی» وعو کلام حسن. هذا. 

وآما حده مضافاً في الاصطلاح فالاصل: الدليل» والفقه فيه العلم 
أو الظن للاحکام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصیلیة). وقد استفید من 
القيود خروج العلم بغير الاحکام کالذوات والصفات والأحكام التي لم تؤخذ من 
الشرع ؛ بل من العقل. کالعلم بان العا حادث. آومن الحس. کالعلم بان 
النار محرقة» آومن الوضع والاصطلاح. کالعلم بأن الفاعل مرفوع» وخرج 
العلم بعکم النظرية الشرعية اعتقادية أو أصولية» مثل الإيمان واجب. 
والإجماع حجة أصولية, وخرج بقوله عن أدلتها التفصيلية علم القلد على القول 
بانه یسمی علأه وئلك لان حرف ابر متعلق يدرف صفة للعلم آي العلم 
احاصل عن الأدلةء وعلمه غيرٌ حاصل عنبا فلذا لا تسمی أقوالُ الفرعین 
المجردة عن الأدلة فقهاً کا حقق في محله. 

واعلم أنه قد سبقت إشارة إجمالية إلى مرضوع هذا الفن. وهوأن 
موضوعه الأدلة السمعية الكلية» وهي ماعرفت: الكتاب العزيزء والسة 


(۱) في التمهيد للأسنوي واحترز بقوله التفصيلية عن العلم الحاصل للمقلد في «المسائل 
الفقهیة» قانه لا يسمى فقها بل تقلیدا, لانه أخذه من دليل إجمالي يطرد في كل مسألة 
وذلك أنه إذا علم أن هذا الحكم المعين قد آفتى به الممتي» وعلم آن کل ما آفتي به 
فهو حكم الله تعالى في حقه. فيعلم بالضرورة أن ذلك المعين حكم الله في حقه ويفعل 
هکذا في كل حکم. اه 


۳۸ 


النبوية, والإجماع والقياس فعتها وفع بحثهم في هذا المن» من حيث دلالتها 
على الأحكام ما مطلقاً أومن حيث تعارضها أو استنباطها منهاء وأما غايته 
فالعلم باحکام الله تعالى ويها ينال الفوز في الدارين: 
وانحصرّث أبْوابهُ في عَشَرَهْ تأتي على الترتیب في ما ذَكرَه 
انحصار أبوايه في ذلك ليس بحاصر عقلي اقتضاه؛ بل وقع التدوین 
كذلك تمييزاً ين أبحاث آقسام الوضوع » والضمير عائد إلى نظم «الكافل»› لان 
آبوابه كذلك» ولیس عائدا إلى العلم نفسه؛ لان الباب الأول المشتمل على 


الأحكام وتوابعها لیس من موضوع العلم, فلا يصح عوده إليه إلا بنوع تأویل 
کالتغلیب. 


۳۹ 


الیاب ادزؤل 
في الأحكام الشرعية 


SERÎ‏ اللو جره نمی 

هذا أول الابواب. والضمير ها؛ والأحكام : : جمع حکم» تقدم ی 
آنفاً. وإضافتها إلينا لكوننا المأمورين بهاء وجمعهاء لانبا خمسة كا عرفت قريبأ 
ووصفها بالشرعية لام ونسبت إلى الشرع لثبوتها به إما بنقله عن أصلهء 
أو بتقريره على أصله على حد لونقل بدلاً عن إمساكه لصح. كا ورد المنع عن 
ذبح مالا محل أكلهء فان الشرع هنا قرر ما في العقل بخلاف ما ورد به الشرع 
مطابقاً للعقل مما يفضي العقل فيه بقضية لا يصح أن يغيرها الشرع» كرجوب 
قضاء الدين» ورد الوديعة» وق قبح الظلمء ونحو ذلك فإن هذا لا یسمی) 
شرعياًء وقوله : تتبعهاء أي : ام توابع معنا الراد ما يتبعها من الصحة 
والبطلان بل ومن تقسيم الواجب. إلى تخیر وموسّع ونحوهاء فان هذه توابع 
الأحكامء والأصل في البحث هوالأحكام لذانبا. وهذه آقسام وصفات ها 
ملاحظة بالتبعية . 


(۱) والتقیید للاحکام بالشرعية لا يناي حکم العقل ؛ لأن المراد كونها مستفادة من الشرع ؛ 
اما بنقلها إليه عن حكم الأصل» أو بإمساكه عن نقلها عنه. کا حققه أبو الحسين 
وغيره. «فواصل». 

(؟) ووصف التوابع بكونها مرعية : أي ملاحظة في اتصاف الأحكام بها واعتبارها. اهب 
«فواصل)» . 

(۳) أي لاخراج الأحكام العقلية المّحضة كقبح الظلم. وحن العدل. اه. . 


۳۰ 


واعلم أن الأحكام لها نسبة إلى الحاكم» وال مافیه الحكم: وهو الفعل» 
فتسمى بالنظر إلى الأول إيجاباً مثلاء وتسمى إذا نسبت إلى الثاني وجوباً 
فهیا متحدان ذاتاً ختلفان اعتبارً» ومن هنا تراهم يجعلون أقسام الحكم: 
الا یاب والتحريم تارة» والوجوب والحرمة آخحری» كا وقع هن وقد رسمت(۱) 
باعتبار صفة الحاكم. وباعتبار متعلقاتهاء والناظم رسمها بالاعتبار الثاني موافقة 
لاصله . 

نقال: 

وهي وُجُوبٌ حُرْمَةٌ والب كراهة إِبَاحَةٌ يا ندب 

في «القاموس» الندب: الخفيف في الحاجة الظريف النجيب. 

ولا فی حسن الجناس : 

رف وا باي عقت با فَحْذ رشونها کا آنث 

أي : تعلقت بهاء قال في الأصل» وتعرف بتعلقاتها: 

فا اق الفَاعِلُ الاب . بِفِغْله رکه الهِقَابَا 

نُوَجِبٌ نفغنه ارم 

هذا تعریف : الواجب والحرام» كقوله: فا استحق مبتدأ وكلمة 
ما موصولة والحملة صلتها والعائد آغنی(۲) عنه تعريف الفاعل. وأصله فاعله(۳) 
أو حذوف أي عليه وقوله : فواجب خيره دخلت الفاء لتضمن المبتداً معن 
الشرط » ولك تقديره: فهو واجب. والراد بالفاعل الکلف. والئواب: الجزاء 
كها في القاموس. والمراد به هنا: ماوعد الله به عباده من الجزاء على نعل 
الواجبات على لسان رسوله صل الله عليه واله وسلم. واستحقاق الفاعل له 


(۱) وهو قولهم خطاب الله التعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. اه «فواصل». 
(۷) الظاهر أن العائد الضمير في بفعله ولا يحتاج إلى ما ذكره. اه منقوله. 
(*) أي أن الألف واللام عوض عن المضاف إليه. 


۳۱ 


بوعد من لا مخلف الیعاد بإثابته. والراد ما من شأنه أن یستحق عليه الئواب(۱)؛ 
فیدخل فيه فرض الكفاية والمخیر» وبهذا القيد خرج ارام والکروه 
والمباح. لاجا قد دخلت في قوله: والحكم. فانه مقدر: أي فالحكم الواجب 
ما استحق إلى آخره. ضرورة أنه جنس للخمسة فهومراد. ولان كلمة مافي 
قوله ما استحق. بعنی: فل أي فعل استحق. فدخلت فيه وقوله: وترکه 
العقابا, هومن العطف على معمولي عاملین تلفین على رأي الفراء() وبفعله 
یتعلق بالئواب وهو مصدر یتعلق به الظرف» وترکه معمول العقاب وتقدیه 
عليه جائز من باب «فلما بلغ معه السعي» [الصافات :۰ وبهذا القید خرج 
الندوب والباح۳) وا“ كان التعريف جامعاً مانعاًء إن قلت: كان يكفي 
استحقاق العقاب بترکه » قلت زيادة قيد الثواب بفعله احتيج إليه لیتم الا ختصار 
بقوله: وعكسه الرام. ويعرف به المراد ولوحذف ماعرف المراد بالعكس» 
وهو وجه إيراده في الاصل كذلك. والناظم يعتمد عبارة ما نظمه فلا يرد أنه 
كان يكفي أن يقال: الواجب: ما استحق تاركه العقاب والحرام. بالعكس على 
أن العبارة قد اشتملت على لطف القابلة بين الفعل والترك والعقاب والئواب» 
وفيها من الإشارة إلى الترغيب والترهيب ما يزيدها حسناً ولطفأء ولأنه لا بد من 
ذكر ذلك في الندوب. والکروه. والبا فحسن الإتيان بهذا في الواجب 
ین ليكون الكل على منوال واحد. والمراد بالعکس: اللغوي. أي 
ما يستحق الثواب بترکه, والعقاب بفعله eA‏ فیخرج بالقید الاول: 

الواجب والندوب. وبالثاني الکروه والمباح» والراد أن من شأنه عقاب فاعلهء 
كا أن من شأن تارك الواجب عقابه. فلا ینافیه جواز العفى فان ذلك مقتض 


(۱) يعي والعقاب كا لا جفی فهو هكذا في «الفواصل» بزيادة والعقاب. 

۲ هو يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الاصلمي المعروف بالفراء الديلمي أبو زکریا. 
أديب نحوي لغوې» ولد بالكوفة سنة ۱66 وانتقل إلى بغداد وصحب الكسائي . 
أدب اين المأمون العباسي . توفي في طریق مكة سنة ۲۰۷ ه«. «معجم الژلفین» ۰۱۹۸/۱۳ 


(۳) ولا ضير في خروج الباح بکل واحد من القيدين؛ لکن لا بخفی: أن هذا خروج عن 
قواعد الحدود والله أعلم . ماك 
(4) أي القيدين وهما استحقاق الثواب بفعله والعقاب بترکه. اه. 


وفر 


للعقاب مالم ينع مانع العفو والتوبة والشفاعة واعلم أنه لا يشمل الحد التروك 
عند من يجعلها أفعالاً وباي تحقيقه إن شا الله تعالى . 

فائدة: واعلم أن كل فعل طلب الشارع ترکه, أوذم فاعله. أو مقت 
أولعنهء أونفى محبته لیام أومحبة فاعله. آونفي الرضا بهء آو الرضا عن 
فاعله. أو شبه فاعله بالبهائم. أو بالشياطين. أوجاء له مائعاً للهدئ, أو استعاذ 
الأنبياء عليهم السلام منه, أوجعله سا لنفي الفلاح» أولعذاب عاجل 
أو آجل. أو نسبه الله تعالى أورسوله إلى عمل الشيطان أو تزيينه أو لعداوة الله 
أو حاربته» أو الاستهزاء به» أو سخريته» أودعا إلى التوبة منه. أو وصف فاعله 
بخبث. آوبضلالة أو بأنه ليس من الله في شيءء أوبأنه ليس من الرسول 
صلل الله عليه واله وسلمء أو أنه لا يقبل من فاعله صرفلا» ولا عدلاًء أو أخبر 
أن من فعله قيض الله له شيطاناً فهو له قرين» أوجعل فعله سبباً لإزاغة قلب 
فاعله» أو لصرفه عن آياته وفهم آلائه. أويسأل الله تعالى عن علة الفعل لم 
عل لل تصدون عن سبيل الله من آمن4 [آل عمران: 44]: » ۸ تلبسون الحق 
بالباطل 6 [آل عمران: ۰۲۷۱ مامنمك أن تسجد4 [ص:۰]۷۵ فهذه كلها 
ونحوها تدل على النع من الفعل. ودلالتها على التحریم أظهر من دلالتها على 
الکراهت وأما نحو یکرهه الله ورسوله» فدلالتها على التحریم آظهر فأكثر 
تال في الخرم؛ 

وَبَعْلَهُ المَنْنُوبُ يا ها 

الحمام: كغراب العالي ام كا في «القاموس»» والندوب لغة المدعو إليه 
يقال ندبته لكذا فانتدب» وأصلٍ الندوب لیف فتوسع فيه بحذف حرف الجر 
فاستتر فيه الضميرء ثم مار اس هذا القسم من الأحكام» ورسموه بقوله: 

ما يُسبَحَقٌ ا فيه إن 4 فمل 


(۱) في مجمع البحار عن النباية: لا يقيل الله منه صرفاً ولا عدلاً: أي توبة وفدية» أو نافلة 
وفريضة. النووي في «شرح مسلم». وقيل بعكس الثاني, والأول ورد مرفوعاء وفیل : 
اي لایقبلان قبول رضاء وان قبلا قبول إجزاء. اه. 


۳۳ 


خرج به ارام والکروه. والبلج» وبقي الواجب. آخرجه بقوله : 
وَل عِقَابَ ان يکل َه 00 

واعلم آن كل فعل عظمه الله ا 0 أو مدحه 9 فاعله 
لأجله أو فرح به أو أحبهء أو أحبٌ فاعلهء أو رضي به أو رضي عن 
فاعله أو وصفه بالطیب أو البركة أو الحسن» أو نصبه سا لمحبتهء أو لثواب 
عاجل أو آجل» أو نصبه سبباً لذکره لعبدهء أو لشكرهء أو هدايته إياه أو لرضاه 
عنه» أو لغفرة ذنبه أو لتكفير سیئاته» أو لقبوله أو لنظره إليه أو لنصره» أو وصفه 
الرب سبحانه من فاعله أو إعجابه بهء فهو دليل على مشروعيته المشتركة بين 
الوجوب والندب . 

والرابع والخامس ما في قوله : 

وَعَكْسَهُ 0 00 ما فقدا فيه فلا متاح 

فالرابع الکروه : ستحق تارکه الثواب» ول يستحق الفاعل عليه 
العقاب وهذا الذي يسميه المقهاء بأنه مکروه تتزیه ویسمونه خلاف 
الأولى" وأما الکروه كراهة حظرء فانه داخل في قسم الحرامء» ولیس قسا 


)١(‏ اعلم أن بين المكروه تنزيهء وخلاف الأولى فرقاً بينه في «جمع الجوامع وشرحه»» 
وحاصله أنه إن اقتضى الخطاب الترك لشيء اقتضاءً غير جازم بنبي مخصوص: 
فهو المكروهء وبنبي غير خصوص بالشيء وهو النبي عن ترك المندويات المستفاد من 
أوامرهاء فإن الأمر بالشيء يفيد النبي عن ترکه. فخلاف الأولى قال الحلي: في شرح 
«جمع الجوامع»: وقسم خلاف الأول زاده المصنف آخذاً من متأخري الفقهاء حيث 
قالوا: المكروه بخلاف الأولى في مسائل عديدة وفرقوا بيتههاء ومنهم إمام الحرمين في 
«النبایة» بالنغبي المقصود وغير القصود فهوالمستفاد من الامر. وعدل الصنف. إلى 
الخصوص وغير الخصوص: أي العام نظراً إلى جميع الأوامر الندبیف وأما التقدمون 
فيطلقون الکروه على ذي النبي الخصوص وغير الخصوص. وقد يقولون: في الاو 
"مکروه كراهة شديدة كا يقال: في قسم المندوب سنة مؤكدة. 


۳٤ 


مستقلا والمرادُ بقل عنه: ترکه عمداً فلا يتوهم من لفظ غفل أنه من لم يعلم 
به» إذ الخافل لا يكلف بشيء من الاحکام والقرينة على الارادة القام فبالفصل 
الاول: يخرج الواجب والندوب والباح» وبالفصل الثاني: ارام . والخامس : 
الباح الرسوم بقوله : ما فقدا فيه: أي فعل فقد فيه الإثابة على فعله. والعقاب 
على ترکه؛ ولذا قيل: فلا جناح أي : : لا حرج على فاعله وتارکه» وضمير فیه(۱) 
للمباح» والراد فقدا فيه فعلا وتركاً. 

واعلم أنها تستفاد الإباحة من كلام الشارع من لفظ الإحلال» ورفع 
الجناح » والإذن والعفی وان شئت فافعل وان شئت فلا تفعل» ومن الامتنان 
ما في الأعيان من المنافع» وما يتعلق بها من الأفعال نحو: من أصوافهاء 
وأوبارهاء وأشعارها أثائأء ونحوه: من السكوت عن التحريم» ومن الإقرار على 
الفعل في زمن الوحي» وهونوعان: إقرار الب وإقرار رسوله صل الله عليه 
وآله وسلم . فمن إقرار الرب حديث جابر, «کنا نعزل والقرآن ينزل»2؛ ومن 
إقرار الرسول صل الله عليه وآله وسلم قول حسّان لعمر: كنت أنشد وفيه من 
هو خير منك27 . 

واعلم أن الراد من قوله ما استحق فاعله. . الخ > أي : ما صار حقاً على 
فعله الإثابةء وصار حقاً على تركه العقوبق, والحق عليه تعالى» وهووان كان 
یوافق ۳ العتزلة لکا قد آشرنال؟) إلى توجيهه. وكان الأوفى بمقام الأدب أن 
يقال : الواجب ما وعدنا بالاثابة على فعله» وتوعدنا بالعقاب على ترکه» وعکسه 
ارام ولك أن تكتفي با توعد على ترکه. وعکسه الحرام . 

هذا وقد أورد الجلال في «النظام» وسبقه إليه غيره بأنه دور لانت 


(۱) فيه دور لا يخفى والأولى عوده إلى ماء والله أعلم . 

)۲ حدیث جابر متفق عليه أخرجه البخاري في صحیح کتاب النکاح باب العزل ۳۰۵/٩‏ 
ومسلم في صحيحه» کتاب التكاح ۲ رقم الحديث ٠٤٤١‏ . 

(۲) قول حسان لعمر: أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الفضائل باب فضل حسان 
٤‏ رقم الحديث (۲4۸6). 

(6) بقوله : فیا تقدم واستحقاق الفاعل له. 


o 


الاستحقاق إلا بعد معرفة الوجوب ولا الوجوب الا بعد معرفة الاستحقاق» 
واجیب بأن استحقاق الاثابة والعقاب یعرف بتعریف الشارع, إما بنصه على 
ذلك وذلك یعرف باستقراء الأدلة. وحينئذ فلا یتوقف معرفة الاستحقاق على 
معرفة الوجوب, ثم إنه لورسم الأمران بقوله: في الأول الواجب: ما آمر به 
الشارع. والحرام : ما نبى عنه مع تقريرهم أن الأصل في الأمر الوجوب. ون 
البهي الخطر. لكان رسيا صحيحا سالا عما أورده. على غيره: 

والفزض ولواب قَدْ تَرَادَفَا والاصر الاطروش فيه عم 

الخلاف بين الجمهور والناصر) والحنفية» قذهب الأولون إلى ترادف 
اللفظين» أي : يتحدان معنى كاتحاد ليث وأسد. وذهب الآخرون إلى أنبما 
متغايران فیا كان دليله قطعياً سنداً9© ودلالة سموه فرضاء وما کان ظنياً سنداً 
ودلالة أوأحدهما سوه واجباً. وقد يستعملون أحدهما مكان الاخر۳). وفي 
«شرح الختصره إن الخلاف لفظي وقیل : بل معنوي» وان تارك الفرض يفسق 
بخلاف تارك الواجب هذا وأما ارام فانه یرادفه الحظور. ویسمی معصية 
وذنباً ومزجورا عنه ومتوعدا عليه. ثم أشار إلى تقسيم الواجب إلى أقسامه 
فالقسمة الأولى هي المشار إليها بقوله : 


و تق الْوَاجِبٌ في الدرایه 


(۱) الناصر الاطروشي الامام الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمسر بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب الماشمي أبو محمد الناصر الكبير ثالث ملوك الدولة العلوية 
بطبرستان عالم مشارك في الفقه والتفسير والكلام والحديث والادب. توفي في شعبان ٠‏ 
سنة ٤‏ «لاه. «روضات الجنات»» ص ۱۹۷ ۱3۸ «تراجم الرجال». ص .١١‏ 

49 فإن كان عاماً فالدلالة القطعية عند الحنفية عند تجامم الاحتمال ولذا يجعلون دلالة العام 
قطعية فلهم اصطلاح وتقسيم للدلالة. وقد ذکرنا فی. تقسیم الدلالة ف باب التطوق 
والمفهرم شيا من ذلك . اه من هامش «الفواصل» بقوله فيا تقدم . واستحقاق الفاعل 
له . . الخ . 

(۳) كقوهم : الوتر فرض» وتعدیل الارکان فرض. والصلاة واجبة والزكاة واجبة . اه 
فراصل . ۱ 


۳۹ 


بکسر الدال المهملة مصدر درى يدري» أي : علم. ويستعمل لما فيه 
صرب من الحيلةء وهو يقابل الرواية عند اطلاقه : 
إل فروض العین وَالْكَمَايَة 
انقسام الواجب له جهتان : الأولى بالنظر إلى الحکوم عليه وهو الکلف: 
فان كان الفعل الطلوب من الکلف لایسقطه عنه فعل مكلف آخر ففرض 
ین ؛ أو يسقطه ففرض کفایه , فالأول کالصلات والثاني کالامر بالعروف والنبي 
عن المنكرء واعلم أن سنة الكفاية كفرضها. قال في «جمع ابحوامع»( وسئة 
الكفاية كفرضهاء قال الزركشي): هذا يقتضي انقسام السّنة إلى كفاية وعين» 
والفرق بينها أن سُنة الكفاية يكون النظر فيها إلى الفعل من غير نظر إلى 
الفاعل» کتشمیت العاطس وابتداء السلام » والأضحية ف حق البيت الواحد. 
والجهة الثانية آفادها قوله : 
ثم إلى الشغیین وال يي 
وهذا بالنظر إلى الحکوم فيه وهو الفعل فانه إن كان الطلوب منه إيقاعه 
بعيته کالصلوات امس فمعین. والا فمخبر بين إفراده کخصال الکفارة ثم 
له تقسیم آخرء باعتبار إيقاع الفعل هو الفاد بقوله: 
التحبير مصدره حبره تحبيراً: إذا لله 


فالواجب انقسم إلى مطلق : وهو مالم يعين وقته کالنذر الطلق وفضاء صوم 
رمضان. وإلى معين وقته. وذلك كالصلوات الخمس واحج والصیام . وقوله : 
مرت مُضَيِّقٍ أو رما 


(۱) انظر النص في جمع الجوامع وشرحه ۰۱۸/۱ 

(۲) هو محمد بن مپادر بن عبدال بدرالدين الشافعي المصري ء أبو عبدالله التركي الأصل . 
أصولي محدث. من مؤلفاته «شرح جمع الجوامع في أصول الفقه». و«البحر». توقي 
سنة ۷۹6ه. «معجم المؤلفين» ۰۱۲۱/۹ و ٠٠٠١/۱۰‏ . 


۳۷ 


بدل من الغ أو بیان له: أي به لبيان الراد بالغی أي : غير الطلق . 
وإدخال آلة التعريف عليه شائع في عبارات العلیاء غير وارد في كلام العرب؛ 
أي : والواجب الرقت ينقسم أيضاً إلى مضيق وقته» وموشع» فالاول : 
هومالا يتسع الوقت القدر له شرعاً إل لفعل الواجب؛ وذلك مثل الصيامء 
والثاني : وهوما يزيد وقته على فعل الواجب؛ وذلك كالصلوات الخمس وهذا 
هو الذي أفيدٍ بقوله : «مضيق أو وسعاًه» فمضيق جرور صفة لقت وقد 
عنه بالواجب الموسع» والواجب المضيق على سبيل المجازء وإنما المضيق 
والموسع صفة للوقت. ولافرغ من تقسيم الواجب بتلك الاعتبارات. أخذ في 
بيان ترادف بعض الألفاظ عند بعض أهل الأصول فقال: 

وال راد اوغا ورات الوت الم رن 

اخص ین کئیها کون 

ها هنا آلفاظ حکموا علیها بالترادف فقالوا: الندوب(۱) والستحب 
والتطوع 29 مترادفة معنى کل منیا معنی الاخر. فهي ما یستحق الئواب بفعلها 
ولا عقاب في تركها. وقوله والسنون۳) مبتدأ خبره أخحص من كليهماء فإنهم 
(۱) واعلم أن السنون والندوب ونحوها لا يأثم معتاد ترکهیا لغير استهانة ولا يفسق على 
(۲) خلاف المؤيد بالله والامام يحيى والقاضي عبدال حبار وغیرهم مستدلین بأن اعتياد الترك 

ملزوم الاستهانة لأن غير المستهين يندر تركه ها اه فصول. وشرحها للجلال. 

(۴) قال زين الدين العرافي: في كتابة «طرح التثريب» أن عند الشافعية أن التطوع ما رجح 
الشارع فعله على تركه قال: فالتطوع والسّنة والستحب والندوب والنافلة والمرغب فيه 
والحسن ألفاظ مترادفة وقال آخرون ما عدا الفريضة ثلاثة أقسام سنة. وهو ما واظب 
عليه رسول الله صلل الله عليه واله وسلمء ومستحب وهر مافعله أحياناً ول بواظب 
علیه. وكذا لوأمر به ول يفعله کا ضرح به الخوارزمي في «الکافی» ومثاله الركعتان قبل 
المغرب وتطوعء وهو ما ينشئه الإنسان ابتداء من غير أن يرد فيه نقل عن الشرع وفرق 
الالكية بين السّئة والفضيلة وضابطه عندهم كا قال بعضهم: إن كل ما واظب عليه 
البي صل الله عليه وآله وسلم مظهراً له جماعة فهوسّئْة ومام يواظب عليه وعدّه في 
فضائل ابر فهو فضيلة وماواظب عليه ول يظهره كركعتي الفجرء ففي كونها سنة 
أوفضيلة قولان منه. 


۳۸ 


رسموه با آمر به النبي صل الله عليه وآله وسلم وواظب عليه فزادوا فيه قيد 
الراظبف وأرادوا با أمر به أمر ندب فلا يرد الواجب فكل مسنون نوی 
ولا عکس. وعبّر عن ذلك في والخایةه () بقوله : ما آمر به عليه السلام ندباء فان 
واظب علیه: فمسنون» والا فمستحب. وفي «جمع ابحوامع») أنه يرادف 
الندوب أيضاً وان الكل معناه الفعل الطلوب طلباً غير جازم» ونقل عن 
القاضي حسین( أنه يقول في السنون بثل کلام الناظم, وأنه احص لاخذ 
الواظبة فی واعلم أن التقسيم الذي في الواجب يجري في المندوب أيضاً فيشبه 
فرض العين التوجه فانه مشروع في الصلاة بألفاظ خصوصة ولا یسقط بفعل 
مكلف آخر فمن ترکها أو بدضا فقد حالف السْتّف ومثلها أيضاً الأذكار العينة 

عقیب الصلوات وفیها. ومندوب الکفایة: کالسلام ابتداء من جماعة, 

والتشميت للعاطس منهم على قول من لم ير وجوبه على كل من السامعين واه 

كان حديث «إذا عطس أحدكم. فحمد مد الله كان حقاً على كل من سمعه أن 
يقول له يرحمك الله(؟». أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود وابن حبان. يقتضي 
وجوب تشميت كل عاطس حامد على كل سامع. والمعين كسنة الفجر مثلا 

فالطلوب إيقاعها بخصوصهاء والمخير كالقراءة: ب طفل يا ایا الكَاقِرُونَ» 

طقل هُوَاللُهُ أَحَدٌّ» أو الآيتين*» من سورة البقرة وآل عمران. والطلق 

كصلاة النافلة من حيث هي والذكر من حيث هوء والمؤقت: كصيام البیض 

ويكون مضيقاً كهذا الصيام» وموسعاً كرواتب الفراض: 

دا ومّا وَاقَنَ أمر الشارع و الصجيح ول التوابع, 

0( انظر جمع الجوامع مع شرحه ۰۸۹/۱ 

(۳) هو محمد بن أحمد أبو علي الفقيه الشافعي فقيه خراسان صحب القفال توفي 
سنة 4517ه. طبقات الشافعية للأسئري١١//401 ٤١۸‏ . 

(8) حديث إذا عطس . أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب باب إذا تثاءب فلیضع 
يده على فيه 5١١/1٠١‏ رقم الحديث (5775) بلفظه» ومسلم بنحوه صحيح مسلم 
٤‏ رقم الحديث ۰)4٩۵(‏ كلاهما عن أبي سعيد رضي الله عنه. 

(۵) «آمن الرسول با أنزل إليه من ربه. . . ) الآية ربنا آمنا ما أنزلت. . .) الآية. 


۳۹ 


تقدمت إشارة إلى توابع الأحكام هذا أولها وهو تقسیم للواجب( بالنظر 
إلى إيقاعه على وفق شروطه وأسبابه المعتبرة شرعاء أعم من أن تكون عبادة 
أو معاملت فانقسم بهذا الاعتبار» إلى صحيح» وباطلء الأول الصحیح: 
وهو لغة السليم واصطلاحاً: ما أفاده النظم بأنه الفعل الذي وافق أمر الشارع. 
أي : ما كملت فيه الشروط التي اعتبرها الشارع کالصلوات بشرائطها من 
الطهارة وستر العورة وغيرهماء وهذا رسمه باعتبار العبادةء وأما باعتبار العاملة: 
فالصحة فیها ترتب الاثر الطلوب منها علیها وني «جمع اموامع»( أن الصحة 
موافقة الفعل ذي الوجهین الشرع وقيل .في العبادة: اسقاط القضای, وفي 
العقود: ترتب أثره عليه: وهوما شرع العقد له کحل الانتفاع في البیع . 

واعلم أنه خص في الاصل التوايع بما ذکر مع أن تقسيم الواجب الذي 
تقدم آنفاً هومن صفات الحكم» فلوعدٌ من التوابعء لكان صحيحاً وهو آمر 
سهل فإنه اصطلاح والقسم الثاني: الباطل آفاده مع الفاسد قوله: 

قِييضُهُ اباطل ما الاب فقيل قذ رَادَفَهُ فَوَاجِدُ 

الباطل لغة: الذاهب» واصطلاحاً: نقيض الصحيحء ويجري في 
العبادات والعاملات أيضاً فهو فیهیا عدم ترتب الأثر القصود من الفعل علیه ٠‏ 
ففي العبادة عدم موافقة أمر الشارع أوعدم سقوط القضاءء وفي المعاملة عدم 
حل الانتفاع بالمبيع . واما الفاسد ففیه خلاف منهم من يقول: انه مرادف 
للباطل فمعناه معناه كا أفاده قوله فواحد أي : فمعناهما واحد ومن لم يقل 
بترادفهیا رسمه بقوله: 

ال في تشريفه مَنْ يني ما شرع الأضل بون اضف 

212111101710100 
بأنه الشروع باصله الممنوع بوصفه» وهوقول من يثبت الواسطة بين الباطل 


(۱) صرابه للمحكوم فيه كا مع عبارة «الفواصل». 
9 جع الجوامع مع شرح امحل ۰۹۹/۱ 


۶۰ 


والصحيح إلا أنه ينبغي أن يعلم أنهم متفقون في العبادات سوی الحج أنه 
لا واسطة فيها بل إما صحيحة أو باطلت, والحاصل: أن من فسّر الفاسد بعدم 
ارتفاع وجوب القضاء كان کالباطل. ومن قال: إنه الشروع باصله المنوع 
بوصفه كان واسطة فيقول في العبادات مثلا صومٌ العيدين الصومٌ مشروع 
بأصله» ولكن الوصف وهو كونه في ذلك اليوم مثلاً منعه الشارع» وني 
العاملات كبيع درهم بدرهمین. إن البيع مشروع باصله. ولكن الوصف 
- وهو اشتمال أحد الجانبين على الزيادة - منوع. فهو عنده خلل یوجب ترتب 
بعض الاثار. فالبیغ الفاسد يوجب جواز الفسخ. وعدم اللك إلا بالقبض 
بالاذن والقيمة لا الثمن» وأما الباطل فلا یترتب على عقد البیع عليه شيء» 
وجعل الفاسد واسطت هو مذهب اشدوية والحنفية. وأما الناصر والشافعية فهم 
قائلون بالترادف. وعدم الواسطة» وهم في الطولات أمثلة لا نطول بذکرها. 


تنبيه : لم يتعرض في الأصل للإجزاء. وهو عندهم كالصحة» فرسمه 
رسمها إلا أنه يختص بالعبادات واجبة كانت» أومندوبةء وقيل: يختص 
بالواجب ومنشاً الخلاف وروده في الحديث< النبوي في الأضاحي. ومن قال 
إنها سنة قال: تتصف به السنة والواجب حدیث «لا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها 
بأم القران»7؟».) أخرجه الدارقطني وصححه. وقيل: لا ختص بالعبادات بل 
يجري في العاملات کرد الودیعت فانه ذا حجر عل المودع 0 م جز الرد 
عليه بخلاف | إذا م يحجر عليه ورد بأنه ليس فيها إل سلیمها ل استحق التسليم 
فليس رد الوديعة يجري عل وجهين: مجز وغير مجز: 


(۱) کحدیث «آربع لا جزيء في الأضاحي» » وحديث «نجزئك ولا تجرىء أحداً بعدك)» 
وقد استدل به من آوجب الأضحية . أخرجه مالك وأحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي 
وقال حسن صحیح . 

(؟) أخرجه الدارقطني في السنن باب وجوب قراءة آم الکتاب في الصلاة 71/١‏ ۳۲۲ 
من حدیث عائشة رضي الله عنبا. وقال: هذا إسناد صحیح . 
وانظر: نصب الراية ۳۹۵/۱ - ۳۹۰ والتلخیص ابر ۰۲۳۱/۱ 


٤١ 


بطق الجائرٌ في الب نكن وَالْكُلَّ في اضطلام 

جذاغل الْمَشْكُودُنُوُمَااستوى لمعل والئَركُ به ولا سُوَى 

هذا في ذكر الجائز وما يطلق عليه فإنه يطلق على الباح. فكلمة «في» 
بمعنى «عل» مثل قوله تعال : «لاصلبنکم في جذوع النخل) [طه:١7]ء‏ فالنظم 
قد آفاد أنه يطلق احائز على أربعة أشياء : 

الأول: مما يطلق عليه المباح المعرف با تقدم من رسمه. 

الشاني : المکن وهو اما ما لا يمتنع شرع أي : ما لا يحرم وهو شامل 
للأربعة الأحكام الواجب والمندوب والباح والکروه وأما مالا يمتنع عقا کان 
يقال: كون جبریل في ارض جائ أي : لا مانم منه في العقل» وو 
ما لا يمتنع شرعاً كأن يقال الأكل بالشمال جائزء أي : لا مانع عنه شرعاً كذا 
مثلوه به وفيه نظر("؟. 

الشالت: أن یطلق على ما استوى فعله وتركه عقلا كفعل الصبيء 

والرابع : المشكوك فيه: وهو ما تعارضت فيه أمارات الثبوت والانتفاء 
أمارة تقتضي ثبوته وأحری تقتضي نفيه في العقل أو الشرع ومثلوه في العقل 
بن يتوقف في أصل الأشياء هل على الحظر أو الاباحة فإنه يقول بأنه جائز 
الأمرين» أي الحظر وعدمه لاستوائهما عند تعارض دليليهاء وفي الشرع کمن 
یتوقف ف لحم الأرنب» ووجوب صلاة العيدين لتعارض أمارتي الأمرين» 
فیوصف بأنه جائز مهذين الاعتبارین فهذه الأربعة المعاني التي أفادها النظم . 

وللجائز أربعة معان باعتبار المشكوك فيه استوفاها في «الفواصل؛ فلا نطيل 
بذکرها لعدم مساس الحاجة إليها. ثم من توابع الحكم باعتبار إيقاع الفعل 
وهو يختص بالعبادات ما تضمنه قولنا: 


(۱) فیشمل الواجب والراجح والرجوح ومتساوي الطرفین تمت شيخ لطف الله . 
(۲) للبوت النبي عنه في الأحاديث الصحيحة والاصل في النبي التحریم كا يأتي اه. 


و 


ما أن في وه منك ادا مرا ضَرْعاً له فهو الأدًا 

اعلم أن العبادة إما أن یکون ها وقت معين أو لاء الثاني: لا یوصف باداء 
ولا قضاء ولا إعادةء کالنوافل الطلقة والأذکار التي لم توقت, والاول: وهوما له 
وقت معين إما أن یکون وقته المعين محدودٌ الطرفین أو لاء الثاني : یوصف بالاداء 
لاغير كالحج ولا یوصف) بالقضاء الا مجازاً لاجل المشابهة للمقضي في 
الاستدراك كا قیل» والأول يوصف بالثلاثة. 

إذا عرفت هذاء فالاداء قد رسمه الناظم بما سمعته فقوله: مقدراً حال 
من وقته» أي : الفعل الذي أتى منك في وقته القدر له ابتداء هو الأداء. وحمل 
الأداء على قوله ما أتى صحیح؛ لأن المصدر بعنی الفعول*؟ قيل وقد صار 
إطلاقه عليه هنا حقيقة عرفية» وابتداء منصوب بمقدر الذکور أي فعل في وقته 
التدر له ابتداء فخرج بقوله في وقته النوافل الطلقت وبقوله القدر له: ابتدّاء 
القضاء كصلاة الظهر مثل فإن وقتها الأول: هو الأداء: والثاني: وقت ذكرها إذا 
نسيها أو نام عنها فإذا أوقعها فيه فليست بادای قلت ولك أن تقول: ابتداء 
منصوب بأق فلا خرج عن الأداء. فانه فعلها ابتداء عند ذكرها في وقتهاء وقد 
قال الشارع : إنه لا وقت لها إل ذلك. فهومن قسم الأداء وم يفعل انیا 


وقوله : شرعاً يخرج ما إذا عين المككلف للقضاء لزع وقتأء وكذا الزكاة 
إذا عين الامام لقبضها شهرا فهوعرفی لا شرعي . وعلی هذا التقدیر فالاعادة من 
قسم الأداءء وهو الذي قرره العضد9” : وتبعه الجلدل9؟») في شرح «الفصول». 
وهذا على تقدير تعلق ابتداء بمقدرء وقيل إنه يتعلق بای أي: وماأتى منك 


(۱) أي الحج الذي أعيد لفساد الأول كا یفهم مما يا وال اعلم . هك. 

(۲) يعني الأداء بمعنى المؤدي . 

(۲) انظر شرح العضد على مختصر النتهی لابن الحاجب في الأصول ۲۳۲/۱ . 

(4) هو السید محمد بن الحسن بن أحمد الحسيني الجلال اليمتي الصنعاني مؤلف نظام الفصول 
شرح الفصول التوفی سنة 57 ١٠ه.‏ ملحق البدر الطالعء ص ۱۹۵. 


۰۲ 


ابتداء فتخرج الاعادة وقوله: في وقته مقدراً تخرج النوافل المطلقة» وعل هذا 
بنی الشيخ لطف الله في «شرح الفصول» وعلیه اعتمد صاحب «الغایة»() فيه 


واعلم أن ظاهر الرسم خروج صلاة آدرك منها فاعلها رکعة في وقتها ثم 
حرج الوقت؛ وأق بباقيها خارجة. وحديث الصحيحين «من أدرك ركعة من 
الصلاة فقد أدرك الصلاة»”“ يقضي بأنها أداء ولهذا عرف الأداء في «جمم 
الجوامع 29 بقوله : والاداء فعل بعض. وقيل: كل مادخل وقته قبل خروجه 
وإذا عرفت مما ذكرناه انفاً أن هناك ثلاث صفات للفعل فقد قدمنا رسم الأول 
منها؛ وهو الأداءء ورسم الآخرين آفاده قولنا: 


ت ا ا ا ب مطلقه عراکا 


فهر القضا في الشرع ا 


الاس 


فهذا هو اني الثلاثة : وهو القضای وضمير «بعده» عائد إلى الوقت أي 
ما فعلته بعد وقت الاداء استدراكاً إلى آخره وقید : مطلقاً في قوله : مطلقه اي:. 
مطلق الوجوب لیوافق قوله: في الاصل استدراکاً لا سبق له وجوب مطلقاً. قال 
شارحه وقوله: مطلقاً قيد للوجوب» اي: سواء كان على القاضي آوعل غیره, 
فیدخل في ذلك قضاء الحائض للصوم لانه وان لم یسبق له وجوب عليها فقد 
سبق على غیرها. وحکی ابن احاجب(*۴: أن بعض الاصولیین في حده للتضاء 
يحذف مطلقاً فعلیه لا يسمى صوم الحائض قضاء. وعلى الأول یسمی قضاء. 


(۱) انظر الغاية مع شرحها ۳6۱/۱ ب ۰.۳۵۳ 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه کتاب الوافیت باب من أدرك من الصلاة ركعة ۱۰۷/۱ 
رقم الحديث ۵۸۰ عن آبي هربرة رضي الله عنه . وآخرجه مسلم في صحیحه في الصلاة 
۱ رقم الحديث ٠٠۷‏ . 

۳ انظر جمع الجوامع وشرحه .١٠١84/١‏ 

(6) وفي نسخة [لسابق وجوبه علاکا]. 

(©) انظر مختصر ابن الحاجب مع شرحه 2۳۳/۱ 


٤٤ 


وقد ثبت حديث عائشة, «کنا نؤمر بقضاء الصوم لا الصلاةء( والراد به 
الأداءء وهومعناه لغةء والخلاف لفظی لأن حالة العذر يجب علیها ترك الصوم 
وحالة عدمه يجب علیها الاتیان به اتفاقل وعرفت أنه خرج بقوله بعد الأداء 
والاعادة وبقوله استدراكاً الصلاة المؤداة خارج الوقت قضاء ثم آعادها بجماعة 
على القول بأنها تکون. أي : الأولى نافلة. 

فان قلت: من مات فحج عنه یکون من الأداء أو القضاء قلت: قد 
جعلرا احج من الؤقت ووقته العس فا فعل بعده كان قضاءء وأما من فسد 
حجه. فأق به ییا فلا یسمی قضاء إل عازاً کیا یطلق عليه الفقهاء . 

واعلم أن لفظ النسخة من النظم الأولى التي شرحها مولف «الفواصل» 
رحه الله كانت بلفظ «السابق وجوبه علاكا» بحذف قيد الإطلاق» فخرج منها 
صوم الحائض عن أن يسمى قضاء» وهو قول بعض الأصوليين» الا أنا حولنا - 
إلى ما هنا ليوافق الأصل فإنه قيد بالإطلاق لادخال ذلك. وأما السبق فإنه وان 
فات في الذي عوضناه. فقوله بعده: يغني عن ذلك. وقيد «استدراکا» قيل: 
لاحاجة إليه» لأنه ليس من مفهوم القضاء. وان كان عرضاً لان العرض 
للشي ء خارج عن ذاته. 

والثالث: وهو الاعادة آشار إليه قولنا: 

وود هییت ارم للامائه با فَعَلتَ انیا وت الا 

لجس فيا آق في لابیذا 


الإعادة: هي ما فعل ثانا في وقت الأداء لخلل في الفعل. الأول فقوله 
ثانياً خرج الأداء. وقوله: وقت الأداء» يخرج القضاء» وقوله لخلل في الأول» 
أي : من فوات رکن» أو شرط يخرج ما ليس كذلك کالنفرد إذا صلى ثانية مع 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحيض باب لا تقضي الحائض الصلاة 1۲۱/۱ 
رقم الحديث (۳۲۱) ومسلم في صحيحه باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون 
الصلاة ۲۹۵/۱ رقم الحديث (۳۳۵). 
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ا جماعة يعني فلا تسمى إعادة, وبعضهم رسم الإعادة با فعل ثانياً في وقته لعذر 
من خلل أو نقصان فضیلت وهو أعم من الأول لشموله إعادة النفرد مع 
الجماعة. ولا يخفى أن هذا إنما یتمشی ا 0 
الثاني» وعلى صحة الرفض شرعاً وتجدد الطلب بعده. وذلك مما لا دليل عليه 
كا یناه في حواشي ضوء النهار وغيره» هذا وللحكم تقسيم آخر باعتبار وصفه 
بالرخصة والعزيمة أشار إليه قولنا: 


ة و م 


ارم للرخصة ولعَزیه ما شُرِعَتُ وما ای تحریه 

باق لغذر فهو رسم لول وَعَكْسُهَا ریب 3 لاملا 

هذا بیان العزيمة والرخصتة فالعزية لغة: القصد الژکد. ومنه عزمت 
على فعل كذاء والرخصة له انیس والتمهيل» ومته رخهی الشعر: زا تيسن 
وتسهل » وهذا تقسيم للحكم باعتبار مشروعيته» فإما أن يشرع لعذر مع بقاء 

مقتضى التحريم لولاه أولا: الأول الرخصة والثاني: العزيمة: : فرسم الرخصة 

قوله: ما شرعت فا الوصولة مبتدأء وقوله: فهورسم الأولى خبره» وقوله: 
ما شرعت» أي: ما شرع الله للمكلف فعله كأكل الميتة» أو تركه كترك الصوم 
وهذا جنس الد(۱؟. وقوله وما اقتضى تحريمه باق فصل ثان بخرج مانسخ 
تحريمهء أي: شرعت. ودليل التحريم باق وقوله: وما اقتضى تحريمه 
ما موصولة. واقتضى صلتهاء وفاعله ضمير للموصول, وتحريمه مفعول. وباق 
حبر الموصول أي : ما شرعت. والدليل المقتضي لتحريمه باق» وهذا القيد يخرج 
به ما نسخ من الأحكام لعذر كوجوب ثبات الواحد للعشرة . 

وقوله: لعذر فصل أول. والمراد به أمر طارىء في حق المكلف. فخرج 


(۱) وتأنيث الضمير في شرعت باعتبار لفظ الحدود وان كان هو عبارة عن الحكم أو الفعل 
وعبارة النظام محتملة للأمرين» وجعله عبارة عن الحكم أولى کا هو مفتضى نظر 
الأصولي . اه «فواصل» . ۱ 

(1) فيا نسخ وجوبه وكادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاثة أيام وزيارة القبور فيها نسخ تحريمه 
والله اعلم. ۱ 


٤٦ 


الحكم ابتدای ومئه وجوب الاطعام في كفارة الظهار عند فقد الرقبة؛ لأنه 
الواجب ابتداء على فاقد الرقبة كا أن الاعتاق هو الواجب ابتداء على واجدهاء 
واعلم أنه قد زاد في محتصر(" ابن الحاجب في الرسم لفظ لولا العذر وحذفها 
في الأصل الذي نظمناه. وحذفه في «جمع الجوامع:20 ان ووجه حذفه أنه 
قد تم الرسم من دون ذکره. ووجه ذكره ممن ذكره رفع إبهام اجتماع الضدين في 
حالة واحدة. وهو بقاء مقتضی التحریم ومشروعیته للعذر ولا خفاء أن دفع 
الإيهام ليس من وظيفة الرسم هذا. 


وقد قسموا الرخصة إلى واجبة» كأكل اليتة للمضطر ومندوب ومباح 
ومکروه وبيانها وأمثلتها(" في الطولات لا أن ظاهر عبارة النظم والاصل آنها 
لا تجري إلا في الواجب والحرم(؟) وقد زاد في «الفصول» مع بقاء الحرم. 
آوالوجب. ثم لابخفی أن رسم الرخصة باشرع إلى آخرهء هو الواقع في 
غالب کتب الاصول. وفیه تسامح لايخفى لأن الذي شرع هو الفعل» 
لا الرخصة فإنها: رفع التحریم أو الکراهة عن نحو أكل اليتة لعذر الجوع» وأما 
العزية فقد أفاد رسمها بقوله: 


(۱) مختصر ابن الحاجب مع شرحه ۷/۲ 

(؟) جع الجوامع وشرحه ۱۱۹/۱ . 

(۳) وقد ذكرها في «الفواصل» مع الإشارة إلى أمثلتها ولفظه وهي اما أن .تكون واجبة كاكل 
الميتة للمضطر أو مندوبة أومكروهة كالفطر للمسافر بحسب اختلاف حاله أو مباحه 
كالعرايا: وهي بيع الرطب بالتمرء فالحكم الأصلي في الأول والثالث: هو التحريم, 
والتقل إليه عند الرخصة هو جواز الفعل المقتضي للايجاب حفظاً للنفس كافي أكل 
الميتة. وفي الثاني الحكم الأصلي: هو وجوب الصومء والمنتقل إليه جوا الفطر في السفرء 
وحكمه يختلف باختلاف حال السافر والمريض» وهذا قد يكون واجبا إذا خشي التلف. 
وذلك لدخوهما في لفظ التحريم دون غيرهما من الأحكام» ودخول الواجب فيه باعتبار 
جانب الترك كا في «الفواصل». ولفظه: والمراد بالتحريم في قوله: وما اقتضى تحريمه 
أعم من أن يكون في جانب الفعل. أوجانب لترك فيشمل الواجب. وعل هذا 
فالرخصة إنما تقع في قابلة الواجب والحرام» كا هوقول جاعة من العلماءء ولا تقع في 
مقابل الندوب والمكروه والباح كا هو قول آخرين. 
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صر 


ا 


مها فرینبا في لاملا في ما شرعت ل لِعُذْرِمَع بق 
مقتضی التحریم هذا هو الذي یقتضیه ظاهر العکس(؟ وإلى هنا انتهی 
الكلام في الحكم التكليفي وتوابعه. ولمًا امل مصتئف الأصل الحكم الوضعي 
مع عموم الحاجة إليه زاده الناظم بقوله : 
وها هنا زبانةً في کم أُمْمَلَهَا في أضل هَذَا الظم 
ق قذ نوا الحم إلى ليف وهو الي قَذ مر في تاليف 
عمو نكمي م رم شاي 
الوضعي ي وهو امن والشرط والاصباب هذا جامع 
أي : جامع لأقسامها”” وهي ثلاثة: الأول الشرط آشار إلى تعریفه 
فن یور شنم في نتم 
الأول بسکون الدال المهملةء والثاني بتحریکها مفتوحة. 
قالط أو زره فد شام 
قوله: فالشرط جزاء قوله: فان یژثر» اي : حقيقة الشرط: أن یژثر عدمه 
في عدم الشروط ولا یلزم من وجوده وجرد احکم. ومثلوه بالحول في وجوب 


الزکات. وقوله: «آووجوده» عطف على قوله «عدمه» أي: وان أثر وجوده. 
وجوابه ما يأتي في قوله: 


انه إن ۳ لدم فقَدْ نموه وه بالانع م ما ورد 


)١(‏ وان كانت قيود غير معت معتبرة كلها كما لا يخفى . اه منه. 

(1) قوله الوضعي ويسمى وضعياء وخطاب وضع لأن تعلقه بوضم الله تعالى. أي بجعله 
ويشترط في التكليف مالا يشترط في الوضع كالتكليف وعلم المكلف ومن ثمة وجب 
الضمان على غير المكلف ووجبت الزكاة في مال الصبي والجنون . اه. منه. 

)۳( أي التلحثة وهي الزيادة التي ذكرناها. تمت منه. 


٤۸ 


فهو الثاني» وهو الانم. ورسموه بانه: ما آثر وجوده عدم اطحکم, وذلك 
0 في 3 التصاص وقوله : 
مورا وجود؛ انوجودا وشنمه في عنم فقوا 

يريد فقوداً: مصدر فقدت الشيء فقوداً نحو قعدت قعوداً «مؤثرأ» حال 
من فاعل «ورد»» أي : والذي ورد من العرفات [وهي الأحكام الوضعیة] مورا 
وجوده وجود الک وعدمه عدم الحكم ؛ فعدمه عطف على فوله وجوده أي : 
ومؤثراً عدمه عدم الحكم. و دفقودأ» مفعول مؤثراً القدر. أي : مؤثراً في عدم 
الحكم فقوده» وقوله: 

َالسببُ الْمَعْرُوفكُ كَالزُرَار ‏ بواجب الظَهْرٍ بلا مال 

خبر لقوله: ما ورد فهذا هو الث الأحكام الوضعية» وهو السبب 
فتحصل من هذا أن ما آثر عدمه عدم الحكم» > فهو الشرطء وما أثر وجوده 
عدم الحكم» فهو الانع وماأثر وجوده وجودا کم وعدمه عدمه 
فهو السبب. فهله الثلائة هي الاحکام الوضعية» وهي مقابلة للخمسة 
التكليفية» ومن قال بادراجها فیها. فقد تکلف. ولا غنی لطالب هذا الفن من 
معرفتها تفصیلا: 

فأوها على ترتیب ذکرها في النظم الشرط: وهويطلق على أنواع الراد 
منها هنا: ما يؤثر عدمه دق عدم الحكم الشروط ومثلوه باحول لوجوب الزکاة؛ 
وبالطهارة في صحة الصلاة وان كان قد نوقش في هذا المثال الآخحرء ويطلق 
على الشرط اللغوي : وهوما علق بأحد حروف الشرط وهو الذي يأتي في باب 
التخصيص. ويطلق على جعل الشيء شرطاً لشيء آخر كشراء الدابة بشرط 
كونها حاملاً. وهومن أبحاث علم الفروع, والراد هنا الاول: الذي رسموه 
با أشرنا إليه ويعبرون عنه في رسمه: بأنه وصف ظاهر منضبط يلزم من عدمه , 
العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته( واقتصرنا في النظم على 
(۱) والتقيد بذاته للاحتراز عن مقارنة الشرط للسبب. فإنه وان لزم منه الوجود لوجود»؛ 

نليس ذلك لذاته بل من حيث ارتبط السبب به. تمت «فواصل». 


٤۹ 


القید الذي يت وان الحكم الشروط به لعدمه؛ لأنه كاف 
ف مییژه عن آخویه وها: السیب» والمانع ولعلماء الأصول في الشرط تفصيل 
وأمثلة ف إيرادها تطویل(). 
والثاني : الانع الشار الیه بأنه : ما أثر وجوده العدم فإنهم رسموه أيضاً في 
الأصول بقوهم : إنه وصف ظاهر منضبط يلزم من وجوده عدم الحكم. وقد 
قسموه إلى 2 م ومائع سبب 0 ومانع السبب ۳ مثاله بالأبرة 


(۱) وهو أنه قال العلامة الحسن بن أحمد الجلال قدس الله روحه في شرحه ل «الفصول» 
ما لفظه, وها هنا بحث» وان هذا التفسير للشرط إنما يتم في شرط الوجوب أما شرط 
الواجب فلایژثر عدمه في عدم الحكم. فان عدم الوضوء لا يؤثر في عدم وجوب 
الصلاة وان أثر في عدم الصحة, فالصحة ليست بحكم شرعي كا سيأتي. ولا يصح 
أن يراد باحکم ما هو آعم من الشرعي رالعقليء > لأنه قد أراد بالوضعي ما جعل علامة 
للتكليفي. وللا لزم کون جزء العبادة مثلا كالركعة شرطاً لا یوثر عدمها في عدم 
الصحة. ولا یژثر وجودها في وجود الصحة وقد صرح السید رحمه الله في مختصره في 
الاصول بان شرط الراجب وضعي وشرط الوجوب تكليفي» حیث قال ما لفظه. 
وحاصله أن شرط الطلب وسببه من أحكام الوضم : وشرط الطلوب وسیه من أحكام 
التلكيف. : 
وهي أولى من عبارة الكتاب كا لا يخفى عبارة «الفواصل» وأما الانع: فهو وصف ظاهر 
منضبط يلزم من وجوده عدم احکم. أو عدم السبب لذاته فيكون فسمین. الأول مانع 
الحكم : وهو ما استلزم وجوده حكمة تقتضي نقيض الحكم كالأبوة في القصاص فإنها 
مانعة من وجوب القصاص لحكمة. وهي أن الأب سبب في وجود الابن» فلا يكون 
شا في عدم أبيه» والثاني مانم السبب: فهو ما یلزم من وجوده حکمة تخل بحكمة 
السبب. كالدين مع وجود التصاب وتمام اخول. نان الحكمة في سبب وجوب الزكاة 
هي الغنىء وهو مواساة الفقراء من فضل الال والدين م يترك فضلة تقتضي المواساة 
لاحتياج المالك إلى قضاء دينهء ويسمى الأول: مانع الحكم ؛ لأن سببه مع بقاء حكمته 
م يؤثر في وجود الحكمة فإن حكمة القصاص. وهي الزجر المقتضية لوجوب القصاص 
باقية في المثال المذكورء وإنما وجد ما يمنع الک ويسمى الثاني: مانع السبب لأن 
حكمته فقدت بوجود الانع كما عرفت. وان استلزم منع الحكم لكن مع ظهوره في منع 
السبب ناسب أن يطلق عليه ذلك. بلفظه مع تصرف يسير. 


۳0 


چم 


0۰ 


فلا یکون الابن سبباً في عدم أبيه» وهم هنا تطویل وذکر امثلة إذا عرفت 
القاعدة عرفت . 

والثالث: السبب» وقد رسموه أيضاً بأنه: وصف ظاهر منضبط يلزم من 
وجوده الوجود ومن عدمه العدم) ومثلوه بالزوال لوجوب صلاة الظهر كما أشرنا 
إلى ذلك كله فهذا بيان لا ذكره ما أهمله صاحب الأصل. وني هذه الثلاثة 
الأحكام الوضعية تفاصيل وایرادات في بيان الفروق بینها» قد أتى بها في 
«الفواصل» ونقل أقوال العلماء في ذلك مما لا خلو عن تطويل ولا یصفو عن كدر 
فلا يروي الغليل» وفيا آشرنا إليه ما يكفي أهل التحصيل . 

فقد تحصل أن الأحكام ثمانية: خمسة تكليفية» وثلاثة وضعية وتوابع» 
الأولى: الأداء والاعادة والقضاء والرخصة والعزيمة والصحة والبطلان, فهذة 
المعاني المبحوث عنها فيا سلف خمسة عشرء [وأما الفاسد فالحق أنه الباطل 
ولیس قسماً برأسه] . 


(۱) لذاته والتقييد بالذات للاحتراز عا لو تخلف وجود المسبب مع وجدان السبب لفقد 
شرطء أو لوجود مانع كالنصاب قبل الحول. وكوجود سيب الارث في القاتل» والرقيق 
مع تخلف الحكم لانع القتل والرقيت» ولكن هذا بالنظر إلى شرط الوجوب كالحول مثا 
وأما شرط الواجب: وهو شرط الصحة فإنه لا يتم ذلك؛ لأنه لو فرض فقدان الشرط 
كالطهارة فإنه لا يلزم منه تخلف وجود السبب. وهو وجوب الصلاة بعد وجود السبب؛ 
وهو الزوال ففقدان شرط الواجب لا يلزم منه عدم وجود المسبب» كا عرفت والمقصود 
الاحتراز عن بعض الصور التي يقدر معه تخلف الحكم فيها لفقدان الشرط كما في شرط 
الوجوب لا في كل شرط. فواصل . 


۰۱ 


الباپ الثابي 
ف الأدلة 


وجاء ف الثاني من الأبواب دنه السّنَة والکتاب 

أي : ما دلا على حکمه أو على دلیلیته. فدخل الإجماعٌ والقیباس 
کا هو مبين فيا سيأقي من فصول هذا الباب, هذا والادلة جع : دلیل» والدلیل 
في اللغة: المرشد وهو العلامة الحادية وناصبها وذاكرها قالوا: إنه يطلق على كل 
واحد من الثلاثة قال: فالله تعالی دليل؛ لانه ناصب الأدلةء وذاكرها في کتابه, 
وإن كان إطلاق الدليل عليه! لا يكون إلا مجازاً لا تقرر من أن حقيقة الدلیل ٠‏ 
ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر وعلى رأي من يشترط في حقيقة إطلاق 
الشتق وجود معناه لا يكون الدليل أيضا هونفس النصوب والذکور؛ بل 
الدليل: هو( العلم بوجه دلالتها كا يقتضيه رسم الدلالة۹) المذكور وهذا 
الذي ذكروه في معناه لغة لم أجده في «القاموس» كما ذكروه وأما معناه اصطلاحاً 
فهو ما آشار إليه قولنا: ۱ 

آنا إلى العلم وَبالأمَارَة ضفن وُذ بُذعی به اسار 

أضاف الدليل إلى نفسه وإلى غيره من العلیاء إرشاداً إلى أن الراد رسم 


(۱) لا خفی هذا التعريف للدليل الاصطلاحي فلا يرد ما ذكره على العنی اللغوي وقد وقع 
ها هنا تخليط بسبب خلط اللغوي بالاصطلاحي فتأمل والله أعلم اه. منقوله. 
(۲) صوابه الدلیل. ۱ 


۲ 


معناه الاصطلاحي وأق بقید الامکان للاشارة إلى أن الدلیل من حيث 
هو دليل يكفي فيه التوصل بالقوة لا بالفعل فلا يرح( الدلیل عن کونه دلیلا 
بان لا ينظر فيه أصلاًء ولو اعتبر فيه وجود التوصل. لخرج من التعريف 
مالم ینظز فيه أحد أبداء وقوله التوصل قال الحلی*۲: هوالوصول بکلفة 
وقوله بالنظر. النظر لغة: الانتظار وتقليب الحدقة والرؤية» وبهذا المعنى يتعدى 
الا وهذا المعنى يتعدى بإلى والتأمل والاعتبار. بهذا المعنى يتعدى بفي 
وهو نی الا صطلاح: الفکر الطلوب به علم أو ظن» والفكر: انتقال النفس 
بالمعاني انتقالاً بالقصد<۳ ویفسر بأنه ملاحظة العقول(*) لتحصیل الجهول وقد 

يفسر الفكر بأنه حركة النفس في المعقولات بانتقاله فيها انتقالاً قصدياً ندریجی 
والمراد بالنظر ما يتناول النظر في الدليل نفسه وفي صفاته وأحواله» فيشمل 
القدمات التى هی بحيث إذا رکبت» أدت إلى المطلوب والفرد الذي من شأنه 
أنه إذا نظر إلى أحواله أوصل إليه کالعال(*) وقيده بالصحيح ” وهو الشتمل على 
شرائطه مادة) وصورة(* لأن الفاسد لا يكن أن يتوصل به إلى المطلوب 


(۱) يعني أن الدليل معروض الدلالة وهي کون الشيء بحيث يفيد العلم عند النظر فيه 
4 ا اه 

(۲) انظر شرح الحلی على جمع الجوامع ۰۱۲۵/۱ 

(۳) احتراز عن الحدس وعمًا يتوارد على النفس من العاني بلا قصد . اه. 

(4) كملاحظة الحيوان والناطق لتحصیل الانسان الجهول. اه. 

(ه) اي بفتح اللام. 

(7) صحة النظر أن تکون على وجه الدلالة آعني ما به ينتقل الذهن كالحدوث للعام وفساده 
بخلافه فلو أطلق النظر لفهم منه أن الدلیل يجب أن يمكن التوصل به إلى الطلوب ٠‏ 
الخبري» باي نظر كان ولا خفي في أن العام دلیل الصانع ولا يكن التوصل به | 
الطلوب الخبري بالنظر الفاسد آما صورة فظاهر وأما مادة فكما في فولنا العام بسیط 
وکل بسيط له صانع فلانتفاء وجه الدلالة إذ ليس البساطة ما ینتقل منه الذهن إلى ثبوت 
الصانع. وان أقضى إليه في الجملة اه. سعد. 

(۷) مادة الشيء ما يحصل الشيء به بالقوة كمقدمات البرهان؛ قوله وصوره» صورة الدلیل 
هيئته الحاصلة من ترتيب المقدمات على الصفة العتبرة كما في الأشكال الأربعة. اه. سيلان 

(۸) وهو ترتب مقدمات الدلائل على الوجه الذي يدل اه. 


صر 


صر 


or 


إذ ليس هوفي نفسه سبباً للتوصل ولا آلة لهء ومعرفة النظر الصحیح من الفاسد 
یعرف من علم الیزان الژلف لعرفة شرائط الادلة من حيث الادة والصورة 
ونحوهما. 

وقوله: فهو ا موصل» أي: أنه لا يوصل إلى النظر الصحيح ایصالا 
مطردأ والفاسد وإن اتفق(©2 الوصول به نادراً لا اعتداد به . وقوله : إلى العلم : 
قد حذف متعلقه وهو مطلوب خبري فالراد الوصل إلى العلم بطلوب خبري 
ومومن تام الرسم وحذفه للعلم به فلا يرد دخول القول الشارج۹) في 
التعريف» وپذا القید أخرجه في «الفصول». 

واعلم أن هذا التعریف جار على اصطلاح التکلمین في أنه لا بد في 
الدليل من إفادته العلم» فيخرج ما يفيد الظن فلا يُسَمّى دليلا عندهم ويسمى 
أمارة وقد أشار إليها قوله : بالأمارة أي والتوصل بالأمارة يفيد الظن لا العلم © 
لزوماً عادياً لاعقلياً كا ٍ(*) آغیم۵) الهوى بالغيم الرطب» فإنه يحصل ظن 
حدوث المطر وقد يتخلف ولو كان عقلياء لا تخلف هذا كلام الجمهورء وقد 
اختلف فيه على قولین, الأول: ما سمعته من عدم اللزوم , الثاني : أنه لازم 
وهو قول الملا حمية. قال في «نظام الفصول»: وهوالحق لأن الأمارة اغا سميت 
أمارة بدلالتها على مدلوها ظناً فال تدل على مدلوها رأساً لا تسمى آمارت 
وحاصله: أن ظن الطر في الثال المذكور ملازم لظن رطوبة الغيم» بحيث 


(۱) كقولنا هذا الجدار إنسان وكل إنسان جسم» فإن هذا موصل إلى قولنا هذا الجدار جسم 
وهذه النتيجة صادقة لا كاذبة وموظاهر. فهذا القياس الذي فسدت مادته أوصل إلى 
نتيجة حقة. اه. من حراشی ي الشریف على العضد. 

(۲) کقوفم ما الإنسان فتقول: يوان ناطق. فأنت شرحت الماهية فقط ما أردت 
الاستدلال. 

(۳) فالإمارة ملزوم بالظن أصل. 

. وفي «الأم» المنقول منها نسخ المؤلف كا إذا غيم‎ )٤( 

(ه) هكذا ضبطه العلاء وهو عا ورد بترك الاعلال على الشذوذ وضبط في شخ من «الغایة» ‏ 
على صيغة الجهرل لكن مقتضى ما في «القاموس» وغيره أنه لم يرد إل لازماً. اه. من 
خط البرطي . ۱ 
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لا ينفك آجدهما عن الآخر كا لا ينفك العلم احاصل عن الدلیل عن العلم 
بوجه دلالة الدلبل. فإذا زال ظن الطر کشف زواله عن زوال ظن الرطویة؟ 
فإنه هو الأمارة لا نفس الغیم. فإنه مشاهد لا مظنون ولا نفس الرطوبة فإنها في 
حيز الجهولات لعدم تحققها إلا بتحقق المطرء نعم بين العلم والظن فرق فان 
العلم لاينفك عن متعلقه. بخلاف الظن انتهى بتلخيص وخلاف الملاحمية 
م يذكره ابن الحاجب ولا شراح كلامه بل أطبقوا على القول الأول» وقال 
العضد” في تعليله: إنه ليس بين الظن وبين شيء علاقة لانتفائه مع بقاء 
سببه» قال عليه المقبلي : في «نجاح الطالب» ولا يسع عقلي ذلك» فإنه إذا كان 
الغیم الرطب والبرق والرعد والوابل الذي بينك وبینه مثلا مائة فراع متزاحفا 
إليك بسرعة يحصل معك الظن قطعاً. وربا انکشف عدم وصول الطر إلى 
حيّرك ثم قال: وعلى الجملة فكل صورة حصل عنبا الظن فانه يحصل عند 
مساوجا وکل عاقل راجع نفسه لاینکر ذلك, والذي اظنه أن موجب تطبیقهم 
بسبب انتقال ذهني من أمارة الظن إلى الظن ومع هذا فهو بعید على الجمهور. 
وتحقيقه أن الدليل يلزم عنه العلم والعلم يلزمه مطابقة العلوم. ولا يجوز عدم 
المطابقة إذ حقيقته ذلك. والأمارة يلزم عنها الظن كلزوم العلم سواءء وهما 
عاديان لا يفترقان لكن ليس من لازم الظن الطابقت؛ وغذا قد يحصل الظن؛ 
ولا حصل المظنون» ولا يجوز حصول العلم. ولا يحصل المعلوم وهذا الافتراق 
غير ذلك الاتفاق. وكأنه اتفق للنظارالتباس أحد الأمرين بالاخر» وقد بحثت عن 
هذا جهدي في كلام الرازي 9" وأبو الحسين““ وغيرهما. 


(۱) أي عن زوال ظن کون الرطوبة مطرة اه. 

(۲) انظر شرح العضد على مختصر النتهى لابن الحاجب ۰۱۲/۱ 

(۳) هو آبر عبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين بن علي التميمي البكري الشافعي 
المروف بالفخر الرازي» مفسر متكلم أصولي» فقيه ومشارك في أنواع العلومء من 
مؤلفاته «الحصول في علم الأصول»ء توفي 905"ه. 
انظر: «معجم المؤلفين» ۰۷۹/۱۱ 

(5) أبو الحسين محمد بن علي الطیب البصري اللمعتزلي الاصول مؤلف «العتمد في أصول 

۱ الفقه» المتوق ۳۹)ه. 
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قلت وکانه ما عرف خلاف اللاحية وقد وافقه کلام النظام() واحق 
معهیا .وهذا ما ترکه الأول للآخر» والفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء فوله وقد 
يدعى به استعارة أي : أنه قد يسمى أي الظن علا فانه قد یطلق لغة: على 
البقين نحو الذي یظنون ‏ هم ملاقو رهم وعن الیل( "ین أحمد أنه قال: 
الظن شك ويقين» کلامه أنه مشترك فقوله: ا ليس المراد 
الاستعارة الاصطلاحية؛ بل الراد أنه ۳۹ بأحد معنييه بمعنى العلم. ثم 
لا ذكر العلم بالدلیل أخذ في ذکر حقيقته فقال: 


والعلم معنى بَقتضي السکونا. لنفس مُنْ قام به یقینا 
بان ما یعلمه كما اعتقد 


اعلم أن کلامنا هنا في العلم بالعنی الأخص الذي لا یشمل الظن ؛ لانه 
قسیمه كا عرفت هنا وتعرفه ما يأتي في تعریف الظن. وإذا عرفت هذا فاعلم أنه 
قد اختلف العلاء هل ید العلم أو لا؟ فقيل : يحدء وقيل: لا يحد لتعسر معرفة 
جنسه وفصله وقيل: بل لائه ووضوحه فهو ضروري. وعلى القول الأول» 
فله تعريفات كثيرة قد أودعت «شرح ختصره(۳ ابن الحاجب وغيره وقد آشرنا 
إلى رسمه بما أشار إليه في الل ا : معنى. جنس الحد شامل لجميع آنواع 
التصورات والتصديقات وقوله: يقتضي السكونا لنفس من قام به فصل يخرج 
الظن والشك والوهم والتبخيت والتقليد. وقوله: بأن ما يعلمه کا اعتقد. أي : 
لا يمكن تغيره ولا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه, 00 بخرج به الجهل 
الرکب؛ إذ هو معرض للزوال لاحتمال أن يعرف صاحبه حقيقة الأمر فاندفع 


(۱) هو إبراهيم بن سيار بن هازء المعتزلي الأصولي. من أهل النظر والكلام. دقيق العاني 
له عدة تصانیف. المئوق سنة ١175ه.‏ «معجم المؤلفين» .۳۷/١‏ 

(۲) هو أبو عبدالرحمن الیل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزديء البصري إمام 
اللغة وأول من استخرج العروض المتوق سنة ۱۷۰ه. وفيات الأعيان 1١5/١‏ 
۳۸ 

(۳) شرح مختصر ابن الحاجب للعضد 41/۱ - ٤۷‏ . 
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ما قیل۲: من أنه لا حاجة إلى هذا القيد ولا يحترز به عن شي ء بل احاجة إليه 
ضرورية. فإنه لا يخرج الجهل الرکب إلا به فإنه يشمله قوله معنى يقتضي 
سکون النفس. 

فان قلت: علم الله غير داخل في الحد فان سکرن النفس يختص بعلم 
الإنسان» قلت: لا ضير في خروجهء لآن الرسم للعلم الكاسب والمكتسب 
[وذلك إنما هوعلم الخلوق من الملك والجن والإنس بخلاف الخالق فإنه لذاته 
لا لسبب من الأسباب] وعلم الله تعالى قديم لا يوصف بضرورة ولا كسب ثم 
إن التعريف إنما يراد به تعميم إفراد مايمحتاج إلى معرفته بحسب الحاجة» 
ولا ضرورة ملحة إلى دخول علمه تعالى في الرسم لا يقال: الرسم دوري لأنه 
أخذ العلم”“ في رسم نفسهء لأنه يقال: المأخوذ في التعريف: هوالمعلوم 
والمحدود العلمء وهذا كاف في المغايرة في الجملة, ولقد تعددت العبارات في 
رسمه وما خلا شيء عن مقال. 

ثم إنه ينقسم العلم: إلى ضروري» وكسبي, وكل منهیا له حقيقة تخصه 
فأشار إلى ذلك قولنا: 

ولق شنيف EEE‏ 

خلاقة الكسبيُ تم الأول ما لیس للشکیكِ فيه مَدْحَلُ 

هذا رسم الضروري؛ لأنه ما أق بغير كد أي : بلا طلب واكتساب كعلم 
أحدنا بنفسه. 

وأما البدیهيی. .فقال في «المواقف» و «شرحه»: البديهى إنما یثبته جرد 
العقلء أي: يثبته بمجرد التفاته إليه انتهی. من غير استعانة بحس أوغيره 
تصوراً كان أوتصديقاً فهو أحص من الضروري» وقد يطلق مرادفاً له 
والكسبي : هوالحاصل بالكسب. وهو مباشرة الأسباب بالاختيار کصرف 


0"( القائل ابن حابس في شرح «الكافل» . 
(0) کا يفيده قوله بان ما يعلمه فيتوقف حصول کل منبیا على الآخر. اه. «فواصل» . 
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العقل والنظر ف القدمات والاستدلالات والاصغای وتقليب الحدقة ونحو ذلك 
في الحسّيات . 


و «النسفية» و «شرحها ۰ أن آسیاب العلم ثلاثة: الحواس الخمس 
السلیمة. والخبر الصادق. والعقل» وقال السعد: لا تنحصر في الثلاثة بل 
ها هنا أشياء آخر: مثل الوجدان واحدس والتجربة ونظر العقل بعنی ترتیب 
البادیء والقدمات» والضروري یقال: تارة في مقابلة الكسب ویفسر با لا يكن 
تحصيله مقدوراً للمخلوق, وتارة في مقابلة الاستدلالي ویفسر با يحصل بدون 
فکر ونظر ني دليله» ومن هنا جمل بعضهم العلم الحاصل بالحواس اکتسابیل 
أي : حاصلاً بمباشرة الاسباب بالاختيار» وبعضهم جعله ضرورياً أي حاصلا 
بدون استدلال نص عليه السعد في «شرح العقائد». 


واعلم أن انقسام العلم إليها لا يحتاج | إلى الاستدلال. بل یعرف 
بالوجدان فكم بين العلم بان الشمس مشرقةء والثار محرقة. وبين العلم بان 
العام حادث » فالأول ضروري. والثاني كسبي نظري وقوله: ماليس 
للتشكيك فيه مدخل: خبر عن قوله ڈ ثم الأول» أوعن مبتدأ حذوف» والکل 
خبر عن الأول فالضروري : ۳4 التشکيك. فان قیل النظري بعد النظر 
الصحيح لا يقبل أيضا التشكيك كعلمنا بان العام حادث فإنه لا يقبل التشكيك 
بأنه غير حادث297 قط فا الفرق؟ أجيب: بان الضروري لا یقبل التشكيك 
البتة بخلاف الكسبي فإنه يدخل عليه التشكيك في الجملة. وينفيه تصحيح 
النظر وتجدیده وحین فرغ من تعريف العلم أخذ في تعريف الظن بقوله: 


والظن تويز کون راجحا 


(۱) العقائد النسفية تأليف العلامة عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل النسفي السمرقندي 
نجم الدين أبوحفص الفسر الأصولي الحنفي التوفى سنة ۵۳۷ه.. كشف الظنون 
۲ وشرحها لسعدالدين التفتازاني. 

(۲) أي كائن بعد أن لم يكن فإنه موقرف عل النظر في أحوال العا » وتي ما بنينا هذه فيه من 
التغيي فننتقل من تغييره إلى حدوثه بأن نقول العام متغير وكل متغير حادث فالعالم 


حادث . اه منه. 
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أي : إذعان نفس الجوز بوقوع أحد الأمرين بعینه دون الآخرء سواء كان 
الحال كذلك في الواقع أولاء والراد بالأمرين طرفا الممكن كوجود زيد وعدمه 
إذ كل من الواجب والممتنع لا يتصور فيه التجويز المذكور: 
وَالْوَهْمُ مَرْجُوَ20 فَخلْهُ راضحا 
الوهم: تجويز مرجوح فهوالطرف القابل للظن الذي أذعنت النفس 
لتجويز وقوعه وفي قوله فخذه واضحاً لطف لا يخفى : 
وَالإِشْقِوًا مَك ولانْعِقَكٌ 
أي استواء طرفي المکن. والمراد: إذعان النفس بامکان وقوع كل من 
الأمرين بدلا عن الآخر لا مزية لأحدهما عن الآخر تقتضي رجحان وقوعه دون 
الآخر عند المجوز هو الشك. وقد يطلق لخة: على الظن» وقوله والاعتقاد مبتدأ 
خبره قوله : 
جَرْمُكَ بالشيء ك أَقَادُوا 
فخرج من قوله: جزمك الظن والوهم إذ لا جزم فيهماء وهو مبني على 
أن الاعتقاد: قسم ثالث مقابل للعلم وللظنء وقد يطلق على ما یشملها مع 
غیرهما فهر كالعلم بمعناه الاعم وقد يطلق على لعي بالمعنى الأخص 98 
1 تنک انف به فان دا 
جلة لا تسكن اللفس صفة لوصوف مذرف. أي : جزمك بالشي» جزماً 
لا تسكن النفس به» وجملة دكا آفادراه جملة اعتراضية جيء بها لاصلاح النظم» 
وفیها إشارة إلى أن في کلامهم شیتا: لان أخذ عدم سکون النفس خلاف 
الطلوب إذ يرد عليه بأن الجزم بالشيء ينافي عدم سکون النفس» فلا يمكن 
الجزم مع عدم سكونها. وقد يجاب بأن المراد الجزم هنا في الجملة بمعنى أن طرفي 
الأمر المعتقد مما يجوز في نفس الأمر أن يكون على حلاف ما اعتقدء ولا يمتنع 
حينئذ أن ينتفي سكون النفس. أويكون في نفس الأمر كا اعنقده. ولكن 


(۱) في نسخ «الفواصل» مرجوحاً. 
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لا عتنع أن ينتفي ذلك الجزم والاعتقاد معه بانتقاله إلى خلاف ماکان عليه 
كا یتفق في كثير من الاعتقادات. فكأنه قیل: الاعتقاد: هو الجزم الذي یقبل 
التشكيك في الجملة آشار إليه السعد في «حواشي شرح العضدء۱). 

ثم إنه ينقسم الاعتقاد إلى صحيح . وفاسد كا أفاده قولنا: 

مطابقاً فهو الصحيح أو عدا 

ذلك فهو فاسد وجهل. فالصحيح من الاعتقاد ما طابق الواقع » والفاسد 
بخلافه. فالأول: كاعتقاد القلد بمشروعية رفع اليدين في تكبيرة الإحرام في 
الصلاة مثلاء والثاني: كاعتقاد الملاحدة أن العام قديم فهو اعتقاد فاسدء 
ويقال: له جهل مركب أيضاً؛ إذ هوجهل لا في الواقع» وجهل بكونه جاهلا. 

واعلم أن مطابقته للواقع قد. تكون معلومة بالدليل لنا كاعتقاد حدوث 
العام لقيام الأدلة عليه التي يمكن معها معرفة مطابقة الاعتقاد للواقع» ومثل 
مسألة رفع اليدين فیا مثل » وقد لا يعلم بالأدلة» ولا ضير في ذلك. لأن حقيقة 
الاعتقاد الصحيح : مطابقته للواقع لا الاطلاع عليها كا قلناه في المجتهد المصيب 
للحق المأجور آجرین, لانه لا يعرف إصابته للحق إلا يوم ابحزاء أو بخبر 
الرسول صلى الله عليه واله وسلم» وقد فقد الوحي. وإذا عرفت هذا فلا يرد 
الترديد الذي أورده الجلال في «شرح الفصول» من أنه إن أريد الواقع في تن 
الأمر فكيف السبيل إلى ذلك؟ ولا يتم إلا في ما طريقه التوات أو کان ضروریاًء 
وان أريد ما هو حاصل عند المعتقد فكذلك الفاسد. 

ولا يخفى أن المعتقد ليس عنده مطابقة واقع. ولا عدمهاء فكيف يجعله 
قسي) لما طابق في نفس الأمرء فالتحقيق أنه ليس الراد إل مطابقة عاق نفس 
الأمرء ولا يلزم الاطلاعٌ عليها في الغیبات. ولا في غیرها فمن اعتقد أن زيداً 
ف الدار . لأمارة دلت عل ذلك؟ وسكنت إليه نفسه وانکشف أنه فيها؛. 
فاعتقاده صحیح» وإن لم يكن فيها فهو فاسد. 


(۱) انظر حواشي السعد على شرح العضد .51--51/١‏ 
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واعلم أنه قد تحصل من فوله: والعلم معنی يقتضي السکونا 
إلى هنا تعریف الأقسام كلهاء فالعلم: هو المعنى الذي اقتضی سکون اللفس 
ما علمته» وهو الذي یعبرون عنه بأنه التصديق الجازم المطابق مع سكون النفس 
والاعتقاد الصحيح : هو التصديق الجازم الطاب مع عدم سکونہاء والاعتقاد 
الفاسد: هر التصديق الجازم غير الطابق » والظن : هو الإدراك الراجح غير 
الجازم» والوهم: هوالإدراك غير الجازم المرجوح» والشك: هوالإدراك غير 
الجازم الستوي الطرفين وبقي من الأقسام الشار إليها في النظم الجهل: 
وهو قسمان. مرکب. وبسيط فاشار إلى الأول قولنا: 
مركت :چاه نا الل 
صفة لقوله جهل» فالجهل الرکب: هوإدراك الشيء على خلاف 
. ما هوعلیه في الواقع» وإنما سمي مركباً لانه جهل الدرك ما في الواقع فهذا: 
جهل آول. وجهل أنه جاهل فهذا جهل ان فکان مرکا وهو الاعتقاد 
الفاسد, ومثاله المثال المتقدم وسواء كان هذا الإدراك ستندا إلى شبهة ة أو تقليد» 
قال المحققون: إن هذا الجهل يختص بالتصديقات» ولا يجري في التصورات بناء 
على ما هر عندهم من الحق من أن التصورات لا تحتمل عدم المطابقة بخلاف 
التصدیقات, قال في «شرح الواقف»» لا يوصف التصور بعدم الطابقة اصل 
فإنا إذا رآینا من بعيد شبحاً هو حجر مثلا وحصل منه في آذهاننا صورة إنسان 
فتلك الصورة صورة إنسان» وعلم تصوري له والخطأ إنما هوفي حكم العقل 
بان هذه الصورة للشبح الرئي إنسان فالتصورات كلها مطابقة له موجودا كان 
أو معدوماً أو ممتنعاًء وعدم الطابقة في أحكام العقل المقارن لتلك التصورات. 


نهذا هوالقسم الأول من قسمي الجهلء والثاني منه مافي قولنا: 


£ 


والفقذ للم ۳ هل وهو الْبسيطً فآتبع ما يملا 


(۱) شرح امراقف» في علم الکلام. للسيد العلامة الشریف علي بن محمد الجرجاني التوفی 
سنة 415ه؛ کشف الظنون ۱۸۹۱/۲ والبدر الطالع ٤۸۸/١‏ . 
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والققد : هوام فقده يَمْقَدُهُ فقداً وفقدان وفقوداً: عدمه قاله في 
«القاموس» فالراد عدم العلم بالشيء عمن من شأنه أن يكون عام فخرج 
الجماد والبهيمة ولا يتصفان بالجهل وفي «جمع الجوامع»“ أنه انتفاء العلم 
بالقصود قال: فخرج الجماد والبهيمة؛ لأن انتفاء العلم إنغا يقال فيمن من شأنه 
العلم» وخرج بقوله بالقصود ما لا يقصد كأسفل الأرض وما فیه. فلا يسمى 
انتفاء العلم به به جهلاء ودخل في عدم العلم بالشيء: السهو والغفلة والذهول, ' 
قال الآمدي : الذهول والغفلة والتسيان عبارات مختلفة, لكن يقرب أن تكون 
معانیها متحدة وکلها مضادة للعلم بمعنى أنه یستحیل اجتماعها معه. 

وفي «جمع الجوامع» وشرحه(۲» السهو الذهول: أي الغفلة عن العلوم 
الحاصل فینبهه له أدنى تنبيه بخلاف النسيان فهو زوال المعلوم فیستأنف تحصیله 


قصل حوی ال اي" وهي أضول ما نت فرع 

بعد تعریف الدلیل وما تفرع عنه من العلم وأقسامه اخذ في ذکر الأدلة 
الشرعية. وهي الكتاب العزيز. والسنة النبوية والاجماع والقياس» فهذه 
أصول المسائل الفرعية. 1 

ووجه الحصر في الأربعة أن الدليل» اما أن 1 صادراً عن النبي صلى 
الله عليه واله وسلم و لا والأول إما آن یکون قول فقط مع قصد الإعجاز 
فهو الکتاب» أولا يكون كذلك يعني » بل آعم من القول مع عدم قصد 
الإعجاز فالسئة والثاني» إما أن يكون صادراً عن جماعة معصومة ؛ فهو الإجماع 
أؤلاء فالقیاس . ول یجعل الاستدلال قسا مستقلاء لكونه عائداً | إلى الأربعة 
کا ياي تحقيقه. ولا كان الكتاب أصل الأدلة دم البحث فيه فقال: 

وها الْكتَابُ فَهُوَ منز على الّذِي أَرْصَافَهُ لآ هل 

محمد فضدا لاغجاز ۳۷۹ بسورة منه كَأَقْصَر السوّر 
)١(‏ جمع الجوامم وشرحه للمحلي ۰۱۲۱/۱ 
(۲) جع الجوامع وشرحه للمحلي ٠١١/١‏ . 
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الکتاب : لغة اسم الکتوب غلب في عرف الشرع على القران كما غلب في 
عرف العربية على كتاب سيبويه» فهو علَم بالغلبة للمجموع الشخصي المؤلف 
من سورة الفاتحة إلى سورة الناس» إلا أنه لا يخفى أنه لا بحث للأصولي عنه 
من هذه الجهة بل بحثه عنه من حيث إنه دليل على الحكم» وذلك إفراد آياته بل 
جمله الصادق عليها بعض آية فالمراد منه عند الأصولي المفهوم الكلي الصادق على 
: المجموع وعلى أيٍّ بعض منه» وتعريف الناظم هنا صادق على هذا المعنى كما أنه 
صادق على المعنى العلمي . 
وقوله: وهوالمنزل: أي الكلام النزل فالكلام جنس الرسمء وقوله: 
المنزل فصل يخرج مالم ینزل من اللوح الحفوظ وقوله: على الذي أوصافه 
لا جهل فصل. يخرج ما آنزل على غير محمد صل الله عليه وآله وسلم من 
الكتب السماوية» وقوله: لإعجاز البشر: قيد تخرج به الأحاديث القدسية 
وغيرها من الوحي. وقوله البشر ليس لإخراج غيرهم كالجن مثلا بل لان 
الخطاب ظاهر في أن طلب التحدي وقع لهم غالبا وان وقع للجميع أيضاً في 
قوله تعال : فل لين اجتَمَعَتِ الإنس والجنُ على أن يَأنُوا بثل هذا القرآن 
لایاتون له [الإسراء :۸۸] وقوله بسورة من تمام الفصل الثالث بتحقيق الراد 
من التعریف ولبیان القدر الذي یکون به الاعجاز فانه لو أطلق لترهم آن 
الإعجاز بکله» ومراده بقوله بسورة: أي بقدر سورة من کلامهم لا أنها نفسها 
فإنه لا يعجز عن الإتيان بها ووضوح المراد كفى عن بیانه. كا أن وضوحه في 
قوله من أي : من مثله لامنه كفى وضوح(2 عن بيانه» وقد اتفقت كلمة 
الأصوليين على هذا الرسم. وقد آفاد تميز القران عن غيره» وهوالمراد من 
الرسوم . 
وقد أوردت عليه أسئلة وأجوبة اشتمل عليها «الفواصل» لا حاجة إلى 
التطويل مها وما أورد ول يذكره فيها أن تعليل الإنزال بالإعجاز لم يثبت في 
كتاب ولا سنة؛ وأنه وان وقع التعجيز بمثله فلذلك آية من آياته لا علة لتنزیله, 


(۱) كذا في نسخة جرى عليها قلم المؤلف» والأحسن حذفها والله أعلم. 


۳ 


قلت جوابه أنه قد طلب تعالى من عباده العاندین أن يأتوا بسورة من مثلی 
وبعشر سور من مثله» فیصح منا أن نعلل إنزاله بأنه إنزال لاعجازهی وان 
لم یات التعليل لإنزاله بذلك. فإنه صالح للعلية في نفس الأمر لوفوع العجز 
عنه» ولایناني ذلك أنه تعالى علل إنزاله بقوله : كاب أَنرَلْتَاهُ لك مُبَارَكُ 
یروا آیاته ودک ور الأب [ص:۲۹) فإنها تعددت العلل للإنزال 
ولا مانع من التعليل نصاً أو استنباطاء وقد علْله تعالى بانه انزله تبياناً لكل 
شيء» ومنه ام عجزهم عن معارضته. إذا عرفت هذا الرسم وأنه لفهرمه 
الكل الصادق على الجموع» وعل أي بعضٍ منه» فقد قال السعد في 
«التلویح»(): ثم كل من الكتاب والقرآن يطلق عند الأصوليين على المجمرع. 
وعلى كل جزء منه. لأنهم إنما يبحثون عنه من حيث إنه دليل على الحكم وذاك 
آية لا مجموع القرآن. فاحتاجوا إلى تحصيل صفات مشتركة بين الكل والجزء 
غتصة بها ككونه معجزاً منزلاً على الرسول مكتوباً في المصاحف منقولا 
بالتواتر فاعتبر بعضهم في تفسیره جمیع الصفات لزيادة التوضيح» وبعضهم 
التنزیل والاعجاز. لان الکتبة والنقل ليسا من لوازم القرآن لتحقق القرآن 
بدوهیا في زمن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وبعضهم اعتبر الانزال والکتبة 
والنقل, لان القصود تعریف القرآن لمن لم یشاهد الوحي ول يدرك زمن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم» وهم نما 0 بالنقل والكتبة في الصاحف لا ينفك 
عنهه| في زمانمم. فهم| بالنسبة إليهم من أبين بين اللوازم وأوضحها دلالة على المقصود 
بخلاف الإعجاز فإنه ليس من اللوازم البينة ولا الشاملة لكل جزء منه» إذ 
العجزة هو السورة أومقدارها أخذاً من قوله: «فاتوا بِسُورَةٍ من ملي ' 
[البقرة: ۴۲۳]. 

ورسموا السورة: بانها الطائفة من القرآن الترجة التي أقلّها ثلاث آیات 
كا في «الکشاف»" ولا یقال: انه رسم دوري رت معرفة القران على 
السورة ومعرفة السورة على القران لأحذ کل واحد منیا في رسم الاخر لأنا 
(۱) انظر: التلویح على التوضیح» ۲٩/۱‏ - ۲۷. 
(۲) تفس الکشاف. للزغشري: ۰۲۳۹/۱ 
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نقول : قد عرفت أن قوله بسورة منه ليس من فصول الرسم. ولا من امه بل 
جيء به لایضاح العجوز عنه. نعم قد قدمنا لك أنه آورد على رسم القرآن 
أسثلة وأجوبةء و تكد تصفو عن كدرء وأقول: إنه لوقيل بتعذر رسم القرآن 
لشهرته کا قالوه في العلم على ما سلف من أنه لا يحد لائه ووضوحه» لكان 
حستاء فإنه لا أوضح من القرآن ولا أشهر منه عند كل إنسان من یعرف 
الشرعیات. إذ هو الراد في هذه العلوم ٠‏ فلا يلتبس القرآن عنده ره حتى 
يرسم له. فانه لا يزيده رسمه عنده خفا ولا زاد بعضهم توائراً في رسم 
القرآن كا عرفته من كلام السعد وهوالذي في «الفصول» وقد اعترضه في 
«النظام» فلهذا لم يدخله الناظم فیه. بل“ ذكره شرطاً للقرانية كا في أصله 
فقال : 

وق وطه في تفله ار نت أن بره لا مُنْظَرٌ 

أي : أنه يشترط في كونه قراناً تواتراً نقله : وهو نقل جماعة عن جماعة نحل 
العادة تواطؤهم على الکذب مع استواء الوسط والطرفین» رآ یکرت متخا ال 
احد الحواس كا يأتي فها آق نقله آحادی فانه لا تثبت له قرآنية؛ فلذا قال: 
فا آن بغیره» أي بغير التواتر لاینظرء اي: لا ينظر إلى أنه قرآن» وان كان 
ينظر إليه من جهة أخرى في الاستدلال كما يأقي» قلت: هكذا أطبق العلاء عليه 
وعندي فيه توقف لأنا نعلم قطعاً أنه كان يأتي جبریل إلى الرسول صل الله عليه 
وآله وسلم» فيلقي إليه الوحي بالقرآنء فإذا سي عنه صل الله عليه واله 
وسلم طلب واحداً من كان يكتب الوحي» فيأمره بكتب ما أنزل الله تعالى» 
فهذا هوالطرف الاو ثم يتناقله الصحابة بينم ويحفظونه ويعرفه جماعة. 
فالطرف هذا احادي قطعا عن خبر من هو معلوم صدقه بالمعجزة. وقد يكون 
آحادياً من الطرف الثاني» وهوأن لا يبلغ الصحابة الذين يبلغون الوحي من 
رسول الله صلی الله عليه واله وسلم آن یکوئوا جماعة یل العادة إلى آخرهء ومن 


)١(‏ ۸ یوجد لفظة بل في بعض النسخ وعلى عدمها فقوله ذکره الخ جواب لاء وأما على 
وجودها فينظر في الجواب» وال أعلم . 
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عرف کتب الحديث والتفسیر وأسباب التزول علم .هذا علا يقيناًء ولا جع 
آبو یک (۱) القران أمر زيد بن ثابت0© أنه من أق إليه بأية ومعه عون آن 
يكتبهاء وأنه وجد زید بن ثابت آخر آية في سورة(۳) براءة مع خزیهة(؟؟ بن ثابت 
وحده فأثبتهاء لانه صلى الله عليه واله وسلم جعل(*) شهادته بشهادة رجلین» 
وعلّل :الجمهور شرطية التواتر في ذلك ما آشار إليه قوله: 


لابا فضي بدا الْمَائَه فطع كا فوز ان الافانه 


فهذا دلیل الدعوی بانه لا يثبت قرآناً إلا ما تواتی قالوا: وذلك لان 
القرآن لاعجازه الناس عن الإتيان بثل آقصر سورة منه مما تتوافر الدواعي على 
نقله تواترل وقوله: كا قرر في الافادة. إشارة إلى أن هذا کلام أئمة الاصول 
الذين قرروه وفیه نزاع طویل .قد أوضحناه في خواشي ٩‏ 
ولا يخفى أنه الآن ومن قبل الآن قد صار کون القرآن ما حواه دفتا الصحف 


«شرح الغاية» 


(۱) واسمه عبدالله بن عثمان بن عامربن تیم القرشي أول من آمن برسول الله صلى الله 
عليه وسلم وخليفته وصاحبه في الغار. ومناقبه كثيرةء ولد بعد عام الفيل بسنتین وستة 
أشهر وتوف سنة 7اه. الإصابة 159/5 ٠۷١‏ . 

(۲) زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد الخزرجي الانصاري, شهد أحداً وقيل أول ما شهد 
الخندق وهومن کتاب الرحي ومن جمع القرآن وهومن كبار علیاء الصحابة توفي سنة 
هه على قول الأكثر. الإصابة ۰۱۹۲/۲ 

(۲) الصحيح أن الآية التي وجدت عند خزيمة بن ثابت الأنصاري هي آية الأحزاب قوله 
تعالى: طمن المؤمئين رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه». أما آية براءة فوجدت عند 
أبي خزيمة الأنصاري كما حقق ذلك الحافظ ابن حجر في «الفتح» ۰۳4۵/۸ 

(4) هو خزيةر بن ثابت بن الفاكر بن ثعلبة بن ساعد الأوسي الأنصاري الصحابي الجليل» 
شهد بدراً وما بعدها وحضر صفین مع علي فلم يقاتل حتی قتل عمار, فقال: بانت لي 
الضلالة فقاتل حتی فتل . الاصابة ۰۲۷۸/۲ 

۳۵۵ بقوله من شهد له خزيمة فهو حسبه. وحدیثه في صحیح البخاري؛ انظر: الفتح؛‎ )٩( 
. 65۱۸ و‎ 

. السماة «بالدراية‎ )١( 


٦ 


إجماعاً قطعياً لا يدخله تشکيك. وأنه کلام الله تعالى الذي ل يأتِيهِ الباطل من 
ین يَدَيْهِ ولامن خلفوه [فصلت:٠١4]:‏ 
وخرمدا با عدا السَبْعِيّهُ ‏ قراءة الذكر على البرية 


قال في الأصل: وتحرم القراءة بالشواذ: وهي ماعدا السبع يريد قراءة 
نافع ٩‏ وأبي عمرو”"» والكسائي ۳ وابن كثير”*2؛ وابن عامر* وعاصم(گ 
وحمزة 20 قالوا: فهذه السبع متواترة وإنما أضفنا التحريم إليهم لا يأتي لا من 
البحث في ذلك. وقال الحافظ: السيوطي( في «الاتقان) عند الكلام على 
المتواتر والمشهور والآحاد وغيرها ما لفظه: وأحسن من تكلم في هذا النوع إمام 
القراء في زمانه آبو الخير(١©2‏ بن الجزري قال في أول كتابه «النشر»"'“ : کل قراءة 


(۱) هونافع بن عبدالرهن بن آبي نعم القاري المدني أحد القراء السبعة الشوفی سنة 
۹ه غاية النهاية ۰۳۳۰/۷ 

(۲) أبو عمرو بن العلاء اسمه زبان بن العلا بن عمار بن العريان الازني البصري أحد 
القراء السبعة المتوق سنة ۱۵6ه. غاية النباية ۹/۱ 

(۳) أبو الحسن علي بن حمزة بن عبدالله الكسائي الكوفي إمام اللغة والنحو واحد القراء 
السبعة المتوى سنة هلالاه. نفس المصدر السابق ۰۳۵۰/۱ 

(5) هو أبو معبد عبدالله بن كثير بن عمرو بن عبدالله المكي الدار والمولد احد القراء 
السبعةء توفي سنة ۱۲۰ه. الصدر السابق ۰۱/44۳ 

() أبو عمران عبدالله بن عامر بن يزيد اليحصبي الشامي أحد القراء السبعة المتوى 

0 بدمشق سنة 8١1١ه.‏ المصدر السابق ۰1۲۳/۱ 

(1) أبو بكر عاصم بن بهدلة الأسدي مولاهم الكوفي أحد القراء السبعة المتوفى سنة 178. 
غاية النهاية ۳٤١/١‏ . 

(۷) أبو عمارة حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات الكوفي أحد القراء المتوق سنة ٠١١‏ . غاية 
النباية ۰۲۱۱/۱ 

(۸) جلال الدين الحافظ عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي التو سنة ٩۱۱‏ 
البدر الطالع ۲۲۸ . ۱ 

۷۵/۱ )٩( 

(۱۰) هو شمس الدین خاتمة الحفاظ القرئین آبو الخير محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن 
علي بن يوسف الجرري الشافعي المتوفي سنة ۸۳۳ه» البدر الطالع ٠٠۷/۲‏ . 

(١١)النشر‏ في القراءات العشرء ۰۱ 9ب .١١‏ 


۷ 


وافقت العربية» ولوبوجه ووافقت إحدى الصاحف العثمانية» ولواحتمالاًء 
وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا إنكارها بل هي 
من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن, ووجب على الناس قبوشا سواء كانت 
عن الأئمة السبعقف > أو العشرق أو غیرهم من الائمة المقبولين» ومتی اختل ركن 
من هذه الأركان الثلاثة. أطلق عليها ضعيفة» أو شاذة أو باطلة» سواء كانت 
عن السبعت أوعن من هوأكثر منهم. هذا هو الصحیح عند أئمة التحقيق 
كا صرح بذلك مكي والدانی) والهدوي ۲ وأبو شامة(*) وهومذهب 
السلف الذي لا یعرف عن أحد خلافه انتهی . 


وقال: فعرفت من کلامه أن السبع لا یعتبر بها حتى توافق الثلاث القواعد 
التي ذكرهاء وان ما وافقهاء فهو القرآن من السبع كان أومن غيرهاء واذعى 
ابن الجزري أن هذا مذهب سلف الامة. كما سمعته. وقد قال الحافظ 
السيوطي: إنه أحسن من تكلم في ذلك. وني قوله: بل هي من الأحرف 
السبعة التي نزل بها القرآن جمل منه لحديث: «آنزل" القران على سبعة أحرف» 
على القراءات وهو قول من قريب أربعين قولاً ذكرها في «الإتقان» وهجّن على 
من قال إنه أريد به القراءات السبع المعروفة الآن التي أشير إليها في النظم وني 
أصله . 


)١(‏ مكي بن أبي طالب أبو محمد القيسي القيرواني الأندلسي الامام المقرىء المحقق المترفى 
سنة ۳۷ه غاية النهاية ۲ ۳۰۹. 

(۲) هوالحافظ القریء أبوعمرو عثمان بن سعيد بن عثمان الدّاني الامام القریء مزلف 
کتاب التیسیر المتوق سنة 446 غاية النهایف ۰۱ ۵8۰۳. 

(۳) أبو العباس أحمد بن عمار بن أبي العباس الهدوي. أستاذ مشهور في القراءات المتوق 
بعد سنة #۳۰ غاية النهاية 1 917 

(8) الحافظ الزرخ أبو محمد عبدالرحمن بن إسماعيل شهاب الدين العروف بابي شامة 
المقدس الشافعي المترى سنة 556ه, غاية الهاية ۰۱ ۳۹۵. 

(©) هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه باب أنزل الفران على سبعة أحرف ۰۲۳/۹ 
رقم الحديث 1447 عن عمر رضي الله عنه بلفظ إن هذا القرآن. 
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ثم إن ها هنا بحثين, الأول: قد عرفت أن الدليل: : أنه لايكون القران 
إل ما تواتر هي العادة التي أشرنا إليهاء وليس لهم دليل غيرها وقد تعقب بعض 
الحققین(۱) هذا الدلیل وقال : مثال العادة طلوع الشمس من الشرق» وغروما 
من الغرب» واستمرار ابحبل حجراً ثم قال: فهذه العادة التي یال على مثلهاء 
وعمدئها حصول العلم بمقتضاهاء ویترتب على العلم بفتضاها العلم جکابرة 
منكرهاء وهذه العادة التي ذكرت هنا المسلم منها لزوم تواتر في الجملة. وجمهور 
التفاصیل. وقد وقع بفضل الله تواتز أكثر ما تقضي به العادة من ذلك 
وأما ما ادعوه هنا فلا قضی به عقل. ولا ساعده الواقع» وكثير من الناس 
العقلاء العلیاء لا سيا الختصون بعلم القران على خلاف هذه الدعوی 
وتبجينهاء وقد ذكروا ذلك. وأقرب شي من الکتب المحيطة التداولة «النشره 
لابن الجزري. ومن ادعى على الناس أنهم منكرون للتواتر الضروري الذي 
يُراجع كل منصف نفسه بعد مبالغته في البحث. فيحكم على دعواهم 
بالبطلان. فمنزلة هذا المدعي الإهمال انتهى . 


فهذا البحث الأول في قوهم وكل مالم يتواتر» فإنه ليس بقرآن الذي أشار 
إليه قوله: «فیا أتى بغيره لا ينظر». البحث الثاني على قول ابن الجزري الذي 
نقله في «الإتقان» واستحسنه من أن كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت 
أحد المصاحف العثمانية ولواحتمالاً وصح سندُها إلى آخر کلامه۳) فإنه قد 
أورد عليه ذلك المحقق أن الذي اشترطه غير صحیح › آما موافقة خط 
الصحف. فلا دلیل على ذلك كيف وقد خر الصحف في مواضع لم يقرأ 
أحد على مقتضاه فیها فهل قرأ أحد أو لاأذبحنه» [النمل:۲۱] 
«ولا أوضعوا خلالكم# [التوبة:۷٤]»‏ ونحو ذلك ولا نسلم استقرار خط 
المصحف على قانون والعمدة إنما هو التقل والمصاحف وضعت لضبط الملة 


)١(‏ العلامة المقبلي ف «نجاح الطالب». 
(۲) انظر: النشر ۱۹/۱ الاتقان .¥o/1‏ 


۹ 


ولا وقع عليها إجماع بل بل ریا لم یطلع علیها جهور(۱) سادات الصحابة وحفاظهم 
کب وابن مسعود(۳) الشهور هم بجودة القراءة» وکذلك غیرهم وذلك 
لا حفن عل الباحث. 

وکذلك اشتراط وجه في العربية غبر صحیح, وان كان عليه تصرف 
الزخشري*) وکثیر. وهل يقضي با صح من امریء القیس(*) على ما صح عن 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وهو العربي حقاً التلقي له عن جبریل عن 
الله تعالى» وأما العربي. فإنما نعمل بكلامه لظننا أنه تكلم على حسب الوضع ؛ 
ولذا إذا شذ لم يعمل بقوله إذا عارضه الجمهور» حتى نجوز تغليظه لظننا في 

بعض الواد أنه تكلم على غير الوضع» وقد ذكر هذا ابن الحاجب توجيها لقول 
س إن بعض العرب يخلطون» ثم يقال مؤلاء الدعین : کک 
الجمهور من سادات الصحابة كأبيّ؛ وابن مسعود» واب بن عباس( 


)0 في «الفواصل» جمهور من سادات الصحابة. 

)۳( أبي بن كعب بن قيس أبوالمنذر الأنصاري سيد القراء من شهد العقبة وشهد بدراً 
وما بعدها شهد له النبي صل الله عليه وسلم بالعلم وقرا عليه وکان من کبار الصحابة 
في الفتيا توفي في خلافة عمر رضي الله عهياء «الاصابة» ۷/۱ 

(۳) عبدالله بن مسعود بن غافل أبوعبدالرحمن اغذلي أسلم قدا وهاجر الطجرتين شهد بدراً 
والمشاهد كلها لازم النبي صل الله عليه وسلم. وكان صاحب نفلت مات بالمدينة سنة 
۲ «الإصابة 0 , 

(4) جار الله آبو القاسم محمود بن عمروبن محمد بن محمد الخوارزمي الزغشري الفسر 
المعتزلي التو سنة 4اههء شذرات الذهب .١1١8/4‏ 

(ه) هو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي الشاعر ابحاهلي كان في زمان أنوشروان» 
ويقال بينه وبين مولد النبي صل الله عليه وسلم أربعون سنة. مات امرؤ القيس بأنقرة 
من آرض الشام بعد عودته من عند ملك الروم. انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة 
١‏ ممابعدها. 

(5) أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سیبویه إمام اللغة والنحو آخذ عن الخليل» ویرنس 

والأخفش الأكبرء توفي سنة ٠4اهء‏ وفيات الأعيان ٤۸۷/١‏ . 

(۷) عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب بن هاشم الماشمي القرشي ابن عم رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات. دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم = 


۷۰ 


58 بن آي طالب» وفاطمة") في قراءة من میم بفتح الفاءء 
ئشة في مثل :تلقونه) بألسنتكم » ومن لا يحصي من أكابرهم. منهم من 

روي عنه القراءة والقراءتان» ومنهم املك جدا کاب وابن مسعود» ومنهم 
التوسط ثم كذلك التابعين وتابع التابعین, فان شککتم في روايتهم وأنهم 
غلطوا فقد شككتم في جملة الدين» فإنهم الواسطة بين النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم وبینناء وما رووه رانا أحق بالاحتیاط والتحفظ وإن كان شككتم في من 
بعدهم» فكذلك يلزم تعطيلٌ الشريعة» لأنهم رواتما. 

وأما قوم : إنه يجوز أن يدخل أحدهم مذهبه في مصحفه. ويجعله في 
نظم القرآن مع كثرة ذلك في مصحف أبيّ وابن مسعود» وسائر من رويت 
عنبم القراء‌ات» فرمیهم هذا لا جوز ولا جوز فيهم› فهم خير القرون وهم 
لَه الدين والسفرة بين الرسول صل الله عليه واله وسلم والامف فا آسمج 
هذا التجویز, وأوقح وجه من جوزه انتهی . 

فلت: وهذین البحثين يعرف الق ثم لا يخفى أن کلام ابن الجزري 
الذي استحسنه السيوطي » ونقله في «الفصول» قاض بعدم القول بوجوب تواتر 


- فقال: اللهم علمه الحكمة» وكان يقال له جد الأمة» ومناقبه كثيرة رضي الله عنه مات 
بالطائف سنة ۸ه الإصابة ۱6۱/6 وما بعدها. 

)١(‏ علي بن أبي طالب بن عبدالطلب بن هاشم الاشمي القرشي الإمام ابن عم رسول الله 
صل الله عليه وسلم ولد قبل البعثة بعشز سنين فربي في حجر النبي صل الله عليه 
وسلم وا يفارقه وشهد معه المشاهد الا غزوة تبوك اتير أميراً للمدينة وقال له النبي 
صل الله عليه وسلم: : ألا ترضیٍ آن:نکون مني بمنزلة هارون من موسی؟ ؟ وزوجه فاطمة 
رضي الله عنها ومناقبه كثيرة جداً وهو أحد الخلفاء الراشدين» فتل شهيداً ليلة السابع 
عشر من شهر رمضان سنة ۱ه. الإصابة 916/4 ٥۷١‏ . 

(۲) فاطمة الزهراء بنت رسول الله شلال عليه ردام وزوج الامام علي رضي الله عنه خير 
نساء العالمين وسيدة نساء أهل الجنة وهي بضعة من رسول الله صل الله عليه وسلم 
ولدت قبل البعثة سمه ١ه‏ ومنافيها كثيرة رضي الله 
عتباء الإصابة 6۳/۸ ل 

(۳) من الولى وهو الکذب 1 النور الآية ره ۱) ظإذ تلقون بألسنتكم 4 . 


۷۱ 


افراد القرآن. لقوله صح : سندهاء فان التواتر لا ينظر في سنده أصل ولذا قال 
ابن الجزري بعد ذلك مالفظه: وقولنا: وصح سندها نعني أن يردي تلك 
القراءة العدل الضابط عن مئله هکذا حتی ينتهي» وتکون ی مشهور:ً عند 
أثمة هذا الشأن غر معدودة عندهم من الغلط أوما مد 5 بعضهم . . قال: 
وق قرط يدقن المتأخرين التواتز في هذا الركن. ولم يكتف بصحة السند, 
وزعم أن القران لا يثبت 31 بالتواتر» وأن ما جاء مجيء الآحاد لا يثبت به قرآن 
قال: وهذا لا يخفى ما فيه فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى لى الركنين 
الآخرين من رسم وغيره» إذ ماثبت من أحرف الخلاف متواتراً عن الرسول 
صل الله عليه واله وسلم وجب قبوله. وقطع فيه بكونه قراناء سواء كان موافقا 
للرسم أم لاء وإذا شرطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف» انتفى كثير 
من أحرف الخلاف الثابتة عن السبعة ذكره في «الإتقان». 

فتحصل من مجموع ما ذکر عم م دعوى تواتر السبع وعدم تحريم القراءة 
بغيرها كما في الأصل والنظم» وهو اشا غالب ما في کتب الأصول أو كلهاء 
والنظم إنما يأي با في الأصلء وإن كان الناظم يختار خلافه وقد أشرنا إلى ذلك 
بقولنا وجزموا. وأما حكم ما عدا السبعة فقد أشار إليه قولنا: 

وهي نَظِيرٌ الجر لاخابي يرم ما فها عَلَ المّاد 

أي : أن القراءة الخارجة عن السبع في حكمها كالخبر الآحادي» وحكمه 
وجوب العمل بهء فكذلك الشاذة هذا مختار الجمهور» قالوا: فيعمل بقراءة 
ابن مسعود في فوله : «فصيام ثلاثة أيام متتابعات». ويجب التتابع. قالوا: وإنما 
يعمل بها في الأحكام العملية لا العلمية؛ لأن الآحاد لا تفیذ العلم» واستدلوا 
على ذلك بأنه لا يخلو من أن يكون قراناً أو سنق لأن الغرض أن نقلها عنه صلى 
الله عليه واله وسلم صحیح وترك شيء من صحيح القران أو السئة لا جوز 
وخالف الشافعي) وجماعة. فقالوا: قد اتفقنا على شرطية تواتر القرآن» وقد 
(۱) الإمام أب عبدالله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي المكي أحد 

الأئمة الأربعة وإليه تنسب الشافعية ولد بغزة بفلسطين سنة ١6١ه‏ وتوفي سنة ٤‏ ١٠۲ه»‏ 


«وفیات الأعيان» .656/١‏ 


YY 


انتفت فرآنیتها لعدم تواترهاء ويكونها نقلت قرآناً انتفت عنها السنيةء وأجیب 
أن العمل مها ليس لوصفها أعني القرآنية أو السنيّة» بل لذاتها التي هي صحةٌ 
نسبتها إلى الشارع في الأولء والخطأ في الوصف بالقرانية إن سلم وجوب التواتر 
لا يستلزم الخطأ في نسبة الذات التي هي نسبة الحكم إلى الشارع» ول يشترط في 
الراوي آن لأ قط راا بل يكفي رجحان ضبطه على سهوه والفرض أن 
الراوي کذلك. والندرة لا تبطل الرجحان: 

ری بن فتن كان O E‏ الق لمفهوز: 

فى الشهور: صفة لوصوف عذوف أي : في الاقوال الشهور:. واعلم 

أنه لا حلاف في ثبوت البسملة خطاً ف أوائل السورء وأنها قرآن في سورة 
النمل» أعني قوله: إن من سلیمان وانه پسم ال الرّحمن الرّحِيم» _ 
[النمل: ۰]۳۰ وإنما الخلاف في كونها قرآن منز أوائل السور» فمن ناب ب لقرآنیتها 
في جميعهاء ومن مثبت» ثم المثبتون اختلفوا هل هي أية مستقلة أنزلت للفصل 
بین كل سورتين» أواية من الفاتحة فقط أوآية منها بعض آية من غيرها من 
السورء فالذي رجحه الجمهور ما آشار إليه النظم من آنها آية من أول كل 
سورة واستدلوا على ذلك بإجماع آهل البيت. حكاه في حواشي «الفصول» 
رحكاه ابن عطیة() النجراني في «تفسیره», وبأنها وردت الأحاديث بذلك 
الحصلة للتواتر المعنوي» فإنه نقل السيوطي ف «الاتقان») ثلاثة عشر حديثاً 
ثم قال: فهذه الأحاديث تعطي التواتر المعنوي بكونها قراناً منزلا آرائل السود 
وزاد عليها ابن الإمام في شرح «الغاية»22 حتى بلغت سبعة وثلاثين حديئاً 
بجا ذكره في «الإتقان». 


فلت: لكن من نظر بعين الانصاف في تلك الأحاديث» علم أنها بمراحل 


)١(‏ عطية بن محمد بن أحمد بن أحمد بن محمد النجراني فقيه مصر ولد سنة 7ه وتولي سنة 
6ه معجم الولفین 7817/5 . 

(۲) الانقان ۰۷۸/۱ 

(۳) شرح الغاية 1۳۵/۱ .٤٤٤‏ 


۷۳ 


عن إفادة التواتر العنوي الدال على کونبا قرآناً منزلاً في أوائل كل سورةء وقد 
صرح القاضي سيلان22 في حاشيته("2 على شرح «الغاية» بأنه لا شيء منپا يدل 

على الطلوب غير ما أخرجه اللعليي“ عن علي عليه السلام موقوقاً وأنه كان إذاا 
افتتح السورة في الصلاة يقرأ یسم الله الرحمن الرحيم وكان يقول: من ترك 
قراءتها فقد نقصء وكان یقول: هي تام السبع الثاني“ فقوله: إذا افتتح 
السورة هي أعم من الفاتحة وغيرهاء وقوله: هي تام السبع الثاني دال على أنه 
يرى أنها اية من الفاتحة. ومن غيرها من السور والأحاديث في جهره صلل الله 
عليه وآله وسلم بها في صلاته وعدمه متعارضة وغير. ناهضة على إثبات لمعي 
وهي أحاديث كثيرة قد ساقها النووي“ في شرح «الهذب») وأطال . | 


قال في «الفواصل»: وأحسنْ الأدلة: اجماع الصحابة علا تجرید 
المصاحف عا م یکن اا وبالمبالغة ی ذلك حقی لم يشبتوا امین ومنغ بعضهم 
العجم , أي : الاعجام» وکون البسملقة 27 مشهورة ف كل أمر ذي يال 
لا يسوغ كتابتها في الصاحف ول لكت الاستعاذة فهي من اكد ان عند 


تلارته» بل قد قيل بوجويها كبا هوظاهر الأمر بقل تعالى : طفَإذا قَرَأْتَ القرْآنَ 
قاستعذٌ بالكٍ4 [النحل :۹۸] . 


(۱) هو العلامة الحقق الحسن بن يحيى السفياني ثم الصعدي التوفی سنة ۱۱۱۰هب البدر 
الطالع ۰۲۱۳/۱ 
(۲) حواشي شرح الغاية ٤١۷/١‏ . 
9) التعلبي الامام الفسر أحمد بن محمد بن إبراهيم آبو إسحاق النيسابوري صاحب التفسير 
المسمى «بالكشف والبيان في تفسير القران» وهر شيخ الواحدي مات في المحرم سنة 
۷ هء طبقات الفسرین؛ للسيوطي. ص ۳؛ وكتاب التفسير لا يزال خطوطاً. 
(5) الأثر عن علي هذا آورده شارح «الغاية» ۰۳۷/۱ 
(ه) يحيى بن شرف بن مري بن حسن النووي الدمشفي أي زكريا محيي الدين فقيه حدث 
حافظ لغوي مشارك في بعض العلوم من كبار فقهاء الشافعية. ولد بنوى سنة ١ه‏ 
" وتوني سنة 7۷۷ه ومن مؤلفاته : «الجموع شرح المهذب» و «روضة الطالین» وغيرها. 
طبقات الشافعية, للسبكي : ۳۹۵/۸ 
(5) انظر: الجموع شرح الهذب ۲۹۹/۳ ۲۷۱ . 


Yé 


وأيضاً قد تواتر بوتا في أول كل سورة في المصاحف. وهذا كاف في 
تراترها قراناً حيث قد ثبت إجماع الصحابة على أن لا يكتبوا ال ما كان قرآناًء 
الا أنه إذا التفت نظرّك على الأحاديث الدالة على إنزالها أول كل سورة للفصل 
ولتعريف النبي صل الله عليه وآله وسلم بانقضاء السورة» عرفت أنه وجه نير 
لكتابتها في المصاخف. وعذر واضح في عدم النكير من الصحابة رضي الله عنهم 
وحينئذٍ فلا يتم الاستدلال على الدعي بدليل قطعي, وقد بسطنا البحث في 
حواشي «البحره المسمّاة «بالاستظهار». 

[مسألة: في المحكم والمتشابه] : 

وَمَا أق متضحا مَعْنَاه فَمُحْكَمٌ وما الفا خواه 

جلافه ولي فيه مالا مَعْنى لَه خاشاه عَم قالا _ 

اشتمل النظم على أمرين: الأول أن في آيات القرآن کم ومتشایً 
كما أفاده نص كلام الله تعالى حيث قال: همه آیاث حکماث هَن 0 الکتات 
وأخر متشابباث) [آل عمران:۷). وقد وصف الله تعالى القرآن بان آياته كلها 
حکمة في قوله: وناب أحکمت آيَائه4 زمود:۱] ووصفها كلها بالمتشابه له 
رل أَحْسَنَ الحديث كتاباً مُتَشَابياً» [الزمر:۲۳] فالوصف لكل آية بالإحكام مراد 

بات تظمه» والوصفٍ 4 كلها بالتشابه مراد به ال بلاغة وفصاحة 

واعجازال فعل هذا العنی كل محكم متشابه. وکل متشابه حكم» وأما القصود 
هنا فهومافي الآية الاو وقد سمعت تفسيرٌ الحکم: بأنه ما كان معناه 
متضحاً والتشابه بخلافه» وقد فسرها الطیبی(۱) بذلك حيث قال: والراد 
بالمحكم : ما اتضح معناه» والمتشابه بخلافه؛ لان اللفظ الذي يقبل المعنى إما أن 
حتمل غیره أولاء الثاني النص والاول ما أن تکون دلالته على ذلك المعنى 
أرجح آولا. الأول هو الظاهر. والثاني ما أن تکون معانیه متساوية أولاء 


(۱) الطيبي الحسين بن محمد بن عبدالله شرف الدين الإمام المشهور صاحب شرح الشکاة؛ 
وله تفسير القرآن. توفي سنة ۷]۳ه. البدر الطالع ۲۳۰۰-۲۲۹/۱ 


۷۵ 


والأول: هوالجمل والثاني: هوالمؤولء فالشترك بين النص والظاهر: 
هوالحکم. والشترك بين الجمل والژول: هوالتشابه. انتهی. ما نقله 
السيوطي عنه في «الاتقان»۲. 

فقول الناظم معناهء أي : الراد ماعني به. فیخرج الژول من تعریف 
الحکم إذ هرمن التشابه» وإن صدق عليه أنه متضح المعني الستفاد من الوضع 
فليس هذا هو المعني وکذا في التشابه ليس الراد بالعنی إل ما عني به فیدخل 
المؤول فيه فإنه وإن لم يكن معناه خفياً من حيث الوضع» فانه حفي من حيث 
المعنى المقصود منه. 

وفي «ترجيح آسالیب") القرآن» أن التشابه يُطلق على معنيين: لغوي 
وشرعي. أما اللغوي : فهو مالا يمكن هم الراد منه» وهو المسمى بالجمل في 
أصول الفقه. وقد يكون في الفرد كالقرء للحيض والطهرء والمختار اسع 
الفاعل واسم المفعول» وني الرکب نحو «أوْيعْفُو الّذِي بده عُفْدَة 
الاح ». 

والقسم الثاني من المتشابه: الشرعي : هوما لا يتضح في العقل حكمته. 
أو صحته آومعناه كالحروف في أوائل السورء وإنما انقسم المتشابه. إلى 
القسمین. لأن التشابه تفاعل من أشبه هذا ذلك ولا كانت الأمثال والأشباه 
بلتبس بعضها ببعض كثيراً. صار الاشتباه من ملزومات الالتباس» فكأنه قال 
تعالى: منه آيات بيّنات: لا لبس فيهاء وأخر محل لبس. ولا يخفى أن اللبس 
يصدق على ما بلغ غايته فيه بأن لا ینهم معناه العارف باللسان اص وذلك 
كالحروف المقطعة أوائل السور. فإنه لم یات ف فيها دليل قاطع على تعيين معنى من 
المعاني التي قالوهاء وقد بلغت قريب عشرة أقوال كلها تظنين وتخمین. وكل من 


(۱) الاتقان 4/7 ما نقله عن الطيبي. 

(۲) على آسالیب اليونان تاليف السيد محمد بن إبراهيم الوزير رحمه الله تعالىء المتوق 
سنة ١٤۸ه..‏ البدر الطالع ۸۱/۲- .٠۹۴‏ 

(۳) فانه يحتمل أنه الولي أو أنه الزوج وهما قولان لأئمة التفسير. سورة البقرة: الاية ۲۴۷ . 


۷۹ 


قال بقول قائل : بأنه يجوز أن يريد الله معن لا یعرفه الکلف. فكونها لا يعرف 
ها معنى معين قطعاً اتفاق بين الأمةء وهذا مقتضى قراءة الوقف على الجلالةء 
والوقف عليها يروى عن آربعة" من علاء الصحابة, وعن جماهير القرای 
وهذا القسم: هوالذي سلف أنه متشابه شرعي ؛ لأن تشاءبه ليس من حيث 
اللغةء إذلم تأت عن ال اللغة هذه الأحرف المقطعة على هذا الأسلوب . 
إذا عرفت هذا القسم فحظ للومن أن يقف عل اخلالتی وأن يقول: من به 
کل من عند ربناک [آل عمران :۷]» واعتقاد أنه لا يعلم تأويله إلا الله وليس هذا 
القسم من مباحث أصول الفقه. إنما من مباحثه القسم الثاني: وهوما فيه لبس 
دون ذلك فقد قدما أمثلته» وهو ما يفهم معنا ويزال لبسه بالرد إلى الحکم 
بالادلة؛ ولذا كانت الآيات المحكماث آم الکتاب. لأنه يرد إليها المتشابه فان 
قبل: يلزم على هذا التقدير أن ضمير «تأويله» عائد على أحد قسمي المتشابه» _ 
وهو حلاف الظاهر قلت: هذا لا ضير فيه فقد جاه نظیره في فی القران. قال 
تعالى: «رالمطلقات ریصن بافیهن اة روء [البقرة :۸ ال أن قال: 
«وبعولتهنٌ اح بردمنْ في ذلك» [البقرة :۷۰ فان المطلقات شامل للبائنات» 
وضمر بعولتهن للرجعيات» ووهن عض الطلقات. وهذا هنا نظيره. 

واعلم أن هذه الآية من التشابه, لانه لا يتضح معناها الا بعد ردها إلى 
الحکم فان ضمير تأويله يتبادر عوذه إلى المتشابه من حيث هو الظاهرء وما 
صرفناه إلى آحد قسمیه بالدلیل وهو أن من العلوم أن ذلك القسم الذي یرد 
إلى الحکم وهوأم الکتاب آنزله الله تعالى سمل به» وفهم معناه والتکلیف 
بالبحث عنه كا في قوله: یف الذي. بيده عُقَدَةٌ الاح فإنه غير متضح 
العنی لتردده بين الزوج والولي فیجب إرجاعه إلى أم الکتاب حتی بتضح الراده 
لأنه أنزل للعملٍ به» , فلا بد من ارجاعه إلى الحکي > فهذا الأمز الأول 
ما اشتمل عليه النظمء والأمر الثاني قوله: وليس فيه مالا معنى له فإنه إشارة 
إلى رد قول الحشوية بسكون الشين المعجمة كم قاله الزركشي: نقلا عن 


(۱) وهم : عل عليه السلام وابن مسعود وابن عباس وأبي ذكره في «الفواصل». 


رف 


ابن الصلاح") قال: وفتحها کثبر على الالسنة. وهوغلط قال: لانهم کانوا 
يجلسون آمام الحسن) البصري في حلقته» فلا آنکر ما قالوا قال: ردوا هؤلاء 
إلى حشا احلقة أي جانبها")» وعن ابن الصلاح إجازة الفتح . ۱ 

ومن أقوالهم المنكورة تجویز أن یکون في القرآن ما لا معنی له اصلاء قال 
الزركشي : فإنهم قالوا: يجوز بل هوواقع كمثل «وكهيتض» 0 0 
الحروف القطعة آوائل السور» ومثل طکاأنه رژوس الشيّاطين) ثم 
والصحيح أن ذلك تمتنمء إذ اللفظ بلا معنى هذيانٌ لا يليق ا 
بالباري سبحانه إلى آخر كلامه» ثم ذكر بعد ذلك تنبیها فقال: إن خلاف 
الحشوية في| له معنى لكن لم نفهمه كالحروف المقطعة وآيات الصا ثم قال: ٠‏ 
أما مالامعنى له أصلاء فباتفاق العلماء لا يجوز وروده في كلام الله تعالى» 
وما ذكره في التنبیه. فهو إشارة إلى الاعتراض على ابن السبکي(*) حيث قال في 
«جمع الجوامع»: ولا يجوز ورود مالا معنى له في الكتاب والسّنّة خلافاً 
للحشوية» وكلام ابن السبكي ككلام الناظم والمسألة نقليةء ول یات أحدٌ 
الرجلين بالبرهان على ماجعله محل النزاع. ولو كان عله ما قاله الزركشي 
لا كان لتخصيصه بالحشوية معنى» لأن القول بأن الحروف المقطعة آوائل السور 
وآيات الصّفات مما له معنى لا يُفهم کلام جماعة من أئمة التحقيق كما أشرنا إليه 
قريباً» قال الزركشي : إن إلحاق الحديث يُريد قول الجمع أي «جمع الجوامع» 


(۱) هو تقي الدين أبوعمرو عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان بن موسى الكردي الشهرزوري 
الموصلي الشافعي المعروف بابن الصلاح» أصولي فقيه. توفي بدمشق سنة 51417ه. 
«وفیات الأعيان» ۳۹۳/۱ ۳۹۹ 

(۲) الحسن بن أبي الحسن يسار البصري أبو سعید من سادات التابعین. ولد لسنتین بقیتا 
من خلافة عمر رضي الله عنه وتوفي في رجب سنة ۱۱۰ه-. طبقات الحفاظ للسيوطي » 
ص ۲۸ . ١‏ 

(۳) انظر شرح الحلی على جمع الجوامع ۲۳۲/۱ - ۰۲۲۳ الکلام على الحشوية. 

(5) هو العلامة الادیب الژرخ تاج الدين أبو نصر عبدالوهاب بن علي بن تام السبکي 
الشانعي الصري. قاضي دمشق التوق سنة ١۷۷ه.‏ البدر الطالع ۰4۱۰/۱ 

(©) جع الجوامع مع شرح الحل ۲۳۲/۱. 


۷۸ 


والسنة ذکره صاحب «المحصول)»7» وقان الأصفهاني9) في شرحه : م آره لغیره . 


وقوله: حاشاه عمن قالا. أي : أنزه القرانء أو الرب تعالى عن قول من 
قال: إن فيه مالا معنى له. 


مسألة : في أنه لم یات في القران ما لا يعني به غير ظاهره بغير دليل 
كا أفاده قولنا: 


ولا به يعي جلاف الظاجر بلا كليل فاستمم وذاکر 


عطف عل قوله ولیس فيه ما لا معنی له. أي : ليس فيه يعني القرآن لفظ 
يرادب اوی ظاهرة من خر دل بش غل مله غليف: ودا إشمارة إلى رد 
خلاف المرجئة9" بالهمزة من الارجاء وهو التأخير وقد تخفف ال همزة بمثناة تحتية» 
وقال في «القاموس»(*۲: أرجأ الأمر: خرن ومنه سميت المرجئة ويقال: المرجية 
بالیاء مخففة . 


واعلم أن الرجية ست فرق كما في الملل والنحل(*۲ فعد متهم فرقة تقول: 
إن آيات الوعيد خاصة بمستحل الحرام دون من يفعله معتقداً للتحريمء وفرقة 
قطعت بغفران ما دون الكفر» وأن الفاسق لا یعاقب قطعاً» فهاتان الفرقتان 

بنبغی أن تکونا مراد الأصوليين في هذه المسألة. لأ: نهم لوا آیات الوعید 
شان ظاهرها من غير دليل» قال أئمة الأصول: ردا د الصحبح أن 


(۱) «الحصول في علم أصول الفقه» لفخرالدين الرازي المتوفى سنة ٦٠٠ه.‏ تقدمت ترجمته. 
(۲) الأصفهاني محمد بن محمود بن مجد شمس الدين آبو عبدالله شارح الحصول التو 
4ه طبقات الشافعية للسبکي ۱۰۰/۸ ۰۱۰۳ شذرات الذهب ٤٠٤١/١‏ . ۱ 
(۳) وسموا بذلك لأهم لم يجعلوا الأعمال سبباً لوقوع العذاب ولا لسقوطه بل أرجؤوها أي 
أدحضوها. اه سماع غاية. 
انظر تفصيل الاتوال وأصنافهم في: الفرق بين الفرق للبغدادي» ص ۱۹۰. 
)٤(‏ انظر تاج العروس بشرح القاموس 58/1. ارجا 
(ه) الملل والنحل للشهرستاني ۵۸/۲ مع الفصل لابن حزم . 


۷۹ 


ذلك لا مجوز؛ لان اللفظ بالنسبة إلى غير ظاهره. لا يدل علیه. فهو کالهمل 
واحترز بقوله بغیر دلیل عن ورود العموم وتأخر اخصوص ونحوه. 

قلت: واعلم أنه نقل الشارح التلمیذ رحمه الله عن شرح الشیخ 
لطف الله «للفصول» أن المرجئة الذين بجوزون في آيات الوعيد شروطاً واستثناء 
بلا دلیلء قالوا في نحو قوله تعالى: ن مار في ججیم € [الانفطار: 1 
العنی: إن أراد الله عذابيم, أو إلا أن یعفو عنهمء أو إن کانوا کفاراً ونحو 
ذلك وقد أجيبٌ عليهم بانه مع كونه لادلیل عليه يلزم مثلّه في الأمر والنبي 
والوعد. فيقال: في مثل أقيموا الصلاة: إن الراد: إن اخترتم ذلك. أوإن 
م يشغلكم آرب. أو نحو ذلك. وأنه يؤدي إلى الانسلاخ من الدين» وتجويز آنا 
غر مکلفین با أمرنا به وضینا عنه, وأنا على غير ثقة ما وعدنا به من الجنة. هذا 
حاصل ما نقله . 

وقد آورد عليه أن القائل بعدم إدراك التشابه قائل بأنه آرید به غيرٌ ظاهره 
بلادليل يبين الراد منه. وان قولكم: إن المرجئة قالوا ذلك بلا دليل غيرٌ 
صحیح » لأنكم إن أردتم بلا دليل أصلاء فقد استدل المرجئة لما زعموه بأدلة 
معروفت وان آردتم بلا دلیل صحیح . فان أردتم صحيح في نفس الأمرء 
فلا يلزمهم لاحتمال الخطأ في الأدلة لما في نفس الأمر» وان آردتم الصحة 
عندهم وبحسب ا فيا قالوه إا وهو عندهم صحيح تطعا واذا عرفت 
هذا عرفت أن الأولى أن يراد بالمرجئة من ذكرنا من فرقهم وأنه كان الأولى أن 
يقول: أهل الأصول خلافاً لبعض فرق المرجئة» على أنه لا يتم أن الفرقتین قالوا 
ما قالوه لاعن دلیل. ولذا قلنا: فاستمع وذاکر إشارة إلى 9 المسألة لا تصفو 
عن کدر. ولا تخلو عن نظر. 

ولا نجز الکلام على الدلیل الأول: وهو الکتاب أخذ في الکلام على. 
الدليل الثاني: وهو السنة فقال: 

صل وا ۳ المختار عمد مر عليه الْبَارِي 

كأنه قال: أما الكتاب فكذاء وأما السّنّْةَ فلأنها قسيمته [كذا في تسخ . 


۸۰ 


جری علیها قلم الژلف. ولعل ما في هذه النسخة أظهر والله علم]. وذلك لانبا 
قسيمته في الدليلية» أي: في کون کل واحد منبیا دليلا. 

واعلم أن السنّة لغة : الطريقة المعتادةء قال الله تعالى : وس الله ۾ الي 
ف خلت» [المؤمتون: 46]» أي : طريقته وعادته ومنه حديث: «عَشْرٌ من 7 
السمرسلین») أي: من طرائقهم وسماها في القرآن بالحكمة كما قال أئمة 
التفسير في قوله تعال : وله الکتاب والحكمَة» [آل عمران:4۸]» إن الراد 
بالحكمة هي السنة وتطلق على الخير والشرء ومنه حديث: «مَنْ سن في الاسلام 
خَيرًء استنْ په کان له جر ول آبمور من یبن عبر أن بص من 
جوم شَيئاء وم سر شرا فاستنٌ به“ احدیث أخرجه أحمد والطبراني في 
الأوسط ای والضياء عن أبي عبيدة بن حذيفة عن أبيه. 


الله عليه واله ول من أقواله وأفعاله و تقريراته وهذا هوالمراد هنا كا يفيد 
قوله : 

فا الأفوال راما خذبك الفریر تافو 

فإنه اشتمل النظم على ذكر آقسامها الثلاثة» وهکذا عذ أقسامها أكثر أئمة 
الأصرلء وم يذكروا الترك لان التروك داخلة في الأفعالء لانبا کف والكف: 
فعلء ولا يُقال: والتقرير کف أيضاًء فلا حاجة إلى ذكره» لأنا نقول: إنما قلنا 
بدخول التروك في الأفعال توجيهاً لا وقع منهم کعبارة «الغاية» بلفظ ما صدر عن 
الرسول من قول أو فعل أوتقرير نعم عبارة «جمع الحوامم») بلفظة السنة: 


)0( حديث عشر من سنن الرسلین» لفظ عند مسلم في صحيحه ۲۳۳/۱ رقم 5ه الطهار 
عشر من خصال الفطرة وأخرجه الترمذي برقم ۲۷۹۸ الأدب. وأبو داود برقم 56١‏ 
الطهارة» وابن ماجه برقم (۲۹۳) وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب العلم ۲۰۵۹/4 رقم الحديث ۱۰۱۷ عن جریر بن 
عبدالله رضى الله عنه . 

(۳) جع الجوامع وشرحه للمحل 44/7 ۰46 والغاية مع شرحها 1۵54/۱ - هه؛ 


قم 


اقوال محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأفعاله قال شارحه: والتقریز داخل في 
الأفعال لانه كف ومثلها عبارة أصل النظم. إذا عرفت هذا فالأقوال: هي أقواله 
صلى الله عليه وآله وسلم الصادرة عنه بعبارته, فالقران خارج عنهاء وكذلك 
الأحاديث القدسية» لأنها من قول الله تعالى» ولا اشتركت الثلاثة في كونها سنة 
وأدلة أشار إلى التفاضل بينها في القوة بقوله : فالاقوال وهو مبتدأ خبره قوله : 

آفزی من الْاثنِينَ وَالْمُحْتَارٌ بان مایفعله انمختار 

الختار الأول: مبتدأ خبره الجملة بعده والراد بالختار الأول: القول . 
وبالثاني الرسول صل الله عليه وآله وسلمء فان من أوصافه الختاز؛ لأن الله 
اختاره لرسالته واصطفاه. وني البيت جناس تام . وكون الأقوال أقوى من 
الأفعال والتقارير: هو المختار» وذلك لاستقلاها بالدلالة على تعدي حكمها إلينا 
فلا يحتاج معها إلى غيرها بخلاف الأفعال, فلا يستدل بها بدونٍ القول ولعمومه فان 
القول يدل على الوجود والعدوم والعقول والحسوس بخلاف الفعل؛ فإنه 
ختص بالوجود المحسوس» إذ العقول والعدوم لا يمكن مشاهدته) وللاتفاق على 
أن القول دلیل بخلاف الفعل. فان من الناس مَنْ یقول: إن الأفعال لا یستدل 
پا ولا تكرن بياناً فهذه ثلائة وجوه لکون الأقوال أقوى من الافعال وإذا 
كانت أقوى من الأفعال فبالأولى أن تكون أقوى من التروك. 

واعلم أنه قال الزركشي : إنه كان ينبغي لصاحب «جمع الجوامع» أن يزيد 
وهمّه: أي مجعل همّه صلى الله عليه واله وسلم بالفعل من أقسام سنته» كالقول 
والفعل قال: وقد احتج الشافعي في الجديد على استحباب تنكيس الرداء في 
خطبة الاستسقاء بجعل أعلاه أسفله بحديث «أنه صلل الله عليه واله وسلم 
استسقى وعليه خميصة<2 سودای فاراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها 


(۱) الخميصة: كساء أسود مربع له علمان في طرفيه من صوف وغيره. «ترتيب القاموس» 
۲( 
وهذا الحديث آخرجه آبوداود في السنن الاستسفاء 1۸۸/۱ رقم الحديث ١١54‏ عن 
عبدالله بن زيد رضي الله عنه . وأخرجه أحد في السند ۰۲۹/6 4۰ 8۱ 


AY 


فلا تقلت عليه قلبها على عاتقه» فجعلوا ما همٌ به ولم یفعله سنة انتهی . قلت: 
وني الخلافيات للبيهقي 20 برجال ثقات وهوعند آبي داود من حدیث عانشة 
وفیه «ثم حول إلى الناس ظَهْرَهُ وقلب أو حول رداءه:) وعند أحمد أنه ۳ 
الناس معه» قال ابن دقيق”" العید في «الامام»: إن إسناده على شرط الشیخین» 
ففيه أنه وقع منه صلى الله عليه وآله وسلم التحويل فعلاء على أنه قد تعقب 
أبوزرعة*) کلام الزركشي قائلا: بأن اطم أمر خفي لا بد أن يقترن بقول 
أو فعل فیعود إليهما. 

ولا كانت أفعاله صل الله عليه واله وسلم تنقسم إلى أربعة آقسام: 
جبلُ وخاص به وما ليس کذلك. وبيان الجمل أشار إليهم| الناظم بقوله : 


ان لم يكن مِنْ واضح الب أو كان حاص فيه بالأولة - 


قوله من واضح ال بالجيم والموحدة في «القاموس» أبا کطمرة: 
والطبيعة انتهى . ول كالقيام والقعود والأکل والشرب أي : 
لا هيئاتبا من الأكل بالیمین» واعتصار اللقمت واطالة الضغ» والقعود غير 
متربع» وني الشرب ثلاثة أنفاس وغير ذلك من حيث كونها من ضروريات البشر 
لا من حيث ها تعلق التشريعات. 


(۱) أحمد بن الحسين بن علي بن عبدالله الإمام الحافظ أبوبكر البيهقي صاحب 
«الخلافيات»» و «السنن الكبرى» المتوقى ۸٠٤ه.‏ طبقات الشافعيين .١5-4/85‏ 

(؟) أخرجه أبو داود في السنن صلاة الاستسقاء 59/١‏ رقم الحديث ۱۱۷۳ عن عائشة 
رضي الله عنها وقال أبو داود غريب. اسناده جيد. 

(۳) الإمام تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري المعروف بابن دقيق العيد 

الحافظ المحدث الأصولي صاحب كتاب «الامام» في أحاديث الأحكام المتوق ۷۰۲ه. 

طبقات الحفاظ للسيوطي. ص ۹۱۳. 

الإمام الفقيه الاصولي الحافظ آبرزرعة أحمد بن عبدالرحيم بن الحسين ولي الدين 

العراقي وهو ابن الحافظ الكبير العراقي . توفي أبوزرعة سنة ۸۲5ه. 

انظر: طبقات الحفاظ للسيوطي » ص °٤١‏ . 
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AY 


والثاني: ما قام الدلیل على أنه من خواصه صل الله عليه وآله 
وذلك كإيجاب الوترء والمشاورة» والنکاح بلا شهودء وحل الجمع بين تسع 
نسوة . 

والثالث: وهوما ليس جبلياً ولا غتصاً به یبانی(» حکمه, فالأولان 
لا يشرع التأسي به صلى الله عليه وآله وسلم فيهاء بل يحرم في الثانيء والثالث: 
يأي حكمهء وأما الرابع : وهو الفعل الذي قصد به البيان وقد أشرنا إليه بقولنا: 

ا لذا قان بيان الْمُجْمْل فهو کا بي والأضْرٌ جل 

في أن حکمه حکم ما بینه من وجوب أو غیره» وذلك نحونمال الحج مع 
فوله «خذوا عني مناسککم»0) فإن أفعاله صل الله عليه واله وسلم فيه 7 
لجمل قوله تعال : «ولله َل لاس ج البيت4 | [آل عمران :۰۹۷ 
وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة: «صَلوا ك ریموني 
صل“ فان أفعاله في الصلاة بيان لمجملها في القرآن والستةء وهذا الرابع 
لم یذکره في أصل النظومة. فهومن الزيادات عليه» والحكم فيه له جهتان 
ک| قاله الزركشي : من حيث البيان» فهو تابع لابینه. ومن حيث التشریع 
واجب مطلقاً: أي يجب عليه صل الله عليه وآله وسلم البیان وان كان حکم 
ان الندب. واتباع التأسي إنما هوني الأول. وفلا قوله: واضح الجبلة إشارة 
إلى أن مالم يتضبح فيه أمر الجبلةء بل تردد بين الشرعي وامبلي أنه لا يجزم بانه 
جبلي کا قاله في: «جمع امبحوامم»٩)‏ ومثله في الحج راكباًء قال: ففيه تردد هل 


)۱( م يظهر فا كثير فائدة إذ هو ني سياق الكف» من خط قال فيه نسخ ع. اه کاتبه. 

(۲) أو كان في الفعل. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه في الحج باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر ٩4۳/۲‏ 
رقم ۷ بلفظ «لتاخذوا مناسککم» وآبو داود في السئن الحج رمي الحمار 1٩6/۲‏ - 
5 رقم الحديث ۰ عن جابر بن عبدالله رضي الله عنها. 

)1۳ آخرجه البخاري ني صحیحه الصلاة باب الأذان للمسافر ۱۱/۹ رقم الحديث‎ )٤( 
۱ .)1۷4( ومسلم برقم‎ 

.۹۷/۲ جع الجوامع وشرحه‎ )٥( 


A 


يحمل على البلي: لأن الاصل عدم التشریع» آوعلی الشرعي» لانه عليه 

السلام بعث مبيّناً للشرعیات. قال: وقد حكى الرافعي() الوجهين في مسألة 

ذهابه صلى الله عليه وآله وسلم إلى العيد في طريق ورجوعه في أحرى» وقال: 

إن الأكثزين على التأسي. فهذه أحكام الثلائة من أفعاله. وأما الرابع: 

وهو ما عداهاء وقد جعلناها ثالثا فيا سلف لما عرفت من أنه في أصل النظومة 

كذلك فالحكم فيه ما أفاده قولنا: 

کیان الاب تاها مایا 
وهو خبر قوله بان ما یفعله الختار إل أنه ليا قيد صلة اسم دإنّه بقوله: 
إن لم يكن إلى آخره ووقع الاعتراض بين اسم ان وخخبرها بقوله: إن م يكن 
إلى آخره طال الفصل بينهماء وهو جائز إذا أدى إليه ارتباط الكلام» وأخذ بعضه 
ببعض كما هنا. والعنی: أن الذي یفعله الختار صلل الله عليه واله وسلم يجب 
علینا التأسي به فيه إذا لم يكن فعله ذلك جبلیاً أوخاصاً. أو بياناً لجمل فان 
الأولين لا تأسي فيهماء والثالث حکمه حكم ما بينه من الأقوال» فهو في التحقيق 
عائد حكمه إلى حكم القول, فكأنه قول لا فعل» فعرفت أن التأسي مفتقر إلى 
بیان حقیقته» وقد أبانها قوله : 
شمه فيا انتهی إِلَيْنَا 
نعلف أو تَرْكُكَ نغل ار متابعاً في الوجه والتضوير 
الاسوة لغة: القدوة كا في »القاموس». وهنا رسمها(۲) الاصولیون 
بجا سمعته. قال عضدالدین: معنی التأسي ایقاع الفعل على الوجه الذي فعلی 

انتهى . 

(۱) الرافعي هو عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم بن الفضل أبو القاسم الرافعي القزريني 
الشافعي الفقيه الأصولي المحدث صاحب «الحرر» و «شرح الوجيزه التو 
سنة ۱۲۳ ه-. 
انظر نهذيب الآسماء واللغات للنووي ۲5۹/۲. 

(۲) .. في بعض النسخ رسمه والضمیر یعود إلى التاسي ولعلها أولى ما في الاصل والله 
اعلم . 


A0 


فقوله : فعلك أو ترکك لانه يجري التأسي في التركء وقوله : فعل الغیر» 
أي : مثل فعل الغير وقرينة حذف «مثل» واضحة عقلية؛ إذلا يمكن فعل فعل 
الغیر نفسه حتی یتوهم أن مفعول الغير مفعول فعلك وقوله: ترکك مثله, 
وقوله: متابعاً في الوجه الراد من الوجه الحكم من وجوب أو ندب أو نحوهماء 
وفي نسخة آخری من النظم في الحكم والنسخة الأولى متابعة لعبارتهی وقوله: 
والتصویر. أي: مشابهة الفعل لفعل الغير في الصورق وقد آفاده قوله: فعل 
الغير» وإنما هو تأكيد وتفهيم » وقد آبان الوجه الذکور بقوله: 

نا عَلِمْنَا وُبحوباً جب وما عَلِمْنَا خننه يندب 

ان كان للقربة فيه فد ما لَمْ فمل إبَاحَةَ لا عدا 

اعلم أن في حكم هذا القسم خلافاً بين أئمة أهل الأصول. وقد عرفت 
أنه ينقسم إلى قسمين: الأول: ما عرف وجهه وصفته. والثاني: مالم یعلم, 
فالأول : إن كان الوجه هو الوجوت. فأمته مثله في الوجوب, قالوا للقطع بأن 
الصحابة کانوا یرجعون إلى فعله العلوم وجهه» وتات تین ي ا ريك 
عادة. ولقوله تعالى: «#الَقَدٌ كان لكم في رَسول الله آسوة 
سب زارت :۰ وهي الفعل على الوجه كما عرفت» ولقوله تعالى: فلا 
فضی رَيْدُ ينها وَطرأ» إلى قرله: «لكي لایکون على الْمُؤْمِنِينَ 
حرج)» [الاحزاب : ۳۷]ء فلولا التشريك لا علل تزویج النبي صلى الله عليه واله 
وسلم بذلك في حق الژمنین هذا إن علم وجه ذلك الفعل وإذالم يعلمء 
فینظر إن ظهر(" قصد القربة بالفعل ثبت رجحانه. وهو مفاد الندب كا آفاده 
عجز البیت الأول» وبتقيبده بقوله: إن كان للقربة حرج المباح» فإنه حسن» 
لکنه خرج بذلك القید. وأما الواجب فانه. وان صدق عليه أنه حسن وأنه 


(۱) بفتح الصاد هکذا ضبط الصنف, 
(۲) وأما إذا الخ . 
(۴) وني دخال ما ظهر منه قصد القربة فيا لم يعلم وجهة نظر إذ بها يصير من معلوم الصفة 


۸۹ 


یقصد به القربة, فالسیاق مناد على أنه غير مراد وان لم تظهر القربة فيا فعله؛ 
فإنه يدل على جوازه. أي : مالم يظهر قصدٌ القربت فذاك جائز لما عدا أي : 
لماعدا ماعرف وجوبهء ولا لا يعرف قصد القربة فيهء فإنه يكون باحك 
وهو الذي اختاره ابن امحاجب(۱) وذلك لفقد المعصية والوجوب والندب زيادة 
م تبت. فتعين الجوازء وقیل: بل الوقف والدلیل على الوقف أن الفعل متردد 
بين الوجوب والندب والاباحف ومجرد الفعل لا ينبض على معين مها فلم يبق 
7 الوقف عن تعيين ۳ . ومع جواز فعله للاباحة الأصلية لا تعحقق الاباحة 
الشرعية. بل لعدم 2 تحقق الحكم. قلت: لوقيل إنه لا يتحقق في حقه في فعله 
صل الله عليه واله وسلم الاباحت فلا يتحمّق مجهول الوجه. لكان توا ما عرف 
من أن الباحات تنقلب مندوبات بحسن النيّات. وهو صل الله عليه واله وسلم 
a‏ اق بنك E‏ فليس في أفعاله مجهول الصف 
بل أقلّها ما يكو وجهه الندب» ولعله الذي مله من قال بذلك في مجهول 
الصفة أي : صفة الحسن» لكنه رده ابن الحاجب بأنه لو كان للندب أو للإباحة 
لوجب التبليغ , , لأخها أحكام شرعية» والفرض أنه ليس الموجود إل جرد الفعلة 
ولذا عدل الناظم عن عبارة «الکافل» فان عبارته ول فإباحة» وقد عد 1 
الاصول في الطولات ی وأمثلة مما تدل على وجه الفعل. فلا نطول بهاء ثم 
ذکرنا ما ذکره في الأصل بقولنا: 
وئرکه ما کان آمراً به يفي الوبوب انبم وانبه 
هذه المسألة لم یذکرها ابن الحاجب ولا صاحب «جمع الجوامع» في هذا 
البحث. والراد أن تركه لشيء قد أمر به يدل على عدم وجوبه عليه وعليناء 
وذلك كتركه قسمة أرض مكة وسبي أهلها مع أن الق أنها فتحت عنوة, وهذا 
مالم يقم عليه دلیل على أنه خاص به کترکه القسم ب بين أزواجه. قلت: 
ولا يخفى أن التمثيل بأرض مكة في ذلك يقال عليه: إن زیت أن 4 ار مت 
لو فتحت مرة آخری عنوة فلا تجب قسمتها فهذا لا معنى له لأنه حرم القتال 


. ۲۲/۲ مختصر النتهی مع شرحه‎ )١( 


AY 2 


فیها ما دامت الدنياء وإنما أحلت له صل الله عليه واله وسلم ساعة من نهارء 
وعادت حرمتها إلى يوم القيامةء وان أريد أنه إذا فتح الاملمام آرضا جاز له 
ترك قسمتها فمسألة آخری: 

له الأمرٌ اي عَنْهُ ی إِبَاحَةٌ قال به أونُوا الى 


أي : أن فعله صل الله عليه واله وسلم للامر الذي نهی عنه يقتضي 
الإباحة ولا تخفى لطافةٌ ذكر الأمر والنبي » ومشلوه دنهيه صل الله عليه وسلم دعن 
استقبال القبلة واستدبارها عند التخلی»(۲ كا ثبت ذلك في الأمهات وغيرهاء ثم 
رأه أبن عمرء وقد استدبر القبلة عند قضاء الحاجة کا ند ثست9© ذلك في الأمهات 
ایض قالوا: فإن فعله صلى الله عليه واله وسلم المتأخر دال على إباحة فا بى 
عنه وهو جرد مثال. وإن كان في المسألة آقوال وقد بسطناها في «سبل 
السلام ي“ نظا شافياً واغا چو بان فعله لا كان نهی عنه يقتضي الاباحة 
انا لا تجورٌ عليه العصية فیما طريقه التبليغء OT‏ 
وترکه . 

مسألة : وأما تقريره صل الله عليه واله وسلم فافاده قوله: 


مع ثم رو 


سكوتة م لیو يما جَرَى وهو على انکاره مُقْتَدِرا 
رلم یکن بن غیره إنكارٌ ويس با یفنل الکشاز 
هذه شروط أربعة للسکوت الذي یکون تقريراً. 


الأول: علمه صلى الله عليه واله وسلم بوقوع فعل أو قول من أي فاعل 


)0 أخرج مسلم في صحيحه في الاستطابة ۲۲/۱ رقم ۰۲۹۵ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه: إذا جلس آحدکم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا یستدبرها. 

(۲) حدیث ابن عمر رضي الله عنه: «انه رای النبي صلل الله عليه وسلم يفضي حاجته 
مستقباا لبيت المقدس مستدبراً الکعبة» متفق عليه. البخاري: کتاب الوضوء باب 
الرز» 4/1 رقم 45١؛‏ ومسلم برقم 305 . 

(۳) انظر: سبل السلام» ۰۱۰۳/۱ 


۸۸ 


مکلف. أوغير مکلف. والتعمیم بالقول والفعل صرح به في «الفصوله إذ 
لا فرق بين الأقوال والافعال في ذلك وتعمیم الفاعل الدال على عدم اشتراط أن 
یکون من أقر صل الله عليه وآله وسلم فعله آو قوله مکلفاً هو الذي تقتضيه 
عبارة الأصل وعبارة «جمع ابوامع») حیث قال: فاذا لایقر محمد احدا 
ونصره صاحب «الایات البینات»(۲) واستدل له بأن الباطل قبیح شرعا وان 
صدر من غير مكلف إذ لا يجوز تمكين غير الکلف منه. وان ۸ یائم به إذ یوهم ۱ 
من جهل حكم ذلك الفعل جوازه. وعليه يدل كلام المادوية في الفروع» 
وشرطية علمه صلى الله عليه واله وسلم هي عبارة الاصل. وقيل: لا يشترط 
تحقق علمه بل يكفي إذا انتشر الخبر انتشاراً يبعد أن لا يعلمه صلى الله عليه 
واله وسلم. ونقل عن الشافعي فيه قولان. 

الشرط الثاني: کونه صلى الله عليه وآله وسلم مقتدراً على إنكاره- 
فما لم يقتدر على إنكاره لا يكون سکوته صل الله عليه وآله وسلم تقريراً لفاعله» 
دالا على إباحته» هكذا جزم به ابن الحاجب”9" ومن تابعه على هذا الشرط 
واعترضه المحلال ف «نظام الفصول» فقال: الأنبياء علیهم السلام لم یبعثوا إل 
للتبلیغ فلا يجوز علیهم السکوت قط لأنه ترك للتبليغ» وقد ثبت عصمتهم 
اتفاقً؛ وسبقه إلى هذا البرماوي) في شرح منظومته فاتلا: إن من خصائصه 
صلى الله عليه واله وسلم أن وجوب الانکار عليه لا يسقط عنه باخوف على 
نفسه» قلت: ومن طالع سیرته صل الله عليه وآله وسلم علم هذا, فانه كان 
يجاهد صنادید قريش وفجارهم بتقبیح ما هم عليه في مواطن لا يأمن على نفسه 


)3( جمع الجوامع وشرحه ۰۹6/۲ 

(۲) «الآيات البینات شرح جع الجوامع» في أصول الفقه. تأليف العلامة أحمد بن قاسم 
العباني الشافعي المتوفى سنة 4184ه؛ كشف الظنون ص ٥۹٦‏ . 

(۳) مختصر النتهى مع شرحه ۰۲۹/۲ 

(4) محمد بن عبدالدائم بن موسی بن عبدالدائم البرماوي لم القاهري الشافعي شمس 
الدين أبو عبدالله فقيه محدث أصولي ناظم» من مؤلفاته «ألفية في آصول الفقه» توفي سئنة 
۱ «الضوء اللامع , للسخاوي ۲۸۱/۷ -۲۸۲. 


۸۹ 


هنهم » وأما دخوله بعد عوده من الطائف في جوار الطعم بن عدي بعد وفاة عمه 
أبى طالب فلزيادة التقوى» وزجر السفهاء عن التعرض له وقد ثبت أنه صلى 
الله عليه وآله وسلم خاف اول الامر, وقال: «اني احاف أن یتلفوا رأسي,) 
فأمنه الله با وعده به من النصر والفتح»» وحبنثذ فقد یقال: لایتم في حقه أن 
يخاف على نفسه وهذا كله قبل نزول قوله تعالی: «وائه يعصمك من الناس 
[المائدة:50] وأما بعدها فلا کلام فيه . 


الشرط الثالث: قوله: ول يكن من غیره إنكارء فانه لوأنكر غیره 
بحضرته ‏ يكن سکوته تقریراً لاکتفائه بنکار الغیر فانه لوکان انکاره في غير. 
موضعه لا قرر صلى الله عليه واله وسلم یشکله ولانکر عليه إنكاره ما لیس 
بمنكر ويدل عليه ماثبت في قصة كعب”" بن مالك فإنه صلى الله عليه واله 
وسلم «لا سأل في تبوك ما فعل كعب بن مالك قال بعض من حضر: شغله 
النظر في عطفیه فقال بعض الحاضرين عنده صل الله عليه واله وسلم : والله 
ما علمنا عليه الا خیرای فسکت صل الله عليه وآله وسلم مقرراً للبعض في رده 
عليهغيبة كعب وانکاره على من آغتابه . 


الرابع قوله: وليس مما يفعل الکفار» أي : أنه إن کان شكوته “عن شي 
عا علم إنكاره كمضي كافر إلى كنيسة, فان سكوته عليه لايكونُ تقريراً له» ٠‏ 
وإباحة لفعله. سواء قدر على إزالته أو لا فإذا جمع سكوته هذه الشروط فالحكم 
فيه ما يفيده قوله : 
تيح ما هلا بون خالة 


(۱) الحديث آخرجه مسلم في کتاب صفة اعنة من صحیحه ۲۱۹۷/4 رقم ۲۸۹۵ وفيه «إن 
الله أمرني أن أحرق قريشاً فقلت: إذا یتلفوا رأسي » واخرجه احد في السند ۰۱3۲/6 
عن عیاض بن ار رضي الله عنه . 

(۲) كعب بن مالك بن أبي كعب أبو عبدالله الأنصاري الصحابي الجليل شاعر رسول الله 
صلی الله عليه وسلم شهد العقبة وبایع بها وشهد أحداً وما بعدها وتخلف عن تبوك 
وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم. مات أيام قتل الإمام علي رضي الله عنه. الإصابة 
۵( 


وهذه الجملة خبر قوله: سکوته. وهي بیان لحكم التقریر المذكورء وأنه 
إباحة الفعل. والقول الذي سكت صل الله عليه واله وسلم عليهماء ومرادهم 
بالاباحة ما يستوي معها الطرفان» وقد أورد عليه أن غاية ما أفاده السكوت» 
ورفع الحرج عا سكت عليه» فمن أين الدلالة على الحزم بالاباحة القتضية 
لاستواء الطرفین وكأنه آراد المورد أن هذا السکوت يكون کالفعل الذي جهل 
فيه قصد القربة» وقد منع المحققون دلالته على الاباحة کا عرفت» بل قالوا: 
يدل على الجوازء 7 بالوقف وكل هذا فيا لم يسبق له تحريم عق 
أو شرعي » أما لو كان قد سبق له تحريم فالسكوت ناسخ أو خصص وقد قيل: 
إن من ذلك سكوته على لبس الزبير("2 الحرير للعلة۱). وهذا مثالء والا فإنه 
قد عرف أنه قد ثبت الإذن منه صلى الله عليه وآله وسلم بالقول: لإباحة لبس 
الزبير الحرير. 

مسألة: في عدم تعارض أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم . 

ول تارف بدا اقا 

جزم أئمة الأصول بأن أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم لا تتعارض» إذ 
حقيقة التعارض بين الشيئين: تقابلهیا. وحيث نع كل واحد 8 مقتضی 
الآخر. وذلك لا يتصور بين فعلين بحيث ینم كل واحد منیا مقتضى الاخر؛ 
لأا إن لم يتناقض حکمها كصلاتين في وقتين فلا تعارض؛ وان تناقضا كصوم 
يوم ؛ وإفطار ذلك اليوم بعینه. فكذلك أيضا لحواز أن يكون الفعل واجبا في 
وقت؛ وفي الوقت الاخر بخلافه من غير أن يكون مبطلا لحكم الفعل الاول» 


(۱) الزيير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزى القرشي الأسدي أبو عبدالله حواري 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته ومن العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه 
وأحد الستة أصحاب الشورى ومناقبه كثير قتل بعد انصرافه يوم الجمل. الإصابة 
۲ _الاهة. 

(؟) حديث لبس الزبير الحرير للعلة أخرجه البخاري في صحيحه باب الحرير في الحرب 
٠١5‏ رقم الحديث ۲۹۱۹ - ۲۹۲۲؛ وني اللباس رقم الحديث ۸۳۹ . 


۹۱ 


لانه لا عموم في الافعال وهذا الذي عليه الجمهور. ونقل فيه خلافی۱) 
لا يتحقق إلا بين قرائن الأفعال لا في الافعال نفسها وکلامنا فیها من غير نظر إلى 
قرائنہاء وأما بين أفعاله صلل الله عليه واله وسلم وأقواله. أو بين أقواله. فانه 
يقع التعارض وأشار إلى ذلك بقوله: 


فا تعازض فول والفغل أو كان في فولین كَانَ الْفغلُ 

بان ما كان ارا تاتا أذ كن يا |ذا ما اشا 

اعلم أن الفعل إذا تقدم. وقام الدلیل على تکراره. ثم وقع القول 
بخلافه وقع حينئذٍ التعارض.. وإذا وقع فلا بد من أحد أمرين إما الجمع 
بيتهياء أو الترجيح › وقد أشار في النظم إلى ذلك بقوله: كان الفعل. أي: 
العمل في الجمع بين المتعارضين. فلفظ الفعل هنا غيره في صدر البيت وبينها 
جناس تام ومثلوا ذلك بأن ينقل إلينا استقباله صلى الله عليه واله وسلم 
بالحاجة. وقد نمی عن ذلك فالجمع بينها أنه إن علم التاريخ فالأخير ناسخ 
هذاء إن تأخر مدة تتسع للعمل كا يأتي أنه شرط في النسخ. وان جهل) 
التاريخ كان تخصيصاً مثاله : أن يقول صلی الله عليه وآله وسلم : «صوم يوم الجمعة 
واجب علينا» فيفطر فيه قبل صومه. فهذا يكون تخصيصاً له صلى الله عليه وآله 
وسلم لامتناع حمله على النسخ على الختار فالراد من قولنا ناسخاً أنه يرفع 
مقتضى الحكم لا النسخ بالمعنى المصطلح. فإنه ليس الآخر ناسخا على كل 
حال. 

ولك آن تقول : مقابلته بالتخصیص قرينة قوية على أن المراد بالنسخ 
احقيقي إن کملت شروطه. ولا فالتخصیص. وقد قالوا: في احدیث الوارد في 
النبي عن الاستقبال والاستدبار للقبلة عند قضاء الحاجة " لما عارضه حدیث 


)١(‏ وعزي للمنصور بالله وابن رشد. اه «فراصل». 

(۲) هذا وهم وعبارة «الفواصل» ولا يتأخر كذلك فتخصيص. اه. 

(۳) حديث النبي عن استقبال القبلة رواه مسلم في صحيحه في الاستطابة ۲۲6/۱ رقم 
الحديث ۴٠١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: «إذا جلس أحدكم لحاجته 
فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرهاء.: 


۹ 


أبن عدر رضي الله عنه أنه رأى النبي صل الله عليه وآله وسلم يقضيها 
مستقبلا للشام مستدبراً للقبلة” 0 إنه تخصيص له صل الله عليه واله وسلم عن 
عموم النبي . أو إنه تخصيص للعمران. 

وقوله : إذا ما آرخ قید لناسخا ورن أي إذا آرخ ومع التاريخ يعلم 
تقدمه أو تأخره» فإن جهل التاريخ فالحكم قولّه : 

۳ جهل التاريخ فَالترْجِيمٌ 

اي : إن جهل تاريخ التقدم من التأخر مع تعذر ابحمع بين الفعل والقول 
فانه يرجع إلى الترجیح ويأتي في باب الترجيح » وتقدم إشارة إليه أن القول 
آرجح» وقد طولت المسألة ف الطولات» وکثرت فيها المقالات المفروضات» 
ولا حاجة إلى ذلك بعد معرفة القاعدة. 

مسألة : في طريق نقل ۱ الاحادیث والرواية للسنّة النبوية التي يغبت بها 
صحة النقول بسند إليه صلى الله عليه وآله وسلم. والرواية منحصرة في قسمين 
لاغير التواتر 0 وإلبهها 01 مد 

نواتر الب ار والأحاةٌ ٠‏ فا رو e‏ أقادُوا 

بتفیه الْعلم بِصِدْقٍ ما روي فانه لو والقولٌ القوي 

فَقَدَ اعتباٍ المَدَدٍ الحصور . بل ما أَقَادَ عِلْمُنَا الضرّوري 

الطريق لغة: مايوصل إلى المطلوب الحسي . واستعير هنا لما يوصل إل 
الطلوب العنوي والطريق تذكر وتؤنث» والصحيح : صفة له على الأول. أو لان 


(۱) حدیث ابن عمر أخرجه البخاري في صحيحه في الوضوه باب التبرز في البيوت. انظر: 
الفتح ۲4۱/۱ ۲٤۷‏ رقم ۱6۵-۲۵۰ ولفظه قال ابن عمر: «رقیت یوما على بيت 
٠‏ حفصة فرأيت النبي صل الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الکعبة». 
وني الباب نحوه عن جابر عند الترمذي وغيره. , 
(۲) والراد بالطرق الأسانيد والاسناد حکاية طریق المتن . اه نخبة الفكر. 


۹۲ 


إضافته إلى النقل تکسبه التذكي وإنما قيده بالصفة لأن الصحیح : هو العتیر 
وان كان التدوین لاعم من ذلك. والاخبار: جمع خبر آرید به هنا النسبة الثبوتية 
أو السلبية“ والآحاد جع : احد بمعنى الواحد بطل وأبطال. 

والتواتر لخة تتابع الشيء مع تراخ» واصطلاحاً آفاده قوله : فا روی جماعة - 
إلى آخره وهو تعریف للمتواتر لانه القصود بالبحث» وهو مبتداً خبره قوله : فانه 
الأول ودخول الفاء لتضمن البتداً لعیی الشرط. ونسبة الافادة إلى الجماعة» ون 
كانت الإفادة القريبة لخبرهم؛ لأهم السبب البعید. وقوله: بنفسه يتعلق 
بأفادوا: والمراد أفادوا بنفس خبرهی وهو احتراز عما يفيد ذلك بالقرائن من 
اخبار الآحاد عند من یقول بهء وقد حققناه في شرح «التنقیح» ۳ فخرج أخبار 
جماعة لا يفيد العلم وخبر الواحد الذي يفيده بالقرينة . 


ولا اختلف أئمة الأصول هل يشخرط عدد الجماعة الذين حصل دی 
التواتر أولاء ذهب قوم إلى اشتراطه ثم اختلفوا فيه فقيل: أربعة» وهوأقل 
ما قيل» وقيل: ثلاثمائة وبضعة عشرء وهو أكثرٌ ما فیل» وبینها أقوال في تعيين 
أعدادهم وكلها أقوال لا ينبض على شيء منها الاستدلال فلذا قلنا إن 8 
عدم اعتبار عدد محصور برتبة معينة هو القول القري. وإنما ضابطه حصول 
العلی إلا أن إفادته العلم تختلف باختلاف المخبرين في التدين والجزم» والتنزه 
عن الکذب. وتباعد الأقطار وارتفاع تهم الأغراض» والاطلاع من الخبرین 
على المخبر به عادة كدخاليل الملك إذا أخبروا عن أحواله الباطنت وتختلف 
باختلاف السامم» فكم من سامع يحصل له العلم بخبر جماعة لا حصل لآخر 
بذلك ابر لاختلافهم في تفرس آخبار الصدق وانتفائها والإدراك والفطنة 
وتختلف باختلاف الخبر عنه کان یکون خبراً خفياً أوغريباً أوظاهراً أو مبتذلاً. 


(۱) الخبر مرادف للحديث وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخبر 
ماجاء عن غيره ومن ثمة قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الأخباري ولن يشتغل 
بالسنة النبوية حديث» وقيل بینهیا عموم وحصوص مطلق فكل حديث خبر من غير 
عکس اه من شرح النخبة لابن حجر ۱ 

( انظر: «توضيح الأفكار شرح ننقیح الأنظار» ۱۰/۲ - ۰4۱۱ للمؤلف. 


۹٤ 


إذ لا يخفى على الذكي أن الاحتلاف فيه موجب للاختلاف بخبر أقل أو اک 
وهذا حاصل ما في العضد وحواشیه(!). 


هذا وقد ذكر للتواتر شروط لازمة له منها تعدد المخبرين بحيث يمتنع 
عادة توافقهم وتواطؤهم على الکذب. وبأن يكون خبرهم مستنداً إلى الحس) 
من مشاهدت أو سماع ونحوها ذکره الرازي والآمدي وأتباعه والذي صرح به 
الاقدمون اشتراط کونه عن ضرورة. قالوا: وإنما شرط استناده إلى احس لحواز 
الغلط لو استند إلى غیره. 

تب بان اس قد يقع الفلطٌ فيه واجیب بانه تنم وقوغه عادة من 
الجمع العتبر هنا. 

واحترزوا بالحسوس عن الأخبار بالعقولات. فان آخبار عدد التواتر عن 
حدوث العالم مثلاً لا يفيد بنفسه العلم مالم يؤيد بالنظر. 

والثالث: استواء الطرفین والوسط في حصول العلم بخبر الرواة لا في 
العدد, والراد: أن لا ينص العددء لا أن لا يزيد فالزيادة مرادة ولعل هذه 
الشروط تتبعها من الخبر الذي آفاد بنفسه العلم وانها لازمة له لا تفارقه» ولا 
فالعتبر عندهم لیس الا افادته العلی ثم الأكثر على أن العلم الستفاد من 
التواتر ضروري 97" لا نظري لحصوله لمن ليس له أهلية النظر كالعامي» إذ النظر 
ترقب أمور معلوم أو مظنونة يتوصل ببا إلى علوم أو ظنون. والعامي ليس له 
أهلية ذلك. فلو كان نظريا لا حصل شم واعلم أنها قد ذكرت له شروط زينها 
الحققون وأشار إلى دفع بعضها بقوله :" 


(۱) حواشي شرح العضد 6۲/۲ -5. 

49 لا ما ينبت بقضية العقل الصرف مثل أن يخبروا أن الله تعالی قادر وأنه لیس بجسم 
ونحو ذلك ممالا تعلق باس به . اه. 

(۳) قال في «شرح النخبة»: ولاح بهذا التقریر الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري؛ 
إذ الضروري مفيد العلم بلا استدلال والتظر يفيدء لکن مع الاستدلال على الافادة وان 
الضروري بحصل لكل سامع والنظري فلا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر. 


۹۵ 


فإنه رد لمن شرط العدالة في رواة التواتر» فلایقع من الفساق 
أو الاسلام . فلا يقع من الکفار, قال من اشترط ذلك : لأن الکفر والفسق مظنة 
الکذب. فعدمها يكون شرطاً ولأنه إخبار أمة من اليهود بقتل المسيح » ول يحصل 
بخبرهم العلم بقتله. ورد بأنه لو آخبر آمة من الفساق بخبر كقتل ملك بلدتهم 

لحصل العلم بصدق خبرهم ضرورة, ولأنه أخبر أمة من اليهود بقتل المسيح 
وم يحصل 00 العلم بقتله» ورد بأنه لو آخبر أمة من الفساق بخبرء كقتل 
ملك بلدتهم لحصل العلّم بصدق خبرهم ضرورة» -وبأن-خبر اليهود. بقتل 
عیسی حمل به العلم لتواتره”'2 بروايتهم وحصول شرط التواترء لكنه تعالى 
أكذبهم في کتابه العزیز فنفی ما حصل من العلم بخبرهم ليس لل في شروط 
التواتر» بل لأمر خارق سماوي) ولیس ذلك لکون الرواة کفارا وقد زیدت 
شروط غير هذین. وقد ردها أئمة الاصول. فلا حاجة إلى ذکرها. 


مسألة : في انقسام التواتر إلى اللفظي والعنوي. 
8۶ 0 0 211 ۶ مره 1۵ رم 2 
واللفظ لا بحص بالواتر ‏ بَِلْجَاءَفي ألَعْنى كإفام الْوَصِي 
کرم ري ذَلِكَ الوجه الرّضي 
التواتر ينقسم إلى لفظي © وهو اتفاق الرواة عل لفظ واحد عمن یروونه 
عنه. ومن م أمثلته حديث: من كَذَبَّ عَل تمد لبوا مَفْعَدَهُ عن الثان5) 


(۱) مسألة التواتر العنوي. 

(۲) بل الأمر خارق سماوي. 

(۳) ومعنوي أما اللفظي . ۱ 

۱۱۱-۱۰۷ الحديث آخرجه البخاري في صحيحه کتاب العلم ۲۰۰/۱ رقم الحديث‎ )٤( 
بالفاظ متعددة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم» واخرجه أيضاً غیره. وانظر:‎ 
۰۳۶۲ -۲۵۱/۵ تدريب الراوي» للسيوطي ا وصحيح الجامع الصغير‎ 
الظرق التي ورد با.‎ 


۹۹ 


فإنه إذكر البزّار() في مسنده أنه رواه عنه صل الله عليه واله وسلم إثنان وسبعون 
ا من الصحابة مهم العشرة الشهود لهم باطن قال: وليس في الدين 
حديث اج على روايته العشرة غيره» ولا نعرف حديئاً بروی عن أكثر من 
ستين نفسا من الصحابة سوى هذا الحديث انتهى . 

قلت : وفي«تنقيح الانظاره 9 : أن منه حدیث رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام 
بالصلاة فإنه روي من طرق كثيرة» قال ابن عبد البر: رواه.ثلاثة. عشر من 
الصحابق وقال این کر نيف وعشرون ومع زین الدين العراقي” “© رواته 
"فبلغوا خمسين شاف منهم العشرة")» ومنه حديثٌ السح على الخفين قال 
صاحب «الإلمام ي" ؟: المنذر“ أنه قال: روينا عن الحسن البصري أنه 
قال: حدثني سبعون من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه مسح على 
الخفين» وقال زین الدين : رواه أك من ستين نفساً من أصحاب محمد صل الله 


(۱) الإمام الحافظ الشهير أبو بكر أحد بن عمر بن عبدالخالق البصري البزار صاحب «المسند 
الكبير العلل» توفي سنة ۲۹۲ه. طبقات الحفاظ. للسيوطي ص ۲۸۵. 

(۲) تنقیح الانظار ۰1۱۰/۲ 

(۳) الامام آبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري الأندلسي حافظ الغرب 
المتوق سنة 1۳۲ ه؛ طبقات الحفاظ» ص ٤۳۲‏ . 

(4) هو الامام الحافظ الفسر عماد الدين آبوالفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي 
المتوفى سنة 4لالاه. طبقات الفاظ ص ٥۲۹‏ . 

() هو الإمام الحافظ الكبير آبو الفضل زین الدين عبدالرحيم بن الحسين بن عبدالرهن 
العراقي المتوق سنة 5٠م/ه.‏ طبقات الحفاظ» ص ٠٤١‏ . 

(*) انظر: «التبصرة والتذکرة» للعراقي ۲۷۷-۲ و«توضيح الأفكار» 
٤۱۱ ۲‏ ؛ و «تدریب الراري».. للسیوطی ۱۷۷/۲ . 

(۷) کتاب «الانام؛ في أحاديث الأحكام لابن دقیق العيد التوفى سنة ۸١۷ه‏ وقد تقدمت 
ترجته . 

(۸) آبو بكر بن النذر هو الامام الشهرر أحد الائمة محمد بن إبراهيم بن النذر النيسابوري 
المحدث الفقيه صاحب كتاب «الإجاع» و «الارسط» و «الاشراف» وغيرها المتوق 
۹ه بمكة. عبذيب الأسماء واللغات, للنووي ۰۱۹۷۱۹۹/۲ 


۹۷ 


عليه وآله وسلم منیم العشرة رضي الله عنهم. وبه یعرف عدم صحة دعوی 
البزار» وأنها محمولة على ما عرفه(). 

والتواتر اللفظي في أول ما سقناه مجزوم به وفيا عداه الأظهر تواتر لفظه 
أيضاً ولا فلا يخفى أن الناقلین لرواية رفع الدينين عند تكبيرة الاحرام رووا 
فعله صل الله عليه واله وسلم لذلك وأنهم رأوه یرنه لا أنهم رووا أنه قال 
صلى الله عليه واله وسلم : ارفعوا أيديكم. فهي من رواية الفعل تواترا؛ 
فيحسن أن يقال: والتواتر يجري في أقسام السئة من فعل وقول وتقرير» ومثال 
تواتر الفعل مسألة رفع اليدين والمسح على الخفين. وكلام أهل الأصول على هذا 
محمول. فإنهم قسموا طريق نقل السنة النبوية مطلقاً إلى تواتر وآحاد. فيدخل 
تحت القسمة أنواع السنة الثلاثة. 

وأما التواتر العنوي: وهواختلاف ألفاظ المخبرين عن خبر رووه. 
واتفقت ألفاظهم على معناهء فانه كثير واسعء وعليه مدارٌ غالب التواتر» ويفيد 
تواتر القدر المشترك. ومثاله تواترٌ شجاعة علي عليه السلام. فإن الآخبار تواترت 
عن وقائعه في حروبه من أنه فعل في بدر کذا وکذا» وفي أحد كذاء وهزم يوم 
ع ونحو ذلك فإنها تدل بالالتزام على تواتر شجاعته» ومن ذلك حديث: 
«من كنت مولاه فل مولاه»(۲) فان له مائة وخمسين طریفا؛ قال العلامة المقبلي: 
بعد سرد بعضٍ طرق هذا الحديث ما لفظه . فان م يكن هذا معلوماً نها في 
الدنيا معلوم» وجعل هذا الحديث في «الفصول» من التواتر لفظا وكذلك حديث 
المنزلة وهو قوله صل الله عليه وآله وسلم لعلي رضي الله عنه: دنت مني ينل 


(۱) انظر: «التبصرة والتذکرة» للعراقي 710/7 ۲۷۷؛ و «تدریب الراوي» ۱۷۷/۲؛ 
و «توضيح الأفكار» 4۱۰/۲ -۱۱. 

(۲) آخرجه الترمذي في جامعه في فضائل الامام علي رضي الله عنه ۱۳۳/۵ رقم الحديث 
۳ وقال هذا حديث حسن صحیح . وأخرجه ابن ماجه في السنن المقدمة. رقم 

الحديث ١7١؛‏ والحاكم وقي الستدرك ۱۱۰/۳؛ وحجه فقد رواه البراء وبريدة وزید بن 

أرقم . ۱ 1 


۹۸ 


هَارُونَ من مُوسّى»“ الحديث» وعدها ابن الامام في شرح «الغاية» من التواتر 
معنى وأقر الجلال کلام «الفصول» في تواتر حدیث الغدیر ول یسلمه في حديث 
المنزلة» واغا قال: إنه صحیح مشهور لا متواتر وذکر الحافظ السيوطي في کتابه 
«تدريب الراوي»۳) أنه آلف كتاباً في هذا النوع لم يسبق إلى مثله سماه: 
«الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة» فال : ولخصته في جزء لطيف سميته «قطف 
الأزهار». ١‏ 

واعلم أن التواتر المعنري لا يُفيد عأ بخصوصية جزئي من جزئيات 
ما روي فيه وفي «جواهر التحقيق» ما لفظه والتحقيق أن الأخبار الحزئية المتعلقة 
بخصوصيات الوقائع لما حالتان حالة الانفراد وحالة الاجتماع» ففي حالة 
الانفراد لا تفيد عل قطعياً اصلا بخصوصية الشجاعة مثلا ولا بالشجاعة المطلقة 
التى هى القدر الشترك. لأا باعتبار الانفراد. من جملة أخبار الآحاد وهي 
لا تفيد علا قطعياًء وني حالة الاجتماع تفيد علياً قطعياً بالشجاعة المطلقة التي 
هي القدر الشترك ولا تفيد علا قطعيا بخصوصية شيء من جزئيات 
الشجاعة, لأنها مبذا الاعتبار من جملة الأخبار المتواترة بالنسبة إلى الشجاعة 
الطلقة. ومن جملة الأخبار الآحادية بالنسبة إلى خصوصيتهاء فليتامل انتهی . 
ببعض اختصار. 

واعلم أنه مثل في «شرح الغاية» بشجاعة علي عليه السلام وجود حايّم» 
وجعل دلالة الوقائع المتعددة في المثال الأول دالة على شجاعة علي عليه السلام 
بالالتزام. قال: وذلك لان الشجاعة من اللکات النفسية. فیمتنع أن یکون 
نفس المزم الحسوس أو جزءاً منه لکن الشجاعة لازمة لجزئيات المزم والقتل 
في الوقائع الكثيرة» فتکون دلالة المزم ونحوه في الوقائم الكثيرة على الشجاعة 


(۱) أخرجه الترمذي في جامعه باب مناقب علي رضي الله عنه 16۱/۵ رقم الحديث ۰۳۷۳۱ 
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. ومسلم ف صحيحه الفضائل رقم الحديث 
) ۰ وابن ماجه في المقدمة رقم الحديث ٠١١‏ . 

(۲) تدريب الراوي ۱۷۹/۲ . 


۹۹ 


بطريق الالتزام. وجعل الثاني من الدلالة التضمنية» قال: فإن ما يحكى من 
عطایاه من الابل والخيل والعین وغیرها يدل بالتضمن على جوده قال: لأن 
الجود يطلق في الظاهر على الأثر. الصادر عن الملكة النفسانية التي هي الحقيقة 
للجود. وقد أريد بالجود هنا ما هو الظاهر: وهو إعطاء ما ينبغي لا للعوض 
مطلقاً؛ فيكون جزء من الإعطاءات المخصوصة . فتكون دلالة كل واحدة من 
خصوصيات الإعطاء عليه بطريق التضمن. ولو آرید بالجود الملكة النفسانية 
لم يكن إلا من الدلالة الالتزامية. ۱ 

قلت: ولا يخفى أن الفرق بين الثالين غير تام, بل هما معا من الدلالة 
الالتزاميت, فان تلك الأفعال خارجة عن مسمی الشجاعت والود. فلیست 
بجزء منهاء حتى تکون من دلالة التضمن» كا أنها ليست نفسها حتی تکون من 
دلالة المطابقة, والقول: إن الجود يطلق على الملكة النفسانية ويطلق في الظاهر 
على الأثر الصادر عنها الذي فسره با ذکر (أي: الجود) فيكون جزءا من كل 
إعطاء مخصوص بأحد الاعتبارين للجود يرى بعینه(۱) في الشجاعة فإنها كما أنها 
تطلق على الملكة النفسانية تطلق على الأثر الصادر عنهاء وهو القتل والهزم, 
فتكون الشجاعة جزءا من كل قتل وهزمء ودعوى الظهور في إطلاق الجود على ٠‏ 
الأثر الصادر دون الشجاعة ممنوع فلا فرق بين المثالين» ولذا اقتصر في النظم 
على أحدهما على أن ابن اممام۲۳ صرح في «التحرير»”" بنفي الدلالة التضمنية 

والالتزامية بالمعنى الأنحص(* فقال: 

ولیس شيء منبیا يدل على ١‏ لسجية ما : إذ ليس الحود من مفهوم 

إعطاء الألف تضمنا. ولا التزاماً إلا بالعنی الأعم. لحواز أن يتغفل قاتل ألا 


(۱) خبر القول. 

(۲) أي الاعطاء وافزم الخصوصین. هك. ۱ 

(۳) هو العلامة الفقیه الأصولي الحدث محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد بن مسعود 
السيواسي الأصل الإسكندري ثم القاهري كمالالدين بن افمام الحنفي المعو 
سنة 851ه. البدر الطالع ۰۲۰۲-۲۰۱۲۲ ۱ ۱ 

. ۳١/۳ انظر: اللص في التحریر مع شرحه تیسیر التحریر لابن الهمام‎ )٤( 


۱۰۰ 


بلا حضور .معن الشجاعة . .فیا قیل العلوم ما اتفقوا علیه. بتضمن أو التزام 
تساهل انتهی . 


قلت: ولایخفی أن نفیه لکونه لازماً غير صحیح. واستدلاله بجواز 
الغفلة غير ناهض لتصريحهم أنه لا يلزم التکلم استحضار لوازم کلامه عند 
تکلمه» بل صرحوا بأنه لا تكفير بالالتزام ؛ لان المتكلم كثيراً ما يلقي كلامه غير 
قاصد للازمه ولا منتبه له وإنما اللفظ يدل عليهء ولا يلزم فصد المتكلم دلالته 
عليه وإنما شرطوه في المزايا واللطائف والنکات البيانية . 


وإذا عرفت أن الأخبار انقسمت إلى التواتر والآحاد وعرفت التواتر 
بقسمیه, فاعلم أن الآحاد أيضاً ينقسم إلى قسمين كما دل على قوله : 


واثقسم الآحَادُ فهو مُسْنَدُ ومُرسَل والظن بنه يُوجَدُ 


اشتمل البيت على مسألتين ؛ الأولى : تقسيم الحديث الآحادي» وقد عرفت 
أن الاحادي قسيم المتواتر. فیدحل في الآحادي المتلقّى بالقبول والعزيز 
والشهور۱) وهو المستفيض). فهذه من الآحاد وتحقيقها في علوم أصول 
احدیث. وقد حققنا ذلك بحمد الله في نظم النخبة السمی «بقصب السکره 
ول ا لني ی ی «تقیح الانظار» بسطاً 
ينتفع به تاره وقد انقسم الآحاد كما قال فالآحاد ینقسم إلى مسند» ومرسل : 

فالأول: المسند : وهو في اصطلاح الأصوليين: 1 ۳۷ النبي 


(۱) لم يتعرض الناظم لدخول الغريب في الآحادي وهومايرويه واحد لآن دخوله ظاهر 
لا حفاء به اهب . من نظر عبدالله محمد الأمير رحمه الله . 

(۲) على رأي جماعة من أئمة الفقهاء. سمي بذلك لانتشاره من: فاض الاء يفيض ایضاهء 
ومتبم من غاير بين المستفيض والشهور. لأن الستفیض يكون في ابتدائه سواء. 
والشهور أعم من ذلك ومنهم من غاير على كيفية أخرى اه. نخبة. 

(۳) المسمى بتوضيح الأقكار ۰8۰۹/۲ 


صل الله عليه وآله وسلم. وهو التفسیر الذي قطع به احاکم() أبوعيدالله. 
وهو قول لاهل الحديث. 

والثاني الرسل: وهو عندهم أيضاً ما سقط من اسناده راو أو اکثر من أي 
موضع» فدخل فيه العلق والمنقطع والعضل. وهي آنواع من الرسل مبينة في 

الثانية : في ما يفيده الخبر الآحادي , وقد جزم في «النظم» أنه يفيد الظن.. 
وهواتفاق. إنما الخلاف في إفادته العلمء > فالضمير في قوله منه عائد إلى الآحادء 
وحاصل القول فيه| يفيده, اضر الآحادي ثلاث أقوال, أشار إليها في «جع 
الجوامع» حيث قال: خبرٌ الواحد لا يفيد العلم الا بقرینةک وقال الأكثر: 
لا مطلقاً. أحمد<": يفيد العلم مطلقاً انتهی . 


فالقول بأنه لا يفيد العلم: هوقول الجمهور من أئمة الاصول» وعرفت . 
أن من الآحاد المتلقى بالقبول, وهو الذي تكون الأمة ما بين عامل به ومتأول ٠‏ 
لهء فهولا يفيد العلم لأنه من الآحاد الا أن يجعل التلقي بالقبول من القرائن 
التي حفت ابر فأفاد العلم معها على من يقول: إن الآحاد إذا حفته القرائن 
أفاد العلم . 


(۱) الحاكم أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد بن بن حمدويه النيسابوري الحافظ الكبير 
صاحب «الستدرك»» و «التاریخ»» و «معرفة علوم الحديث» وغيرها ولد سنة ۳۲۱ 
وتوفي 6ه طبقات الحفاظ. ص .1١١ 14١08‏ 

(؟) وهو قول المؤيد بالله والإمام يحيى واين الحاجب والبيضاوي وغیرهم وحكي في «جع 

الجوامع» عن الأستاذ أبي إسحاق وابن فورك قولا رابعا أنه يفيد العلم النظري في 

المستفيض . اه «فواصل». وانظر: «جمع الجوامع» وشرحه ۱۳۰/۲. 

ولعل أن مراد أحمد هرما ذكره أبو الحسين في «العتمده حيث قال: وحكي عن قوم بانه 

بقتضي العلم الظاهرء وعنوا به الظن فمن البعيد أن يقول بإفادته العلم الأخصء 

رلو كان الخبر واحدأًء وأماعزوه إلى الظاهرية كي في «الفصول» فهو حلاف المشهور 
عنهم إذ يخصون المشهور بإفادة العلم دون العزيز وهوما رواه عدلان ودون فلم به 

العدل . 


۳ 


مر 


واعلم أنا قد بحثنا في «شرح التنقیح»( في علوم الحديث. في هذه 
القاعدة» وهي إفادة الآحاد الظن أو العلم بأنه يختلف باختلاف أحوال المخبر» 
والخبر اسم فاعل والمخبر اسم مفعول. فمنه مايفيد العلم. ومنه ما يفيد 
الظن » فليست إفادته العلم وعدم إفادته حكما كليا وإلى عدم إفادته العلم 
ووجوب العمل به في الفروع. قلنا 

لآ َيه واجب في لقرعي وله ۷ في الیل الْطعي 

قوله لا غيره عطف على قوله والظن منه یوجد أي لاغير الظن» 
وهو العلم لقرينة القام» وان كان لفظ غیره عم وقول من قال: أنه یفید 
العلم إذا حفته القرائن لا یناسب البحث إذ النفي باعتبار النظر إلى الآحاد من 
حيث هي فلا ينافيه أن الآحادي الحفوف بالقرائن یفید العلم. فان الافادة 
ليست من الخبر الآحادي بل ما انضم إليه. وإذا عرفت أنه قد اتفق على إفادته 
الظن فقوله: وواجب في الفرع إشارة إلى مسألة ثالثة تتعلق بوجوب العمل 
بالخبر الآحادي. فإذا كان يفيد الظن فقد عرفت أنه يجب العمل بالظن في 
الأحكام الفرعية؛ كما عرفته من بحث الدليل ورسمه وقد عرفت مما سلف أن 
الظن يعمل به في مسائل الأصول كا قررناه في رسم أصول الفقهء فقولنا هنا: 
لاني الدليل القطعي » إشارة إلى كلام الجمهور أنه ابقل في مسائل الأصول 
إل الأدلة القطعية موافقة لما في الأصل الذي نظمناه وال فمختارنا خلافه. 


.۲۸-- ۲۷/۱ شرح التنقيح‎ )١( 

(۲) وأشار الناظم بقوله لاغيره إلى أن الآخاد لا يفيد إل الظن» سواء حفت به القرائن؛ 
أولاء فالتلقی بالقبول على هذا لايفيد العلم» وحصولُ الإجماع لا يلزم منه القطع 
بصحته إذ العصمة أعني عصمة الإجماع عن الخطأ كا ياي إن شاء الله تعالی, إنما هي 
مانعة عن الخطأ الذي هو خلاف الصواب لا الخطأ الذي هو خلاف الاصابة وهذا معنى 
قوش العصوم زا يعصم عن مخالفة ما وجب لا مخالفة ما طلب» والقول بعدم إفادته 
العلم قول الجمهور من أثمة الاصول واهل الحديث منهم صاحب «القواصم» رحمه الله 

. تعالى . اه «فواصل» ثم بعد هذا تكلم على عدم إفادة الخبر الحفوف بالقرائن العلم 
بما يشفي ويكفي . 


فقولنا: لا في الدلیل القطعي. أي : أنه لا يجب قبول الاحادي في الأدلة القطعية 
الي تشترط في مسائل الأصول. 

ثم لما كان قد وقع الخلاف في .قبول آخبار الآحاد أشار إلى دليل ما أفاده 
قولنا: 

یه المخعارٌ للاحادٍ وا أ عَنْ صُحْبَهِ لاد 


الجار يتعلق بقوله: وواجب قبوله. والبيت تضمن الإشارة إلى دليلين على . 
وجوب قبول خبر الاحاد هما عمدة أدلة المسألة: 

الأول: أنه تواتر عنه صلی الله عليه وآله وسلم تواتراً معنوياًء وعلم ذلك 
من ضرورة سيرته بعثه الأحاد إلى كثير من العباد لطلب الإسلامء وابلاغ 
الأحكام كإرساله إلى قيصر وكسرى. وصاحب مصر وغیرهم. وكإرساله 
معاذ بن جبل» وأبي موسى إلى اليمن» وأمره معاذاً بأنهم إذا لم يسلمواء 
عاقبهم بأخذ الجزية» ورتب صل الله عليه وآله وسلم على ذلك قبول إسلامهم 
وعدمه. وعاقب من امتنع بالقتال والدعاء عليه, کا دعا على كسرى حینا مزق 
كتابه بتمزيق ملكه. ورتب على عدم إسلام هرقل غزوه. وتجهيز جيش مؤتة إلى 
بلادی وتواتر أنه صل الله عليه وآله وسلم قبل خبر الآحاد ورتب عليه(“ 
کا ذكرواء كقبوله خبر الوليد بن عقبة في أن بني المصطلق ارتدواء وهم بغزوهم 
لولا أنزل الله تعالى: يا أا الَذِينَ آمَنوا إِنْ جَاءكُمْ قاس بإ [الحجرات:1]. 
وهذه الأدلة قاضية بوجوب العمل. وقاضية بقبول الآحاد في أصول الشرائع 
وغيرهاء وما قيل من أن إرساله الآحاد من المحفوف بالقرائنء لأنه لم يرسلهم 
إلا وقد شاعت دعوته وذاعت. وبلغت الافاق فلا يتم الاستدلال۳) بذلك 
على وجوب قبول الآحاد مطلقاً ضعيفٌء لأنا نقرل: هذه القرائن لا تفيد أن من 


(۱) أي فأوقع الترتيب عليه. 
(۲) وليس الاستدلال بمجرد فعله صل الله عليه واله وسلم إذ لا يدل عل الوجوب بل بدلالة 
الاقتضاء على وجوب قبولها على البعوث إليهم ولا كان الارسال عبثاً اه فواصل. 


۱۰ 


جاءهم بكتابه صلل الله عليه وآله وسلم مغلا وهورسول منه, وأن الکتاب 
كتابه» وإنما هذا الشيوع بالبعثة يفيد خير من یر أن محمداً صلى الله عليه وله 
وسلم اذعی النبوةء فیقال: قد حف خبره قرينة شيوع الدعوة. فهو صادق في 
یره وأما إفادة أن هذا کتابه صلى الله عليه واله وسلم وأنا رسوله فلا تفیده 
قرينة الشیوع شيئاء بل لا يستفاد أنه کتابه. وأنه رسوله إلا من خبره. 


والدليل الثاني : ما أفاده قوله : وما آق عن صحبه الامجاد. وهو إشارة إلى 
ما تواتر عن الصحابة من العمل بالآحاد وهو أمر لا ينكره الا من يجهل أحوالهم 
وسیرتبم وقد ذک 27 و في المطولات قصص كثيرة من ذلك لا حاجة إلى التطويل 
3 


وقد أورده على هذا الدلیل أن آبا بكر لم یقبل خبر الغیرة۳) حتی رواه- 
الاستگذان(۳) حتی رواه معه آبوسعید, قلت: لا يخفى أنه غیر وارد. لانه 
م جرج بانضمام من ذکر إلى من توقف في روایته عن الآحادي» فان الاثنين من 
الآحادء ولعله إنما ترقف با ذكر من تلك الروايات عن الواحد تثبتا وبزيادة 
اطمثنان» و( ری جس ولا يكاد يتفرد با فرد من الرواة سيا 
مثل الاستئذان الذي تمم به البلوی كل انسان» والاستیبات في رواية الفرد مثل 
ذلك لا يدل على رده فإنه صل الله عليه واله وسلم لما قال له ذو الیدین : 


)١(‏ روي عن علي عليه السلام أنه قال : : حدثني أبو بكر وصدقته والراد تصدیقه أنه صدقه في 
خبر رواه عن النبي صل الله عليه وآله وسلم وهو قوله من استدان ديناء الحديث. 

(۲) في نوريث الجدة, أخرجه مالك وأصحاب السئن وقال الترمذي: حسن صحيح اه 
فراصل. ولفظ حديث الترمذي «جاءت الجدة ام الأم. أوأم الاب إلى أبي بكر تسأله 
میرائها:. انظر: رقم الحديث ۲۱۰۱ عند الترمذي في الفرائض؛ وأبي ي داود 
رقم ۶6 وابن ماجه رقم VE‏ . 

(۳) حديث آبي موسی في الاستتذان آخرجه البخاري في صحبحه في الاستئذان ۲۹/۱۱ 
رقم الحديث 48؟57؛ ومسلم برقم ۰۲۱۵6 


۱۰۵ 


َقَصْرَتٍ الصّلاة َم آثبیت؟ استبت. وقال: «أَحَقَا ما يَقُولُ ذُو ليبن فان 
لا انفرد بذلك والحاضرون في الصلاة أعيان الصحابة قد سكتوا كان علا 
للاستتبات والاً فقد بل صل الله عليه وآله وسلم أخبار الآحاد في عدة وقائع 
ومن هنا تعلم أن المراد من قوله تعالى: ولا تَقْثْ ما لیس لَك به به عِلْم 4 
[الاسراء: *] العلم الأعم الشامل للظن. وهو الذي أريد به أيضاً في قوله 
تعال : إن عَلِمْتَمُوهُنٌ , مويناتټ) [المتحنة : ]٠١‏ فهو هي عن العمل بلا علم 
ولا ظن. فلا يتم الاستدلال بها لمن قال: لا يعمل بالآحادء لأا لا تفید الا 
الظن كا لا يتم له أيضاً الاستدلال بقوله تعالی: و تون إل ار > 
[يونس:15] قال: فانه تعال ذمهم على اتباع الظن فدلُ على أنه لا يعمل به. 
ووجه أنه لايتم الاستدلانُ الي أن الظن لغة: يُطلق على الشك کا نی 
«القاموس» الظن التردد الراجح( فجعل التردد: وهو الشك أول معنييهء 
وقيام الادلة على العمل بالراجح هي القرينة أنه أريد بالذموم الشك ومته۳) 
إإن الظن لا يغني من الحق شيئ بعد قوله: إن تون الا الطّنّ4 . 
واعلم أنه قد أفاد قوله في النظم أنه يفيد الظن أنها إفادة عامة للمسند 
والرسل. وأنه يجب قبول الكل. وفي الرسل خلاف وتفاصيل مودعة في 
«الفصول» وغيره من مطولات الفن. وقد ألم به في «الفواصل»* والذي 


)١(‏ حديث ذو اليدين أخرجه البخاري في صحيحه في الصلاة ۵15/۱ رقم الحديث 6۸۲ ؛ 
وني الأذان رقم 1/١7‏ ١٠۷؛‏ ومسلم برقم ۵۷۳ في المساجد. عن أبي هريرة رضي 
الله عنه , 

(۲) لفظ «القاموس» الظن التردد الراجح بين طرفي الاعتقاد الغير جازم فيا هنا والله أعلم . 
ترتیب القاموس ۰۱۳۰/۳ 

(۳) أي من اطلاقه على الشك. وال اعلم , 

(4) وتحرير محل النزاع أنه إذا قال الراوي الحافظ الثقة العارف بكيفية ابحرح والتعدیل : قال 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كذا بصيغة الحرم فخرج ما روي بصيغة الجهول 
كروي» أو بعن» فليس من المرسل؛ ول يصرح أئمةُ الاصول من أصحابنا وغيرهم ال 
بما كان بصيغة ة الجزم, ول یذکروا سواه. وإنما قلنا: العارف بكيفية احرح والتعدیل ؛ 
لأن إرسال العدل الذي لا أهلية له غير مقبول اتفاقاء وان لم يصرح اصحابنا بهذا = 


۱۰۹ 


تساهل الرسل, وقد حققنا البحث في شرحنا على «تنقیح الانظارم۳ تحقيقاً 
شافياً. قوله لافي الدلیل القطعي عطف على قوله» وواجب قبوله في الفرعي 
أي : أنه يجب قبول الأحاد في غير السائل التي تطلب فیها الأدلة القطعية وزاده 
بیان قوله : 

وني الأصول شلوا لاخادا ‏ لمال ما يَشْمَلْا آغتقاذ9) 

فان الراد بالأصول أصول الفقه. وبقوله يشملنا اعتقاداً مسائل أصول 
الدين انتضی النظم هذا التعداد, وال فالکل آصول. وان كان عند الإطلاق 
للفظ 0 لا یبادر إل آصول الفقه. وهذا هو ما ذهب إليه احمهور. فاجم 


۱: لايقبل الآحاد في الاصول. لأن الطلوب فيها اليقينء وقد أشرنا إلى 
0 ماذهبوا إليه في شرح رسم أصول الفقهء وحققنا أن غالب مسائله 


= الشرط فاستدلالهم ينادي على اعتباره» إذ مدار استدلالهم الذي يشمل المرسل على 
جهة العموم عائد إلى أن إرسال العدل تعديل وتزكية للراوي» ولا يتم التعديل في 

الرواية 1 من له معرفة بالجرح والتعديل وهذا قال ابن الهمام: مسألة: المرسل: قول 
الإمام الثقةء قال النبي صل الله عليه وآله وسلم والحنفية كأصحابنا في قبول الراسیل» 
وقد بسط الكلام أبو الحسين في «المعتمد» عند الاستدلال ما يفيد ما ذكرناهء والامام 
الهدي «في المعيار» فاحرص على ماذكرناه من شروط العمل بالمرسل . اه «الفواصل». 

(۱) توضيح الأفكار شر تنقيح الأنظار ۲۸۷/۱ - ۲۹۳. 

(۲) قد سبق كلام الناظم على قوله: لاني الدليل القطعي. فيحمل على أن الراد به 
مالايصح بوته إلا بدليل قطعي, سواء كان من أصول الدين وأصول الفقه» فا ذكر 
ها هنا من عطف الخاص على العام أويحمل ماسبق على أصول الدين فقط بدليل 
مقابلته هنا بأصول الفقه. إذ الأصول متى اطلقت كان هو المرادء ولا يرد أن قوله إهمال 
ما يشملنا اعتقاداً لا حاجةً إليه لدخوله فيا سيق» لأن المراد هنا مسألة خاصة من مسائل 
الاعتقادء وهذا التوجيه إنما يتمشى على مافي النظومة, وأما الأصل» فلم يذكر المسألة 
إل في هذا الوضع» والناظم استطرد ذكرها فيا سبق لإصلاح النظم» فاقتضى تكرر 
ذكرهاء وله وجه كا ذكرنا اه. «فواصل». 


۱.۷ 


ظنية» وقد حققنا وجوب العمل بالظن فيا رسموه أصول الدین في رسالة(۱) لنا 
مستقلةء بل بينا أن قسمة المسائل الشرعية إلى أصول وفروع بدعة لم تأت بها 
سنة كقسمة الصوفية للدین. إلى شريعة وطريقة أو حقيقة کل هذا ابتداع : 


أو عْمَل لکن عم جلاف فيه ون أُمْثَالِهٍ آخجلاف 


أي: أو كان الخبر الآحادي ما يشملنا أا الامة عمل فان في قبوله 
والعمل به خلافاً. وهذه هي السألة التي يترجمها أئمة الأصول بان الآحاد 
لا یقبل فيا تعم به البلوى عملاء قال الجلال في «نظام الفصول»: إن كلامهم 
فيها غير منقح. لأن التكاليف كلها ما تعم به البلوی. ما من جهة المحكوم9» 
عليه س وهو الکلف - أو فيه قال في «الفواصل»: إنه كشف ابن اهمام القناع عن 
محل التزاع وحاصلهء أنه إذا ورد خبر الواحد فا يحتاج إليه المكلف. ويكثر 
نكرر وقوعه منه. فإنه لا يثبت به الوجوب عند الحنفية إلا إذا اشتهر أو تلقي 
بالقبولء فمحل النزاع حينئدٍ فیما یت به الوجوب على المكلف بشرط أن 
يحتاج الیه» ويكثر تكرره من ذلك كحديث: ممن مس ذَكَرَهُ راو 
۶ مور على قبوله والعمل به» واخلاف فيه لعامة الحنفية كا قاله ابن الهمام» 
واحترر ابن الهمام بقوله : يثبت به الوجوب عن مثل ما قيل من الاحاد في سنن 
الصلاة . 


ویشترط التکرار عن النادر کقبوهم الاحاد في نقض الوضوء بالقهقهة في 


(۱) هي الاجوبة الرضية على السائل الصعدية . 

(۲) لفظ «النظام»: اعلم أن عموم البلرى في العملیات يتصور على أحد وجهین: اما على أن 
الابتلاء بالحكم عام لجميع المكلفين أو بمعنی أن المحكوم فيه لا يخلو عن مكلف ولا ثالث 
للأمرين الخ کلامه . 

(۳) انظر قول ابن افمام في تيسير التحرير ۰۱۱۲/۴ 

(4؛) حديث «من مس ذکره» آخرجه أبوداود في السنن باب الوضوء من مس الذكر 
175-0١‏ رقم الحديث ۱۸۱؛ والترمذي برقم الحديث ۸٤‏ وقال حديث حسن 
صحيح وأخرجه ابن ماجه وأحمد ومالك من حديث بسرة بنت صغوان. 


٠١م‎ 


الصلاة(۱) وبا حجامة والفصد ووجوب الغسل من التقاء الختانين. فكل هذا 
مقبول عند اخنفية» إذ ليست مما تعم به البلوی عل ما فرره ابن اممام, والمسألة 
أصلها للحنفيةء وتبعهم فيها بعض الهدوية, والأكثر منهم أنه يقبل فيا تعم به 
البلوی عملا. وإنما لم يعملوا بحديث مس الذكر لأنه ضعيف عندهم» ومعنى 
عموم البلوى شمول التكليف لجميع الکلفین, أو أكثرهم عملً. وحديث 
انتقاض الوضوء من مس الذكر مروي عن عدة من الصحابة. كابن عباس» 
وابن عمرء وأبي هريرة» وأبي أيوب. وجابرء وأم حبيبة» وقيس بن طلق9» 
وحاعة قد سردناهم في «سبل السلام شرحنا لبلوغ ارام ٩٩‏ وحققنا ما فيه 
وفيها عارضه من حدیث: «ما هو الا بضعة منك © 

واعلم أنه زاد في أصل النظم أي : وكذاء فيا تعم به البلوی, علاً وکذا 
لا تقبل الاحاد فيا تعم به البلوی علياء أي : اعتقاداًء قال: كخبر الإمامية: - 
أي في النص عل اثني عشر إماماً معینین, والبكرية في الخبر الذي رووه في 
إمامة ) أبي بكر فلم نشر إليه في «النظم» لأنه قد دحل في قولنا اعتقاداً ک| قاله 


)١(‏ حدیث القهقهة في الصلاة ل يثبت وأخرجه الدارقطني في السنن في الطهارة 
۱۷۵-۱ من طرق متعددة عن جماعة من الصحابة والتابعين وتكلم على طرق 
بأنها ضعيفة کذلك البيهقي في معرفة السنن والآثار. 

(؟) حديث قيس بن طلق هو الحديث المعارض لنقض الوضوء من مس الذكر فذكر المصنف 
له مع حديث النقض وهم . 

(۳) انظر: سبل السلام شرح بلوغ الرام 4١ 88/١‏ وأشهر الأحاديث الواردة في نقض 
الوضوء من مس الذكر هوحديث بسرة بنت صفوان الذي أخرجه الحسن وصححه 
الترمذي . انظر: سنن أبي داودء رقم الحديث ۲ والترمذي رقم ۸؛ وابن ماجه 
رقم 4۸۳ . 

(8) هذا جزء من حديث طاق بن علي وهو الحديث المعارض لنقض الوضوء من مس الذكرء 
آخرجه الخمسة وصححه ابن حبان سبل السلام. انظر: سنن آبي داوده رقم الحديث 
۱ والترمذي رقم ۸4. 

(©) «القسطاس القبول شرح معیار العقول» في أصول الفقه للحسن بن عز الدین الناصر 
للدین المتوق سنة ۲۹٩ه.‏ انظر: ص ٠۹‏ . 


۱۰۹ 


في «القسطاس») انه لا خفاء آن هذا داخل في صدر السالة لان مساتل اصول 
الدين ثما تعم به البلوی» علا انتهى » وهو كا قال فلذا لم نفرده 
في الأاصل. وإذا عرفت ما ذکرناه في خبر الآحادي فإن للراوي له شروطاً أشار 
إليها 0 


شْتَرَطُوا عَذَالَة في ا وضبطه لاء روی في ابر 
فهذا إشارة إلى مسألتين. الأولى: أنه يشترط في المخبر اسم الفاعل 
العدالة» ورسمها أئئة الأصول بأنها: ملكة تنم من ارتکاب الکباثر وصغائر 
الخسة» كسرقة لقمةء ورذائل المباحات, مما يدل على دناءة اهمة كالأكل في 
السوق. وكثرة السخرية والجون, وقال ابن الحاجب: هي محافظة دينية تحمل 
على ملازمة التقوى والروءة وفي «الغاية»"“ لابن الإمام أن العدالة: ملكة في 


)١(‏ لآن ذلك مما توفر الدواعي على نقلهء فلو صح عن الشارع . ٠‏ لنقل نقال متواتر فنقله 
آحادياً غير مقبول. والا لجوزنا صلاة سادسة وغير ذلك من اللوازم. واعلم أنه يتعين أن 
تكرن القضية غير كليةء أعني ما تتوفر الدواعي على نقله يجب تواتره. والا فهو مردود. 
فإنه قد ثبت كثير من المعجزات له صلى الله عليه وآله وسلم, وم تتواتره وقد قبلت 
تایه( وهذا من آقوی حجج الخالف. والحق أن الحديث إن صح م بالشروط العتبرة 
وجب قبولة وایرادهم لثل قتل الخطيب على انبر ونحوه لم يقع في حله» ولو جرد محل 
النزاع» لانکشفت المسألة. فإنه إن أريد أن الأمر الفلاني المستغرب إذا نقل آحادياً ف 
أول أمره وقوعه قبلناء فهو كلام مردود ولا شك في كذب ابر ولا نسلم أنه يقع مثل 
ذلك من الثقة فهو فرضر, لا صح وقوعه ود بد :من 'اإستفاضة الب ولکن لا پلزم من 
ذلك استمرار نقله متواترا قرناً فقرنا, إذ الأمر المستغرب إنما تتوافر الدواعي إلى انقسام 
في ابتداء وفوعه ناذا قد اشتهر بين الناس وتقرژه انقلت مرا مألوفاً حتی 51 إعادة 
تحديثه من تحصیل احاصل. ولاجل هذا لا یزال في قلة ونقتصء الا تری أن كثيراً من 
الاخبار الماضية الستفربة لا تنقل الا آحاداً لا ذکرناه والا فهي مستفيضة را 
وقوعها» وعسی أنه قد انكشف سر المسألة با ذكرنا وسيأتي زيادة تحقيق في مسألة: ويرد 
ما حالف الاصول المقررة. ولا يرد أنه يفهم من هذا وجوب قبول خبر البكرية لاجم 
مبتدعة» ول يثبت إلا من طريقهم وخبر البتدع فيا يقوي بدعته غير مقبول على رأي 
المحققين » «فواصل» ببعض حذف, 

(۲) انظر: الغاية مع شرحهاج | ۲. 


۱۱۰ 


النفس تمنعها من اقتراف الکباثر والرذائل. وعبارة اهل الأصول متطابقة على 
هذا ا معنى » وكذلك أئمة اصول علرم الحديث ویزیدون قید عدم البدعة كا في 
«شرح النخبة»(۱) لابن حجر. 

واذا عرفت أن العدالة ما ذکر فلا حاجة إلى ذکر قيد التکلیف والاسلام 
إذ لا يتصف بها إلا من كان کذلك . 


واعلم أنا قد بحشا في «رسالة ثمرات النظر في علم الأثر» وفي «شرح 
التنقيح )7 "© و «منحة الغثاره في هذا الرسم الذي تطابقوا عليه و 7 بدليل 
عليه» بل خلت كتب الأصول الطولات عن الاستدلال عليه كأنه أمر قطعي 
معلوم من ضرورة الدين» قلت0©: ولا یرتاب عارف أن هذا الرسم باللکة_ 
4 هي كيفية راسخة تصدر عنما الافعال بسهولة. يمتنع بها عن الاتیان بکل 

من الکباثر وصغائر الخسة لیس معها بدعت فهذا تشدید لا يتم وجوده 
1 حق الرسلین العصومین. وان هذا ليس معنى العدالة لغة بل قد صرحوا 
أن معناها لغة: التوسط في الأمر وفي «القاموس» العدل ضد الجور» وفي 
«الصحاح» العدل خلاف الجور وفسره الجوهري بأنه: الیل عن القصدء وني 
بسن العدل الذي لا يميل به الحو وللمفسرین في قوله تعال : إن الله 
یأر بالعَذّل > [النمل : ]٩۰‏ أقوال في تفسيره» قال "الفخر الرازي في «مفاتیح 
الغیب»*) إنه عبارة عن الأمر التوسط بين طرفي الافراط والتفریط وأخرج 
ابن جرير“ وابن النذر واب بن أبي م والبيهقي في «الأسماء والصفات» عن 
ابن عباس في قوله : ن الله يام پالعذل » قال: شهادة أن لا إله إلا اف 
وأخرج البخاري في «تاريخه» من طريق الكلبي عن أبيه عن علي بن أبي طالب 


(۱) انظر: شرح النخبة» لابن حجر. ص ۲۹ . 

(؟) انظر: توضيح الأفكار شرح تنقیح الأنظار 4/5١11--9١١؛‏ ومنح العقار ۵۸/۱. 
(۳) بحث وتحقيق للشارح في العدالة. 

۱۰۲/۲۰ انظر: تفسير الرازي مفاتيح الغيب‎ )٤( 

(۵) آخرجه ابن جرير في تفسيره ۱۹۳/۱6 وانظر: الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي 


ج/ه. 


1۱۱ 


أنه قال العدل: الانصاف فهؤلاء أهل اللسان العربي. ومن نزل القرآن 
بلغتهم» وشاهدوا نزوله وقد فسر الصحابة الاستقامة في قوله تعالى: إن این 
قالوا رَبْنَا الله ثم اسْتَقَامُواه [فصلت: ۳۰] بعدم الرجوع إلى عبادة الأوثانء 
وأنكر أبوبكر على من فسرها بعدم الإتيان بذنب. وقال: حملتم الامر عل 
الشدة. وفسرها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالإتيان بالفرائض. وإذا 
عرفت هذاء فهذا بحث لغوي لم يخرجه الشرع عن معناه. 

فالعدل: هوالتوسط في الأمور الذي يغلب خيره على شره» ويطمئن 
القلب إلى خبره» وقد بسطنا البحث في «ثمرات النظره وغيرها ما ذكرناه» وفي 
هذا كفاية» ول نجد أحداً نبه عليه مع وضوحه بل تابع الآخر الأول فيه. 


وها هنا در أئمة الأصول تعریف۱ الكبيرة وعدد أفرادها وهم في رسمها 
وعدٌها خلاف لا حاجة إلى ذكره هناء وقد أوضحنا في «ثمرات النظره اخلات 
بيهم أنه هل الأصل الإسلام. أو الفسق وذكرنا أدلة ذلك وهنا أصل آخر: 
وهو هل الأصل في المعصية الصغر أو الكبرء قال بالأول الشافعية. وبالثاني من 
أهل البیت. الناصر والمنصور وغيرهماء والختار تجويزها حتى يقوم دليل آفاد 


(۱) قال الواحدي: إنه ليس للكبيرة حد تعرف ونتمیز بها عن الصغائر والاً اقتحم الناس 
الصغائر واستباحوها ولكن الله سبحانه أخفى ذلك على عباده ليجتهدوا في اجتناب 
العاصي خشية الوقوع في الكبائر نظير هذا أخفى ليلة القدر ليجتهد العباد بالعبادة كي 
يوافقوها. وقد عين الشارع أنواعاً من الکباثر» ورتب ما رتب عليها من الزجر والوعيد 
والعقاب لمرتكبهاء والوعد بالثواب والثناء مجتنبهاء ولايلزم من ذلك الحصرء وان ورد 
في بعض الأحاديث ما يفيده كقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «الكبائر سبع» فذلك من 
وعد فيها مالم يكن عده في الحديث الأخرء وفي بعضها تسم أعظمهن كذا حتى عد 
تسعاً وقوله: أعظمهن بعد الأخبار بكونها تسم دلالة على أن الحصر ادعائي كانه قال: 
أعظمهن تسع » وفيه دلالة على تفاوتهاء ولا شك أن الكبر والصغر من الأمور النسبية 
لا ينحصر في مرنبة معيئة» فتكون المعصية كبيرة بالنظر إلى ما دوتها صغيرة باعتبار أكبر 
منهاء «فواصل». ` 


رز 


معناه ني «الفصول» وني شرحه للجلال. الأولى: أن يقال الاصل براءة الذمة 
عن العصية. فإذا قام علیها دليل» فان كان قطعياً وانضم إليه قرائن الكبيرة 
فكبيرة» والا فملتبسة وإن لم يكن قطعياًء فالاصل البراءة عن موجب الفسق 
وهو الکبر لعدم القطع بالعصیة) أو لآنها مظنونة ویکون الاصل في العصية 
الظنونة الصغر. لأنه الاقرب إلى ماهيتها كا في مخالفة الواجبات الظنية انتهی . 

السالة الثانية» ما تضمنه «النظم» هو ضبط الراوي لا رواه وهوأن 
یکون الغالب على حاله الضبط, لا أنه یکون في أعلى درجات الجفظ والاتقان 
وهوقسمان : ضبط الصدر: وهو الحفظ. وضبط السطور فإذا كان الراوي ضبّط 
سماعه من کتاب. وقابله على نسخة شیخه. أو على ما قوبل علیها. وأمن من 
التغيير» صح تحديثه» ویعرف اما باستشهاره أو بوافقة الحفاظ له وقد حققنا 
ذلك في «شرح التنقیح») وذکرنا من استوی حفظه وعدمه. ومن كان حفظه 
آغلب. وعکسه فلیراجعه من أحب ذلك والشرط الثالث(۳) من شروط قبول 
خبر الاحاد أشار إليه قوله : 


وا یرد فَاطِعاً ذ غل . ولم یکن لشهرة مستلزما 
هذان شرطان لقبول الخبر الآحادي» الاول: أن لا یصادم قاطعاً عقلياً 


فیقطع بکذب كل خبر قضی بتشبيه آوجبر لم یکن تأویله. أو بوهم راویه 
كبعض ری أحاديث الصفات ونحوها هذا لفظ «الفصول»» قال في شرحه 


(۱) قد صلحته من «النظام» کا ترى وقوله أولاًء أي : عند قيام الدليل على كونها معصية إذ 
ثبوت الكبر وعدمه أمر انٍ بالنسبة إلى ثبوت المعضية في الجملة, والله أعلم. 

(*) توضيح الآفکار 115/7. 

(4) لفظ المنظومة في «الفواصل» وفي نسخة من المتن: 
ولا يرد قاطعاً ند علا ول يكن مدلوله مستلزما 
لشهرة وتثبت العدالة بقول عدل إلخ. . 

(4) وهذا من شروط الخبرء والأولان من شروط المخبر اسم فاعل. 

(۵) الواردة فیا یوهم التشبيه أو الجبر اه «نظام» . 


"۳ 


«النظام» ما لفظه مثل حدیث: رن الجبار يضع قدمه في النار حتی تقول قط 
قط» وحديث «فحج آدم وموسی ۲“ إا أن الحكم بوهم الراوي في مثل ذلك 
لا وجه له إذ مثل ذلك موجود في القرآن» نحو: دبل یداه مَبْسُوطَتانِ»# 
[الائدة : ۰۲76 وما تشاوون الا آن يشاء اللّدى [التکویر: ۲۹] وذلك من الکناية 
التي لا تستلزم وجود العنی الحقيقي انتهی. قلت الآية الأولى جعلها أئمة البیان 
من الكناية عن الحود والکرم. وأما الثانية فلا إشكال فیها لأن مقعول المشيئة 
والاستقامة الدال علیها قوله تعالى قبلها: لمن شاء بنکم أن يستقيم) 
[لتکویر:۲۸] ثم إنه يمكن تأویل الحديثين بل قد صرح شراح الحديث بتأويلهها 
على أن الأحوط الإيمان با ورد» وتفویض بیان معناه إلى الله وهذا لا بد منه في 
کل صفة له تعالى ثابتة بالنصوص القرانية والأحاديث الثابتف فان صفة القادر 
والعالم وغيرهما كلها لایعرفها من حُوطِبٌ بها الا في الاجسام, وقد آمنوا بها 
واطلقوها عليه تعالى من غير تشبيه» فليطلق عليه ما ثبت وروده» وصح سنده» 
وتفوض كيفية معناه إلى الرب تعالى» وقد بينا هذا بيانا شافيا في كتاب «إيقاظ 
" الفكرة لراجعة الفطرة» فهذا شرح الشرط الأول. ۱ 
والثاني الذي تضمنه الصراع الثاني من البیت. وهوأن لا یکون مدلرل 
الخبر الاحادي الذي روي مستلزما للشهرت فإنه إذا ورد عن الواحد وکان 
مستلزماً ما رد خبره, فالوا: لأن العادة تقضي باشتهاری واستفاضته وذلك 


(۱) هو حدیث أخرجه البخاري وغیره في تفسير قوله تعالى: وتقول هل من مزيد» وأنه 
بضع فیها ابلبّار قدمه. قال في فتح الباري 545/4 واختلف ما الراد بالقدم فطریق 
السلف في هذا وغیره مشهور وهي أن تمر كا جاءت» ولا یتعرض لتأویل بل يعتقد 
استحالة ما یوهم النقص عل الله تعالى. وخاض كثير من أهل العلم في تأویل ذلك» 
فقالوا: المراد إذلال جهنمء > فإنها إذا بلغت في الطغيان» وطلبت الزید. آذفا الله 
فوضعها تحت القدم. وليس الراد حقيقة القدم وقيل: المراد بالقدم ما قدم لما من أهل 
العذاب, وأطال النقل في هذا بذكره التأویلات اه منه. 

(۲) حديث «فحج آدم موسی» آخرجه البخاري في صحيحه كتاب القدر باب نجاح آدم 
وموسی ٩۰۵/۱۱‏ رقم الحديث 5514. 


1.6 


كخبر الواحد بقتل خطيب على الب فانه يرد خبره حیث تفرد به من بين الجمع 
الک ونحوه ما توفر الدواعي على نقله. وقد سبقت إشارة إليه في شرح قوله: 
آوعملا لکن لهم خلاف إلا أنها في حكمه. وهذا في بیان کونه عندهم شرطا 
لقبول الخبر الآحادي . 
بطريق النقل أشار إليه قولنا: 

دا وَهُمْ قَذْ توا العَدَالَهُْ ‏ بقول. عَدْل صایق الْمَقَالَه 

أو حكم من يَشْرِطّها في الشاهِدٍ آو عَمَل ابر بقل الْوَاجِدٍ 

فهذه آربع طرق للتعديل. الأول : قول العدل من أئمة التعدیل : 

بت أنه حجة أوثبت حافظ ‏ وعذُوا في علوم الحديث رتب التعديل أربعاً 0 
۳ ألفاظ الأئمة المعدلين محلها هناك الثانية قد دخلت تحت الأولى» ورن 
جعلها أئمة الأصول رتبة نان وذلك قول المركي : هو عدل لكذاء أي : لأني 
صحبته سفرا وحضرا فا أق بشيء يخرم العدالةء فهذا قد شمله قوله: بقول 
عدل صادق المقاله. بل قد. اعترض عدّها رتبة غير الأول . 

الثالئة قوله: حكم من يشرطها في الشاهد. أي أنه إذا حكم حاكم 
بشهادة الراوي. فان حكمه بها تعديل له. وقولنا من يشرطها أي العدالة في 
الشاهدء ضبط للفظ الأصل» ومثلها عبارة «الفصول» وقد اعترض(۲) عليه 


(۱) الفرق بینها وبين الأولى ذكر السبب. 

(۲) المعترض العلامة الجلال قدس الله سره في «نظام. الفصول» وأجيب بأنه يخرج من 
لا يشترطها وهومن يقبل الفاسق الذي لاايكذب» فان من يقبله لایکون حكمه 
بالشهادة تعدیلاً في الشاهد ودعوى الإجماع على اعتبار العدالة» غير مسلم فقد ذكر 
المقبلي في أبحائه أن في كتب الحتفية ك «الکنزه وشرحه وغيره من الختصرات التصريح 
بالفاسق وشارب الخمر اتش قالوا: لأن ذلك لا يناني الصدق» ومن العجب أن 
المعترض في دضوء النهار» قد رجح قول من يقبل شهادة الفاسق اه استفيد من 
«الفواصل». 
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شيخه بأن شرط عدالة الشاهد إجماع فلا حاجة إلى قرفم عند من یشرطهیا في 
الشاهد. 

الرابعة: قوله: أو عمل ابر بفتح الحاء المهملة وتكسر: العالم. نان 
عمله برواية الراوي تعدیل له ولا حاجة إلى تقییده بالذي لا یقبل الجهول. 
لأن من يقبله ليس معدوداً في الناظرين في العدالة وطرقها لأن قبوله المجهول 
أسقط عنه البحث عن ذلك فلا يدخل فيمن عقدت هم القاعدة . 

واعلم أنه لابد في کون حكم الحاكم تعديل أن لا يكون له مستند 
3 حکمه إل الشهادة. وان لاتكرن الشهادة إلا قدر نصاها دهم 
الائنان أو الرجل والمرأتان» ولا بد في کون عمل العالم تعديلاً أن 
لا یکون له مستند سوی تلك الرواية عن ذلك الراوي» ومن شرط عمله مها أن 
يكون في تحلیل أو تحريم لاني الفضائل فانه نقل البرماري عن ابن تيمية أن 
الحديث إذا كان من أحاديث الفضائل» فلا يكون عمل العامل به تعدیلا لراويه 
لتساهلهم في أحاديث الفضائل. واعلم أنهم عدوا من طرق التعديل مافية . 
ضعف؛ فأشرنا إليه وإلى ضعفه بقولنا: 

قل وان يروي عَنْهُ عَدْلُ وَهُوَ ضيف فَالَهُ الْأمَل 

وللعلاء في المسألة ثلاثة آقوال الأول: أن رواية العدل عن جنر لا تكون 
تعدیلا مطلقاً وهو أقواها الذي أشير إليه في النظی ودلك لما علم ية يفينا من رواية 
الأئمة عن الضعفاء(۲) حى البخاري ومسلم مع أا أعز العلاء ء شرطاً کا قيل 
وقد وجد في رواتهها ضعفاء کا أوضحناه في «شرح التنقيح ٠"‏ فكيف بغيرهما 
وبه تعرف ضعف هذا القول؟ 

القول الثاني : أنه تعدیل مطلقاً ۱ 

الثالث التفصیل: وهو أنه إن كان لا يروي الا عن عدل فروایته تعدیل, 


. اكتفى بالتصريح به في إسناد الحديث اه فواصل‎ )١( 
7 19 ۱۰۱/۱ انظر توضيح الأفكار شرح نقيح الأنظار‎ )۲( 
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وال فلا. واختار هذا التفصیل أئمة من الاصولیین وأهل احدیث. وقد قیل : 
إنه شرط الشیخین. وقد وجد في رجاطیا جماعة ضعفهم الائمة من حیث العدالة 
كا أشرنا إليهء وإذا عرفت أن التعديل من باب الروايةء ومثله الجرح احتیج إلى 
ذكر الخلاف هل يكقي عدل واحد كما لوح به قولنا بقول عدل صادق 
أولا يكفي؟ فقلنا: 


إشارة إلى مسألتين: الأولىء أنه يكفي الواحد في الاخبار بالعدالة 
والاخبار باحرح وهذا فيه خلاف ذهب قوم أنه لابد من نصاب الشهادة في 
اجرح والتعديل» قال في «تشنیف ف السامح» في الاکتفاء بجرح الواحد وتعدیله 1 
الرواية والشهادة مذاهب انت : الاكتفاء به فيهماء وبه قال القاضي د ف 
«التقریب». وعبارته في «التقریب» وهذا القول قریب ولا شيء عندنا بفسده 
انتهی . وقال الإمام الهدي في «العیار» وهو الأصح إذ القصد الظن وهما خبر 
لا شهادة. 

الثاني : يكفي في الرواية لا الشهادة ونسب للأكش قال الزركشي : لأن 
شرط۲) الشيء لا يزيد على أصله بل قد ينقص کالاحصان يثبت بائتین وان 
لم يغبت الزنى إلا بأربعة» فإذا قبلت رواية الواحد فلأن تقبل تزكية الواحد 
وجرحه أولى» لأن غاية مرتبة الشرط أن یلحق بشروطه فإذا لم يقبل في الشهادة 
إل اثنان» لم يقبل في تزكيتها أقل من اثنين 


)١(‏ وقد عورض بأن شهادة الزى يكتفي في تعديلها باثنين اجاعاً فحصل النقص عن 
الاصل. وبأن شهادة رمضان على قول من أثبتها بواحد لا يكتفي في تعيله الا باثنين 
عنده فثبتت الزيادة في الشرط دون المشروط. وماقيل في دفعه بان ثبوت الزيادة في 
شهادة الزن والتقص في هلال رمضان كان. للنص احتياطاً لدرء العقوبات وإيجهاب 
العبادات غيرٌ مفيد في إبطال المعارضة إذ المقصود هو النقض على الدليل وقد حصل. اه 
«فواصل». هذه المعارضة على قوم : إن الشرط لا يزيد على مشروطه ولا ينقص كما في 
«الفواصل». 


قلت: إن أراد أنه لا بد لكل شاهد من مزكيين ليكون للشاهدين أربعة 
مزکین. فقد زاد الشرط على الشروط وان أراد أنه لا بد لكل شاهد من مزل 
فهو لا يخرج من قول قابل الواحد. غايته أن قابل الواحد يقول: يكفي في 
الشاهدين جارح أومزك. فالحق قول قابل الواحد"“ في الأمرين: أي الشهادة. 
والرواية كا قواه المهدي إذ هومن باب الإخبار» ويلزم من شرط الاثنين مذهب 
الجبائي”“ في عدم قبول خبر الفرد الواحد. 

المسألة الثانية التي تضمنتها الإشارة بقوله : ولوبلا تفصيل فإنها إشارة إلى 
الخلاف بين العلاء في الإخبار بالجرح والتعديل هل يكفي فيه الاجمال أولا بد 
من التفصيل؟ وفيها أقرال قيل: يكفي فيها الإطلاق ولا يجب ذكر السبب» 
لان۲۳ إن لم يكن بصيراً بهذا الشأن لم يصلح للتركية وان كان بصيراً فلا معنى 
للسژال. وهذا رأي الباقلاني. والثاني يجب ذكر سببهبا للاختلاف في أسباب 
الجرح والمبادرة إلى التعديل بالظاهر. الثالث: يجب ذكر سبب التعديل دون 
الجرح» لان مطلق الجرح يبطل الثقة. ومطلق التعديل لا بحصل الثقة لتسارع 
الناس إلى الثناء اعتمادا على الظاه والرابع: عکسه يجب في الجرح دون 
التعدیل» وهو قول الشافعي. إذ قد يجرح ما لا يكون ارا لاختلاف الذاهب 
فيه بخلاف العدالة إذ ليس ها تیا واحد. قلت: وهذا أَحسن الاقوال 
وقد أوضحناه ه في «شرح التنقیح»*. 


(۱) لأنه قد صح لنا وقام الدليل على التعبب بخبر العدلء فإذا أخبر بعدالة رجل أو جرحه» 
حصل لنا الظن با قتضاه خبره من تعديل أو جرح» ووجب العمل بقتضاه» والدليل 
على من ادْعی ابحرح والتعديل من عموم أدلة العمل بخبر الواحد وباب الشهادة خصّه 
النص» فيجب الوقوف عنده» ولا يصح القياس عليه كما لا يخفى على من عرف شرائط 
القياس اه دفواصل». 

(۲) أبو علي الجبائي محمد بن عبدالوهاب بن سلام بن خالد بن حمزة بن آبان الجباني 
البصري المعتزلي القسر التکلم الوق سنة #اءسماه: البداية والنباية ۱۲۵/۱۱؛ لسيان 
الیزان ۰۲۷۱/۵ 

(۳) أي الزكي أو ابحارح. 

(۰)4 توضيح الأفكار وشرح معان تنقیح الانظار ۱۱۱/۲ وما بعدها. 
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واعلم أنه لا بد. في الجارح والمزكي اد یکون عارها بصیرا ياسباب 
الامرین» ذا خبرة طويلة بالرجلین كا صرح به المهدي 7 في «البحره في کتاب 
الشهادات. ول بأت(",بقید عارف للعلم بأنه لا یقبل الأمران إلا من عارف 
باسبااء وإلا لم یعتد به» إذمع الجهل ما لا يعد تعدیلا ولا جرحأ ون 
الفروع قول فيه تفصیل. وهو أنه إن كان الجرح قبل الحكمء کفی فيه الا جمال» 
وإن كان بعد الحكم. فلابد فيه من التفصیل. ثم إذا تعارض الجرح 
والتعدیل. ففيه آقوال أشرنا إلى الراجح منها؛ بقولنا: 

واقارخٌ الأول عَلَ السحبح ون برذ عَدَا على الترزجیح 

اختلف اهل الاصول ني هذه المسألة» فالفحول على أن امحارح أولى وان 
زاد عدد المعدلين على الجارح» فضمير «یزد» یعود إلى المعدل الدال عليه 
السیاق» ووجه أرجحية هذا القول أن قبول الجرح: جمع بين كلامي الجارح 
والمعدل؛ لان قول المعدل: هوعدلء معناه: لا اعلم( جارحا وقول الجارح 
بخلافه» معناه: علمت فيه ما يخرم عدالتهء فكان قبول الجارح. تصديقا لهراء 
وهذا إذا أطلق وكان مذهبها واحداً في أسباب الجرح والتعدیل» وقد قيد هذا 
الإطلاق» لان ذلك فيمن كان محتملا للامرین, لا لوكان المجروح ممن علمت 


(۱) الامام المهدي أحمد بن يحيى بن المرتضى السيد الجليل العلامة في شتى الفنون 
وهو صاحب «العیار في الاصول» وصاحب «الأزهاره. و «البحر الزخاره وغیرها من 
المؤلفات الفيدة المتوفى سنة ۸6۰ هه في حجه. 
انظر «البدر الطالع» ۱۲۲/۱ - ۰۱۲۰ 

(۲) يعني في النظم . 

(۳) وعدم العلم لا ينفي العلم بالجرح, کا هو مقتضی قول الجارح» فلا تناف بين کلامهیا 
اه «فواصل»» واعلم أن وقوغ الخلاف في) إذا وقع الجرح والتعدیل بلا تفصیل, أو كان 
مفصلا من الجارح وسكت المعدل أو نفاه بلا طريق يقيني» أما إذا كان بطريق يقيني کان 
يقول احارح ترك صلاة الظهر بالأمس ويقولٍ المعدل: بل صلاها عندي فانه يرجع إلى 
الترجیح بلا حلاف, وکذا إن جرح بشيء معین. وقال العدل: قد عرفته ولکنه قد تاب 
منه وتحققت تویته . اه «فواصل». 


عدالته واشتهر ت نزاهته كملي”'" بن ن الحسين زین العابسدين ۽ وإبراهيم '"' بن 
آدهمي فلا پسمع الجرح فيهما وقد -حققنا هذا في «ثمرات النظر».. ' 

2 2 الترجیح بين خبر الجارح وخبر العدل؛ وهر ظاهر س0 

الثالث : التعدیل مطلق لان الجارح قد جرح بما لیس بجارح في نفس 
الأمرء سس لا يعدل حتی یتحقق یتحقق بطريقة ظنه سلامته من کل جارح. وحکاه 
الطحاوي(* عن حنيفة( ۰ “© وأبي يوسف ( ۳ 

الرابع : تقدیم التعدیل إذا كان أكثر لان للكثرة تاثیراً في قوة الظن. وإذا 
تعارض القياس» وخبر الواحد فيها خلاف أشار إليه قولنا: 

وکا اق القاس بقل وش له علد اير بل 

هذه مسألة تعارضص, القیاس وخبر الاحاد مع تعثر الجمع بینپا» ولذا 
قلنا: نانى القياس. فهو محل النزاع. أما مع إمكان الجمع بين ابر والقیاس» 


(۱) زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الماشمي القرشي . أبو الحسن 
الملقب بزين العابدين. كان يُضرب به المثل في في الم والورع والكرم . ولد عام ۳۸ھ 
وتوفي عام 44ه بالدينة . «الاعلام» ۷۷/4 

(۲) ابراهیم بن آدهم بن منصور التميمي البلخي آبو إسحاق. زاهد مشهور. توفي 
سته ۱۹۱ه-. «الاعلام» ۳۱/۱. 

(۳) «مختصر المنتهى مع شرحه» ۲ /1۵. 

(4) الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة بن سلیم بن سلیمان 
الازدي الحجري المصري الحنفي» فقيه حدث حافظ مؤرخ صاحب «مشكل الآثار» 
و «معاني الأثاره التوفی سنة ۸۳۲۱. «وفیات الاعیان» ۲۳/۱ 

(ه) الامام الاعظم آبو حنيفة النمسان بن ثابت الفقیه الجتهد. علم مشهور توفي 
سنة ۱۵۰ه. «وفيات الاعیان» ۲٠٣/۲‏ . 

زلف أبو يوسف يعقوب بن إبرأهيم بن حبیب صاحب أبي . حنيفة » والمشهور بالقاضي » كان 
فقيهاً عالاً حافظاً . توفي سنة ۱۳۲ه. مات وخر مول على القضاء ارون الرشيد. 
«رفیات الأعيان» ۳۷۸/۹ - ۳۸۸ 


فليس من محل التزاع؛ فالضمير في قوله: «وهوه, یمود إلى الخبر الراد ببفظ 
مافي «کلا» المدلول عليه بالسیاق, كما عاد إليه ضمير «نانی». وفي د«له» 
للقياس» :وقد اختلف العلماء في ذلك: هل يرجح القياس. أو خبر الآحاد الذي 
ذهب إليه الجمهور من أثمة الآل وغيرهم أنه يقدم الخبرء ويطرح القیاس؟ 
وروي عن مالك“ أنه یعدم القياس» وقيل: إنه محل اجتهاد. فيا غلب عل 
ظن الجتهد اتبعه» ودلیل الأولين أن الصحابة ترکوا الاجتهاد - أي : القیاس ب 
عند وجود خبر الأحاد» وقد عدوا في الطولات قضایا من ذلك للشیخن. 
وغيرهما هجروا فیها القیاس لاجل خبر الآحادء وبانه وقع في حدیث") معاذ 
تقدیم ابر على القياس» ويأتي خبر معاذ في القياس» وأقر صل الله عليه وآله 
وسلم معاذاً عل ذلك وبان خبر الواحد أصلٌ للقياس» ومستقل بنضه 
کنص الکتاب. فالقیاس فرع عليه فلو قدم عليه لكان من تقدیم الفرع على - 
الاصل. وبأن مقدماته أقل من مقدمات القياس. فان مقدماته عدالة الراوي 
ودلالة الخبر بخلاف القیاس. فانه یتوقف على مقدمات حکم الاصل. وتعلیله 
في الحملةء وتعيين الوصف الذي به التعلیل» ووجود ذلك الوصف في الفرع » 
ونفي المعارض في الأصلء ونفيه في الفرع وهذا إذا لم يكن أصل القياس خبراً 
آحادياء ولا وجب الاجتهاد في الامور الستة. وفي الأمرين الاولین اللذين هما 
مقدمة خبر الاحادي. فإذا قدم القياس عليه كان تقديماً للاضعف عل الاقوی» 
وهو باطل إجماعاً. وذلك لان ما يجتهد فيه في مواضع أكثر» فاحتمال الخطأ فيه 
أقوى» والظن الحاصل به أضعف. فهذه أربعة أدلة لتقديم الخبر الآحادي على 
القیاس. وقد عارضها من اختار تقديم القياس با لا يقاومهاء ولهذا جزمنا في 
النظم بهذا القول. وأشرنا إلى قول من قدم القياس وهم الأقل بقولنا: وهو له 
عند الكثير مبطل. أي : أن الجمهور قدموا ابر الأحادي وأبطلوا به حکم 
(۱) إلا أنه استثنى ار بعة آحادیث. فقدمها على القياس «غسل الإناء من ولوغ الكلب» 
وحديث «المصراة» وحديث «العرايا» وحديث «القرعة» اه «فواصل». 
(؟) حدیث معاذ رواه أبوداود في «السنن» رقم الحديث ۰ والترمذي رقم الحديث 
۲ و ۰۱۳4۳ وأحمد في «اسند» ۳۱/۵ ۲ وغیرهم. وصححه ابن القيم في 
«إعلام الوفعین» ۲۰۲/۱ 
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ما عارضه من القیاس. فآفهم أنه عند الأقلى غير مبطل» وإذا كان لا ببطله 
فهو معمول به. فهذا حکم ابر الأحادي إذا خالف القیاس وأما حکمه 
إذا خالف الاصول القررة فهي مسألة آخری تضمنها قوله : 

ورد() ما ما خالف ما ور رر من الأصول. فاستمع ما حررا 


اعلم أن معنى رد الحديث عدم العمل به في غير مورده لا الحكم 
بکذبه» ويكون ما أفاده ما فعله صلى الله عليه واله وسلم قضية عين موقرفة على 
محلها لا تتعداهاء وهذه مسألة ذكرت في الأصل» وذكرها في «الفصول» وجعلوا 
الآحادي هنا قسمين ما خالف الأصول نفسهاء وفسروها بالكتاب والسنة 
والإجماع العلومة لا الظنونت فان المظنون ليس باصل. والفة الاحادي ها بان 
يقضي بخلاف مقتضاهاء کان نقضي بالتحلیل لعين ما قضت فيه بالتحريم» 
وهو الاول» والثاني: أن مخالّف مقتضاها؛ فان يقضي فيا لم یوجد فیها حکم 
بعينه بخلافت حکم نظیره, قالوا: فالاول برد فيه خبر الآحاد؛ إذ لا یقوی على 
مقاومة ل وهذا هو الذي تضمنه النظم» > فلذا قلنا: ومن الاصول بیان 
لما قد فر وأما ما خالف مقتضاها فقال في «الفصول»: إنه يقبل» ووقع 
الخلاف في أحاديث احادية وردت بأحکام» هل هي خالفة للأصول نفسها 
أو لقتضاها؟ كخبر القرعة. الذي آخرجه مسلم وغيره في إقراعه صلى الله عليه 
واله وسلم بين الستة العبید الذين أعتقهم من لا ملك غيرهم فاعتق صلی 


(۱) لا يقال: قد سبق في شروط ابر الآحادي ما يغني عن إعادة هذه السألف. حيث قال: 
دولا يرد قاطعاً قد علا» لأنا نقول: ما سبق إفادة لكونه شرطأ وهنا آق به فائدة مستقلة 
من غير اعتبار الشرطية فتغايراء وأيضاً فقد تفسر الاصول: با هو أعم مما ذكرناه ليدخل 
فيه الاخبار الآحادية إذا كثرت ول تبلغ حد التواتر, فإنه يسمى مثل ذلك أصلل. فإذا 
عارضها خير آحادي رد لضعفه عن معارضة ما تکاثرت طرقه وحینثذ فا تقدم آخص 
ما هنا ام وفواصل» . 

زفة فإنه لا ينسح قاطع بظنون وهذا إن تضمن : نسخ الأصل کله. أما إذا حكم في جزئي 
منه لغیر حکم کل فتخصيص اه منه. 

(۳) ومات وعليه دين اه. والحديث في «صحيح مسلم» كتاب الأيمان باب من أعتق شركاً 
۳ رقم الحديث 1554 . 


۱۳۳ 


الله عليه وآله وسلم اثنين وارق أربعة» وخبر «الصراة»۳ التفق عليه بان من 
ابتاعها وفسخها بعد أن حلبها ردها وصاعاً من تمر. ذهبت طائفة: إلى قبول 
هذه الاخبار؛ لأنها إنما خالفت مقتضی الأصول لا الاصول نفسهاء وقال 
أبوعبدالله0© الكرخي : إنها خالفت الأصول أنفسهاء فلاتقبل قال: لنقل 
الأول الحرية عن الثلث الذي ینفذ في کل واحد؛ لان العتق في مرض الوت 
حکمه حکم الوصية. وعن الثلثين الباقین بعد الثلث أيضاًء إذ العتق قد تسری 
إليهماء والاجاع منعقد على أنه لا يطرأ علیها الرق) ولخالفة الثاني : أي خبر 
المصراة ما أجمع عليه من ضمان التلف بممثله؛ إن كان مثا أو قیمته إن كان 
قا م مثل لما حالف مقتضی الأصول با لا حاجة بنا إلى ذکره» إذ النظم 
م يشر الا إلى القسم الأول» ونقل أن الشافعي جعل الحديثين ما حالف مقتضی 
الأصول فقبلهی وقال بحکمهیا. قلت: ومو الق وقد أوضحناه في «منحة 
الغثار حاشية ضوء النهار»( وني «العدة حاشية شرح العمدة)» وإئما اقتصرنا 
على ما ذکرنا لأن النظم تابع للاصل كا قد نبهنا عليه على أن في الأمثلة 
- كما قال في «نظام الفصول» - بحثاء وهوأن الأصل الذي خولف فيها 
هو الاجماع والإجماع لم يكن في عصره صل الله عليه واله وسلم حجة» وبعده 
يستلزم نسخ الحديثين بالإجماع. والإجماع لا ينسخ به ى) علمء قلت: إل أنا 


)١(‏ لفظة: «لا تصروا الإبل والغنمء فمن ابتاجها بعد ذلك فهو بخير النظرين من بعد أن 
يحلبهاء إن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردهاء وصاعاً من تمر لا سمراء» اه والحديث 
أخرجه البخاري في «صحيحه» البيوع ۳۹۸/6 رقم الحديث ۲۱۵۱؛ ومسلم في 
«صحیحه» البیوع ۱۱۵۸/۳ رقم ٠٣١۲۴٤‏ . 

(#) أبو عبدالله الكرخي صوابه أبو الحسن عبيدالله بن الحسين بن دلال الكرخي الحنفي 
صاحب «الختصره. وشرح «الجامع الصغير» و«الكبيره في فروع الحنفية المتوق 
سنة ۳۰اه «تاج التراجم » ص ۲۹ . 

(۲) فإنه نفذ الثلث في کل واحد. لأن العتق في مرض الوت حکمه حکم الوصية» وعن 
الثلثين الباقین بعد الثلث أيضاًء إذ العتق قد سری إليهما وان لزم العبد السعاية في قيمة 
ثلثيه › بحي م جيزوا عتق الموصي اه منه. 

(۳) انظر وفتحة الغفار حاشية ضوء النهار» 4 /۰۱۷۸۱ و «حاشية العدة» 60/84 


۳۲۳ 


نمنع تحقق الإجماع هناء كيف وهذا الشافعي يخالف ف محل النزاع؟ فالحق أن 
الآحاد من الأصول المقررة» وكون الكتاب ومتواتر السئة قطعي المتتن» فهو ظني 
الدلالة فهو كالآحاد فيها. واعلم أنه اختلف الائمة في جواز الرواية للحديث 
بالعنی» فأشرنا إليه بقولنا: 

هَذا وقد جَرٌرْتٍ الروَبه ‏ لفط بألئی لِذِي الئرایه 

قهده اسا رواية افدیت پالعی: وض مال خلات: فاللمهور.غل 
جواز رواية الحديث بالعنی من عارف E‏ الکلام يمكنه تأدية الراد والوفاء 
به كا قال لذي الدراية» والراد به : العدل العارف الضابط. آما العدالة فشرطها 
قد عرف من حيث أنه خبر» ولا یقبل الا من عدل» وأما العرفان بمعاني الألفاظ 
وضبطهاء فكامل الدراية لايتم وصفه بها إل بها. وقد دل للجواز ما أخرجه 
الخطيب7) في «الكفاية» عن يعقوب بن عبدالله بن سليمان الليئي عن أبيه عن 
جده قال: أتينا رسول الله صل الله عليه واله وسلمء فقلنا بآبائنا وأمهاتنا إنا 
لنسمع منك الحديث» ولا نقدر على تأديته ا اه فقال رسول الله ا 
عليه واله وسلم : دإذا لم حلوا حراما ول حرموا حلدلا وأصبتم المعنى 
فلا بأس, ٩‏ وقد آخرجه الحكيم. والطبراني» وابن عساکر»: 0 الحكيم 
أيضاً عن أبي هریرة(۳. فقد نبه صلل الله عليه واله وسلم على أن الملاحظ: 
هو إصابة المعنى» وقد استدل أيضاً بإجماع الصحابة» فإنه كان يروي من يروي 


)١(‏ الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد المعروف بالخطيب البغدادي الحافظ 
أبو بكر محدث مؤرخ أصولي . انیت «تاريخ بغداد» توفي سنة 45717ه ببغداد. «وفيات 
الأعيان» ۳۲/۱ ۴٣‏ . 

(۲) انظر «الكفاية» للخطیب» ص ۳۰۱ - ۳۰۲. 

(۲) وأخرجه ابن مندة أيضاً من حدیث عبدالله بن سلیمان عن أبيه مرسلا بلفظ «إنٍ آسمع 
منك الحديث». لا أستطيع أن أؤديه کہا سمعتہ منك فیزید حرفاً أو ینقص حرفا فقال 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: إذالم تحلوا. . . » الحديث كما سبقء والسؤال: 
وان وقع عن عدم الاستطاعة لتادية الحديث؛ فالجواب منه صلى الله عليه وآله وسلم 
يفيد العموم اه «فواصل» . 


۱۳ 


منبم حدیث الواقعة الواحدة بألفاظ مختلفة من غير مناکرة(؟» ولا ریب أن 
الأولى: هو الحافظة على اللفظ النبوي ما آمکن, لا أن هذا الاطلاق خصوص 
بما ورد من آلفاظ الصفات الإلحية» فانه لا يجوز تبديلها بلفظ آخرء وقد نبهنا عليه 
في کتابنا «إيقاظ الفكرة»» وكذلك ما كان من جوامع الكلم» وكذلك الأدعية. 
فإنه یتحری فيها الألفاظ الواردة, لأن ألفاظ الدعاء مقصودة والإحلال با 
إخلال بالمعنى» وهو اللفظ الذي تصد. ولأن الأدعية مما تتوفر الدواعي إلى 
حفظها والحرص عليهاء والغالب على الأدعية النبوية الإيجاز في ألفاظهاء أي : 
فلا يعسر حفظها ويدل على المنع في الأدعية ما أخرجه جماعة من الأئمة: أحمد. 
والبخاري» والترمذي من حديث البراء بن عازب. قال كان النبي صل الله 
عليه وآله وسلم یقول: «قولوا هذه الکلمات عند الضطجم » ویعلمناهنْ: 
«اللهم اي وَجُهت وجْهِيَ اليك() الحديث. وفیه قال: فرددتین لاستذرکهن, ˆ 
فقلت: وآمنت برسولك الذي ارسلت. فقال: «قل آمنت بيك الذي 
أرسلت»» فرد عليه» وقد كان صل الله عليه وآله وسلم علّمه لفظ «نبيك»» 
وغيرة هو بلفظ «رسولك». فرد عليه. وأخذ منه أنه لا يؤتي في الأدعية النبوية 
إل باللفظ0©. 

ولا اختلف العلماء في بعض الرواة من جمع صفات القبول الا أنه نقل عنه 
اعتقاد يلزم منه كفره أو فسقه تأويلاً. قلنا: : 


واختلوا في کافر التأوی یل وفاستي التأبیل في القبول 
هذه مسألة قبول فساق التأویل » کقاره في الرواية. واعلم آن کافر 
التصريح وفاسقه كشارب الم لا يقبلان في الرواية بالاتفاق» وإنما الخلاف في 


)١(‏ ولا سؤال هل ذلك بلفظ الحديث اه «فواصل». 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحهه كتاب الدعوات باب إذا بات طاهراً ۱۰۹/۱۱ رقم 
الحديث ۱۳۱۱ . 

(۳) وقد استدل به ابن حزم على أنه لا يجوز نقله بالمعنى على جهة التبلیغ. لاعلی جهة الفتیا 
والاحتجاج اه «فواصل». 


كافر التأويل: وهو من أق من أهل له يوب کرد غير متعمدء کذا قاله 
ف «الفصول». ومثلّه بالشبه فانه یتضمن رد القران وهر قوله تعالى : و لیس 
كمثله شي ء [الشوری: ۱۱]. قلت: وينبفي أن يراد بالمشبّه من جزم به في 
قوله» کمن قال: انه تعالى جسمٌ. صفته كذاء مثله كذاء لا أنه من أتى بقول» 
فالزمه خصمه التشبيةء فان التحقيق أن لازم المذهب ليس بذهب. واعلم أنه 
قد تساهل الناس في هذه المسألة تساهلا كبيرأ» وهو أمر خخطير على أنا وجماعة 
المحققين لا نثبت كفر التأویل. وقد أوضحناه في غير هذا الموضع في رسالة 
مستقلة: ولذا قلنا: 

ل تدرف اه ا رات اه الفحعول 

إذا عرفت هذاء فانه قال النصور باله۱۱» والامام یی وغیرهما: 
نبا تقبل رواية کافر التأويل» وادعی الاجماع على ذلك. وعند جاعة من أهل 
البيت والعتزلة وغیرهم واخرین : آنبا لا تقبل روایته, وادعی : الاجماع على هذا 
كما ادعي على خلافه» واستدل الاولون بأنه صلى الله عليه واله وسلم حکم 
بإيمان الجارية التي قالت: إن الله تعالى في السیاء. أخرجه مسلم("© وغيره» 
وهو مستلزم للجهة التي تستلزم الجسمية والعرضية. ولأن الأصل في من علم قيامه 
بفرائض الإيمان عدم مايرفع الإيمان. واستدل الانعون لقبوله بقياسه على كافر 


(۱) الإمام الاعظم المنصور بالله النائيم ین جود بن علي بن محمد بن الرشيد الفقيه المجتهد 
الحدث الأصولي» مؤسس الدولة القاسمية في اليمن بعد أن آخرج ‏ الأتراك من اليمن. 
توفي سنة ۱۰۲۹ه-. «البدر الطالع» ۲ ۰٥۰‏ ويوحد من قب بالمنصور بالله ؛ 
وهوعبدالله بن حمزة بن سلیمان بن حمزة أحد أئمة الزيدية الشوفی سنة 4١5ه.‏ 
والأعلام» 0 

(۲) الامام يحيى بن حمزة بن علي المؤيد باه » وهو من ذرية الحسين السبطء ولد بصنعاء سنة 
8 واشتغل بالمعارف العلمية. وأخذ من جميع الفنون» وصنف التصانيف الحافلة 
وهو من أكابر أئمة الزيدية. يجتهد 8 من الائمة العادلین توفي سنة ۷۰۵ه. «الپدر 
الطالع» يري 

(۳) حدیث الجارية في «صحیح مسلم» ۱ رقم الحديث ۵۳۷ . 


۱۳۹ 


التصریح. واجیب بأنه قياس مع الفارق وأي فارق أعظم من القیام بالإيمان 
ووظائفه. وآما فاسق التأويل: فهو من أنى من آهل القبلة ما یوجب فسقه غير 
متعمد. ومثلهم في «الفصول» باخوارج» قال الجلال في «شرحه»: وأشار 
بالتمثيل «بامخوارج» إلى ما آشار بالشبهة في کفر التأويل؛ لان معنى کفر التأويل 
كما قدمنا لك استلزام القول عدم الإيمان بدین ضروري» ومعنی فسق التأویل 
استلزام الاجتهاد عدم العمل بدين ضروري. وان كان مؤمناً بشرعیته 
فالخوارج مژمنون بحرمة آموال المسلمين ودمائهم. وإنما انتهکوها لشبهة عرضت 
شم : هي توهم آن العاصي کفر كالشرك انتهی . 

قلت: وفي «فتح الباري»() ذکر آقوال في حکم الخوارج على أمير المؤمنين 
علي عليه السلام؛ ومنهم کفرهم تکفیرا صريحاء والادلة مستوفاة هنالك. 

واعلم آنه نقل السيد محمد بن إبراهيم في «العواصم»» ی 
الباسم». وقي «التنقیح »° نقل الإجماع على قبول, فساق التاويل عن عشرة من 
ائمة الاسلام وعلماء الدين من أهل البيت وغيرهم» وأطال الف في الاستدلال 
لذلك مايقارب أربعين دليلا» وقد وفينا المقام حقه في رمه «لتنقیح 
الأنظار»» وأول الأدلة له: إجماع الصحابت فانه لما ظهرت فيهم الفتن» 
وتفرقوا وت بوا ااا وانتهى أمرهم إلى القتل والقتال» لم يعلم من أحد مهم 
الرد لرواية أحد من رواة الفريق الآخرء ولا الإنكار على من قبل شهادته 
وروايته» وهذا ناهض على قبول رواية فساق التأويل لا مار لأنه لم بقع 
التكفير بالتأويل في عصر الصحابةء ولكن قد نقل الإجماع على قبول كفار 


(۱) «فتح الباري» ۲۸۲/۱6 ۲۹۲ . 

(۲) السيد محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى العروف بابن الوزير الإمام الكبير, الجتهد 
المطلق. ولد في رجب سنة ١۷۷ه‏ حافظ محدث أصولي مُفسر متکلم, أخذ عن أكابر 
المشايخ في سائر الدن اليمنية» ومكةء وتبحر في العلوم وفاق الأقرانء واشتهر صیته. 
وطار علمه في الأقطارء ومؤلقاته كثيرة محررة ومنقحة: تشهد بعلو مكانته وغزارة علمه. 
توفي في الحرم سنة ۸6۰ه. انظر: ترجته في «البدر الطالم» ۰۹۳-۱ 

(۳) انظر: «توضیح الافکار شرح تنقيح الأنظان ۰۲۱۳۱۹۸/۲ 


۱۳۲ 


التاویل النصور باله» والقاضي"؟ زید. وجاعت ثم إن الادلة الدالة على قبول 
خبر الآحاد لم تفصل فهي شاملة لأهل التاویل ثم إن الاعتماد عندنا على 
صدق الراوي بعد تحقق إسلامه كما قررناه في «ثمرات النظر» وغیرها. ولا كان 
الصحابة رضي الله عنهم هم أول الرواة للشريعة النبويةء وعنهم تلقاها الأمةء 
احتیج إلى بیان حقيقة الصحابي وعدالته. فقلنا: 

من یل لِلْمُطْطفَى الْمُجَالسَه ‏ معا لِشْرْعِهُ مُذْ جالسة 

یز شخب و دول إ9 ابي یی نم بل 

اشتمل البیتان على مسألتین: 

الأولى: في حقيقة الصحابي والراد به هنا من صحب النبي صلا الله 
عليه واله وسلمء وثبتت له أحكام الصحبة ولفظ الصحابي قد صار عند 
الاطلاق كالعلم بالغلبة لا يتبادر منه إلا من صحبه صل الله عليه وآله وسلم» 
فا مراد بالصحابي في النظم الشخص النسوب إلى صحبته صلى الله عليه واله 
وسلم. فيشمل المرأة الصحابية» ولا صار كالعلم بالغلبة فلا بد من اعتبار طول 
الجالسة واللازمة إذ الغلبة إنما تكون بكثرة الاستعمال في الشيء. حتى إنه 
يصير مختصاً به من بين آفراد ما يطلق عليه» ولا يحتاج إلى قرينة عند الإطلاق» 
فهو كالإضافة"» ولا عهد إلا لمن طالت مجالسته له صلى الله عليه وآله وسلم 
فقولك: صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وصحابي مستويان في 
أنه يشترط فيها طول اللازمت بحيث لا يحتاج إلى قرينة عند الإطلاق» فظهر 
بهذا صحة اشتراط طول اللازمة في الصحابي» كما هونص النظم. وهذا 
الكلام كله لفظ الصحابي لافي لفظ الصاحب. فإنه لغة: يطلق لأدن 
ملابست ولو بينه وبين الجماد نحو ديا صاحبي السجن» [یوسف:4۱] وكذلك 


(۱) القاضي زيد بن عبدالله العيزري الأنبي» العلامة المحقق الأصولي» ولد عام 
۰۵ص وتوفی عام ۱۱6۳ ودفن 5 بلدة ضوران انس. انظر: «ملحق لیدر 
ا ص ۰٩۳‏ 

(۲) فلا بد أن یکون لعهود» وال لا آفادت تعریفاً اه «فواصل» . 


۱۳۸ 


a |‏ ۱ ۲ ل ا مه و PD‏ و TER‏ اي را 


أصحاب الجنة» وأصحاب النار. وقیل إنه لا بد من اشتراط طول اللازمت 
فإنها فا سمي صاحبي السجن لطول الملازمةء ولا لسُمي ”2 يوسف صاحب 
السجن. وكذلك أصحاب الحنة» وأصحاب النارء فالملازمة معتبرة في لغة وني 
اشتراطها هنا حلاف فالحدئون لا يشترطونهاء قال الحافظ ابن حجر: في 
«نخبة الفكر»: إن الصحابي من لقي النبي صل الله عليه وآله وسلم مومت 
به. ومات على الاسلام ولو تخللت ردة في الأصح. انتهى . 

وأما اشتراط أن يروي عنهء وأن يغزو معه» فممالايدل عليه المعنى 
اللغوي. وان كان اصطلاحاً فلا مشاححة فيه لكن مع تحقيق الأدلةء وتحرير 
محل النزاع تجد في البحث خبطاء وقد وضحه في «الفواصل». وقد نقل 
ابن الصلاح عن أبي الظفر السمعاني": أن اسم الصحابي من حيث اللغةء 
والظاهر يقع على كل من طالت صحبته للنبي صل الله عليه واله وسلمء 
وكثرت مجالسته على طريق التبع له. 

المسألة الثانية : عدالة الصحابي قد أفاد النظم أن كل الصحابة عدول» 
وهذا هوالأصل الا من أبىء وهذا اللفظ اقباس من الحديث النبوي» 
وهو ما أخرجه البخاري مرفوعاً: «كل أمتي يدخلون الجنة الا من أبى» قالوا: 
ومن يأبى؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة. ومن عصاني فقد أبی»*. انتهى . 

والصحابة داخلون تحت عموم اللفظ. وقد ثبت أحاديث أنه يذاد جماعة 
منهم عن الحوضء. كما قال السيد محمد رحمه الله في «العواصم»: إن الأحاديث 


(۱) كذا فیل. وفيه تأمل» فإما سجنا بذنب» ولعله لم يطل لبثهما في السجن كا طال بقاء 
يوسف فيه ولنما آضافهیا يوسف إليه لأدن ملابسة وتصح إضافة يوسف إليه. 

(۲) شرح النخبة للحافظ. ص ۵۵. 

(۳) أبو المظفر السمعاني عبدالرحيم بن عبدالكريم بن محمد بن منصور بن محمد بن عبدالجبار 
السمعاني المروزي الشافعي محدث فقيه توفي بمرو سنة 517ه. انظر: «سير أعلام 
النبلاء؛ ۲۲/ ترجة (۷۷). 

(*) آخرجه البخاري في «صحیحه» کتاب الاعتصام بالکتاب والسنةء باب : الاقتداء بسنن 
رسول الله صل الله عليه وسلمء ۲4۹/۱۳ رقم الحديث ۷۲۸۰. 


۱۳۹ 


ف أنه یذاد عن الحوض حاعة من الصحابة. وردت من طرق صحيحة متعددة 


متكاثرة أو متواترة. انتهى 
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وأئمة الحديث وان أطلقوا بأن الصحابة كلهم عدول» فقد بيّنوا أنه من 


العام المخصوص. وخرجوا جماعة منهم مثل الوليد بن عقبة" وغیره» كما بينه 
السيد محمد في «التنقیح». وزدناه توضيحا في شرحنا في «التوضیح»(۳. 
وأما الأدلة على عدالة الصحابة فكثيرة جداً قد استوفيناه في «التوضيح ٠»‏ أيضاً 
من آیات قرآنية وأحاديث نبوية . 


(۱) 


فف 


(۳ 
(4) 


واعلم أن الذي نختاره أن الأصل عدالة*) الصحابة إلا من ظهر 


الا أنه لا یخفی أن هؤلاء الذين بذادون عن الحوض لا نعلمهم في دار الدنياء وإئما 
نعرف ذلك في الآخرة, فليس الاستدلال به على أن فیهم مجروحاء بصحیح فتأمل .اه 
منه . 

الوليد بن عقبة بن أبي معيط أبان بن أبي عمرو ذكوان بن أمية» أخو عثمان ين عفان 
لامی أسلم الوليد وأخوه عمارة يوم الفتح, ونزل فيه قوله تعای: يا أيها:الذين آمنوا 
إن جاءكم فاسق بنبأ» الایق وكان الوليد شجاعاًء شاعراً. جواداً. من رجال قریش . 
وسراتهم » استخلفه عثمان على الكوفة بعد عزل سعد بن آبي وقاص» ثم عزله بعد أن 
ثبت عليه شرب الخمر وجلده. ثم غزا أذربيجان» واعتزل الفتنة بعد قتل عثمان إلى أن 
مات بالرّقة في خلافة معاوية «الإصابة» 11٤/١‏ 1۱۸4 . 

«توضيح الأفكار» ۳۹/۲ وما بعدها. 

واعلم أنه يترتب على معرفة الصحابي آمور. منها قوله: أمرنا بكذاء أومن السنة كذاء 
کا سین إن شاء الله تعالى أنه من قبيل المرفرع على الختار» ومنها إرساله هل يكون 
حجة عند من لا يقبل المراسيل» ومنها معرفة انقراض عصر الصحابة لمن يشترط في 
الإجماع هكذا اطلقوی ولا يخفى. أن العتبر هو المجتهد عند الجمهور فكان مقتضاه معرفة 
انقراض الجتهد منہم وانقراضهم عند من یری اعتبار غيره كما يأتي بيانه إن شاء الله 
تعال. ومنها ثبوت العدالة على قول من يجعل الصحابة كلهم عدول. وغير ذلك 
ما يذكر في مطولات الفن؛ وهذا يقتضي أن يكون الخلاف في تفسير الصحابي معنويا 
لترتب هذه الأحكام عليه لا لفظياً. كا ذكره ابن الحاجب ومن تبعه وال اعلم .اه 
«فواصل». 


۷۱۰ 


اختلافا() منه بارتکاب مفسق» وهم قلیل كا آفاده النظم وهذا الذي ذهب 
إليه أئمة أهل البیت والعتزلت واختاره الهدي في «شرح العیاره وهو کلام 
الباقلانی۳) من الأشعریف ولفظ «الفصول» أئمتناء والمعتزلة : : وهم عدولٌ إل 
من طهر فسقه. ۱ 

وهذا بعینه هومذهب المحدثين كا قرره السيد محمد ف «العواصم» 
و «التنقیح »۰ لا كانت الرواية للأحاديث ها طرق متعددة» ألم مها النظم حملة ف 
قولنا : 

دا هو المختاز فا فد مَضْى ٠‏ وللروایات طريق ترتضی 

الاشارة بقوله هذا هو الغتار إن ما مقن ال اة الما رسا 
وحکیاً كما فررناه في الشرح لا أنه يعود إلى جیع ما سلف في باب الأخبار» فقد 
عرفت آنا احترنا في الشرح أشياء تخالف ما في النظم فتذکر. وهذه مسألة طرق 
الروایات. آشرنا إليها بقولنا: «وللروایات طریق ترتضی». افراد الطریق لارادة 
الجنس» والا فلها طرق. والطریق لغة: مایوصل إلى عحسوس» واستعمل 
فيا يوصل إلى المعقول"» وهذه السألة تحقيقها في علوم احدیث ولنذکر هنا 
ما يفيد الناظر. 
عليه واله وسلم : 


)١(‏ وهذا عل اصطلاح المحدثين في حقيقة الصحابي » فان حقيقته من رآه صلى الله عليه 
واله وسلم مومت به» ولا يشترطون طول الجالسة. وأما على ماني النظم من اشتراط 
ذلك فان الولید ليس بصحابي لانه لم يجالسه صلى الله عليه وآله وسلم فضلا عن 
ال طالف > فلا حاجة إلى استئنائه . 

(۲) الباقلاني الإمام محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصري البخدادي 
أبر بکر» متکلم على مذهب الاشعري. توفي سنة ۰۳ه ببغداد. «وفیات الأعيان» 
۱( 

(۳) والقصود هنا هو اتصال الحديث وبلوغه إلى النبي صل الله عليه واله وسلم بطریق 
السماع من الشيخ أوالإجازة مثا اه «فواصل» . 


۱۳۱ 


الأرلى: سمعته یقول): أوحدثني أو أخبرنيء اوقال لي مما يدل على 
الاتصال ولا يتطرق إليه الاحتمال. 

الثانية: قوله: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: أوخطب 
أو وعظ وهذه تحتمل الواسطة» فیکون") مرسل صحابي . 

الثالثة: أَمْرَ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم آوزخض ونحوهاء 
فهذه دون الثانية» لأنه يزيد مع احتمال الإرسال احتمال أنه ظن الصحابي ان 
السا اوا ۱ 

اا قوله+ را بکداء او ای بصيخة البناء للمفعول» اکاک 
کذا. فإنه حتمل أن الأمر غير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أحد 
الخلفاء. أو أنه استنباط من الصحابي. وأنه سمع النهي» فاستنبط منه الأمر 
بناء على أن الي عن الشيء أمر بضده9©». 

الخامسة: قوله: من السنة كذاء فإنه يحتمل أنها سنة الخلفاءء أو طريق 
السلمین*). فكل هذا خلاف الظاهر عند الجمهور. ٠‏ 

السادسة: قوله: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فإنه يحتمل 
عدم السماع) منه صلى الله عليه وله وسلم . 


)١(‏ ولا خلاف في قبول هذه الطريق وهي أقواها اه«فواصل». 

(۲) وفيه خلاف والجمهرر على الحكم بالاتصال. فإن إطلاق هذا اللفظ من الصحابي قرينة 
الاتصال. إذ الغالب أنه لا يروي إلا عنه, ومن حدث من الصحابة عن أكابر التابعین, 
فمحصور کا هو معروف في محله اه «فواصل». 

(۳) وما لم يكن رخخصة والختار كونها من الرفوع. فان المقام مقام تبليغ ما شرعه رسول الله 
صل الله عليه واله وسلم. وذلك الاحتمال خلاف الظاهر مع كونه أهل اللسان 
اه «فراصل». ۱ 

(8) واخمهور على أنها من الرفوع» فرواية الصحابي لذلك في مقام التبليغ مع معرفته 
باللسان قرينة تضمحل معها تلك الاحتمالات اه «فواصل». 

(©) وکل هذا خلاف الظاهر عند الجمهور. اه «فواصل» . 

(1) والختار أا من قبيل المرفرع. وحكمها الاتصالء وقد ادعى ابن عبدالبر الإجماع علی ‏ 
ذلك ومثله صنيع مسلم في مقدمة «صحیحه» اه «فواصل». 


۱۳۳ 


السابعة: کانوا یفعلون, وکنا نفعل, فانه قیده بعهد رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم فالمختار أنه مرفوع كا أن الختار في الطريقة الأولى والتي 
التلميذ رحه الله ف «الفواصل»» وقد حمعنا هذه الطرق في قولنا: 

لفط الضحابي إا روی خبراً غن الْبَشِير النذیر خَيْر بر 

حلام قن ی ار نم آمرنا وفيت كل رر 

بن اسف كم عله ول کا انوا ا ر 

ول یتعرض لهذه الطرق بخصوصها في النظم الا أنها قد دخلت فيه 


له ما في الأضل ينها أرب ِرَاءَةَ الشيخ عَلى من یسم 


أي «قراءة الشیخ» هو البتداً وخبره تقدم : دوهی قول «منہا»» وهوالجار 
والمجرور واعلم : أن هذه الأربع باعتبار صنيع الأداء م تسمى : مراتب» وتسمى 
باعتبار الأخذ عن الشيوخ ظا 


نالأاول من الأربع : ۶ الشیخ › والراوي پسمع » » سواء كانت قراءته 
من حفظه أو و من کتابه قاصداً للتحديث» ۱ ولا وهنا يقول الراوي » دا 
وأخبرناء وقال لناء إذا كان معه غیره وان كان منفرداً بالسماع أفرد الضمير. 


الثائية قوله : 
أو من روی آو غیره لذیو 
أي أو قراعة من روی عن الشيخ؛ وهو التلمیذ. أو قراءة غيره» أي : غير 
التلمیذ - مع کون الراوي حاضراً لدى الشيخ أي: حاضراً في سماع قراءة 
ذلك الغير فقيد لديه قيد لمحضره وبحضرته الذي آق به في الأصل وغيره» 
وشرطوه لتحقق سماعهء لا قرأه ذلك الغير على الشيخ ؛ إذ ليس مجرد قراءة الغير 


۱۳۳ 


مع عدم تحقق السماع کافیة. ویسمون هذه الطريقة عرضأا وختارون أن 
يقول الراوي بها: حدثنا قراءة او اخبرنا قراءة علیه أو نحوه بشرط التقید 
بالقراءق إذ نسبة الأخبار والتحدیث إليه بدون ذلك القید كذبٌ, لد لا تحديتٌ من 
الشیخ ولا إخبازء فإنه لایشترط") في هذه الطريقة تقریر من الشيخ باللفظ 
ولا بتحريك رأسه بل يكفي سکوته من غير إكراه له ولا غفلة؛ إذ سکوته 
تقرین لا جوز ر مع صحة ماقرىء عليه وسلامته من التحریف والغلط 
ولو كان كذلك. كان قادحاً في عدالته, 


الثالثة: من الطرق قولنا: 
أو ناول. الْمَسْموعَ من یذیه 


ضمير «ناول» للشیخ. أي : إذا كان طريق الرواية: أن الشيخ ناول 
تلميذه ما سمعه» أو قوبل على ما سمعه» وكذلك يدخل فيه ما إذا أتاه التلميذ 
بنسخة. فتأملها بلا غفلة ولا إكراه. ثم يقول: هذا مسموعي من طريق كذاء 
والتقیید قرا من يديه يخرج ما إذا آشار إلى کتاب معينء وقال : أجزت لك 
رواية هذا عي وهو سماعي من فلانء فهذا یکون خروجاً عن هذه الطریق 
ال طریق الاجازت کایراه أهل الحديث. فإن اشتراط الناولة من 0 
هو الذي ادليه أئمة الحديث. وقد خالف الغزالي وغيره» وقالوا: لا تشتره 
المناولة» والأؤْل ما قاله المحدثون. لان هذا قسم یسمی المناولة» ا 0 
باليد؛ وإذا لم تكن بالید خرج منها إلى قسم الاجازت وهذه الطریق خالف في 
جوازها بعض آهل العلمء والمختار الجواز. وبه قال الجمهور» وادعی 


(۱) بالاطلاق. وقد يقيد بالقراءت فيقال: عرض القراءة من حيث إن القاریء يعرض على 
الشیخ ما يقرأه اه «فواصل» . 

(۲) ولا يشترط أن يكون الشيخ مسك للاصل أوغيره من الثقات إن كان حافظاًء وأما عدم 
الحفظ فلا بد من إمساكه للاصل أوغيره من الثقات اه «فواصل» . 


٤ 


القاض ی (۱) عیاض(۳): الاجماع على جوازهاء ویقول التلمیذ في الرواية بها: 
آخبرنا مناولة أو ناولني ونحوها . 

الرابعة: من الطرق آشار الیها قولنا: 

ذا إِذَا أَجَارٌ ما یزیبه ولاول الأقوّى وَمَا يليه 

وهذه(۳) آخر الطرق المذكورة هناء وهي الإجازة» مسدر أجزت إجازة 
أي : سوغت له وابحت. والاجازق آنواع ما لخاص في خاص. کاجزت لك 
أولكم رواية الکتاب الفلانيء أوخاص في عام کأجزت لك أولكم جیع 
مسموعاتي» وإما عام في خاصء نحو أجزت للمسلمين أو لمن أدرك حياتي رواية 
الکتاب الفلاني, واما عام في عام: نحو أجزت لأهل العصر رواية جميع 
مسموعاتي» وها أنواع عديدة قد بیناها في شرح «تنقيح الانظار»(*) وفي جوازها 
أقاويل وتفاصيل هنالك مستوفاة» والأصح جوازها من الموجود للموجود» وعليها 
الناس قدياً وحديثاً ويقول التلميذ: أخبرني فلان بالإجازة أو أجازني أو نحوها 
وبقی طريقان: الوجادةت والمكاتبة» وقد استوفاهما في «الفواصل». وهما 
نشو ناتان مع بقية الابحاث في علوم الحديث: 

وجار آن يروي من نا سَمَاعَه ی كتاب عا 

ون آضاع ذش ا 


(۱) القاضي عیاض بن موسی بن عیاض بن عمرو بن موسی بن عیاض اليحصبي السبتي 
المالكي أبو لفضل الحافظ الحدث. الرخ الأصوليء الفقیه. المفسرء اللغوي. 
أصله من الاندلس المتوق سنة 44 هّه. «وفيات الأعيان» 595/1١‏ - ۰۹۷ 

(۲) ومثله الزين العراقي وقد جعلها مالك وجماعة من أهل الحديث حالة محل السماع 
اف «فواصل» , 

)۳( وهذه الطريق ۶ تسمى الإجازة» مصدر أَجِرْتٌ لفلان كذاء أو أجزت فلاناً. فيكون من 
المتعدي يحرف الجر بمعتى سوغت وأبحت. وبدونها بمعنى عديته إلى مالم يكن متحملا 
وبعضهم جعل اشتقاقها من المجاز المقابل للحقيقة لأن الأصل في التحمل للحديث 
هو السماع فیا سواه مجاز اه «فواصل» . 

(4) «توضیح الأفکاره ۳۰۹/۲ وما بعدها. 


۱۳۹۵ 


الراوي إما أن يتيقن سماعه تفصیلا لکتاب على شیخ, فلا کلام في جواز 
الرواية لذلك عن شیخه كا أنه لا حلاف في عدم جوازها» إذا تيقن عدم 
سماعه. وإنما الكلام فيا إذا تيقن السماع جملة لا تفصیلا؛ فهذا محل الخلاف, 
فإنه نقل الخلاف في جوازه عن أبي حنیفة(). وفي «الفصوا ): حكى الإجماع 
على جوازه. وأما إذا ظن السماع جملة مع سلامة النسخة من التغيير» فهذا فيه 
الخلاف كا حكاه ابن الصلاح. قال بجوازه أكثرٌ أهل احدیث. بشرط أن يكون 
السماع بخطه. أو بخط من یوق به. والكتاب مصون من تطرق التحريف» 
ولا بد من کون النسخة معينة. كا آشار إليه النظم لأنه يقوي الظن بذلك» 
والأصح ما ذهب إليه الجمهور: فإنه إذا وجد سماعه بخطه. أو بخط من یلق 
به» وحصل له ظن» جازت الرواية والعمل؛ ودليله عمل الصحابة بكتبه صلى 
الله عليه واله وسلم ككتاب عمرو بن حزم وغيره؛ فإنهم عملوا مها ورووها عنه 
خصول الظن بنسبتها إليه صلى الله عليه وآله وسلم؛ إذ مدار ذلك على حصول 
الظن للمجتهد في ذلك. 

فائدة: هل يجوز النقل من الكتب الموجودة المنسوبة إلى مؤلفيها نسبة 
اشتهار لمن لا إجازة له فيهاء ولا قراءة أن ينقل منهاء وينسب ما نقل إليهاء وأن 
هذا قول فلانء أعني مؤلف الكتاب؟وقد تكلم في هذا البحث الإمام المهدي. 
فقال ما لفظه: اعلم أن لنا كلاماً في جواز الأخذ عن الكتب الوضوعة, والرواية 
عنها لم يذكره غيرنا؛ وها نحن ذاكروه لأن هذا موضعه فنقول: اعلم أن الكتب 
الوضوعة في الإسلام لا تخلو إما أن تكون في العلوم العقلية أو النقلية: 

" أما التي في العقليةء فلا كلام أنه يجوز الأحذ عنباء وان لم تقرأ عل 

مصنفها بشروط ثلاثة : 

الأول: أن يحصل للناظر فيها العلم اليقيني بما نظر فيه منها من تصحيح 
آوفساد. وله أن يحكيه عن منصفه؛ إن تيقن أنه المؤلف له. أو غلب في ظنه 


(۱) وقد خالف أباحنيفة صاحباه. قذهبا إلى ما ذهب إليه الجمهور من المواز كيا ذکره في 
«الفصول» و «التحرير» لابن اشمام . 


۱۳۹ 


مالميغلب في ظنه أنه قد حصل فيه تحريف. آوتصحیف, أوزيادة, 
أو نقصان» إذ الأصل السلامةء وقد صح له أنه کتابه» فجاز له الاضافة إليه. 
وليس له أن يحكيه مذهباً لصنفه ال حيث علم اوقت و ظنه آنه لأ رن له 
سواه . 

الثاني: أن لا يجوز على نفسه تصحیف ما يحكيه» ومعرفة ذلك ممكنة 
لا سيا في العقلیات . 

الثالث : أن لا یخلب في ظنه أن الصنف لا یرضی بحكاية ذلك القول 
عنه ؛ ل يكره ذلك لغرض ديني أو دنيوي» فانه حینتذ یکون بنزلة من استودع 
ار فأذاعه» اللهم إلا أن یکون في کتمه مفسدة أو تدلیس او أي وجه 
من وجوه التلییس المخلة بالدین» فانه لا جوز حینئذ کتمانه . 

وأما الکتب الوضوعة في العلوم النقلية» فاعلم: أن كل من تصدی 
لتصنیف کتاب في العلوم الدينية» فانما يريد بتصنیفه إفادة السلمین وهدايتهم 
فإذا كان کذلك. فإما أن یعلم من قصده أنه لم يحجر أحداً من السلمین عن 
روايته عنه. بل أراد منهم أن يأخذوا به» ويرووه عنه» فهوني حكم المجيز لكل 
المسلمين أن يرووه عنه بشرط أمان التصحيف والتحریف. فإذا عرفت ذلك» 
فلكل أحد أن يأخحذ عن ذلك الكتاب بشروط ثلاثة : 

الأول: أن يكون الناظر فيه من أهل البصيرة الوافية فیا تضمنه الكتاب 
من الفنون ليأمن من الغلط في نقله للمعنى المأخوذ. 

الثاني : أن لا يروي ما أخذه من ذلك الكتاب على وجه التحديث عنه بل 
يقول: قال في الكتاب الفلاني» أورواء فلان في كتابه الفلاني وله أن يرويه 
مذهباً له حيث تيقن أنه الصنف» ولو جوز أن له قولاً آخر مالم يغلب في ظنه 
أنه قول القدیم . 

الثالث : أن يكون آمناً فيا نقله من ذلك الكتاب, إذا رواه من كون غيره 
قد ضبط تلك الألفاظ ضبطاً يخرج به عن مراد المصنف وذلك لا يخفى على ذي 


۱۳۷ 


البصيرة الوافیة) في ذلك الفن. فا تردد في بعض آلفاظه أو في بعض مقاصده. 
فليس له أن پرویه عنه الا أن يشعر بالتردید والاحتمال. فحصل من الجموع 
ما ذکرناه, أنه لا حجر عن الأخذ عن الکتب الوضوعة في الاسلام والرواية عنها 
على الوجه الذي خصناه مهما عرف من تنسب إليه» ول يكن من الکتب التي 
م یتواتر تعیین مصنفها ولا اشتهر ولا نقله عدل. ول یظهر الخلل في نقلها 
وضبطهاء ويكفي القلد في جواز التقليد لصنفها ما نقله الآخذ ابحامع للشروط 
. التي ذكرناهاء فهذا هو الذي رح لنا في ذلك. إذ لا دليل على غریه. 
ولا أمارة تثمر الظن. ولا ینکر ذلك إلا جاهل أو متجاهل. وإما ذكرنا هذا لثلا 
يقال: إن من جمع مصنفاً من كتب لم يكن له فيها سماع ولا إجازة» فلا يوثق 
ها جمعه. انتهی بأكثر ألفاظه. وهو كلام حسن» وعليه عمل الناس قدا 
٠‏ وحديثاً. وهذا عند الفراغ من مباحث السنة» وما يتعلق بها أخذنا في بيان 
تعريف ابر وبيان أحكام يعرف بها صحة الدليل وفساده. فقلنا: 
ووك التنبية” ها نبیلا.. 


اختلف العلاء في تعريف ارا في تعریف العلم» ل 
لا یعرف لأن العلم به ضروري. والضروري لا جد» إذ الحد إغا هو لتعريف 
الجهول. والفرض أنه ضروري. وقیل لايحد لعسر تحديده. واختار الجمهور 
تعریفه. ومنعوا دعوی ضرورية معرفة حقيقته» وعرفوه بتعاریف اخترنا(” في 
النظم ما أفاد قولنا: 

والیر الکلام ذو الإسناد حَيْتُ له ین خارج مَفَادٍ 


(۱) أي : الكا 

(۲) عنون الأبحاث الآتية بالتنبيهء لكونها قد سبقت إليها إشارة ماء وهو يستعملٍ في العرف 
لا تقدم له ذكر حقيقة أوحكياً وقد أحسن الناظم في الإتيان بجملة يا نبيلاً مع ذكر 
التنبيه لكونه ما يؤخذ سلفاً في الجملة ولا یعرف ذلك إلا النبيه النبيل ال 

(۳) ول یعرفه بأن ما احتمل الصدق والكذب للزومه الدور. كا قرره بعض المحققين 
الجلال. 


١4 


فقولنا: «ذو الاسناده أي : الکلام الذي يحسن من التکلم السکوت عليه 
فصل يخر الرکبات الناقصةء فان الراد بالاسناد الاسناد الأصلي القصود 
لذاته دا الواقعة بين طرفي الجملة بافادة تام وقولنا: «حیث له من 
خارج مفاد» قید رج به الكلام في الانشانيی و«مفاد»: صفة خارج» أي : 
خارج مفاد عن النسبة من غير نظر إلى وجودها في الخارج حقيقة أو لاء والمراد 
وت : أن يكون للنسبة من حيث هي وجود خارجي مفاد عنها ثم إنه 
ینقسم الخبر إلى الصدق والكذب”" فاشرنا إلى ذلك بقولنا: 


کون صِدْقاً" إن ها تب ما لَمْ فَكِزْبٌ إن هما تفارقا 


ضمير «یکون» عائد إلى الخبرء وضمير «هما» عائد إلى الاسناد واخارج» 
والمراد أنه إذا تطابق الإسناد والخارج. كان الخبر صدقاء وان تفارقا بان 
لم يتطايقاء كان كذباً وذلك بأن تكون السبة على خلاف مافي الخارج» وقولنا: 
«کذب» بکسر الکاف وسکون الذال. قال في «القاموس»: کلب یکذت كذباً 
وكذباً وكذبة انتهى . فهي أحد اللغات فيه وأشرنا إلى آنا تختلف أسماؤه بقولنا: 

تفه هیا E‏ دف 


ما 4 2 و 
فإبنها . عنلده همم مة مُقَدَّمَهُ 


0 


في «التلویح»(۴ : آن الرکب ام من حیث اشتماله على الحكم قضیف 
ومن حيث احتماله الصدق والکذبت خبر» ومن حيث إفادته إخبار» ومن حیث. 
کونه جزءا من الدليل مقدمت ومن ی يطلب الدليل نتيجةء فالذات وأحدة» 
واختلاف العبارات باختلاف الاعتبازات . وهنا آشبر إلى بعض الاطلاقات» 


آ(۱) لا غير عند الجمهور» وبعضهم ب بت اواسعة فیکون بعض 0 ليس بصدق 
ولا کذب اه. 

(۲) مناطق الصدق عند الجمهور مطابقة ماقي الراقع. والكذب عدمهاء وأما الاعتقاد 
فلا عبرة به قي صدق ولا کذب على راهم اه دقواصل». 

(۲) «التلویح» ۲۰/۱--۲۱. 


۱۳۹ 


وهي أنها إذا كانت جزءا من الدلیل شمیت مقدمة» وهو عرف أهل النطق في 
القیاس الاقتراني والاستنائي فتقول: في مثل قولك العالم متغیر» وکل متغير 
حادث أن كل جملة تسمی مقدمة. الأولى: يقال لها: الصغریء والثانية : يقال 
ها الکبری. والتقاسیم هنا كثيرة لا حاجة إلى استیفائها. ولا ذکر في الاصل من 
احکام الاخبار التناقض أشرنا إليه بقولنا: 

هَذَا ومن أَحْكَابِه امه 


الراد «بالترجة»: ما سمي باسم خاص کالتناقض والعکس ونحو 
ذلك وقوله: «من أحكامه, خبر مقدم بقوله : 

في وخذات قُثَرَتْ نما وراجح الْأَقوَال في المِرَانِ 

بِحَيْتُ باي صذق کل منیا عن کذب الألحرى فَحُذْمَارْسِ) 

هذا من تمام حد التناقض» فقوله: «بحيث» يتعلق بقوله: «أن مختلفا», 
والراد بقوله يأتي یلزم وهو اللزوم الذاي كما قال في «الغاية»: بحيث يلزم لذاته 
من صدق کل کذب الأخرى. وانما قیدوه بقولهم : «لذاته» احتراز عن اختلانهبا 
اجل واسطة نحو: زید إنسان. زید لیس بناطقء فانه إنما يقتضي صدق 
إحداهماء وکذب الأخرى. بواسطة أن كل إنسان ناطق وافا الذي یکون لذاته 
زيد [نسان» زيد ليس بإنسان» واعلم أن هذا البيت كان ينبغي أن يتقدم على 
فوله: «في وحدات». . . الخ . ليتصل با يتعلق به. لكن اقتضى النظم تأخيره» 
ثم عبارة «التهذيب». ولا بد من اختلاف في الکیف(۳ والکی والجهة. 
والاتحاد فيا عداهاء والمصنف في أصل النظم اقتصر على الاختلاف نفياً وال 


»( ما سميت ع «الفواصل». 

(۲) لفظ المتن في «الفراصل» تناقض القضيتين أن تختلف نفياً وإثباتاء ولكن تأتلف. الخ . 

(9) أي يشترط في التناقض أن تكرن إحدى القضيتين موجبة والآخرى سالبة اه من 
اليزدي . 


۱:۰ 


فتبعه الناظم في ذلك. وزاد الناظم الائتلاف في الشمان الوحدات. وهذا ابتداء 
کلام في بعض آحکام القضاياء وهو التناقضء فقولنا: «نفياً وإثباتا» يخرج 
اختلافه| بالاتصال والانفصال والكلية والحزئية ونحو ذلك. فانه وان كان 
اختلافاء فلا يسمى تناقضاء والتناقض المحقق في مثل قولك: زيد إنسان. زيد 
ليس بإنسان. ولکن( لا بد من الاتفاق في وحدات ثمان كا ذكرنا بقولنا: وان 
يأتلفا أي يتفقاء وهذه الوحدات تحقيقها في علم الیزان: وهو النطق. فهذه 
الأبحاث دخيلة هناء وهي من مباحثه. لا من مباحث أصول الفقه» وحاصله 
أنه لا بد في تحقیق التناقض من اتحاد واختلاف. فالاختلاف يكون في الكم: 
أي الكلية والجزئية. والكيف. أي: الاجاب. والسلب. والجهة: أ 
الضرورة والإمكان مثلاء وغيرهما من الجهات والاتحاد فيا عداها وبعد ذكرنا 
التناقض أشرنا إلى العكس المستوى. وعكس النقيض. فإنبها من أحكام الخبر _ 
المترجمة. فقلنا 

مكلام لنویل لبق ريل جر جملةٍ ممْ بقا 

لقن وَالْمَكْسٌ بلنیض. . ويل کل ينه باتغویض, 

تجمل الْمُقَدُمَ المرخرا ‏ من بَغدٍ أن تقض كلا ظَاهِرًا 

الراد «بجزئي الجملة»: المبتدأ واخبر على اصطلاح النحاة رالوضوع 
والحمول على عرف أهل المنطق» ومن التحويل أن جعل الوضیع محمولا 
والمحمول موضوعاً. نحو كل إنسان حيوان» عكسه مستوياً: بعض الحيوان 
انسان, وإنما قلنا: بعض. لأنا قد شرطنا بقاء الصدق. ولا يصدق إلا في بعض 
الحيوان إنسانء ولوقلت: کل حيوان إتسان. لكان کذب» وذلك لان عكس 
القضية لازم ها ويستحيل صدق الملزوم بدون لازمی وتحقيقه في علم الميزان» 
وأما عکس النقیض. فإليه الإشارة بقولنا: والعكس للنقیضء أي من أحكامه 
المترحمة عکس النقیض» وضمير منه عائد على «جزئي الجملة» كا ينادي له 


(۱) ولا یتحقق ذلك التناقض إلا بعد اتفاقهیا في الوضوع والحمول والزمن والکان والاضافة 
والقوة والفعل والخبر والکل والشرط . ايساغوجي . 


۱۶۱ 


السياقء وافراده باعتبار كل جزء منباء أي : تحویل كل واحد من جزئي الجملة 
بنقیضه. وزيادة نقیضه تفهم من قولنا: «من بعد أن تنقض كله والراد من 
التحویل أن تجعل نقیض الوضوع مکان الحنول وبالعکس. كا يفيده قوله: 
«فتجعل القدم الژخره. وحذف من النظام تام التعریف. وهو قوم على وجه 
یصدق اکتفاء با سبق من ذکره بالعکس الستری, لاشتراکهیا في شرطية بقاء 
الصدق في املزئین. ول یات إلا با تخالفا فيه» وهو تحویل نقیض کل منهماء 
ومثاله : كل انسان حیوان» ینعکس إلى كل ما لیس بحیوان لیس بإنسان» وله 
تفاصیل في علم الیزان باعتبارات في السور واحهات. وإنما آشار في الأصل إلى 
العکسین باختصار» فتبعناه في ذلك» وبعد استیفاء الکلام على الکتاب والستّف 
أحذ في ذکر الدلیل الثالث» وهو الاجماع فقال : 


فل راطا نيالك الأولة” + فين اشاق العلاء الا 


باطیم المكسورة. قال في «القاموس» : وقوم جلة بالکسر : ا سادة ' 
ذوو آخطار). ١‏ انتهی . 


هي رل ی یی ی عضرعدعضرالضطنی. 


فقوله : «اتفاق»: هو جنس الحد. وقوله: «العلهاء»» فصل يخرج به اتفاق " 
العامة وقوله: «مجتهدي. العدول» يخرج به من ل يبلغ رتبة الاجتهاد من 

العلاء» والفاسق. والكافر المجتهدان. وهفي أي عصره: بیان لتحقيق معنی . 
«الاتفاق» و «بعد عصر الصطفی» .لإخراج اتفاق ممتهدي الصحابة في حياته ٠‏ 
صلى الله عليه واله وسلم على فرض وقوعه. وقد خرج به الاجاع الواة قع بالامم 
٠‏ السالفة. فإنه على فرض وقوعه وكونه حجةء إغا كان قبله صل الله عليه وآله. : 


٠‏ (1) ووصف العلياء بالجلة كاشف لا تقبيدي. وهو زيادة من الناظم لاصلاح النظم 
لا لافادة انعقاده بالکثیر مع خالفة القليل كا هو قول ابض , اه «فواصل» ل 
وانظر #ترتیب القاموس» ۸/۱« 


۱:۲ 


وسلم ولعلیاء الأمة حلاف کثیر طویل شهير في الإجماع منهم من قال: بعدم 
إمكان وقوعه. ون من یدعیه کاذب» ومنهم من قال بإمكان وقوعه» ولکنه لیس 
بحجة ومنهم من قال بأنه واقع . وانه حجة. وهذا الأخير قول الجمهور الذي 
عدّوه من الادلت وعلیه وقع نظمنا. واستدل القائلون بأنه حجة لأدلة عقلية 
ونقلية وکلها أدلة مدخولة غير ناهضةٍ واسك الادلة قوله تعالى: ومن یا 
الرسول من د ا 2 ادى وم غير سبیل المُؤْينين نوله ما تول 
ونصله جهن وساغت مصیر اک [النساء :۰ قالوا: ووجه الاستدلال ہا 
توعد الله سبحانه على اتباع غير.سبيل المؤمنين» كا توعد على مشاقة الرسول 
صلى الله عليه واله وسلم » فدل على حرمة خالفتهم. وهوالمطلوب في كون 
الإجماع حجة» واعترض, عليه بان وضع الإضافة بقول: «سبيلٍ المُؤْينينع . 
للعهد. كما صرح به أئمةٌ النحو والبيان» وقد تتعمل في غيره جاز ولا یعدل 
إليه مع إمكان الحقيقة وإجماع الومنین عند نزول الآية غير معهود اد لإجماع في 
عصره صلى الله عليه واله وسلم والعهودعند نزولها هو الایان» واتباع کاب ۱ 
والستّف وقد اعترض هذا الدلیل باعتراضات كثيرة» وفذا صَرّحَ شارح «غاية 
السژال». وم قبله الإمام الهدي في «المعيار» بان الاية حجةٌ ظنیة۱ وقد 
تقرر أنه لا يثبت هذا الاصل بالادلة الظنيةء وقد استدلوا بالأحاديث النبوية . 
وهي كثيرة بالغة حد التواتر المعنوي» منها: أا دلا تجتمع 5 على ضلالة) 22 


)١(‏ على أن غاية دلالته لو تمت التزامية» فإنه دل على أن من اتبع سبیلهم فهر على هدی 
بالالتزام مع تأمل فيهء فإنه لولم يتبع سبيلهم ولا سبيل غیرهم» لم تشمله الآية اه. 
«فواصل» و «شرح الغایة» 499/1١‏ ب ۵۰۰. 

(۲) حديث ولا تجتمع أمتي على ضلالةه روي من حديث أبي مالك الاشعري. وابن عمر؛ 
وابن عباس» وأنس وسمرة» وأبي نضرق وأبي آمامةء وأبي مسغود وغيرهم وقد 
ساق الزركشي طرفه في 13 تخريج أحاديث الهاج والختصر. ص ۰۲-۵۷ وقال: 
طرقه كثيرة ولا تخلو من علة اما يتقوى بعضها ببعض وساق له شواهد. وأخرجه 
آبو داود في «الستن» رقمالحديث ۰۳48۰ والترمذي برقم ۰ والحاكم ١١5/١‏ 
و ۱۱ وله آلفاظ كثيرة مترادفة. 


وحدیث ید الله مع الْجَمَاعة»” 0 و دالشیطان ممع من حالف الجماعة 
بركض» 20 و من فارق الجماعة شرا دحل الشاره(۲۳. وفي معناها عدة 
أحاديث إلا أنه لا خفى أن نفي اجتماع الأمة على الضلالة لا يدل على وقوع(*» 
الإجماع الذي نحن بصدده. ولا عدمه» على أن الضلالة هي الکفر. فهو إخبار 
بأن الأمة لا ترتد. كا تفيده أحاديث أخرء والتوعد بالنار لمن فارق الجماعة دليل 
على أن المراد به فارقهم بالخروج عن الاسلام. وغاية ما تدل عليه الأحاديث بعد 
الإغماض عن الاحتمالات أن تدل على الإجماع والمدعي دلالة ظنيةء 
والأصوليون لا يكتفون بها في إثبات الأصول. وان رجحنا نحن أنه يكتفي بها 
الا انتغل هة ونه من سد عضر الضحابة ا راق وهو أنه بعد انتشار 
نطاق الاسلام وتباعد أقطاره» وكثرة علمائه يستحيل أن يثبت عنهم ماع 
نان من أنصف من نفسه علم أنه لا سبيل إلى الإحاطة بأشخاص فضلا عن 
معرفة قول كل فرد منهم في المسألة الفلانية فالحق ما قاله بعض أئمة التحقيق 
الجلال من التأخرین: أنه لم يقع الإجماع الا على ضروري كأركان الإسلام» 
والدليل الضرورة ولو فرضنا وقوعه لما علمناه لمحالات عادية ما في وقوعه فلأن 
مستنده» إن كان ضرورياً. استحال عدم نقله إلى من بعدهم» ون كان ظ 
استحال الاتفاق عليه لاختلاف القرائح . 


الخلاف الحوج إلى نقل القاطع. وهو جواب باطل. لأن الاستغناء بالإجماع فرع 


)١(‏ حديث وید الله مع الجماعة» هوجزء من الحديث المتقدم قبله أخرجه الحاكم في 
«المستدرك» ۱۱۱/۱ من حديث ابن عمرء وابن عباس. وأعله الحاكم . 
وانظر: «العتبره ص وه - .5١‏ ۱ 

(۷) حدیث «الشیطان مع من فارق ابماعة برکض» آخرجه النسائي باب: قتل مَنْ فارق. 
الجماعة ٩۳۹۲/۷‏ من حديث عرفجة الاشجعي . 

(۴) حدیث «من فارق الجماعةً ا دحل الناره آخرجه الحاكم في «المستدرك» کتاب العلم 
۱ عن معاوية رضي الله عنه . 

(6) فانه آخص من. الإجماع على الضلالة . اه وفواصل: . 


۱: 


ثبوت حجیته. وهي محل نزاع. ثم إن الحاجة إلى نقل القاطع لیس هو الحاجة 
إلى دفع الخلاف. بل 0 التي لا يمكن خفاژها عل مسلم 
فضلاً عن مجتهد. وعن الثاني لأن الدليل الظني قد يكون جلي فلا يبعد 
الاتفاق على مدلوله وأجيب بان جلاء الدلول لا يستلزم جلاء السند للخلاف 
في شروط الراوي والرواية ومقدار الرواة والذاهب. في الجرح والتعديل وغير 
ذلك. فيستحيل الاتفاق منها على غير ضروري استحالة بعض العلوم العاديةء 
وأما في نقله عتهم لوقوع» فمستحيل أيضاً. لخفاء بعضهم أو انقطاعهء 
أو أسره. أو خموله. أو كذبه» أوعدم نظره أو الرجوع عن النظر قبل قول الآخر 
ثم النقل . 

أما الآحاد فلا یفید") وأما التواتر فبعید, وقد أجيب بعدم الاستحالة 
مسنداً بالوقوع أيضاً للقطع بإجماعهم على تقديم النص القاطع على المضمون» 
وهذا جواب باطل. لأن تقديم القاطم على الظنون بضرورة() العقل والنزاع في 
الشرعيات والحجة الضرورة كما علمت لا الإجماع. ومن تتبع کلام القائلين 
لثبوت الإجماع» علم أنه لا يتم الدليل على دليليته» ولا على وقوعه وتحققه, وأما 
قول بعضهم بإثبات الوقرع آنهم أجمعوا على استقبال الکعبة, فهذا مما علم أنهم 
أجمعوا عليه. ولنا علم بضرورة العقل والشرع» وهو علمنا بأنهم عقلای وأنهم 
أيضا لا یکذبون الشارع. لأن رد الضرورة الشرعية بمنزلة التكذيب. وهذا 
يكفرون من جحد ضرورياً من الدين فيا أبعد دعوى وقوع الإجماع المحقق في 
الصحابة وأكذبها من بعدهم, فلوساءلت مدعي وقوع الإجماع. المحقق عن 
محال السلمین وبلدانبی بل أوسع من ذلك من خطط الأرض الإإسلامية 


(۱) واجیب بانه لا یشترط نقله متواتراً. 

(۲) فان الفة ما علم من ضرورة العقل لا تصدر الاعن لا عقل له کیا أن خالفة 
ضروریات الشرع لا تقع الا من جاهل معاند للحق. فليس علمنا باجتماع السلف على 
ما ذكر إلا لعلمنا بانیم من أهل العقول الذين جازوا برجحان عقرهم کل فضيلة. اه 
«فواصل» . 


ل حط بها علا كيف بإفراد الخليقة. ثم بصفاتهم. ثم باستفرارها ريثا حصل 
الاجماع؟ . 

ولذا قال ابن حنبل : إنه یقطع یکذب ناقله. وزاد غیره : ویکزق ناقله 
جروح المدالةء إذا عرفت هذل فالاحادیت الواردة ف مثل ذلك «علیکم 
بالسواد الغ ونحوه 57 جعلوه أدلة للاجماع وقد علمت تعذره. لا يبعد 
حملها على ما قاله بعض المحققين من المتأخرين ن : إن الراد مهم الاکش قال: فإنا 
إذا جمعنا المستدلين من آهل العصر الأول ا عصر الا إلى وقتناء 
فلا شك أن الاکثر مظن الاصابت ولذا ترجح الأدلة بعمل الأكثرء ومثاله: 
خلااف ابن عباس با حمر الأهلية وعلي عليه السلام» ف بيع أمهات الأولاد. 
ثم إن المَظئات إنما تعتبر عند عدم البرهان الذي يجب عليه العمل والاعتماد 
إذلا معنى للمظنة مع حصول المئنة مع آنها هناك » إنما تکون مرجحة كا ذكرنا 
لا دلي مستفلاه فشد يديك مهذه النكتة . 

وقال ابن تيمية: إن الإجماع ثلاثة آنواع : 
الإحاطي: وهو الإحاطة بأقوال العلماء جميعاً في السالت, وهذا علمه 
متعدد مطلقاً. ۱ 

ا 0 الإستقرائي ؛ تتبعت 2 ا 00 
الصعوية اا مه . 

الثالث: وهو الإجماع الإقراري» وهو لا يعلم أن الأمة أقرت عایه إلا بعد 
البحث التام هل أنكر ذلك القول منکر. وغايته العلم بعدم المنازع والمنكرء 
وهو صعب جد ولا بعلمه إن علمه الا الأفراد ؛ انتهى . 


قلت: وهذا الإقراري هو الذي يسمونه السكوتي. واعلم أن الأحاديث 
التي سبق إليها إشارة استدل بها الجمهور. وادعوا أنها نواترت معنى. ووردت 
بالفاظ کقوله صلى الله عليه واله وسلم: الآ نتمم متي عل ضلالة. اايلٌ 


۱۰:۹ 


الله مغ الحماعة»» «لا جمَم الله مني عل ضلالة ند ان تبعوا راد 
الأَعظَم,0"», ويد الله ه على الجماعة» من شَلَّ شد ف النارء " > ديد الله 4 مع 
الحماعة»» و «الشیطان مع من ۰ تالف الجماعة ره «من 7 خالت الجماعة 
شرا دخل الا دولاترال طائقةٌ مِنْ متي على الق ظامرین على مَنْ 
واه خی قا آخرهم الدجال»(۳؟ وغير ذلك من الأحاديث مما يؤدي معنی 
ما ذکرنا وقد أجيب على الاستدلال بها على ججية الإجماع الدعی بعدم تام 
تطبيقها على الدعي. وذلك أن حديث. الآ تجتمغ أمتي» وما في معناه إنما يدل 
على نفي اجتماع الأمة على ضلالت ولا يلزم منه وقوع الإجماع وثبوته انشا 
فالوعيد بأن من فارق الجماعةء فهوفي النارء إنمايدل على مخالفة الإجماع 
القطعي » وقد عرفت أن القطعي ليس إلا ما كان في ضروري من الدين؛ 
والوعید (مبتدا) بدخول النار لترك (خبره) الضروري من الدين» ولثن سلم أن في 
ام ماع ما هو قطعي » فالاستدلال بأحاديث الإجماع أعم من ظني وقطعي » 

وایضا فالوعيد بدخول اانار دليل على أن الراد: من فارق الجماعة جماعة آمل 
الإسلام» ویژید ذلك التصریح بالضلال. فإنها في لمنان القران تطلق على 
الكفرء والحاصل أن من آنصف. عرف أن الأحاديث لا تتم دلیلا على هذا 
المدعى بخصوصه وكيف تحمل على أمر يعز تحقيقهء أو يتعذرء وإنما معناها 
والله أعلم بشرى هذه الامت إنها لا تفارق الحق. ولا ترتد على أدبارهاء وإنها 
لا تزال طائفة منهم على الاسلام. 


)١(‏ تقدم تخريج هذا الحديث في الصفحة السابقة وهذا من جملة ألفاظه المتعددة وتقدم 
الكلام عليه. وهذا لفظ الحاكم في «المستدرك» ۰۱۱5/۱ ١١5‏ ولأبي نعيم في «تاريخ 
أصبهان» ۲۰۸/۲ نحوه. 

(5) تقدم تخريجه قريباً. 

(۳) حدیث ولا تزال طائفة من أمي على الحق» أخرجه مسلم في «الصحیح» برقم ۰۱۹۲۰ 
وأبوداود في «السنن» رقم ۲ والترمذي رقم ۰۲۳۳۰ وابن ماجه رقم ۰۱۰ وأحمد 
ن «السند» ۲۷۸/۵ و ۰۲۷۹ والحاكم في «الستدركه 5149/5 8۵8۰ 


\EY 


قال ابن تيمية 0 في بعض رسائله: إن السلف إغا کانوا ینکرون على من 
شد عن الجماعة ة في مبايعة الامای ولزوم حاعة المسلمين وعلى من يعتزل |الجمعة 
والحماعة» کا آنکروا عل سعر e: O‏ عن بيعة أبي بكر وعمر» وکا سثل 
ابن عباس عن رجل یقوم اللیل» ویصوم النپار. ولا يشهد حمعة »لا جاعق 
فقال هو قي النار. وهذا هومعنى مازوي عن النبي صل الله عليه واله وسلم 
أنه قال: عَلَيِكُمْ باماعة رن یذ الله و عل الجَمَاعقى وقال: 7 الشيْطَان 
دن الإنسانٍ كذئب الغنم > والذئب إِتما یاخذ القاصيث والناجیةه۳) فاغا ذلك 
أمر باجتماع المسلمين على أمر ديهم وذنياهم وأن لا یتفرقوا اضرا بالتفرق 
والتهاجر» بل عليهم أن يوالي بعضهم بعضاًء ويتحابواء ويتناصحوا. انتهى . 
فحمل الأحاديث على ماتراه ونعم ما قال: 
ویس بالشرط اقراض العَصرِ ‏ وَفَقْدُ سب بحلاف يجري 
هذه إشارة إلى مسألتين: 
الأولى: أنه لا يشترط في انعقاد الإجماع انقراض عصر المجمعين» بل 
0 قوا على حكم. ور رو ولا يجوز لهم ولا لغيرهم 
انقراض أهل عصره . 
والمسألة الثانية: أنه لا يشترط في انعقاده عدم سبق خلاف يجري بين 
الأمة» وذلك نحو أن يفترق أهل عصر على قولين» 0 أهل العصر الآخرء 
الإسلام ا جتهد E‏ مفسرء حزن OT e‏ کرت 
وهومن أشهر علاء الحنابلة, توفي بدمشق سئة ۷۲۸ه. «البدر الطالم» ۱ ۷۲. 
)۲ هو سعد بن عبادة ب . بن دلیم بن حارثة بن حرام الا صاري اخزرجي سيك الخررج يكنى 
آبا ثابت شهد العقبةء وهوأحد النقبای وله مناقب كثيرة وقصته في تخلفه عن بيعة 
أبي بكر مشهورة. مات سنة خمسة عشرة» وقيل ١١ه.‏ «الإصابة» ۳/۳ 
۳ السريعة. والحديث أخرجه الإمام أحمد في «المسند» 77/8 ۲۳۳ عن معاذ بن أ 


۱:۸ 


فیجمعون على أحد القولین, فان هذا الأخير [جاع لا جوز خالفته وهوراي 
الجمهور لشمول أدلة الإجماع له» وسبق الخلاف لا يؤثر فیه, ولعلاء الاصول 
أقوال في هذا اشتملت عليها مطولات الفنء وليس ها هنا إلا الإتيان بعيون 
السائل التي اكتحلت بأنوار الواضح من الدلائل: 

هذا ولا بد له من مستند وإنْ جَهِلْنَاهُ وان كان السند 

أي : الأمر<“ والشأن هو ما ذکرناه» والحالة أنه لا بد للاجاع من دلیل 
يستند إليه أهل الإجاع» فلا يقع إلا عن دليل شرعي لاعلم من أن الأحكام 
الشرعية لا تكون إلا عن مستند. فإنه لا يقدم جتهد والأمة عل حکم 
لا مستند له» ولكنه لا يلزمنا معرفة مستندهم, لأنه نما يلزمنا معرفةٌ دليل الحكم 
مثلاء وقد قام الاجاع على الحكم الواقم فيه الإجماع. وحيئئلٍ فلا يلزمنا 
إلا معرفة الإجماع لأنه قد صار الدليل في ذلك الحكم. ولذا قلنا: «وإن 
جهلناه»» ثم الستند یکون من الکتاب العزیز» أو السنة النبوية» أو القياس» 
أو الإجتهاد كما أشار إليه قولنا: 

اسا والاجيِهَادٌ فيه وباطل لس ما یف 

فالقياس ظاهر. والراد بالاجتهاد أن يكون السند صادراً عن دلالات 
التصوص التي لا تثبت إلا بالاجتهاد» کالفاهیم وغیرها وقيل : المراد بالقياس: 
ماله أصل معين. وبالاجتهاد: مالا يكون له أصل معین» وفي السالة حلاف 
وجدال في صحة كون مستنده القياس» ولكن بعل ما عرفت من تعذر الإجماع 
لا نطيل بذكر مافي فروعه من النزاع . 

وأما قولنا: «وباطل لسبق ما ینفیه» فهو إشارة إلى أنه لما تقرر عصمة الأمة 
عن الط كان تعارض الإجماعين باطلاً فإذا انعقد الإجماع على حكم شيء 


)١( ٠‏ مثل هذا في «الفواصل» وإلا ظهر أن اسم الإشارة مفعول فعل محذوف. أي: خذ هذا 
والإشارة إلى مامضى» وقوله: «ولا بد». . الخ» استئناف بیان لمسألة مستقلة. والله 
اعلم . اه من نظر السيد عبدالله بن محمد الأمير رحمه ال . 


۱:۹ 


بعينه» لم يصح إجماع على نفیه بمعنى لا يتأق وقوعه. فمعنی النظم أن الاجماع 
الآخر إن فرض وقوعه فهو باطل» لسبق ما ينفيه من الإجماع» وفيه خلاف يأتي 
في باب النسخ : 

وما لَه بالا انِْقَادُ لین باشیخین باه 

أي: أن الإجماع لا ينعقد وتقوم به الحجة بالخلفاء الأربعة رضي الله 
عنهم» إذ هم بعض الأمة والأدلة إغا قامت على حجية إجماع مجتهديها الجميع, 
وخالف فيه آحد) فيا زوي عنه, وأبوخازم باضاء والزاي المعجمتين: 
عبدالعزیز") بن عبدالحميد الحاكم في خلافة العتضد" فانه حکم بذلك» 
وكتب إلى الآفاق برد أموال من الواریث على ذوي ارحام بعد أن صارت إلى 
بيت المال عمال ماع الخلفاء الأربعةء ولم يلتفت إلى قول زيد بن ثابت واستدلوا 
بقوله صل الله عليه واله وسلم : «عَلیْکم بستتي 7 ة الخلَفَاءِ الراشدین بعدي» 
عضرا علیها بالواجن») رواه آمد. وأبوداود. والترمذي» وصححه 
وابن ماجه. والحاكم وقال: على شرطها. 

وأجيب عن الاستدلال بالحديث, بأنه لا دلالة فيه على تعيين الأربعة» بل 
هوعام لكل خليفة اتصف يلك الصفة. التي صرح ہا احدیث وقوطهم : 
الدليل على تعيين الأربعة عدي «الافة بعدي ثلاثون سنة» تصير ملكا 
مضوضا۱ ۴ آخرجه أبو داود والترمذي , وقد كانت ثلاثون هي خلافة الأربعة 


(۱) هو الإمام أحمد بن حتبل التق ۱ج غني عن التعریف به. 

(۲) انظر ترجمته في «الإكمال» لابن ماکولا ؟ /785. 

(۴) العتضد بالله العباسي أحمد بن الوفق بن طلحة بن المتوكل مول الخلافة سنة ۲۷۹ 
وتوفي سنة ۲۸۹. «تاريخ الخلفاء ص 0759. 

)٤(‏ رواه أحمد في «السنده ۱۳۹/4 عن العرباض بن سارية» وأبوداود في «السنن» 
رقم ۰40۰۷ والترمذي رقم ۰۲۲۷۲ وابن ماجه رقم 4۲ والحاكم في «الستدرك» 
4/۱ ۹1. 

(8) حديث والخلافة بعدي ثلاثون سئة»١‏ أخرجه أبوداود في «السنن» رقم الحديث 1۲ 
و «الترمذي» رقم ۲۳۲۹ وأحمد في «السند» ۰۲۲۰/۵ ۰۲۴۳۱ > والحاكم ف «الستدر» 
۴ ۵ عن سفینةن وحسنه الترمذي. 


۷5۰ 


ومدة خلافة الحسن عليه السلام» ولکنها لام تطلء ول نظهر اثارهاء لم یعتد 
بهاء ورد بانه باطل لانه من جلة اخلفاء بالنص على الدة ولا تكمل 
إلا بالاعتداد(۲۱ بخلافته وبأنه لم يعرف في الصحابة القول: إن ما اتفق عليه 
الأربعة خلفاءء فهوإجماع؛ بل خالف ابن عباس جیغ الصحابة في عدة 
مسائل. وكذلك ابن مسعود وغيرهماء ول يقل أحد: انیا خالفا إجماع الخلفاء. 
فاحدیث محمول على بیان أن الخلفاء أهل للاقتداء بهم. ثم إن ها هنا دقيقة 
م يتفطن ها المستدلون بهذا الحديث ولا يعرفه إلا أفراد الناظرين» وهو آن 
الاقتداء حقيقة هو أن تعمل مثل عمل من اقتديت به ولذا قال أئمة الأصول: 
إن شرطه موافقته حتى الموافقة في النية» فلو صلی النبي صل الله عليه واله وسلم 
رکعتین بنية الفرض. وصلیناهما بنية التفل م نکن مقتدین. ولذا قال | العلامة 
الكبير محمد بن إبراهيم الوزیر ره الله في أبياته الدالية : 


مَل لد التغمان آضی شٌاربا لثلث رجس, خبیث مزبد 
ولو اقتَدَى بابي حنيفة لم‌یکن لا إماماً راكعاً في المَسجدٍ 


يريد النعمان آبا حنيفة» فانه قال : بجواز شرب الثلث» ول یشربه. فمن 
" شربه م يكن مقتدياً بأبي حنيفت وان كان مقلداً له فالاقتداء غير التقلید» 
وکذلك من ترك السنن النبوية» واشتغل بالباحات. لم يكن مقتدياً برسوله صلى 
الله عليه واله وسلم» وإن كان صل الله.غليه واله وسلم هو الذي أباحها وال 
ام رخه الله قلنا قي ذم التغليد ق الات النجدية : 

تا ما بين المقلدٍ في ای وم تبي والضد یبال 

من كَلّدَ النْعُمَانَ اش شارب تبيذاً وفية القولٌ للبعض با 

من قنيي آضحی اما معارفب «كانَ أويساً في اعبادةٍ ورد 


(۱) وعدم ظهور آقواله وأفعاله لا يبطل الاعتداد بهاء والا لزم الا يعتد بالجتهد الذي 
لا يعرف له قول في الحادثة فهو باطل . اه «فواصل». ۱ 


10۹ 


متییا في الى کن ملد وحل أخ التقلید يار بالقدٌ 

إذا عرفت هذاء فالاحادیث آمرت بالاقتداء بالخلفاء الاربعة وسلوك 
طرائقهم باقامة الدين» وردع البتدعین. وجهاد الکفار. والباغین» والزهد في 
زهرة هذه الدارء والإقبال عل ما ينفع في دار القرار» لا آنهم حجة اذك 
إجماعهم في الشرعيات حجة. فقد كمل الله الدين على لسان سيد المرسلين 
صلوات الله عليه وعل آله الطاهرین, وقال تعالى في آخر ما أنزلٌ: الوم 
أكمْلتُ لَكُمْ بیتکم وامفت غلیکم متي وَرَضِيتُ لکم الإشلام يناي 
[لائدة:۰]۳ ثم الأمر بالاقتداء بهم أمر بمكرمة يناما العبد في دینه. فإنهم 
السابقون الأولون الذين أقاموا قناة الدينءٍ وكاتوا في جهاد أعداء الله» وأعل 
کلمته آساطین. ولیس بواجب كا قررناه آنفاً من ترك السنن والاشتغال بغیرها, 
ولیس هذه الأحاديث إلا كأحاديث «اهتذُوا ذير مار( ونحوه ما خث فيه 
على اتباع خصلة غير خص بها بعض الصحابةء كا خص أبا عبيدة بأنه أمين 
هذه الأمة"ء وخزية بأنها تقوم شهادئه مقام شاهدين؟»: فوضع أحاديث 
الاقتداء في أدلة الإجماع خبر موافق لمدلوله. وبهذا يعرف أنه لا يتم الاستدلال 
بحديث”* «اقتدوا بأبي بكر وعمر»9؟ على حجية قولما کا استدل به من قال 


(۱) التقليد: قبول قول الغير بغير حجة. قال ابن زورق: وهذا مذموم لنسبة صاحبه إلى 
التساهل . انتهى . 

(۲) حدیث «اهتدوا مهدي عماره آخرجه أحمد في «اشنده ۰۳۸۵/۵ ۳۹٩‏ عن حذيفة وفيه 
دوتسکوا بعهدٍ عمار»» وي لفظ «اهدوا هدی عمار». 

(۳) حديث «إن لكل أمة أميناً» وان آمینا أيتها الامة أبوعبيدة» آخرجه البخاري في 
«صحیحه» الاب ۹۲/۷ ٩۳‏ رقم ۳۷۶6 ۰1۳۸۲ ۷۲۵۵. 

(4) تقدم حديث شهادة خرية» ص 

(ه) الحديث أخرجه أحمد والترمذي. وحسنه والنسائي والحاكم وابن حبان في صحیحه بلفظ 
«اقتدوا باللذين من بعدي آبي بكر وعمره. اه «فواصل». 

(5) رواه أحمد في «السند» ۱۳۸۰/۰ والترمذي في الناقب رقم ۳۱۲۳ وابن ماجه رقم ٩۷‏ 
القدمة. 


۱9 


بذلك. فلا نطیل بذکر ما في ذلك مِنْ قال وقيل, لان هذا في الدعي. هوعمدة 
الدليل. ١‏ 

وأما قول الصحابي إذا انفرد. فقال ابن القيم“: إنه حجةء وانه ذهب 
إلى ذلك مالك وآبوحنیفت. وهونص احد. وقول الشافعي. وأطال في ذلك 
المقال وبسط الاستدلال. واختاره لنفسه۳) ومن تأمل الأدلة التي سافها بعين 
الإنصاف علم أنه قول لا ينض عليه الدلیل وقد تكلمنا على أدلته وما فيهاء 
ممالم يقم على صحة ما ذهب إليهء والله أعلم . 

و كان عرزن اة 

أي : ولا لهء أي : الإجماع ‏ انعقاد بسكان المدينة النبويةء إذ هم بعض 
الأمة. والأدلة التي استدل بها الجمهرر على إجماع الائمة إا دلت على اجماعهم 
لا عل إجماع أهل بقعة معينة» وقد نسب القول بان إجماع أهل المدينة حجة إلى 
مالك وأتباعه. وأنكر جماعة من المحققين أنه قول مالك وحملوا ما نسب إليه بأنه 
إنغا أراد تقديم روايتهم على غيرهم» وله آخرون على أنه يريد في المنقولات 
المستمرة المتكررة کالأذان والاقامة مما تقضي العادة أن تكون في زمن النبي صلى 
الله عليه واله وسلم ويبعد تغيرها عن ما كانت علیه وفي حمل كلامه عل غير 
ظاهره أقوال أخرء منها ما يقضي به استدلال ابن الحاجب7" أنه أراد الصحابة 
والتابعين» وتابعيهم. وبالجملة فالنزاع في أصل الإجماع كما عرفت» فكيف 
امع بعض الأمة؟ فلا نطيل بأدلة هذه الدعوى: 

فيل ولا بلال, أل الرشدٍ 
أي : قال جمهور الأمة: إنه لا انعقاد للإجماع بأهل البیت بمعنى آنهم إذا 


(۱) هو شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن آیوب بن سعد الشهور بابن قيم 
الجوزيةء عالم بارع زاهد من كبار أئمة الحنابلة» ومن تلامذة ابن تيمية توفي سنة 
١هلاه.‏ شذرات الذهب. لابن العماد ۰۱۰۸/۰ 

(۲) «اعلام الموقعين», لابن القيم ۲٠۴/۲‏ . 

(۳) «غتصر النتهی» مع شرحه ۳۵/۲. 


10۳ 


أجمعوا على انفرادهم على حکم؛ فانه لا یکون |جاعهم حجة على الامة كإجماع 
الامف وذهب أكثر الآل إلى أنه حجة وقد أشرنا إلى آدلته وأحقيته بقولنا: 

الكل تفت تال باعل تست تمر الأدشة 

والادلة من الکتاب العزیز والستة النبوية التي آشرنا إليها بقولنا: 

كاب الرس وأهل ي من علي عدن له بان 

َك آتت في فضیهم ای وانظر إا ما نت شنت شرح الغاية 

فَإِنَهُ مدا تن لترایه اء فى الم ین بالنهاية 

هذه مسألة إجماع أهل البيت مسألة جليلة استوفی شارخ «غاية السؤل»”"© 
أدلتهاء وبيان وجه دلالتها كا أشرنا الیه فالدراية بیان وجهء ودلالة تلك الأدلة 
على المدعي» والرواية ما سرده من متون الآيات والأحاديث» وقولنا في الأمرين 
أي الرواية والدراية» وان ۸ يتقدم لفظ الرواية» فالسياق منادٍ به. 

ونر إلى خلاصة ما فیها وني غيرها من الأدلة» فنقول: قد استدل أهل 
البيت» بحجيّة إجماعهم بالكتاب والسنةء أما الكتاب. فقد أشرنا إلى أبض 
الآيات في ذلك» وهوقوله تعالی: نا رید الله يذهب عَنْكُم الرجس أهل 
البِيتِ» [للاحزاب:۳۳] فانه الدلیل الذي ارتضاه الحققون من علاء الأل» 
وقرروا أوجه الاستدلال بانه تعالی آخبر مؤكداً بأداة احصر بارادته إذهاب 
الرجس عنهم. وطهارتبم عنه» ولا بد من وقوع ما آراده الله تعالى من آفعاله 
قالوا: فثبت بلا ريب أنه مطهر هم أكمل تطهير وأقه» کا يدل عليه التأكيد 
بالصدر. ولا كان الرجس ععنی الأقذار غير مراد في المقام تعين أن المراد 
تطهيرهم عن الأرجاس المنافية للأمور الدنيّة» إلا أنه لا كان ظاهر الحال بان 
المعاصي والخطايا واقعة من آفراد هل البيت على سبيل الجملة. ول يتنزه عنها 
کل فرد مهم تعين أن يكون المراد تطهير جماعتهم عن تلك الأرجاس النافية 
للديانات وعصمتهم عنهاء وإذا ثبت ذلك ثبت ثبت أنهم لا يجمعون على 0 


. ٥۴۷ ٥۰۹/۱ «غاية السؤل» مع شرحه دهداية العقول»‎ )١( 


ع1 


وأن الذي يجمعون عليه هوالحق الذي لا تجوز خالفته» هذا هو الطلوب. هذا 
تقريرهم في الاستدلال ويأتي بما ناقش فيه من خالف في حجية إجماعهم . 


وأما السنة فأحاديث واسعة ولأنواع کل خير جامعة سردها في شرح 
«الغایة»(۲۱ وأتى بما فيه النهاية والهداية, منها: أحاديث أنهم قرناء الكتاب» 
وأهم لایفارقونه إلى ورود احوض في يوم احساب, وأنهم أمان للامة من 
ا وأن الأمة لا تضل إذا تمسكت بکتاب الله وعترتی وأنه إذا أخبره 
ربه عزو جل آنا لا یفترقان9) إلى عاذي اا الان خرن الأئمة. 


قال في «نجاح الطالب» للعلامة المقبلي عند قول ابن الحاجب: ولا ينعقد 
بأهل البيت خلافاً للشيعة ما لفظه: هذا ينافي حكايته عن الشيعة نفي حجية 
الإجاع» والشهور الذي لا يجهله إلا مقلد في النقل لا يصح تقليدهء أن الشيعة 
يقولون بحجية إجماع الأمة. وحجة إجماع أهل البيت» فالرافضة لدخول 
العصوم في ی ۰ فلايقولون بالعصمة في الإمام 
ولا باشتراطها, والنقل عنهم باشتراط ذلك باطل» ولكن يقولون بإجماع الأمة 
بمثل أدلة غیرهم ویاجاع 7 البيت لأحاديث تواترت معنی: «أن أهل البیت 
والکتاب لا يَفْتَرقَانٍِ حَتى يردا عليه الحوضص)2 لكثرة طرقها منها عند من التزم 
الصحة كمسلم 0 وابن حبان وعند غيرهم كأحمد والطبراني والخطيب» 
وابن آبي شیب والدارمي وأبي يعلى الوصلي؛ وغيرهم من أحاديث جماعة 


(۱) «شرح الغاية» ۵۰۹/۱ وما بعدها . 

(۲) اي بنضم. . 

(۳) رواه الطبران في «الأوسط». وقال افيئمي في «جمع الزوائد» ۱1۳/۹: فيه رجال 
ختلف فيهم وعزاه السيرطي في «الجامع الکبیره. لابن أبي شيبة» وابن سعد 
وأبي يعلى. والبارودي .وهو في «مسند آحد» ۲٠۱٤/۳‏ من حديث أبي سعيد رضي 
الله عنه ونحوه في مسلم رقم الحديث 5508 في فضائل علي عن زيد بن أرقم» وعن 
جابر عند الترمذي رقم ۸ وعند أجد ۰۱۸۲۱۸۱/۵۰ 


۱۵ 


من الصحابة قد ذکرناهم في «العلم الشامخ»» وزعم البرزنجي © أنه بلغ 

یم إلى خسة وعشرین ایا ون له رت : «مثل أهل بيتي كسفينة 
5 مَنْ رَكِبّها نجَاء ومن تخلف عنها غرق»() أخرجه الحاكمء وابن جریر؛ 
واخطیب. والطبراني» والبزار. وكذا أخرج أحمد حدیث: «النجوم مان لأهلٍ 
الارض من ن الغرق» وأهل یی ب آمان لأمتي من الاختلاف»(؟؟ فإذا خالفتها 
قبيلة اختلفوا» فصاروا حزب ای ومن أنصف علم أن هذا الدلیل آقوی 
من أدلة إجماع الأمة بمراتب» ولکن إهمال الصنف وکذا غیره لدلیلهم يريد به 
ابن احاجب ف «ختصر النتهی » كالجواب علیه» صل الله عليه واله وسلم. 
لقوله: «فانظروا كيف تخلفوني فيهما»()» وهل يترك مثل هذاء ويقول بحجية 
قول آهل المدينة مع عدم تحققه كا بیناه. لأنه عزي إلى مالك ویطول 
الملصنف“ ذلك التطويلء فخذها عبرة إن كنت ممن يعتبر» واعبد الله ولا تعبد 
الأسلاف. انتهی بلفظه. 


واعلم أنه قد قرر الأدلة الإمام الحسن بن عزالدین( في «شرح العیاره 


(۱) انظر: «العلم الشامخ »۰ ص ۱6 --۱۸. 

(۲) البرزنجي محمد بن عبدالرسول بن عبدالسید بن عبدالرسول البرزنجي الشهرزوري 
المدني الشافعي» مفسر حدث. أصولي» آدیب. لغوي. شارك في بعض العلوم توفي 
سنة ۱۱۰۳ه. «الاعلام» ۹ «معجم المؤلفين» ٥٦5/٠١‏ . 

(۳) تقدم تخریجه في أول الکتاب ص ١9‏ وانظر: «در السحابة في منافب القرابة 
والصحابةه. ص ۲۹۸ . 

(4) آخرجه الحاكم في «الستدرك» ۰۱4۹/۳ وقال: صحح الاسناد ول يخرجاه وتعقبه 
الذهبي. قال: بل موضوع . 

(۵) آخرجه الطبراني ‏ «العجم الکبیر» ۲۰۱-۲۰۰/۳ رقم ۳۰۵۲ عن حذيفة بن أسيد 
الغفاري . وانظر: «#مع الزواند» ۶۹ - ۱۱۵. وقال: فيه زید بن الحسن 
الأفاطي منکر احدیث. ووثقه ابن حبان. وبقية رجاله رجال الصحیح. 

(5) وفي نسخة تطوول . 

(۷) الإمام الحسن بن عزالدين بن الحسن بن علي بن المؤيد الحسني الناصر للدين التوقی سنة 
8ه شمال صنعاء في مديئة فللة. وله شرح «معيار العقول» سماه «القسطاس المفيول 
شرح مهيار العقول». انظر: «ملحق البدر الطالع» ص ۷۲؛ و«الأعلام» 144/7 
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ثم قال ما لفظه: وقد اعترض الأول بمثل أن أهل البیت هم آزواجه صلى الله 
عليه واله وسلم اللاتي في بیوته, لأن أول الاية وآخرها فیهن. ولوسلم فلنا 
يثبت ذلك في حق علي» وفاطمة» والحسنين» لان الخطاب إنما وجه إليهم» 
فلا يتم وما أردتم» ولو سلم فالرجس هوما فحش من المعاصي , ولو سلم 
فلا نسلم تناوله للخطأ المعفو عنه» ولوسلم فغايته الظهور وحجية الإجماع أصل 
كلي لا یثبت بالظاهر على أن قولكم في تبرير الاستدلال في الآية» ولا بد من 
وقوع ما أراده الله من أفعاله قد أجيب عن. لان ذلك فيال يعلقه باختیار 
المكلفين لا كا هناء فإنه يريد تطهيرهم عن الرجس باختيارهم لا بإجباره هم 
علیه. وإلا لم يوجد فيهم عاص. وهوخلاف المعلوم. وأما الاستدلال 
بالاحادیث. فانه قال الامام الحسن أيضاً: إنه أورد عليه أن لا نسلم تواترهاء 
لا لفظاً وهو ظاهر ولا معنى إذ لم يحصل لنا الجزم بمعناه» وکونه حصل لكم " 
لا یفیدنا, ولوسلم فلا يقتضي خطأ الخالف. لأنه فرع ثبوت الفهوم ولا نقول 
به» ولو سلم فغايته الظن» وهو لا يجدي فیا نحن بصدده. ولوسلم فهو متروك 
الظاهر. لأن مقتضاه خطأ اتباع الكتاب وحده لافادة الواو الجمعية» وهو خلاف 
الإجماع. ولو سلم فإغا يفيد وجوب الاتباع حيث اتفق الكتاب. وقول العترة 
والحجة حینئذ إنما هو الکتاب ولويسلم فغايته الظهور فلا يثبت به 39 
كليء ثم قال: وللأصحاب أجوبة عن بعض ذلك» وليس فيها ما يخرج 
الأدلة a‏ إلى حيز القطع انتهى بأكثر ألفاظه . 

وأقول بعد هذا: إنه لا يخفى أن أهل البيت قد نشر الله منهم الکثبر 
الطیب في جمیع آقطار الدنیا بحيث لا يخثر منهم قطر» بل هم رژوس الناس في 
أقطار الإسلام» فهم ملوك اليمن کابرا عن كابر من ثلائمائة سنة إلى یومنا هذا 
ونحن في القرن الثاني عشرء وان تخل تغلبٌ البعض من غيرهم بامارت وهم 
أيضاً ملوك مكة في الغالب. وهم ملوك العجم في الغالب وملوك العربء 
وتضم في جميع الأقطار الرومية التي ملكها صاحب الروم نقباء الأشراف. 
ولا ریب أن في كل قطر علماء. مهم أثمة حفقون. وبالجملة تفرقهم في الآفاق 
كتفرق الأمة الإسلامية في الأقطار. وقد اتسعت لأهل البيث عليهم السلام دولة 


۱9۷ 


قوية في الجبل والدیلم مدة طويلةء وإذا عرفت هذاء عرفت أن الاحاطة بعرفة 
أقوال مجتهديهم متعذرة لا سيا ومنهم شافعية» وحنفیة ومالكية. وحنابلة» كل 
أهل قطر على رأي من ينشؤون في أرض مذهبه ومنهم من من أحال الاجتهاد بعد 
الأربعة المذاهب وفيهم قائلون بهذاء وبمذا يتقرر أنه لا سبيل إلى معرفة إجماعهم 
اصلا. وقد تقول طائفة من شارف على علوم الآل في قطر من الأقطار كاهل 
اليمن ورأى كتاباً من كتبهم فيه أن هذه المسألة أجمع عليها العترة كا يدعونه في 
المسح عل الخفين. أنه أجمع العترة ة على عدم شرعيته » حل نسخه» والحال أنه 
ثبت وصح القول بالمسح عليها عن إمام العترة» بل إمام المسلمين علي بن 
أبي طالب عليه العم فتراه أي من اطلع على دعوى إجماع أهل البيت يجادل 
به ما یضلل و من خالفه ويقول: خالف إجماع آهل البیت. وهذا من 
الغباوة والجهل بحقيقة إجماع الآل بل الجهل بالآل» فإنه لم يخرج الحادي 
يحيى بن“ الحسين عليه السلام إلى اليمن إلا وقد تفرق أئمة الآل وعلمائهم 
في الأقطار الشاسعة والبلدان ارت وقد وصل الغربٌ الأقصى أثمةٌ منم 
لا تعرف أقواهم» > کالامام (دریس(۲) بن عبدالله وذریته» ووصل آولاد موی 
عبدالله النفس الزکیة بعد قتله إلى افند إلى أرض کال فلیتق الله عبدٌ 


)0 الحادي إلى الق الإمام يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم يم الحسني الرسي . ولد بالمدينة» 
كان فقيهاًء عال روا مجاهدا صاحب شجاعة وبطولة» نزل صعدة سنة ۲۸۳« 
أيام المعتضد العباسي ولقب بأمير المؤمنين» وملك صنعاء سنة ۲۸۸ه.. وامتد ملكه إلى 
مکة. وهر الذي قاتل علي بن الفضل القرمطي » وكان قوي الساعد. ومناقبه كثيرة توفي 
سنة /19ه. وله مؤلفات كثيرة ومفيدة. وترجم له كثير من العلماء. انظر: «الأعلام» 
١8/4‏ . 
إدريس بن عبدالله بن الحسن الثنی بن الحسن بن علي بن أبي طالب» مؤسس دولة 
الأدارسة بالغرب. ینتسب إليه أشراف المغرب حتى الان» توفي مسموماً سئة /ال1اه. 
«تاريخ ابن خلدون» ۱۲/4 و «الأعلام» ۲۷۹/۱ . 
(۲) النفس الزكية محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ابوعبدالّه 
الملقب بالنفس الزكية» وسمي بالهدي. نشأ بالمدينة» وقتل وال المنصور ابر جعفر 
العباس وبايع أهل الدينة محمداً بالخلافة» وملك مكة» ودانت له بلاد اليمنء ودانت = 


ف 


سم 


۱5۸ 


وجد دعوی إجماعهم عن القول به والتضلیل لمن خالفه. والتفسیق لمن أنكره؛ 
فقد ولع الجهال من آتباع أثمة الذامب والتضلیل لمن خالفه والتفسیق لمن 
أنكره» فقد ولع الجهال من أتباع أئمة الذاهب بدعوی إجماع الأئمة» ودعوی 
إجماع الال من غير تقدیر ولا هدی ولا کتاب منیر» كما قررناه فیا سلف من 
إحالة معرفة إجماع الأمة» بل إحالة وقوعه» وكذب ناقله ومدعيه نقوله هنا 
أيضاً. فإن قلت: فإذا لم تقم الآيات والأحاديث أدلة على إجماعهم وأنه حجة 
ومعلوم أن ن أقوال أفرادهم غير حجة وقد ثبت في الأحاديث الأمر باتباعهم وأغهم 
قرناء القران لا یفارقونه. فماذا تكون فائدة تلك الأدلة؟ قلت قد بسطنا اخواب 
عن هذا في حاشيتنا على كتاب «تيسير الوصول» المسماة «بالتحبير على التيسير» ٠‏ 
ما فيه الشفا بحمد الله فلينظره من أراده. 

«مسألة»: 

وان أن لمّةٍ المُخْبَارٍ وان في عَضر ین الصا 
نَجَابْرٌ اخذاث ما لَمْ رف کذا ليل تایب ورابع 
كلك لتغبیل والبُأويل 

هذا إلمام بمسائل تتصل ببحث الاجماع الأولى أنه إذا اختلف أهل 
عصر على قولین) فهل يجوز إحداث قول ثالث؟ ففي المسألة لعلماء الأصول 
إطلاقان وتفصيل» وذكر القولين ترجيح منا لا ترجح منا كما في ذلك القيل. 


= البصرة والأهواز» وفارس لأخيه إبراهيم» وانتدب أبو جعفر المنصور لقتاله ولي عهده 
عيسى بن موسى العباس» فقتله بالدینة, ثم أرسل رأسه إلى آبي جعفر التصور سنهة 
6 ه. «الأعلام» ۰۲۲۰/۲ 

(۱) ثم قال: وقال آخرون: بل التوصية بأهل البیت توصية بتوقیرهم وتعظیمهم ومحبتهمء 
والاحسان ال محستهم. والتجاوز عن مسيئهم. واغتفار زلاعبم» کل ذلك لاجل فرابتهم 

من أشرف خلق الله صلى الله عليه واله وسلمء > كا يقال: 

بعين تُفدَّى ألف عين وتفتدي 2 ویکرم ألف للحبیب المكرم 
بل قيل ما بلغ من هذا: ی 
ات لحبها السددان حت أحب لحبها سود الکسلاب 


۱۹ 


المسألة الثانية التى آشار إليها قولنا كذا دلیل ثالث أي : کذا جائز احداث 
دليل ثالث ورابع» وذلك أنه إذا استدل أهل العصر على مسألة بدليلين ملا؛ 
فإنه قد قيل لا يجوز إحداث غير ما استدلوا به, لأنه خروج عن سبیلهم. وهذا 
قول ضعیف. لأن الطلوب من الادلة احکامها لا أعيائجاء والممنوع مخالفة الحكم 
لا خالفة الدليل» وقيل: بل يجوز إحداث ذلك وهذا الذي آفاده النظم بقوله: 
دليل ال فان الاشارة بقوله : كذا إلى الجواز لا إلى التفصيل السابق في البيت 
الاول. إذ لا يتصور جریانه فیما نحن فيه. والتقیید بقولنا ثالث تبع للأصل» 
وأصله «المعيار» وكأنبا أرادا مثلا. فإن الخلاف واقع من غير شرطية تقديم دليلين» 
فلواتفق أهل العصر على دليل» جاء الخلاف في إحداث دليل غيره والدليل 
لا اخترناه من الجواز أن إحداث دليل غير دليلهم لا الفة فيه لا آجمعوا عليه 
ولا رفع لما أحدثوه» ثم إن المطلوب من الأدلة أحكامها كا عرفت» وحكي عن 


5 وقيل: 
رأى المجنونٌ كلباً ذات يوم فمدٌ له من الإحسانٍ ديلا 
فلاموه عليه رعنمو وقالرا: ۸ مُدَدْتَ إليه دَيْلا 
نقل لهم دعرن إن عيني, رنه مرة بفناء ليلا 


فيا هذا-إذا كنت تحب وتكرم الكلاب لأجل مشابهة لوا لون الأحباب» أو لأنها ریت 
في فناء أبواهم والأعتاب. فكيف لا يكرم آل المختار وجبون حياً في الجهر و 
ويكرمون لإكرامه. ويعظمون لاستعظامه. وتغفر لهم كل زلة» ویتاول لكل زلة منهم 

عذراً وعلة» وهذا القول أقرب من القول. وأعم لكل أفرادهم» واشمل» وأتم 0 
الصطفی . وأدخل واعظم في امتثال آمره. وانبل» ويراد في قوله: «ماإن نتم باه 
أن التمسك بالکتاب هو ما عرفته » والتمسك بالال هو الاعتصام بحبهم» ومعرفة حقهم 
کا سردناه وأن رعاية حقهم سبب للهداية واللطف من آسباب الضلال والغواية» 
ویدل على أن هذا العنی هو الراد بقرله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث في 
روابة زيد بن أرقم عند مسلم: «أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في آهل بيتي 
کررها ثلاث فإنها توصية تنادي على طلب رعايتهم لاعلى أن إجماعهم حجة. وأي 
ملاءمة لذلك التذكير بالتكريم. ويدل له أيضا حديث «أحبوا اهل بيتي لحبتي». كأنه ' 
قد أعنمه الله با ينال آلَّهُ من الامة. انتهى من «التخبيره باختصار. 


1١ 


ابن حزم“ النع إذا كان الدلیل الذي آحدث الاستدلال به من تأخر نص 
لم يعرفه الاولون لا إذا لم يكن كذلك فيجوزء وكأنه ناظر إلى مسألة : هل يجوز 
عدم علم الأمة بدليل راجح عملوا با افتضاه فقيل: لا يجوز لأن الراجح 
سبيل المؤمنين» فيلزم من علمهم بغير سلوكهم غير سبيل المؤمنين وهو لا يجوز 
عليهم » وجوابه : إنا لا نسلم أنه یتعین اطلاعهم على الدليل الراجح» > فلم يكن 
في عدم اطلاعهم عليه خالفتهم سبيل سبيل المؤمنين لأن الذي توعد على مخالفته 
سبيلهم هو ما اتفقوا عليه وسلكوه. والدليل الراجح الذي جهلوه لم يتحقق كونه 
شي للمونتن قد الکو نعم من شأنه أن يكون سبيلاً هم وفرق بين 
صلاحيته بان يكون سبيلاً هم وبين كونه قد ثبت وتحقق أنه سبيلهم . 
المسألة الثالثة: إذا اختلفوا في تعليل حكم بعلة فهل يجوز لمن بعدهم 
إحداث علة أخرى لذلك الحكم؟ المختار جواز ذلك أيضاًء إذ لا مخالفة لمن 
سبق تقضي ببطلان تعليلهم» واقتصار الأولين على علة لا يقضي بالنع من 
إحداث غيرها ومن قال لامجوز: علل ذلك ببيت العنکبوت كا عرف في 
موضعه”©., ولا كان الإجماع ينقسم إلى قولي وفعلي وسكوتي» فلا بد من طريق 
توصل إلى معرفة وقوعه أشار النظم إلى الأولين فقال: 
فاك إلى یلم به سَبيلاً 
سَمَاعَ ما قَالَُ وَالْمُعَايَُ وَالْقْلَ عَنْ کل على ما عَاينَ 


(۱) ابن حزم الإمام ابو حمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري. فقيهء 

۱ ادیب, محدث. حافظ, متکلم مشارك في أنواع العلوم» المولود عام ۳۸۶ والمتوفى عام 
5ص ومن مؤلفاته «الحلی» و «الاحکام في الأصول» و «الفصل في الملل والنحل». 
انظر: «وفیات الأعیان» 1۲۸/۱ - ۰8۳۱ 

(5) أهمل الشارح رحه الله تعالى مسألة سهراً آشار إليها النظم بقوله والتأويلاء قال في 
«الفواصل» : السالة الرابعة: إحداث تأویل آخر غير ما اتفقوا عليه والختار الجواز 
کا سبق؛ وقیل: لا یجوز. إذ التاویل کالذمب لاهلی نان الاية مثلا إذا احتملت 
وجوهاً من التأویل واجعوا على وجه في تأویلها صار کالفتیا. فالقول بخلاف ما أجمعوا 
عليه يستلزم رفع فتياهم» وهو صادق للفرق بين الأمرين فإن الفتيا بخلاف ما أجمعوا 
عليه يستلزم رفع فتياهم وإبطالهم بخلاف التأویل الذي وفع النزاع فيه. 


۱۹۰ 


قولنا «سماع» بدل من سبيلاء وهذه هي الطریق الأولى أعني سماع قول 
کل مجتهد وهي أعلاها وأعزها وجوداء والثانية العاینة» وهي أن يعاين أهل 
الاجماع یفعلون فعلا من الامور الشرعية, آویترکونه. ویعرف بقرائن القال 
مرادهم. فانه یکون إجماعا وهو السمی بالاجاع الفعلي. 

وال الثالث با آفاده قوله: 

أو بعضهم مَمْ الرزضا من سک 

فوله : «أو بعضهم» عطف على قوله «کل» أي : أو ینقل عن بعضهم 
وهذا هوام جع العروف بالسکوتي. وهو أن ينقل عن بعض أهل الإجماع 
قولا؛ أو فعلاء آو ترکا يقوله ذلك المجتهد مع رضاء الباقين من أهل الاجتهاد 
بجا قاله من الحكم. ورضاهم یعرف بأحد۱) أمور ثلاثة أشار إليها قوله: 

زاضرفه وم بأمور فد نت 

فقد إنكار مع آشتهار وما هم عدر من الإنكارٍ 

ركه ااال ف فرد ودا ليك مه 

الأول: من الثلاثة التي یعرف ہا رضی أهل الاجماع فقد الإنكارء أي : 
بشرط اشتهار المسألة وانتشارها کا قيدناه به» إذ لولم تشتهر لم يدل السكوت على 
الرضا لحواز أنهم ما عرفوها. 

الثاني : أنه یشتهر ولا یکون هم عذر من الإنكار كخرفهم من المرقة 
والفتنة وغيرهما ما یبیح السكوت عن الإنكار» وهو التأدية إلى أنكر منه أو عدم 
قبوله . 

الثالثة : أن تكونالمسألة من السائل القطعية كا آشار إليه فوله ما المحق فيه 
فرد إذ المخطىء فيه اثم. فلوم يكن السكوت عن رضى لأنكروه لوجوبه 
ولو م ينكروه مع ذلك لكانوا قد أجمعوا على ضلاله. 
(۱) الاول كمافي «الفواصل» ويعرف رضاهم بأمور ثلاثة. 
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وهم معصومون عنبا(۲۱. فا سكتوا إلا لوافتتهم له فا قاله» فکان إجاعاً 
ومذا في السائل القطعية لا الاجتهادية, إذ القائلون بأن الحق فیها مع واحد 
یقولون: إن الفه خطیء, لکنه مأجور. فلا ینکر عليه والقائلون بالتصویب 
اختلفوا في کونه إجماعاً. ثم إنهم قیدوا أصل السألة بان یکون قبل انتشار 
الذاهب. إذ بعد تقررها قد جرت العادة يعدم التكير على من خالفها وقد 
اختلف العلاء في هذه المسألة: هل يكون جاعاً آولا؟ فقال جماعة: إنه ليس 
بإجماع ولا حجةء وهو ختار الإمام بجحیی. وقال: إنه الذي عليه أئمة الزيدية 
وأكثر المعتزلة» ومال إليه أهل الظاه وارتضاه الغزالی(۳ وبه قال الباقلاني 
وادعى أنه آخر القولين للشافعی, إذ قال الشافعی : لا ينسب إلى ساكت قوله 
ونسب إلى إمام الحرمين9©». وإليه يشير قول الناظم وهذا عند مثبتیه. فإنه 
مشعر بأنه لا يقول به» وهو هکذا عندنا غير إجماع ولا حجة وذلك لكثرة احتمال . 
السكوت من التقية والتروي في المسألة. وعدم تقرر النظرء أويرى أنه لو آنکر 
لا التفت علیه, وأن من لا يرى النكير في المسائل الخلافية إن كانت منها وغير 
ذلك ما لا يبقى لاحتمال رضاهم معه مجال» وقد أوضحنا ذلك في رسالة «تطهير 
الاعتقاد» إيضاحاً لايبقى معه شك عند النقاد. وبینا أن الإجماع الذي يسمونه 


(۱) فإذا أفتى بعضهم بفتيا عا ألحق فيها مع واحد وسكت الباقون مع الشروط المذكورة كان 
إجماعاً بلا حلاف اه فواصل . 

(۲) تقدمت ترجمة الإمام يحيى.: وهو ابن حمزة المؤيد بالله» ص ۰۱۰۶ 

(۳) الغزالي حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي 
الشهور بحجة الإسلام الغزالي فتیی أصولي» متکلم, صوفي. مشارك في أنواع 
العلوم» توفي سنة ۵۰۵ه. 
انظر: «وفیات الاعیان» 6۹7/۱ - ۸۸ . 

(4) إمام الحرمين عبداللك بن عبدالله بن يوسف بن عبدالله بن يوسف بن محمد الجويني 
الليسابوري الشافعی الأشعري آبو المعاليء فقیه. أصولي متکلم أديب» مفسرء جاور 
بمكةء ومن تصانيقه «نهاية الطلب في دراية الذهب؛ و دالبرهان في أصول الفقه». توفي 
سنة ٤۷۸‏ ه. 
انظر ترجته في: «وفیات الأعيان» ۳۷۱/۱ - .۳٣۲‏ 
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سکوتیاً لا یدخل في مداخل الأدلة, ولا یجوم حول حم من أحمتها عند الجلة. 

وذهب الأكثر من الحنفية إلى أنه إجماع , قالوا: لأنه لوشرط السماع عن 
كل مجتهد, لتعذر وقوعه حلاف ماقد تقررء أي : من علم تعذر وقوعه , قلت: 
وفيه ما عرفته من عدم :هوض الدليل على وقوعه وثبوته. وذهب جماعة من علماء 
العترة إلى أنه حجة ظنية لا!هاع واختاره الرازي والآمدي. 
وابن اجب( قالوا: لأن السكوت مع انتشار الفتيا انتشاراً يبعد معه أن 
يخفي على المجتهد من أهل العصر. ول يقع من أحد غالفة ظاهرة في الوافقت 
قالوا: تلك الاحتمالات لا تدفع الظهور. قالوا وأقل مراتبه أن يكون كالقياس» 
وظواهر الآحاد ولا يتم هذا إذ الآحاد والقياس قد قام الدليل على التعبد بها 
بخلاف الإجماع السكوتي وقد ذكرنا هذا الذي يسمونه سكوتياء وصرحنا به في 
قولنا: 

لذن تكريا كالما" الأول . ٠‏ فح قرف اسان 

قد عرفت أن طرق معرفة الاجماع قولياً كان أو سكوتياً سماع ما قالوه من 
اتفاقهم على الحكم. وهذا طريق قولي مستند إلى سماع أقوالهم إن كان الاجماع 
قولياًء أو المعاينة لما يفعلة آهل الإجماع إن كان فعليًاً. آو معاينة تركهم إن كان 
رکا وأما السكوتي فطريقة النقل عن البعض. أوفعله» أوتركه مع رضی 
الباقين من المجتهدين باقاله أو فعله أوتركه» ومعرفة رضاه لاعرفته انف 
والنقل طريق لغیر السكوتي. والسكوتي إنا الفرق أنه في غير السكوتي یژخذ عن 
قوم الجميع » وفيه عن قول بعضهم وقوله: 

وَهْوَ ین لیلد الي ولو أن بن طرو مَطَعِيهْ 

الضمير للسكوتي» أي : أنه بعد تقریر ثبونه دلیلا یکون من الأدلة 
الظنية؛ ولو كانت طرق وصوله إلينا قطعية تكون تواترية» واعلم أن النظم وقع 
فيه ماوقع في أصله من اشتراط أن يكون ما الحق فيه معواحد» وذلك في 


)ع( تقدمت ترحمة الرازي ص ۰4 والامدي ص ۰۱۸ وابن احاجب؛ ص ۲۵ . 
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السائل القطعيةء ثم قال ها هنا: إنه من الأدلة الظنية» إلا أنه لما تدافع کلام 
الاصل آشرنا بقولنا عند مثبتیه. فانه إشارة إلى أن من الناس من ينفيه» ونفیه 
إغا یکون في السائل الاجتهادية والقطعية. فانه اتفاق كما عرفت فقولنا: 
ومومن الأدلة الظنیف. أي : السكوتي الذي فيه الخلاف إثباتاً ونفياً. ولیس 
إلا ما في المسائل الاجتهادية. والحاصل أن السكوتي مع حصول شرائطه يكون 
إجماعا في المسائل القطعية بلا خلاف. وأما في الاجتهادية فهو دليل ظني عند 
امثبتين لهء ولك أن تقول: إن الحكم يكون من الأدلة الظنيةء لا ينافي کون 
الكلام» أي : كلام الأصل فيه بالنظر إلى المسائل القطعية. فإن استفادة القطع 
من أمور خارجة. وهي وقوعه فيهاء لا لذاته. وفي هذا دفع لما يقال : كيف 
يصح إثبات السائل القطعية في السكوت وهو ظنيء فإنه إذا وقع فيها كان قطعاً 
بقرائن القام : : 
راجت امكل م بد مرن كال ند من 
زبتلیم لآ نون إلا عَنْ فَاطِع في بثله فذ دل 


هذا دلیل ثان بعد الأدلة السمعية السابقة على حجية الاجماع وهو کا في 
النظی إن الصحابة قد أجمعوا على القطع بتخطئة الخالف. والعادة قاضية 
با نهم لا یجمعون الا على دلیل فاطع» وذلك لا هم من الصفات الحميدة» وتزكية 
۳ صل الله عليه واله وسلم م بأ خير القرونء وثناء الله عليهم في 
القران بثل: وکسم خی آم أرجت ناس 4 آل عسران: ۰ و عمد 
سول الله ه والذين مَعَهُ أشداءٌ عل الکمار راء بینهم 6 [الفتح : ۹ الاية فلذا 
قال: ومثلهم أي من كان بتلك الصفات» وليس ال وبه يعرف أنه لا يرد 
إجماع اليهود على عدم نسخ شريعة موسی. وإجماع النصارى على قتل عیسی» 
وذلك أنه قد أبان الله حقيقة حافی وباطن أمرهم. وماهم عليه من 
التحریف. والتبدیل والکذب. وغيرها من الصفات القاضية ببطلان 
إحاعهم» وبالجملة فإغا يرد نقضاً إذا وجد فيه ماذکرنا من القيودء وانتفاؤه 
ظاهر. وقوله في مثله: أي مثل الحكم بخطأ من خالف الإجماع بعد انعقاده من 
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الأمور الشرعية شارة إلى دفع النقص بإجماع الفلاسفة على قدم العالمء فانه عن 
نظر عقلي باطل لا عن دلیل شرعي. وافا قلنا في النظم أصحابه» ولم نقل أمته 
كا وقع في بعض کتب الأصول» لأنه آورد عليه أن من الأمة من أنكر ثبوت 
الإجماع «كالنظام» و «الخوارج»ء ودفعه أن الاعتداد بخلافهم لا يسمعء فإنهم 
من الأمة ىا قدمناه وقد أوردعل هذا الدليل بان لا نسلم. ثبوت إجماع الصحابة 
إلا على تخطيط مخالف الضرورة كالخارج عن ملة الإسلام» والنزاع في غير ذلك 
سلمنا ثبوته» لکن لا بد من تواتره نقلاً حتى يتم الاستدلال فيه على إثبات أصل 
من أصول الشریعة. ونحن نطالبكم بإثباته عنهم بطريق الآحاد فضلا عن 
التواتر» وقد أورد على هذا الدليل إيرادات كثيرة تشتمل عليها المطولات» ولذا 
صرح في «شرح الغایة»(۱) بضعف الادلة العقليف» قال: وهذا ها عندهم , - 

تنبیه : إذا عرفت جميع ما سقناه» علمت أنه لا يتم تبوض الاأدلة على 
حجية الإجماع. ولوفرض آنا دلت علیه. لا قامت على وقوعه. ولوقامت 
علیه. لا قامت على نقله تواتراء فلا يشتغل الناظر لدينه بالبحث عنه وعن 
الأدلة عليه وما قيل فيهاء وقد أشار قولنا: 

ین أق القول آخاییا فليم یرونه یت 

إلى طریق نقل الاجاع القوليء وأنها ما أن تکون آحادية, وقد عرفت أن 
الآحادي لا يفيد إلا الظن كا عرفت الا إذا حفته قرائن كا آشرنا إليه سابقاًء 
والظني حجة ظنية» وهذا ممالا خلاف فيه وإما أن يكون نقله بالتواتر» فقد 
أشار إليه قولنا: 

أي: فإما أن يكون طريق نقل الإجماع القولي التواتر الذي عرفت 
حقيقته» فإنه یکون الإجماع حينئذ حجة قطعية بلا شك. وأشار إلى حكم 
مخالف التطعي. وإلى أدلة حجية الإجماع بقوله: 


. ۹۷/۱١ انظر: «شرح الغاية»‎ )١( 
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رو و م 


م من خَالَفَهُ ل أ من قوله ویتبغ وما روی 
بم الآثَارٍ عَنْ حير الْورَى من الا افيف فمائل من ترق 


فصدر البيت يشير إلى حكم من خالف الاجاغ القطعي. وهو النقول 
تواتراً بأنه بمخالفته إياه يكون فاسقاًء والفاسق من له منزلة بين المنزلتين عند 
العتزلت. أي : منزلة الإيمان ومنزلة الكفر» وحكمه في الدين معروف. لا تقبل 
له رواية ولا شهادة ولا يصلى خلفه وغير ذلك. وني الآخرة إن مات وهو غير 
تائب أنه من أهل النار حالداً فيها مخلدً, والمسألة مقررة في علم الكلام. واعلم 
أن كون الإجماع حجة قطعية إن روي تواترأً. مسألة حلاف وتفصيل» فان كان 
ما علم ضرورة كالصلوات الخمس مثلاًء وان كان وجوبها علم من ضرورة 
الدين» لا من باب الاجماع بخصوصه فمخالف هذا لا خلاف في کفره» ولیس 
من محل النزاع» وإثما وقع به التمثيل لاستيفاء ما قيل» وإن لم يكن مما علم من 
الدين ضرورت فقيل: يكفر غالفه ونسب إلى الحنفية» وقال الجمهور: 
لا يكفرء لكنه يفسق» قالوا: لانه تعالى توعدَهُ بالإصلاء في النارء وق أحواله 
أن يكرت فاسقا: 

قلت: والمسألة عائدة إلى تحقيق معنى الكبيرة» والخلاف مبسوط في له 
نان فسرت بماتوعد عليه بالناره» ثم الاستدلال بالآية لا يتم على التفسيق 
إلا بتقرير کون الآية قطعية الدلالة على الإجماع. وقد أورد عليه المهدي. في 
«شرح المعيار» وغيره من الخدش في دلالتها على ذلك با كاد يخرجها عن مرتبة 
الظنء فضلا عن القطعء والراد بالاية ما آشار إليه الناظم بقوله: «ویتیع» 
فهو إشارة إلى قوله تعالى: ومن يساق الرسول مِنْ بَعْدِ مَائيينَّ له ای 
دبع عي سيل المُؤمنين نُوْلّهِ مَانَول» ولضله جهن وساءت 
مصیراءه [النساء: ۰۲۱۱۰ ووجه الاستدلال مها أنه تعالی توعد على اتباع غير سبیل 
المؤمنين كا توعد على مشاققة الرسول صلل الله عليه وآله وسلم. فدل على تحريم 
مخالقتهم وهو المطلوب» ولكن قد قدمنا في أول بحث الإجماع تحقيق الكلام على 
الایت, وأنها لا تعض دلالتها على حجية الاجماع ولا على فسق من يخالفه 
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فتذکر. وقد أشرنا إلى ما ورد من الأحاديث الدالة على حجية الاجماع» وهي 
أحاديث واسعة ساقها أئمة الأصول. إلا أنها وان تواترت فمدلوضا ظني» 
وكا كان لك فليس بقطعي» والحاصل أنها لا تغبض الأدلة من الكتاب والستّة 
على قطعية حجية الإجماع. فلا يفسر محالفه على أنه على تقدير قطعيته» فإنه ليس 
بين الفسق والقطع ملازمة» بل الفسق ملزوم لكن المعصية كبيرة» ولم يقم دليل 
على كبر خالفة الإجماع. فهذا في الأدلة السمعية. وهنا انتهى بحث الإجماع . 

وهذا بحث القياس» قال الناظم : 

فصل وَهَذَا مَبْحَتُ القيّاس ."وضو دَلِيلُ شاب الأساس, 

هذا هو رابع الأدلة الشرعية وعليه تدور أكثر المسائل الفرعيةء وهوفي 
اللغة بمعنى التقديرء وأما في الاصطلاح. فهو ما أفاده: 

في حکمه بجامع وینقسم . . 

ضمير «عرفوا؛ إلى أئمة الاصول. واللام في «العلوم:() للعهد أي : علم 
الاصرل. لأن السیاق فيه وهو تعریف رسمي. فالحمل كالجنس للمحدود 
ما بعده. فالفصل له ولا بد للقیاس من أربعة آرکان: أصل». وفرع» وعلةء 
وحكمء والباقي جامع تعلق بحمل» وهي سببية. وقد شمل ذلك النظمء 
فقوله : معلوم الأول: هو الفرع. ومعلوم الثاني: هوالاصل. وني حكمه المراد 
به أحد الأحكام الخمسة» وهوثالث الأركان وبجامع رابعهاء ويسمى هذا 
القياس القياس التمثيلٍ» ومرادنا من العلوم ما هو آعم من العلوم والظنون 
۱ وم يقيد الحكم بالشرعي ليشمل”" العقلي واللغوي(" عند من أثبته» وبذکر 
الجاع خرج ما كان ثبوت الحكم في شيئين بالنص کالبر والشعير, الشترکین في 

حكم الرباء فان الحكم ثابت بالنص لا بجامع» واعلم: 

أولاً: أن هذا هو رسم القياس التمثيلٍ. ويطلق القياس على الاستئنائي 


)0 وجمعه باعتبار تعدد أقسامه . اه «فواصل» . 
(۲) وان كان بحث الأصولي مقصوراً على الاول. 
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والاقتراني» وهو القطعي النطقي, وحجیته قطعية بخلاف التمثيلي . 

وثانياً: أن الراد بالجامع ما هو أعم من الصریح والضمني» ویدخل قياس 
الدلالة في الرسم ومثاله إلحاق النبیذ بالخمر بجامع ال ائحة الشتدق فالعلة 
الباعثة على على الحكم هي الشدة الطربت. وهي قير مذکورة صریأ. الا غا 
مذكورة ضمنا لإشعار الرائحة مشتدة بالشدة المطربة . 

وأما قياس العکس - وهو إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع لافتراقها 
في علة الحكم ‏ فإنه من باب الملازمةء وإنما يذكر القیاس لبيانهاء ومثلته الحنفية 
وامادوية بقولهم : لولم يكن الصوم شرطاً في صحة الاعتكاف لم يصر شرطاً له 
بالنذر» قیاساعل الصلاة. فانهام تكن شرطاًلصحة الاعتكاف» ل تصرشرطأله بالنذرء 
فالأصل الصلاةء والفرع الصوم. والحكم في لاصل عدم وجوها . 
بالنذر'» والعلة فيه كونا لم تجب بالنذر والحكم في الفرعي کون الصوم شرطاً 
في صحة الاعتکاف. والعلة فيه وجوبه بالنذر فافترقا بوک وعلة» فلا يصح 
دخوله في الرسم للقیاس» فيلزم أن حد القیاس غير جامع» والجواب أنه ليس 
من القياس» بل من اللازمت وبيان أنه منبا أن الثال الذکور راجع إلى قولنا: 
لولم یشترط الصوم في صحة الاعتکاف لم يكن واجباً باللذن لکنه قد وجب 
بالنذر فیکون شرطأء فهذا تمثيل بين التلازم » ولا كانت دعوی اللازمة حتاج 
إلى دلیل بینت بالقیاس الستعمل عند الفقهاء, امراد إدخاله في الحد بأن 
مالم يكن شرطاً لشيء. لم يكن شرطاً له بالنذر كالصلاة» فإنها لما لم تكن شرطاً 
للاعتكاف لم تكن شرطاً بالنذر» وخلاصته أن قياس العكس يشتمل على 
الأمرين على اللازمت وعلى القياس» الذي لبیانها المراد إدخاله في الحد. فان 
أراد المعترض خروج قياس الملازمة فنحن نسلم خروجه. ولا يضرناء وان أراد 
خروج القياس 29 الذي لبيا+اء فلا نسلم خروجه. 
)00 من الغاية» والحكم في الأصل عدم وجوب الصلاة في الاعتكاف. فا هنا غلط ظاهر من 

«الأم». 
(۲) عبارة «شرح الغايت» فان أراد المعترض خروج القياس الذي لببان الملازمة عن التعريف 
فاعتراضه غير وارد. لأن الاشتراك في العلة والاستراء في حکم الاصل حاصل على = 


۱۹۹ 


و «الفصول» : فان أريد جمعهما القياس»› أي : قياس الطرد. وقیاس 
العکس بحد واحد. قیل: تحصيل مثل حکم الأصلء أو نقیضه في الفرع» 
لاشتراکه| في علة الاصل. أو لافتراقها فیها. ولا كانت للقیاس آقسام. أشار 
إليها قولنا: 

ية آفنم غل يا ندغن 
إلى بي يَحَفِيَ وإلى طرد وس فنع ما ما 


للقياس أقسام كثيرة اشتملت عليها مبسوطات الفن وقد ذكرناها هناء 
منها ما هو الأهم . 

فالأول: اي : وهو ما يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل وفرعه. وذلك 
كإلحاق الأمة بالعبد في سراية العتق الثابت في العبد في الصحيحين(27. ويسمى 
أيضاً قطعياً على أحد المعنيين"“ في تفسيره ويسمى قياساً في معنى الأصل بالنظر 
إلى إلغاء الفارق أعم من أن يكون عن قطع أولا 


= التقدير» فإنه على تقدير عدم اشتراط الصوم في صحة الاعتكاف يلزم أن لا يشترط في 

٠‏ حال النذر» كا أن الصلاة لا تشترط في حال صحته مع النذر» فقد قيس عدم شرطية 
الصوم بالنذر على عدم شرطية الصلاة بالنذر بجامع كونماغير شرطین» أحدهها في الواقع 
وهو الصلاة بالاتفاق. والثاني على تقدير أي فرض أن يكون الصوم ليس شرطأ في 
الواقی فهو بهذا الاعتبار داخل في حد القياس دونا يعني اللازمة وخروجها عن 
التعریف لا يضر لکونها ليست بقیاس عند الاصولیین. وان كانت قياسا عند المنطقيين 
اه 

(۱) انظر: «صحیح البخاري» مع الفتح باب : إذا أعتق عبداً بين اثنين» أو أمة بين الشرکاء 
۵۰ رقم الحديث: 167 ۲۵۵ . والحديث عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما 
ولفظه عن الني صل الله عليه وآله وسلم «من اعتق عبد بين اثنين فان كان موسراً حرم 

" عليه كم يعتق». الحديث. 

(۷) قيل القطعي : ما توقف على العلمي بعلة الحكم في الأصل, ثم العلم بحصول مثلها في 
الفرع فحیثذ يقع تيقن الإلحاق. ولو كان نفس الحكم ظنیأ اه غايةء ويشترط في 
العنی الأول العلم باحکم. فافترقا وهذا هو العنی الآخر للقطعي . ۱ 


۱۷۰ 


والثاني : الخفي : وهو ما قابل الأول وهو ما لم يقطع فيه بنقي الفارق؛ 
کقیاس النبیذ على الخمرء لاحتمال أن یکون بخصوصية الحل اعتبار في العلة . 

والثالث : قياس الطرد: وهو ما كان في المساواة بين الأصل والفرع في 
الحكم والعلة على جهة“ التحقيق . 

والرابع : قياس العكس: وهوماكانت العلة فيه على جهة الفرض 
والتقدير. وهذا على ما قررناه من شمول اسم القياس » لقیاس العکس : ثم 
أشار إلى بقية الأقسام الستة بقوله: 

وله ال فاشتمل. أنثاها ين آي خر يمل 

هذا التقسيم باعتبار الجامع وهو العلة فالاول قياس العلة : وهوما صرح 
فيه بالنص نحو أن يقال: النبيذ حرام لإسكاره كالخمر. والثاني : مالم يصرح تا 
فيه بل ذكر ما يدل عليها من لازمها أو أثرهاء أو حكمها فهو قياس الدلالة. 

مثال الأول: أن يقال: النبيذ حرام للرائحة المشتدة كالخمر. إذ الرائحة 
المخصوصة دالة على الشدة الطربة ويرجع ال الاستدلال بالرائحة التي توجب 
الإسكار” على الإسكار وبالاسکار على التحريم الذي یوجه الاسکار؛ فاكتفى 
بذكر الرائحة عن التصريح بالإسكار. 

ومئال الثاني : أن يقال: القتل بالثقل إثم يوجب القصاص كالقتل بالحدد 
فالائم : هو أثر العلة التي هي العمد العدوان؛ ولا كان الأثر يدل على الژثر 
اكتفي بذكره . 

ومثال الثالث : أن يقال: في فطع الأيدي باليد قطع يقتضي وجوب الدية 


(۱) ينظر في زيادة هذا القيد له. لعل الراد به أن تكون العلة موجودة ثابتة بدليل مقابلته 
بقوله على جهة الفرض في الرابع والته أعلم. ه ك. 

(۲) السكر غفلة تعرض لغلبة السرور على النفس بمباشرة ما يوجبهاء وقيل: أن لا يعلم 
السهاء من الأرض» ولا الطول من العرضء وقیل : أن يختلط كلامه النظوم وتك سره 
الکتوم اه تعریفات . 


۱۷ 


على القاطعين فيجب كا يجب القصاص في قتل الجماعة بواحد. فإن وجوب الدية 
ليس هو العلة الموجبة للقصاص. بل حكم من أحكامهاء بل العلة الموجبة له 
القتل وهويقتضي وجوب الدية أو القصاص. فالقطع قد شارکه) القتل 
الوجب لأحد الأمرين في أحدهماء وهو وجوب الدية وإيجاب الشارع لأحد 
الأمرين بالقتل لحكمة الزج وقد وجد في القطع آحدهماوهو الدية فيوجد الآخر 
وهو القصاص لأا متلازمان بالنظر إلى اتحاد العلة والحكمة من دون نظر إلى 
عدم الملازمة باعتبار الخطأ والعمد. وعفو الأولياء عن القصاص . 

وعند الفراغ من ذكر هذه الأقسام أشرنا إلى الخلاف في كون القياس من 
الأدلة الشرعية أولاً, والجمهور على أنه منها كما أشار إليه قله : 

من يفل لیس مِنَالأنة ‏ فَإِنهُ نذ حالف الج 

اختلف العلماء في القياس: هل يجوز التعبدٌ به أم لا؟ ثم القائلون بالأول 
اختلفوا هل هوواقع أم لا؟ واعلم أن مسمى القياس خمسة أنواع  :‏ تحقيق 
الناط. وتنقيح الناط وتعبين المناط. وتخريج المناط. وإلغاء المناط. وني كل 
واحد وقع الخلاف في کونه دلیلاً متعبداً به أولاء ومعنی التعبد: أنه يكلف 
الجتهد بطلب الناط بالحكم الشرعي لیحکم في ماله بحکمه. فالاکثر على أنه 
غير متنع عقلا وواقع شرع ويجب العمل بهء وعن «النظام». والظاهریة) أنه 
يمتنم شرعا التعبد به. وذلك لأن الشريعة مبنية على الجمع بين الختلفات 
كالتسمية في الفدية بين قتل الصيد خطأ أوعمداً والتسوية بين الزن للمحصن 
والردة في إيجاب القتل. والوطء في الصوم والظهار في إيمجاب الكفارة ومن 
التفريق بين التمائلات كإيجاب الغسل بخروج المني دون البول. والغسل من بول 
الجارية دون الصبي وقطع السارق دون الغاصب. وان عصب أضعاف 

نصاب السرقت وغير ذلك والقياس على خلاف هذا فيستحيل التعبد به 

وأجيب عنه بأن القياس بجامع والمختلفات يجوز اجتماعها في صفة مشتركة 


(۱) عبارة الفواصل» فالقطع في المثال المذكور قد شارك القتل. . الخ . 


(۲) نسبة إلى اتباع داود الظاهري صاحب الذهب. 


۱۷۳ 


تصلح أن تکرن هي الداعي والفتضي للحکم وتشریکها فیه. ثم إن من 
المتمائلات ما يجوز افتراقها لعدم صلاحية اامع» أو وجود معارض ف الأصل . 
أو في الفرع يقضي بعدم التمائل بينها وخلاصته أن للقیاس شروطاً واعتبارات 
لا بد من ملاحظتها في نظر الجتهد. فليس مجرد التمائل في ظاهر الامر یوجب 
احمع» ولا جرد الاحتلاف يقضي بالافتراق» وقد استدل الأكثر بادلة من 
الکتاب والسنة كلها ظنية الدلالات على التعبد بالقياس» وقد بسطت في الکتب 
الطولة هی وردودها وهذه المسألة أصل من الأصول لا يكفي فیها إلا الدلیل 
القاطع ‏ اف الادلة عندهم هوما آشار إليه قولنا: ۱ 

یف ود أَمْعَتٍ اسب رنه فة لاضاب 

وشاع فِيهمْ عمد داعا فَكَانَ إذ تم ینکروا إجماعا 

فقوله فشارع فيهم. الخ عطف تفسيري لقوله: أجمعت وبيان له وقوله : 
إذ لم ینکروا إشارة إلى أنه إجماع سکوتي وهو ظني الدلالةء فأشرنا إلى دفع هذا 
بقولنا وهذه قطعية الاصابت ومعناه أن مثل هذا الأصل الذي يدور عليه أكثر 
الأحكام الشرعية نقضي العادة بأنه لا يكون إلا عن وفاق منهم. وإلا لأنكروه 
هذا تقرير مرادهم أصل النظم وقد أورد عليه أنه يثبت ذم القياس عن الخلفاء 
الأربعة» وابن عباس وابن مسعودء وأجيب بأنه ثبت عن علي عليه السلام 
القياس بمحضر من الصحابة؛ حين شاورهم عمر في زيادة الجلد على الأربعين» 
فقال على: «أنه إذا شرب هذى“ وإذا هذى افترى» فاری عليه حد الفرية» 
قالوا: :“هذا قاله بمخضر من 'الضحابة؛ وعمل به عمرء وأجيب بأن هذا لا يصح 
عن علي عليه السلام كيف ومعناه غير واضح بالمرادء فان اماذي غيرٌ مكلف. 
ولا حد في قذفه إذا أريد بالافتراء القذف والا فهو أعم منه وقد أورد على هذا 


0 هذى يبذي هذياناً. تكلم بغير معقول لرض ونحره» اه قاموس . 

3س( آخرجه مالك في «الموطأ» کتاب الأشربة باب حد الخمر» ص ٩۲۹‏ رقم الحديث ۰۲ من 
طريق ثور بن يزيد أنعمر استشار الناس في الخمر» فقال علي: ترى أن تجعله ثمانین» 
وذكر الحديث وهو حديث معضل. انظر: فتح الباري ۰1۹/۱۲ 


۱۷۳ 


الاثر المنسوب إلى علي عليه السلام بان لیس كل من شرب الخمر یسکر(ا 
فشارب الجرعة لا يسكر وهويحد ولیس کل شارب ذي» ولامن يبذي 
يفتري» ولا كل من يفتري يلزمه الحد» فقد يفتري الجنون والنائم فلا يحدان» 
ثم إن كان يجلد لفرية لم تصدر منه فهو ظلم بإجماع الأمق ولا خلاف بين اثنين» 
في أنه لا يحل لاحد أن يعاقب أحداً با لم يفعله لجواز أنه يفعله. ثم من المعلوم 
أن الحدود تدرأ بالشبهات. فهنا یفام بلا شبهة. ثم إنه إن كان الحد للفريةء 
فأين حد الخمرء وان كان حد الخمرء فأين حد الفريةء ولا جوز ثبوت حد 
بإقامة آخرء ثم إنه أيضاً إذا سكر هذی. وإذا سكر سرق وزنی وفتل, وأفسد في 
أموال الناس» وأقر لغيره في ماله أفتلزمونه, هذه الأحكام هذا مما لا تقولونهء 
وان قلتم به في شيء دون شيع فهذا هو التحكم الذي لا يقولّه عارف بأحكام 
الشریعة. وبهذا يعلم أنه کذب) افتراء موضوع على علي كرم الله وجهه. 
ويدل أنه غير صحيح أنه صح حدّه للوليد بن عقبة“ أربعين في خلافة عثمان» 
وأمر علي عليه السلام عبدالله بن جعفر(*) بجلده وهويعد ال الأربعين فهذا 
يؤكد كذب هذا الروي. وأنه لم يقله قط فقد نزمه الله عن مثل هذا ولا تخر 
بتطابق كتب الأصول وغيرها على نسبته إلى علي رضي الله عنه فا كل منسوب 
إلى عالم يصح عنه» ون قيل: إنه صحيح. فلا بد من صحة معناه ومعرفة 
المراد. 

والمتشابه لا يكون إلا في كلام الله الذي لم یتعبدنا بمعرفته» قيل : ویقع في 
كلام رسول الله صلى اللهعليه واله وسلم. وأما كلام العلماء فلا يقول به احد» 


(۱) لانه لا بهذي إلا من سكر وقد علق علي عليه السلام الحكم وهو المذيان بمجرد الشرب. 
(۲) أي على علي عليه السلام. لأن عثمان أمره أن يتولى إقامة حد الشرب على الوليدء فأمر 
۱ علي عليه السلام عبدالله بن جعفر بحده والقصة مشهورة. اه منه. 
(۳) تقدمت ترحمة الولید. ص ۱۳۰ 
43 عبدالله بن جعفر بن أبي طالب اماشمي القرشي صحابي جليل ولد بأرض الحبشة 
لما هاجر أبواه إليهاء كان كرياً جواد وهو أحد الأمراء على جيش علي يوم «صفین» آق 
البصرة والكوفة توفي سنة ۸۰ه. انظر: الأعلام 75/84 


لفن 


والأبحاث والإيرادات على القائلين بالقیاس والرادين عليهم كثيرة)» وقد 
بسطت في مطولات الفن. 

وأما عمرء فإنه في حد الخمر إنما عمل بقول عبدالرهن بن عوف حيث 
قال له: «أخف الحدود ثمانون۲ فجعله ثمانين كا في الصحیحین. إن قيل: 
هذا أيضاً قياس» قلنا ليس بالقياس الصطلح. فإنه لا جامع بين السكر 
والقذف. وإنا هورأي حض. وبالملة ادعاء الاجاع في هذا غير صحيح » 
على القياس لا دليل عليه على أنه لوسلم فغاية الواقم مهم جواز العمل به 
لا وجوبه الذي هوالمدعى. قالوا: بل أوجبوا الأحكام الثابتة به على العباد 

واعلم أن التحقيق أن القياس لم يقم الدليل على التعبد به إلا فيا كانت 
علته منصوصة بای طرق النص. كا أي تحقيقه وغيرها من المسالك الآتية 
ستعلم أنه لم يقم عليها دليل التعبد بالعمل بهء ويأتي إن شاء الله تحقيقه. وقد 
بسطناه في رسالتنا المسماة «الاقتباس في معرفة الحق من أنواع القیاس» . 

ِن ما معا ينها بهل فَلَْسَ في باب القياس یذخل 


النفي في قوله: ولیس بالجاري متوجه إلى القيد أعني لفظ «جميعها». 
والمراد أن الفیاس لا يكون جاريا الاستدلال به في إثبات كل حكم شرعي» لأنه 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحدود باب حد الخمر ۱۳۳۰/۳ رقم الحديث 17١5‏ 
عن أنس» وأن عمر استشار الناس فقال عبدالرهن بن عوف: أخف الحدود ثمانين فأمر 
به عمرء الحديث» وأخرجه البخاري مختصراً بغير ذکر قصة عبدالرهن بن عوف. 
صحيح البجاري مع الفتح ۰۳/۱۲ وأخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما. انظر: الفتح 
2۲ 


۷۲۷۵ 


قد تقرر أن من الأحكام مالم يدرك معناه الذي هو الداعي والفضي للحکم. 
بل قد يكون تعبدياً. والذي في كتب الأصول مسألتان إحداهما هذه وهو أنه 
اختلف في جريان القياس في جميع الأحكام الشرعية والمختار نفيه» لأنه ثبت في 
الأحكام مالا يعقل معناه كفرض الدية على العاقلة. وإجراء القياس في مثله 
تعذر لما عرف من أن القياس فرع تعقل المعنى المعلل به الحكم في الأصل وهذا 
دک انق الان والعضد, 

قلت: وهذه المسألة قليلةٌ ابحدوی, عديمة الفائدةء إذ قد علم أنها إن 
تكاملت شرائط القياس وارتفعت موانعه» كان دليلاً على أي مسألة. وإلا فليس 
بدليل لفوات شرائطه. أو وجود موانعه. 

والمسألة الثانية: أنه هل يجري القياس في الحدود“ والكفارات. فقال 
الجمهور: يجري فيههاء وقالت الحنفية : لا يجري فيه واستدل الجمهور بأن دليل 
التعبد بالقياس شامل لماء فإذا عقل العنی وجب فيه الحكم بالقياس كما فیس 
القتل بالمثقل على القتل بالمحدد. وقطع النباش على قطع السارق فالعلة والحكم 
فيه معلومان. وأما ما لا يعلمان فيه. فلا يجري فيه القياس. وكذلك اختلف 
في جريانه في الاسباب) أو لا والكلام فيه مستوفى في الطولات. والناظم هنا 
ما تعرض إلا لا في الاصل. ثم آشار بقوله : 

وت كم الأضل, الیل كاف لَدَى الأكثر لآ القلیل 

فاه يشرط الإحاعنا ١‏ أن اقا من بری لها 

لا أنه يكفي في صحة القیاس إثبات حکم الاصل امقيس عليه بالدلیل 
من نص أوإجماع ثم تثبت العلة بمسلك من مسالکها التي تأي وهذا رأي 


(۱) قال في «الفصول» كإيجاب اخد على اللائط. قياساً على الزاني وقوله الکفارات وذلك 
كإيجاب الکفارة على الفطر بالاکل في رمضان قیاسأً على الفطر بالجماع . 

(۲) کقیاس اللواط على الزن في کونه سیبا لوجوب الحد. بجامع الایلاج الحرم وقد تكلم 
في مسألة القياس في الأسباب العلامة الجلال رحمه الله في شرحه «الفصول» وأبطلته وأقره 
الشارح واس حسنه رحمه الله تعال. 


۱۷۹ 


الجمهور الشار الیهم بالاکثر وخالف پشر الريسي) - وهو الراد بالقلیل - 
لا يكفي في صحة القیاس جرد قیام الدلیل على حکم الاصل. بل لا بد مع 
ذلك من الاتفاق اما من الأمة وهو قوله فإنه يشترط الإجاع أو بين الخصمين 
التنازعین» وهذا الذي نسب إلى الريسي يؤخذ من عبارة «جمع ابوامع»() أنه 
رأي الجمهور. فإنه قال في شروط حکم الأصل : وکون الاصل متفقاً عليه قبل 
بين الأمة والاصح بين الخنصمين ثم لا كان للقياس أركان أشار إليها فقال: 


كع یوت ۶ ی ممه 7م ما اوي مم لعاشم مه 
هذا وأركان القياس أربعة أصل وفرع حکمه والجامعة 


أركان الشيء أجزاؤه التي تتالف منها ماهيته مثاله أن تقول: النبيذ حرام 
عليه وهو الخمر» وفرع وهوالنبيذ» وحكم وهو التحريم» وجامع. أي: علة 
جعت بين الأصل والفرع في الحكم وهو الإسكار. وحقیفتها في عرف أهل 
الأصول: ما ثبت الحكم الشرعي لاجله باعثا أو کاشفا كما أي" وأما حكم 
الفرع وهو تحريم النبيذ فلا يعد من الأركان لأنه يتوقف على معرفة القياس» 
وركن الشيء لا يتوقف عليه» وإئما هوثمرة القياس. ولكل واحد من أركان 
القياس من الأربعة الأركان شروط فبدأ بشروط الاصل فقال : 


فرط خکم ما يُعَمْدْ أضلاً أن لا یکون الح فيه حلا 
جعل هذا الشرط في أصل النظم شرطاً للاصل. ولکنه لما كانت شرطيته 


(۱) قال في «القاموس» ومريسة كسكينة بلدة أوقرية بمصر.منها بشر بن غياث المريسى 
وبشر بن غياث المريسي آبو عبدالرهن التکلم المشهور. تفقه عل أبي يوسف القاضي 
وأتقن الكلام ثم جرد القول بخلق القرآن وناظر عليه وكان هما توفي سنة ۲۱۸. 
انظر: ترجمته في «سیر أعلام البلاء» ۲۰۲-۱۹۹/۱۰. 

(۲) «جمع الجوامع» مع شرحه للمحل ۲۲۰/۲. 

(۲) فان حکم الفرع ثمرة القیاس. فلا يصح عده في الأركان لان ثمرة الشيء سأخرة عن 
وجود أركانه » منه. : 


۱۷۷ 


إنما هي باعتبار الحكم» فانه الذي يرد عليه النسخ زدنا(!۲ لفظ الحكم إعلاماً 
بأنه المراد بالنسخ. ولذلك تجد كثيراً من الأصوليين يقتصرون على شروط 
الحكم. ولا يجعلون للأصل شرطا. وافا شرط أن لايدخل النسخ حكم 
الأصل لما عرفت من الراد من القياس إلحاق حكم الفرع بحكم الأصلء فإذا 
كان قد نسخ فلا حكم فلا إلحاق9© وهذا تتابع على ذكره الأصوليون» ولكن 
لا حاجة إليه إذا ما نسخ حكمه فقد رفع التعبد به» وطوي بساط الإلحاق علیه, 

ولا يَكُونُ خارجاً عن السََّن تَشْفْعَةٍ الجا على ما في السنن 

السنن الأول: بفتح السين المهملة» والثانية: بالضم جمع سنة والمراد 
ما جاء ف السلة من اثبات الشفعة للجار“ ومعنى عدم خروجه عن سنن 
القياس أن يعقل العنی أي العلة في الحكم. ويوجد في محل آخر يمكن تعديته 
إليه» وذلك لأن القياس فرع تعقل العلة كما تقدم فلا يصح القياس» والخارج 
عنه نوعان : 

الأول: أن یکون مما خفي معناه القتضي للحکم وذلك کالشفعة؟» 
والقسامة لأغا معدولان عن سنن القیاس الشرعی(؟؟» فان القسامة تجب على 


(۱) ومثله في «الفصول» فانه قال وشررط حکم الاصل وعد منبا أن لا يكون منسوخا. 

(۲) ولذا قال في «الفصول» لزوال اعتبار الجامع » قال شارحه بزوال الحكم. فان الحكم أثر 
للعلة لازم وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم . 

(۳) حديث الشفعة للجار أخرجه أبوداود في السئن في البيوت الشفعة ۷۸۷/۳ - ۷۸۹ 
رقم ۳۱۸؛ والترمذي في جامعه 5١1١/4‏ رقم ۱۳۸۱ وقال حسن غریب؛ وابن ماجه 
برقم ۲4۹4 عن جابر بن عبدالله واستنكر أحمد وابن معين. انظر: نصب الراية 

١74/5 ۰‏ ولفظه «الجار أحى بشفعة جاره فلينتظر ها وان كان غائبا». 

)٤(‏ وكأعداد الركعات ومقادير نصب الزكوات ومقادير الحدود الخصوصية الکفارات. 

ابن أبى شريف. 

ولیس الراد بالقیاس هنا هذا التي نحن به بل الراد به القانون الشرعي ويا 

فرقان الاول: إدراج جزئي في حکم كلية» وذلك ثابت بتعمیم النص لا مانحن فيه؛ = 


حر 


05, 


۱۷۸ 


من لا يدعي عليه ولي الدم القتل ويجب فیها تحلیف من ل يثبت الحق عليه؛ 
والقياس أن لاتجب إلا على من ادعى علیه, وكذلك الشفعة مطلقاً"2 غالفة 
للقیاس, لأنبها أخذ مال الغير من غير رضاه بلا عقد, وهذا النوع هو الذي أشار 
إليه الناظم. . 

والثنی): أن يكون معناه ظاهراً. لكن منع من إلحاق نص الشارع 
باخصوصیة(۳ كإجزاء أبي بردة في التضحية بالجذع من المعز وقصره عليه بقوله 
صلى الله عليه وآله وسلم : «ولا تجرىء غيرك»“ وهذا الثاني لم يشر إليه النظم 
لعدم ذكره في أصله . 


„fe ۳۳ و‎ 5 ۳ E: „ol 2 را ره‎ 


= فليس من التعمیم بالنص واما التعمیم بالاجتهاد والسمی بالقیاس وهذا كاف في بيان 
وجه الافتراق. منه. في «الفواصل» ما لفظه: تنبیه, الراد بالقیاس في قوهم: أن 
لا یکون مالفا لسنن القیاس الذي هو أحد الادلة الشرعية لا القیاس بمعنى القواعد التي 
قد تقررت في الشرع الذي هو الراد في قرهم خالف قياس الاصول, فالثاني أعم من 
الأول مطلقاً بناء على أن الأصل في الأحكام هو تعقل معانیها المقتضية للحكمء واغا 
كان أعم مطلقاً لجواز الفیاس في بعض آفراد. مالف قياس الأاصول, آویکون بينما 
عموم وخصوص من وجه بناء على أن أحكام العبادات قشم مستقل» فيوجد ما خالف 
سنن القياس من دون الآخر في التعبدي وقد عرفت الفرق بينهما بما ذكرناه . 

(1) أي باي سبب من أسبابهاء وإنما قال في «النظم» كشفعة الجار تمثيلاً منه. 

(۲) وزاد في الفصول قسما ثالثا وهو ما لا تعرف علته ويعبر عنه بالتعبد نحو کون الصلوات 
خساً وتعيين عدد ركعاتها وسجداتهاء وأوقاتها وغير ذلك منه. 

(9) وهريسمى المخصوص عن القياس باعتبار إخراجه عن الأصول القررة والقانون المحذو 
عليه منه . 

(4) حدیث «ولا تجزیء غيرك» آخرجه البخاري في صحیحه الحديث رقم ۹96 العیدین 
الباب ۵. وآخرجه مسلم في صحیحه کتاب الاضاحي باب وقت الأضحية ۱۵۵۲/۳ 
رقم الحديث ١95١‏ ولفظه: «ولا نجزىء عن آحد بعدك» وله آلفاظ أخرى غير هذا 
اللفظ وأبو داود في التحارم ۰ والترمذي والنسائي وغيرهم. 


۱۷۹ 


أي : من شروط صحة القیاس أن لا یکون حکم الاصل ثابتاً بالقياسء 
فإنه لا يجوز القیاس عليه على الختارن واستدلوا لذلك بأن العلة في القیاس 
إما أن تتحد أو تختلف إن اتحدت كقياس التفاح على السفرجل ف الربویات مع 
قیاسه على الب كان تطویلا للمسافة بلا فائدة للاستغناء بقياس التفاح على 
الب وان اختلفت العلة لزم فساد القياس» لعدم الاتحاد ف العلة بين 
۱ القياسين؛ 7 بأن يقال : عیب به ات وروت به عت 
الغو بالقیاس اب بان فوات اما فيقول : هذا القياس 
فاسداً لاختلاف الجامع بين الأصل والفرع الذي قصد إثبات الحكم بهء إذ العلة 
5 الخذام کونه عا ينفسخ به البيعء والعلة ف الرتق هي فوات الاستمتاع 
فبطل القياس هكذا قاله اخمهور. ولا يخفى أن ماذكره في الأول من الثالین 
مناقشة لفظية لا تقتضي بطلان القياس المذكور. وماذكره في الثاني دل على أنه 
بطل القياس لعدم الاتحاد 5 العلة, لا لأنه قياس على مقيس ٠‏ فهذه شروط 
الأصل الذي جعلها صاحب أصل النظم شروطا للأصل. 
وأما شروط الفرع فثلاثة, الأول منها موافقته في أمور ثلاثة أشار إليها بقوله : 
وَآشْتَرِطُوا في فرعه موه في الحُكم وَالْعِلّة وَالْمُطَابَقه 
هذا هوالشرط الأول افرع وهو وجودي. والشرطان الاخران عدميان. 
وإنما جعلوا هذا شرطاً واحدا لأنه مساواة الفرع لأصله. وذلك في ثلاثة أمورء 
الأول في الحكم بان یتحد!(۱) في الحكم الستفاد من العلة وهذا في الحقيقة 
(۱) وأما إذا اختلف الحكم لم يصح. مثاله إلحاق الشافعي الذمي بالسلم في أن الظهار 
يوجب اخرمة في حقه. فان الحرمة في الأصل مقيدة. لأن غايتها الکفارت وني الفرع 
مطلقة. لأن الذمي ليس من أهلهاء لأن فيها معنى العبادة. فاختلف الحكمان: «شرح 
الغاية» . 


۱۸۰ 


ف الربويات عند محتبره فتقاس النورة عليها لوجود علتها فيها. بیخلاف 
ما لو قيل: العلة هي الطعم فإنها لا توجد في النورة فلا يصح القیاس . 


والثالث: الوافقة في التغليظ والتخفیف. فلایصح قياس التيمم على 
الوضوء في التثلیث() لأن التخفیف() ينافي التغليظ فيكون ذلك أمارة الفرق» 
قلا تتحقق المشاركة التي تقتضي الإلحاق. وليس الجمع لوجود الجامع أولى من 
الفرق لوجود الفارق, وهذا الشرط اعتبره المهدي وجاعة. 


وذهب الأكثر إلى عدم اشتراطه. قالوا: لأا وصف للحکم. والحكم إذا 
ثبت في الأصل على أحدهما من التغلیظ والتخفیف ثبت في الفرع کذلك(۳ فان 
ثبت المانع بنص» كان بطلان القياس لأجله لا لجرد*) الخالفة في التخفيف 
والتغليظ . 


الثاني من شروط الفرع الثلاثة وهما شرطان عدميان أشار إليها قوله: 


عه يك ا و و „2l‏ 5ه قري ۵ وه 7 o‏ 
ول يكن في حكيه المغروفب . شرعية من قبل حکم الاصضل, 


ولا آق فٍ دا نس نقل.. 


هذا الشرط الأول أن لا نقدم شرعية الفرع على حکم الأصلء ومثاله 
قياس الوضوء على التیمم في شرعية وجوب النیة» فان وجوب النية في التیمم 


(۱) بجامع کون كل واحد منیا شرط لصحة الصلاة وکذلك قياس الوضوء على التحريم في 
أن التثليث غير مسنون. 

(۲) لان التيمم مبني على التخقيف إذ شرع تيسيرا للمعذور وبدلاً عما هوأشق منه «شرح 
كافل». 

(۳) يعني مثل ثبوته في الأصل من وصفه بالغليظ والتخفيف. 

(4) وكلام الإمام المهدي یمود إلى هذاء فانه قال في «شرح المعيار» بعد تقرير الكلام ما لفظه 
قلت: وهذا يعود إلى منع وجود العلة في الأصل وني الفرع انتهى» «فواصل». 


۸1 


ظاهر من نص قوله تعال : و#فیممواکه [النساء: 6۳] وشرعية التیمم متأخرة عن 
شرعية الوضوی فلا یقاس إيجاب النية في الوضوء على التیمم(). 

والثاني: منها ما أفاده قوله : ولا أتى في ذاك نص نقلي أي : أنه يشترط 
في القياس أن لا ياي على حكم الفرع نص نقلي» أي : دليل ظاهر دال على 
ثبوت حکم الفرع , إذ یکون() دليله النص لا القياس الا أنه يجوز الاستدلال 
بالقیاس استظهارا وتقوية ومعاضدة(۳؟. 


وأما شروط الحكم فهو ما أشار إليه قوله: 
وآن یعون خعمه شوییا 3 لضویا قناز آز عن 


هذا شرط للحکم الذي ثبت بالقیاس هنا. وهو آن لا یکون الحكم 
عقلیل و لیا وهذا شرطه في هذا الفن. إذ قد يجري في غيره القیاس 
العقلي كا في أصول الدین(*) والراد بکونه شرعياًء أي : من الاحکام الخمسةء 
فإنه لا متدي إليها ليها العقل إلا بالادلة اسرد والمراد بنفي اللغوي نفي أن 
یکون الثابت بالقياس الشرعي حك لون نحو أن يقال في اللواط: وطء 
وجب فيه الحد. فیسمی فاعله زانیا کواطیء المرأة فهذا لا يصح لان الأسماء 
لا تثبت إلا بالوضع اللغوي لا بالقياس الشرعي» وبنفي كونه عقلياً أنه لا ينبت 
بالقياس الشرعي حكم عقلي نحو أن يقال: في نقل العين المغصوبة استيلاء 


(۱) للزوم أن يكون ثبوت الفرع من غير دليل قبل ثبوت حكم الاصل إذ الفرض أنه إما 

ثبت بالقياس على ما هو متأخر عنه, إلا أن يكون القياس لتأكيد الحكم وثبوته فلا مانم 
عنه أرلإلزام الخصم كأن يقول للحنفي: يلزمك القول بوجوب النية في الوضوء 

كا تقول بوجوما في التیمم. «فواصل». ۱ ۲ 

(۲) ولاأنه يؤدي إلى التحکم بجعل أحدهما اصلا والآخر فرع آفاده الجلال. 

(۳) يجوز تعدد الأدلةء فإن الشرع قد ورد بایات وأحادیث على حکم. وملا السلف کتبهم 
بالتص والعقول منه. 

(4) عند البهشمية فإنه يصح عندهم الاحتجاج على وجود الباري بالقياس على أفعالناء 
فالثابت بالقياس هذا حكم عقلي. منه. 


AY 


حرمه الشرع» فیجب کونه ظلاً كالغاصب الأول» نهذا لا يصح لان الظلم 
إغا يصح إذا حصل وجهه وهو کونه ضرراً عاریاً عن نفع ودفع واستحقاق. 
وأما شروط العلة فقد أفادها قوله: 
رقذ آق نتم لِلْعِلَِ شرابط قذ جمث في مت 
العلة: هي الوصف الذي علق عليه الحكم الشرعي ویسمی الباعث 
على الحكم وها ستة شروط: 
الأول. قوله: 
لآ تَضلم النص ولا ناما 
بان یکون ما آثبنته في الفرع مخالفاً میاه مثال الأول قول الحنفي : المرأة 
مالكة بضعهاء فيصح نكاحها بغير إذن وليها قياس على بیع سلعتهاء > فإنه قياس 
صادم قوله صلى الله عليه وآله وسلم : 57 امرأةٍ نكت بغیر إِذْنٍ ولیها فنكاحها 
بَاطِلّ» أخرجه آبر داود وغيره» ومثال الثاني : قياس صلاة المسافر على صومه في 
عدم الوجوب بجامع السفر فإنه مخالف للإجماع على وجوب أدائها. 
الشرط الثاني. من الستة قوله: 
و کمن دج ركنا ا 
أي : ملغی عن الاعتبار کا بینه قوله من غير تأثير فإنه بيان لمعنى إضاعته : 
بن غير تابر له في افخم 


ومعناه: أن العلة إذا كانت متعددة الأوصاف عند من قال به. فشرطها 
أن لایکون في وصافها مالا تأثير له في الحكم بحيث لوقدر عدم ذلك 
الوصف() لم يعدم الحكم فيه. مثاله أن نقول: في تحريم التفاضل في النورة 
مثلا مثلي» لیس بلبن الصراة فیضمن بثله» فقوله: لیس بلبن الصراة وصف 


(۱) بل یثبت الحكم فيه مم فقد ذلك الوصف. منه. 


۱۸۳ 


ملغی غير معتبر لا يصح أن یکون باعثل() على الحكم ولا أمارة فلا فائدة فيه 
حينئذ ولیس ذلك بدافع للنقضص() كا يأي بیانه إن شاء الله تعالى حتى یقال: 
هو الفائدة . 

الثالث من شروطهاء أفاده قولنا: 

ول يكرد الوسْث تفخ الاشم 

ويعني به الجامد الشتق مثال الجامد التعلیل في حرمة الخمر بکونه خر 
وتعلیل تحريم الربا في البر بکونه برأء فإنه لا تأثير له في الحكم» بل هو وصف 
طردي غير معتبر وإلى هذا أشرنا بقولنا: فإنه ليس له تأثير. 

قال الهدي في شرح «المعيار»: إنه لا يعلم خلافاً في ذلك. وقال الرازي : 
قد وقع الاتفاق على عدم الجراز أيضاً. قال: فإنا نعلم بالضرورة أنه لا أثر في 
تحريم الخمر لتسميته خراً . قلنا: دعوى الاتفاق غير صحيحة. فإنه قد حكى في 
«جمع الجوامع» الخلاف ونسبه إلى أبي إسحاق الشيرازي* فإنه قال يجوز 
أن يكون وصف العلة صفة كالطعم في البر آو اس كقولنا: تراب وما قال 
لان كل معنى جاز أن يعلق الحكم عليه من جهة النص. جاز أن يستنبط من 
النص» ويعلق الحكم عليه كالصفات. قال الزركشي : والصحيح هو الجوازء 


(۱) والفرق بين الباعث والأمارة أن الباعث وصف ضابط لحكمه مقصورة من شارع ۳9 
والأمازة لا تکون كذلك بل معرفة للحکم أصبهاني. 

(۲) أي نقض العلة وهووجودها بدون الحكم بان یکون مثلي فیضمن بثله فینقض بلبن 
المصراة فمجرد الوصف الملغي لا يدفع النقض , لانه جرد ذکره لا يصير جزء العلة إذا 
قام الدليل على أنه ليس جزءأ ويتعين الباقي لصلاح العلية . 

(۳) «جمع الجوامع» مع شرح المحل .۲٤٤ ۲٤۳/۲‏ 

)٤(‏ أبو إسحاق الشيرازي إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبدالله الفقيه الأصولي المؤرخ 
الأديب الشافعي الشيرازي الفيروزابادي جمال الدين كان فصيحاً عالاً بالأصول والفروع 
ناصراً لمذهب الشافعي مجتهداً زاهداً في الدنيا ورعاً تفع الناس بعلمه وبمؤلفاته» توفي 
سنة ٤۷٦‏ ببغداد. انظر: ترجمته في وفیات الأعيان ۲۹/۱ . 


۱۸ 


فال: وقد استعمله الشافعي في بول مايؤكل مه قال: لأنه بول شابه بول 
الادمي یه اخ حنبل القول به. هذا وإنما قيدنا بالحامد لأن المشتق 
كالسارق والزاني 2 التعلیل به اتفاقاًء الا أنه قال الزركشي في «شرح 
الجمع» إنه منع بعضهم التعليل بالاسم مطلقاًء نقله سلیم) الرازي في 
«التقريب» . 

والشرط الرابع أشار إليه قولنا: 

ان شسترط ال ولك كر 

الطرد للعلة مرادنا به آنبا كلما وجدت العلة وجد الحكم. وعدمه 
هو تخلف الحكم عنها ني بعض الصورء وهوالسمی بالتقض. ولا يخفى أن هذا 
في الأصل هو الخامس» لأنه جعل عدم مخالفة العلة الحكم تغليظا وتخفيفا شرطا 
ونحن اكتفينا با مضى في شروط الفرع أن لا يخالط أصله تغلیظاً وتخفيفاً. فانه 
يعلم أن العلة يشترط فيها ذلك, وإنما قلنا في النظم في شروط العلة ستة باعتبار 
كلام الأصل ولذا قلنا عندهمء أي : لاعندنا. 

واعلم أن العلة إما أن تثبت بنص قطعي. أو ظني أو استنباط» فالتخلف 
إما أن يكون لانم. أوعدم ا أولاء وقد اختلف العلیاء في اشتراط 
الاطراد لصحة العلة على أقوالء الأول ما أشرنا إليه من اشتراط ذلك مطلقاً إلا 
لانع أو عدم شرط فيجوز ذلك لأن الحكم الشرعي لا بد له من باعث عليه» 
وقد جزم صاحب «الایات البینات»(" بأن تخلفها لا مانم ولا عدم شرط محال. 


(۱) تقدمت ترجمة الزركشي ص ۳۷ وکتابه شرح جع الجوامع في الأصرل سماه «تشنیف 
السامع» وهو لا زال مخطوطاً. 

۲( سليم بن أيوب بن سليم الرازي أ بو الفتح فقيه شافعي أصرلي مفسر حدث واشتغل 
بالنحو واللفة والعاني والبیان ونشر العلم في بلاد الشام ورحل إلى بخداد توي سنة 
۷ بعد أن حج فمات غريقاً في البحر من سواحل جدة. وفیات الأعيان 
۱ ۲۱۷ . 

(۳) تقدم التعريف بکتاب الآيات البینات ومولفها. ص .۸٩‏ 


۱۸۹۵ 


. واستدل مشترط الاطراد مطلقاً أن الحكم لا یتخلف عن علته إلا لانع 
أو عدم شرط قالوا : فيكون عدم المانع ووجود الشرط من أجزاء العلة. فوجود 
بعض أجزائها حينئذ في محل الحكم بدون الحكم دليل على أن ذلك البعض ليس 
وت بمجردهء وإلا ج في د ذلك ا مثاله : الو ورد أن علة 
اا متفاضاك مع وجود الوزن فيه ثبين لنا أن مد في ملع بيع ا حديد 
باحدید کونه ا مع كونه ليس بأبيض» آومع أنه أسود فانتفاء المانعية 
وهو البياض» أو وجود الشرط وهو السواد. قد صار جزءاً من أجزاء العلت 
فبطل حينئذٍ أن تکون العلة هي الوزن على انفراده فهذا دلیل مشترطي الاطراد 
مطلفا. وللمخالفين أقوال مسطررة ف مطولات الفن » والیه أشير جفهوم قولنا 
قاله الكثير أي: ونازع فيه القليلء فقالوا لا یشترط) الاطراد وإلى الشرط 
الخامس من شروط العلة أشار قولنا: 

الك عد اض قذاق لفيا وني الأغلب جاه متا 

فقوله : والعکس هو الشرط الخامس ومعناه : انتقاء الکم عند انتفاء العلة 
وهذا الخبرط مبتي على عدم جواز د تعلیل الحكم بعلتین فیکون عدم انعکاس 
العلة قدحاً لا بصح معه علیتها لأنه لا يصح ثبوت الحكم بدون العلة. والمراد 
انتفاء العلم أو الظن بالحكم. لأنه لا يلزم من انتفاء الدليل انتفاء0” الدلول» 
لجواز أن يثبت بدليل آخر. 


)1ع( وروي في «الفصرل» عن أئمتنا والجمهور جواز تخصيص العلة» وهو المحكي عن 
أبي طالب وأببي عبداش ومالك وقدماء النفيتف قال: لأنما أمارة فجاز اقتضاؤها 
الحكم ف وضع دول آخر . 

(PD‏ الضميرٍ للوصف لأن العلة ی وصفاً اناد وباعث وداعياً ومستدعياً ومناطاً ودلیلا 
ومقتضياً وفوتخباً ومؤثراً وتا ومشعراً ومصلحة وحكمة وغيره . كذا ف «الفصول»۰ 
هنه . ١‏ 
کاب ياي بیانه إن شاء الله تعای .اه رز 


كما 


وکون الحكم يجوز تعلیله بعلتین مسألة خلاف بين أئمة الأصول» فمن 
قال بجوازه» قال: لا يشترط انعکاس العلة كا أشير إليه بقوله في النظم عند 
البعض والختار تعد العلل المستقلة بإثبات الحكم بمعنى أنها إذا وجدت منفردق 
ثبت بها الحكم. ومثاله وجوب القتل. فإنه حكم ثابت بعلة القصاص. وبعلة 
الردةء وبعلة ترك الصلاة. وبعلة الزن من الحصن فكل واحدة علة مستقلة 
يغبت بها الحكم» وقال: الانع إن المثال متردد الحكم لا العلةء قال: فالقتل 
بالقصاص غيره بالردة مستدلاً بأنه ينتفي القتل بالقصاص عند العفو مثلاء 
ویبقی القتل بالردة ولو كان متحداً لانتفاء القتل من حيث هو. وأجيب بأن تعدد 
الاضافة لا یوجب الاختلاف الذاتي والا لزم تعدد الواحد بالشخص باعتبار 
الاضافات كالأبوة والبنوة والأخوةء وأما ارتفاع بعضها دون بعض كا في الصورة 
المذكورة» فلا يضرناء لأنه لقتض آوجب ذلك. ولا یلزم منه ثبوت تعدد الحكم- 
في كل ما وقع فيه النزاع. ألا ترى أن الغسل إذا وجب بالحيض 
والوطءء كفى غسل واحد. ولو تعدد لتعدد العلل ما كفى ذ 
وهذا شرح صدر البيت. 

وأما عجزه فإنه لا ۸ يكن من شروط العلة بل بحث آخر أتى بشم إشارة 
إلى أنه حكم آخر مترتب على ما قبله وهوحكم من أحكام العلة وقدم النفي 
لكو الأصل. فإن الوجوب طارٍ على اله والصدر بمعنى اسم المفعول» أي : 
منفیاً كا يدل له القابلة بقوله مثبتاً. ثم إن التعليل بالثبت والاغلب كما دلت له 
العبارت وعلیه وقع الاتفاق. وفي یل بالعدم خلاف. فالحنفية لا يجوزون 
التعلیل به والحق جوازه ووقوعه» قال تعالى: «لثلا يَكُونَ للئاس على الله 
حه بَعْدَ الرْسل ‏ [النساء: هداع و ولعي لایکون دول بن الْأَغْتيَاءِ» 
[الحشر: ۰۲۷ و «لكي لا تاسّوا عل ما نکم 4 [الحدید:۲۷] قالوا: النفي بمعنى 
الإثبات رعو لاك وهو آمر محقق وجودي, قلنا عاد الخلاف لفظياً على أن 
المعلوم لغة لغة أنه لايفهم من قوله لعبده لم يمتثل الا سلب ما دخلت عليه آلة 
النفي لالأنه قعد أوكف نفسه. فدعوى ماذكرتم افتراء على اللغة إذ آلة 
النفي الداخلة على الفعل إنما تفيد سلبه, ثم لا يخفى أن الصور آربع : 


\AY 


الأولى: أن یکون الوصف ثبوتباًء والحكم کذلك کتعلیل تحريم الخمر 
کته گر 

الشانية: أن یکونا عدمیین معا کتعلیل عدم نفاذ بیع الصبي والجنون 

الشالشة: أن یکون الوصف وجردياً والحكم الثابت عنه عدمي» کتعلیل 

والرابعة : عکسها وذلك کتعلیل جواز ضرب الزوجة بعدم الامتثال» ثم 
أشار إلى بعض أحكام الوصف وهو العلة الجامعة بقوله : 

ومشنردا با أق صرکبا.. 

أي : وأق الوصف مفرداً كالإسكار في باب الم ولا خلاف في جواز 
. التعليل بالمفرد وأق مركباً يعنى أنه يكون الوصف متعدداً كالقتل العمدي 
العدوان في القصاص» فالختار وعليه الجمهور جوازه إذ لا مانع من وقد وقع 
والوقوع دلیل الصحت وخالف فيه من خالف بلا دليل ناهض » وقوله : 

وا تلسار في باب ليربا 

باس ويعقل باعتبار نفسه لا بوضع عرفي كالشرف والحسب في باب الکفاءق 
ولا شرعي كالنجاسة والطعم لا يتوقف على شيء مماذكر بل يدرك باس ۰ ثم 
م مسائل تتعلق رت یذکرها الأصوليون وهي اربع کونه شرعياء وکونه 
یقارنه مثله» وکونه یعقبه, وکون الأوصاف تک فيرجع إلى الترجیح» أشار 
إلى الاول فقال : 

رجاه شَرْعِيَا وَعَنْهُ فذ حَصَل مان شَرْعِيَانٍ ثم في العلل 

فقوله : وجاء أي: وجاء الوصف شرعياء سواء كان لحلب مصلحة؛ 
أو لدفع مفسلدءة کا يفيده الاطلاق وهورأي ا جمهور. و الطولات خلاف 


۱۸۸ 


نجسا: فان النجاسة حکم شرعي» وقوله : وعنه , أي : عن الوصف الواحد قد 
حصل حکمان شرعیان » أو أكثر. ومثاله : تعليل تحريم دخول امسجد وقراءة 
القرآن والصلاة والصوم والوطء باحیض. فهذه أحكام متعددة عن وصف 
واحد» وكالسرقة یترتب علیها حکمان شرعیان : القطع والفسق . 

والثاني قوله : تقارن» أي : يصح تقارن العلل المتعددة لحكم واحد وذلك 
كالقتل للردة والزنى» إذا تقارن وجودهماء فإني) علتا القتل وقد تقدّم في بحث 
الیک (), 

والثالث قوله: والتعاقب أي: تعاقبها بأن يقتضي وه دا نا 
يقتضى وصف آخر ذلك الحكم» ومخاله تعلیل محریم الوطء باحیض ۰ فاد 
انتهت مدته» علل بعدم الغسل» فإنه يتعقب الخيض في اقتضاء تحریم الوطء 
أما ترجيح بعض العلل على بعض الذي أشير الیه» فهو عند تعارض العلل» 
وسيأتي بيانه وأمئلته في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى . 
ومسالك إثباتها» فقلنا: 

مالك لعل فِيهَا أَرْبَعٌ وها عنذهم أن جمعوا 
حكم المعدود9) المؤنث وجعلها أربعة (*) هو الذي اختاره ابن الحاجب وغيره 
بإدخال تنبيه النص وإيائه في مسلك النص» ومن عدَّها ستة جعلهبا مسلکین؛ 
وأولى الأربعة الاجماع وقدم لکونه أقوی» ولأن مسلك النص منتشر » ومعناه : 


ر۱) أي في بحث اشتراط کون العلة منعکسة. 

(۲) جع مسلك وهو الطريق. 

() وله وجه اخر وهو أن كل جمع منت لأنه بمعنى جماعة . فعومل معاملة الژنث. أو لأن 
السالك يمعنى الطرق وهي مؤنثة أفاده في «الفواصل». 

(8) في نسخ «الفواصل» فيها أربع. ثم قال أي مسالك العلت في القياس. . إلخ . 


۱۸۹ 


أن تجمع الامة على تعلیل حکم بعلة معينة» ومثل الذي أجمع على علیته 
بالصغرء فإنه علة في الولاية على المال. والمراد بالإجماع هنا أن مجمعوا على أن 
الوصف الفلاني علة للحكم الفلاني من غير نظر إلى تعدي العلة ووقوع 
القیاس » فاندفع ماقيل: إنه كيف يتصور الإجماع مع نفاة القياس» لأن الكلام 
في إثبات علة الحكم, والدلیل عليها آعم من أن يحصل عنها قياس أولاء ویدل 
عليه قوله في متعلق أن يجمعوا: 

شان قاجا ولان س وا عن له مان 

المراد بالنص: مادل على العلية من نص كتاب أوسنة سواء كان صرياً. 
وهومادل بوضعه أوغير صريح: وهومالزم من مدلول اللفظء فهذا 
هو ما أردناه بقولناء وقد عَدَّ له قسمان. ثم بين الأول بقولنا: 


فا آق فيه بخرف ال فهو صَرِيحٌ اللص بالْأدِلّةِ 

كاللام. وَالبَاءِ وکین وَالْمَاءِ وَمَا بغناها ین الأسْيَّءِ 

أي: الذي أتى فيه بحرف يدل على العلة وضع فهو صريح النص في 
الدلالة عليهاء ومعنى الصراحة هنا: هوأن الحرف الفلاني يدل على العلية وضعا 
سواء احتمل غيرها أولاء فدخل فيها الظاهر» فهو من قسم النص الصريح في 
هذا الإطلاق. فان كانت تنحصر دلالته عليها فهو النص وفي العلية بالعنی 
الأاخص. وان احتمل غيرهاء فهو الظاهر إذا عرفت هذاء فأقواها ا خضرت 
دلالته على العلية ككي ومن أجل كذاء واذا أكل» قال تعالی: كي تفر عیبا6ه 
[طه: ]4١‏ ومن أجل ذلك کتبناه زالاند::۳۲) وان لفاك م الآيتين”') 
[الإسراء VE:‏ ومن السنة كما قال صلى الله عليه واله وسلم: دنا جيل 
الاستتذان من ن أجل النظر,) وغير ذلك . 


(۱) هذه الآية والتي قبلها وهي : «إذاً لاتخذوك خليلا» . 
(۲) متفق عليه أخرجه البخاري الاستئذان 74/١١‏ رقم ۱۲۶۱؛ رمسلمء رقم الحديث 
٣‏ عن سهل بن سعد رضي الله عنه. 


۱۹۰ 


ثم بعده في الدلالة على العلية ما يحتمل غیرها احتمالاً مرجوحاً بکونه 
يطلق على غیرها مثل «اللام» لأنه تأتي لغير التعلیل نحو: 
ولِدُوا ِلْمَوْتِ وابتوا للخّاب 


ظاهرة كانت نحو تخر لاس من الظُلْمَاتٍ إلى الور [إبراهيم:١]‏ 
أو مقدرة e‏ کان ذا مال. وَين رالقلم ]٠٤:‏ أي: لان كانء ومذا على 
رأي من لا يجعل أن للتعلیل. فأما من يجعلها له فلا يقدر اللام. 

ومن ذلك رن الکسورة المشددة مثل : إن الف مار بالسوء4 
[يوسف:8ه]» وني الحديث «إنها ليست بنجس إنها من الطواین»۱) وهو كثير 
في الكتاب والسنة» وبكونها للتعليل صرح الرازي والآمدي . 

ومن ذلك الباء نحو: «جَرَاءً با كَانُوا يَعْمَلُونَّ4 [الواقعة: 14]. 

ثم الفاء إذا دخلت على العلة» نحو «زَمُلُوهُمْ بَكُلُويه” 260 فانم 
رون الحديث في الشهدای وأما الفاء الداخلة على م e‏ 
والسَّارِقَةٌ قَةَ فقَطعوا> [المائدة :4*] فليست للتعليل» وقد صرح أئمة العربية أن 
الفاء تكون للسببية فلذا عدها الأصوليون حرف علة. 

وقوله : وما بمعناها من الساء يدخل من أجل ذلك ونحوها وان كان يكن 
إدراكها نیا قبلها وهذا في الصريح من النص الدال بوضعه على الجلية» 
وأما الثاني بعرت مين وهر الدال عليها بلازم وضعه فقد أفاده قوله: 


غيره مَا اهم یلا مِنْ غَيْرِمَا زاجم التمثیلا 


(۱) اخرجه آبوداود في السنن كتاب الطهارة ٠٠/١‏ رقم الحديث ۷۵؛ والترمذي برقم ۹۲؛ 
وابن ماجه ۰۳۹۷ عن أبي قتادة وقال الترمذي هذا حدیث حسن صحیح . 

(۲) قال في «الفواصل» إنه لم بات في السنة مبذا اللفظ. وان اشتهر التمثيل به في الكتب 
الأصولية. 

(۳) تمامه وأوداجهم تشخب دماً. رواه البخاري وغيره. انظر: البخاري مع الفتح . 


۱۹ 


أي وغير النص ما آفهم العلية من لازم لفظه لاا من وضعه. وخص أئمة 
الأصول هذا القسم بالتسمية بتنبیه النص وإيمائه كما قال : 


كلوقه هل ژآفرف نا هُدا با سان كين 


يريد في باب النطوق فانه يأتي بیان آقسام التنبیه والایاء وأما قوله في 
البيت الأول: وراجع التمثیلا» فهو إحالة على ما في الأصل من الأمثلة. 


واعلم أن حقيقة التنبيه والإيماء هوأن يقترن الوصف الملفوظ به بحكم 
ولو مستنبط لولم يكن هو أو نظيره للتعليل عن ذلك الاقتران بعد وقوعه من 
الشارع لمعرفته بأساليب الكلام ومطابقة مقتضى الحال» وجعلوا منه اقتران 
النظير كخبر الختعمية وهو قوطًا: يارسول الله إن أبي أدركته الوفاة 0 
فريضة الحج. » أينفعه إذا حججت عنه؟ فقال صل الله عليه وآله وسلم : «أرأيتِ 
َو كان على أَبِيكِ دينا ققضتته أكَانَ ينْفْعُهُ؟ قالّت: عَم“ أخرجه الستة» فذكر 
صل الله عليه وآله وسلم لا نظير ما سألته عنه ليثبت له ماثبت لنظيره أي 
فکیا ثبت نفع اميت بقضاء دینه ثبت نفعه 4 بالحج عنه , وأما مثال اقتران الوصف. 
فمثاله خبر المواقع في نهار رمضان ولفظه عند ابن ما وافعث أهلي في 
رمضان. فقال صلى الله عليه واله وسلم له: ی ۷) أخرجه الستةى 
فأمره بالإعتاق بعد ذكره الوقاع دال بالإيماء والتنبيه على أنه عله الحكم. فكان 
في قوة إذا واقعت. فكفر. ومن الأمثلة إذا منع نبي الشارع(۳) عا يمنع من إيجاد 
واجب بعد تقديم الأمر به نحو قوله تعالى: ردروا ابيع 4 [اسلمعة : ۰۲4 فان 


- (۱) آخرجه البخاري في صحيحه كتاب جزاء الصيد باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت عل 
الراحلة 255/4 رقم الحديث ۰۱۸6۵6 وله ألفاظ أخرى غير هذا. 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه بلفظ نحو هذا في باب الجامع ف رمضان ۱۷۳/۶ رقم 
الحديث ۱۹۳۷ والمصنف ساق لفظ ابن ماجه. 

(۲) متعلق نم الأول» أي : نبي عن فعل مانع فعله عن إيجاب واجب كالبيع وقت النداء 
يمنع عن الاتیان بالصلاة . 


۱۹۲ 


الغبي عن البيع بعد الأمر بالسعی فيهء تنبیه وإيماء إلى أن علة ذلك هو الأمر 
بالسعي ولولا ذلك. لكان اقترانه به بعیدا في كلام الشارع لعدم الفائدة. 


ومن ذلك أن يفرق بين حكمين بصفة نحو: للراجل سهم وللفارس 
سهمان“ كذا يمثل به الاصولیون» وان كان ليس لفظ احدیث) فهر في معناه 
فقد ذكر حكمان في الحديث آحدهما للراجل والآخر للفارس» وفرق بينها 
بالفروسية والرجولية تنبيهاً وإيماء إلى نفي العلة في ذلك الحكم» وقد يذكر أحد 
الوصفين دون الآخر نحو قوله صلى الله عليه واله وسلم: «القاتل عمدا 
لا یرٹ فإنه لم يتعرض لغير قاتل العمد. وقد فصل بين الوارثين بالقتل 
وعدمهء فلولا أن الصفة هي العلة في عدم الارث لا كان لذكرها فائدة. 

ومن مراتب الإيماء والتنبيه أن يفرق بين الحكمين بغاية مثل قوله تعالى : 
«ولا تقربومنْ ی بطهرن » [البقرة:177]» فانه فرق في الحكم بين الحيض 
والطهرء أو فرق ییا بالاستثناء نحو قوله تعالى: ليضف مَاقرَضتم إلا أن 
يعُْونَ» [البقرة:۲۳۷]ء ففرق بين العافية وغيرها بسقوط المهر بالعفی, أو يفرق 
بشرط نحو حديث: «قإذا اتلف الجنْسَانٍ فبیعوا کیت شِیتمْ». وكالاقتران 
بالاستدراك نحو قوله تعالى: «لابواخذکم الله بو في مایم وَلَكَنْ 
بواخذکم اعقدتم الماک [المائدة: .]۸٩‏ 


ومن مراتبه أن يذكر الشارع مع الحكم وصفاً مناسباً له نحو قوله: 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه باب سهام الفرس الجهاد 1۷/۹ رقم ۲۸۱۳؛ وی الفاز 
في باب غزوة خیبر ٤۸٤/۷‏ رقم ٩4۲۲۸‏ ومسلم في صحيحه رقم ٩۱۷۹۲‏ والترمذي 
رقم ۶ ؛ وأبوداود رقم ۰۲۷۳۳ ولفظه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهام وسهمين لفرسه». 

(۲) رواه الدارقطني بلفظ : جعل للفارس سهمین وللراجل سهیا. ه دفواصل». 

(۲) رواه الترمذي في جامعه ۲٣۱-۲۹۰/٩‏ رقم الحديث ۲۱۹۲: وابن ماجه في السنن 
رقم الحديث 4٥‏ ۲۷۳۵ وله آلفاظ منها لفظ الترمذي «القاتل لا يرث» وقال 
إسحاق متروك وهذا حديث لایصح ولا یعرف إلا من هذا الرجل وني لفظ «ليس 
للقاتل ميراث». 


۱۹۳ 


دلا يفضي القَاضِي وَهْرْ غَضْبَانُ00© فان فيه تنبيهاً على أن الغضب علة عدم 
جواز الحكم. لأنه مشوش للنظر» وموجب للاضطراب وأمثلة هذا كثيرة في 
المطولاات. 

ولا بينا المسلك الثاني أخذنا في بيان الثالث بما حواه قولنا: 


تالها اسر مم التقييم 2 ونارة بطل ي الوم 
بحجة الإجمع ومر اضر لكل وب ثم ین اسر 
إلنظافيا إلا لتق يه )ا شرس و 
التقسیم : هو حصر الأوصاف. والسبر: إبطال بعضها فقوله: ابطاطا من 
السبر وهو لغة: الاختبارء فالسبر تابع للتقسيم لا يكون إلا بعده. وعبارة النظم 
قد أرشدت إلى هذا للإتيان بمع التي يكون مدخوها في الغالب متبوعا. وهي 
أولى من قوم السبر والتقسيم لخلوصها عن المناقشة بأن السبر لا يكون إلا بعد 
التقسيم » وضمير «هوه عائد إلى مادل عليه الکلام) وهذا تعريف للسبر 
والتقسيم » فالتقسیم : هو الحصر لكل وصف یصلح في بادیء الراي للعلية, ثم 
ياي السبرء أي : اختبار الأوصاف» فیطل ما لا يصلح للعلية ویستبقی ما یصلح 
ها. ومثال ذلك: قياس الذرة على الب في تحريم الربا(") بجامع التقدیر والجنس 
مثلاء وإبطال ما عداهما من الطعم والکیل والادخار با يأي من دلیل الابطال 
فإذا منع الحصر الذي ذكره الستدل في تحصیل ظن العلة کنی*) أن نجیب 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه في الاحکام ۱۳۹/۱۳ رقم ۰۷۱۵۸ وأخرجه مسلم في 
صحيحه رقم ۱۷۱۷ عن آبي ب ة رضي الله عنه. وأخرجه أبوداود والترمذي 
وابن ماجه وأحمد وغيره وله ألفاظ مختلفة كثيرة» ولفظ البخاري لا يقضين حكم بين اثنين 
وهو غضبان. ولفظ المصنف لأحمد في المسند ۳۷/۵. 

(۲) أي السير مع التقسيم هو الحصر لكل وصف. اه «فواصل». 

(۴) واختلف في علة الربا في البر» فقالت الحتفية العلة اتفاق ابلنس» وقال الشافعي: بل 
الطعم والجنس» وقال مالك: الاقثيات والجنس. 600 

)٤(‏ يعني في قصره الأوصاف التي تحتمل العلية. 


1,54 


بحثت فلم أجد غيرهاء أي: الاوصاف التي حصرهاء والاصل عدم غيرهاء 
فيقبل قوله لغدالته ودیانته. زقوله: بحجة الإجاع» أي: الحجة الستندة إلى 
الاجاع كما يقال دليل الكتاب ودليل السنة» وخص هذا المسلك ذا الاسم. وإن 
كان غيره من السالك ولا( الا جماع كا قال في شرح «العیار» سمي حجة 
الاجماع. لأن العلل فيه یعود في تعيين الوصفت الذي اختار کونه علة إلى 
الاحتجاج بالإجماعء على أنه لا بد من علة فلا كان الإلغاء لا عدا الوصف 
الستبقي مفتقراً إلى طریق i EEE‏ لیه بقرله آو لا يما به من 
الوجوه بيّناء قال : 


ما یوت شکب بئونه أو کونه طرییا أو بکونه 
نایب بلخکم غبرٌ ظاهر 


فهذا بیان للوجوه التي بين بها الابطال. وضمير «حكمه» عائد على المتعين 
الشهوم من البیت الأول وني «بدونه» إلى البعض الحذوف. وقرينة السیاق دالة 
على ذلك فالأول من الوجوه هو ثبوت الحكم في محل الوصف الستبقی بدونه. 
أي بدون بعض الأوصاف المحذوفة ,أن يقول في الثال: لا يصلح أن تكون 
العلة الطعم» ولا القوت لأن الملح ربوي بالنص ولیس بالطعم ولا قوت. 
فتعين أن العلة التقدیر والجنس ونحو ذلك من الأمثلت والثاني: ما أفاده قوله: 
أو کونه طردی أي : كون المحذوف طروي والطردي : الوصف الذي لم يعتبره 
الشارع إما مطلقاً کالطول والقصر فإنه لم یعتبره في شيء من الأحکام لا في 
القصاص ولا الكفارة» ولا العتق؛ ولا في شيء من الأحكام فلا یعلل با حکم 
أصلاء أوفي محل دون محل كالأنوثة والذكورةء فانه اعتبرها في باب الشهادة 
ول یعتبرها في العتق في الاجزای ون كان اعتبارها فيه في الثواب. وإنما آلغی 
الطرد لعدم كونه مناسباًء فهو داخل في الطريق الثالثة وهي ما أشار إليه قوله: 
أو بكونه» أي: بكون الوصف المحذوف غير مناسب, أي: ليس بظاهر في 
الناسبة. ويكفي في ذلك قول المستدل: بحثت فلم أجد. إذ هوعدل فيصدق» 


. في الفواصل دلیله‎ )١( 


۷۱۹۹ 


فان قال العترض: الستبقی غير مناسب أيضاً. فیکفیه إبانة وجه الناسبة 
بحسب ظنه ولا كان هذه الطريق» والطریق الاخری شرطاً قاله العلاء آوضحه 
فوله : 
وال في ذا والطريق الاخر 
امهم با في اه معلل لآ أن هذا ال 


أراد بالطريق الآخر المناسبة و يذكر غيرهما من المسالك. أي : [السبر 
والمناسبة من المسالك] لا تبين من عدم صحة العمل بهء ومعين قوله: بأنه ف 
الجملة أي: أن الحكم في نفس الأمر معلل وان ذلك معتبر في كل فرد من أفراد 

رَابِعُهَا یسم في aE‏ وستار:متان 0 

الا خالة بکسر الهمزة والخاء المعجمةء وهي مصدر أحال بمعنى : ظن» 
واهمزة للصيرورة كأغد البعین. أي: صار ذا غدة, فمعنی آخال الرصف صار 
ذا خيلة» أي : مظنة للبعث على الحكم, وقوله یوسم: أي یسمی ویدعی بعنی 
یسم ولذا عداه بنفسه وقوله: وثالثاً مناسبة إشارة إلى أنه كما يسمى إخالة 
يسمى أيضاً مناسبة, ويسمى استخراجها تخريج الناط). 

كا قال: 


. (1) قال ابن الحاجب: الناسبة والإخالة وتسمى تخريج الناط : وهو تعين العلة بمجرد إبداء 
المناسبة من ذاته لا بنص ولا إجماع , ولا غيرهما. 

(۷) بل هي الناط نفسه ولفا التخريج إبداء مناسيتها بإظهار حكمتهاء ليصح الحكم عليها 
بالعليةء قال الزركشي : تخريج الناط في الاصطلاح: تعيين العلة بإبداء مناسبة مع 
الاقتران والسلامة عن القوادح کالاسکار وعلى وجرد لفظ استخراجها لا يرد الإشكال 
والله اعلم . 


۱۹۹ 


أي : تواطوٌ أئمة الأصولء إذ هي أوضاع عر والمناط مصدر ميمي 
من: أناط الشيء ء إناطة» ومناطاًء والمناط ضار سا با يعلق عليه الشيء ولا 
كانت العلة تعلق بها الأحكام» سميت فناط الحكمء ولا كانت المناسبة تستنبط 
ها علة تسمى الوصف المناسب للحكم بينها بقوله : 

هي لین لضاف غير مَا مر من ن ارف 

1 كربا دة كالشيدة لِلْحْمْرِ في الحكم له بالحرَمَةٍ 

وقوله : التعيين للأوصاف كالجنس يدخل فيه سائر مسالك العلة؛ ومراده 
بالأوصاف اللغوية ليشمل ما يصلح للعلة من الحكم الشرعي وغيره» وقوله بغير 
مامر كالفصل لاخراج ما مر من تعيين العلة بالسبر مع التقسیم, أو بالنص ولا 
كان لا يخرج ما سيأتي من الشبه والطردء قال: بل بكونها ذاتية» أي: بكون 
المناسبة ذاتية بالمناسب» فخرج بهذا القيد جيع السالك من نصء واجاع " 
وغيرهماء ولذا عبر ب (بل) إذ تعيين العلة في كل ما ذكر ليست بالناسبة بل 
بغيرهاء والمراد بالمناسبة اللاعمة في أنظار العقلاء للحکی وقد أوضح الراد 
بلثال تنبيهاً على أن التعريف كالتقريب لتصوير المناسبة. ولا فان تعيين 
الاوصاف ليس هوالناسبة قطعاً إذا عرفت هذا فالشدة) المسكرة في الخمر 
وصف مناسب لتعليق الحكم علیه, فان من نظر في المسكر وما يترتب علیه» من 
إزالة العقل المتعين حفظه في كل ملة. ظهر له مناسبة تعليق الحكم على ذلك 
الوصف» وهذا هو الاستنباط القياسي الذي عظم فيه الخلاف. وأنكره 
الظاهرية وغیرهم من نفاة القیاس وا كان الوصف الناسب لا يعتبر مطلقا بل 
إذا تجرد عا بفیده قولنا : ١‏ 

واغلم مبیت أن خر إن كان عَنْ إِنَْاتهِا يسرم 

تاه ترجح ا ا 


)١(‏ استنيطتها الائمة بالنظر والاجتهاد فالحكم وهو تحريم الخمر ثابت بالنص والعلة غير 
منصوصة. فإنما استنبطها الالمت وألحقوا بها النبيذ. 


۹۲ 


اختلف أئمة القياس.في انخرام الوصف الناسب. أي: عدم اعتباره إذا 
اشتمل على مفسدة راجحة على المصلحة أو مساوية هل يكون مع ذلك معتبرا 
أولا؟ فالمختار أن المناسية تنخرم(۱) لعدم اعتبارها حينئذ لوجود مانع اعتبارهاء 
وهو وجود المفسدة المذكورة. وذلك لا تقرر من أن دفع الفاسد أهم من جلب 
المصالح عند المساواةء فكيف إذا كانت المفسدة أرجح» ويدل له أن العقلاء 
فاطبة يعدون فعل ما فيه مفسدة مساوية للمصلحة) أو راجحة عبثا وسفها 
وذلك کمن استاجر إنساناً بعشرة دراهم ليقبض له مثلها من المحل الفلاني ثم 
أخذنا في البيان المناسب لقولنا: 
رخ له اة الصّجِيِحَ اضاوي 
ل هو وضت ظامر متبط . يَْضِي به الفل وَعَنْهُ بضبط. . 
ضمير له للوصف الناسب(۳) باعتبار معناه الأعم لا بالعنی السابق» ففي 
النظم استخدام» ومعناه الأعم وما یشمل النص والاجماع والاستتباط 
فالتعريف للمناسب باعتبار ما يصلح لنفسه للتعلیل, سواء كان بنص أو غيره» 
وقيد الوصف بالظهور والانضباط. لأنه إذا كان خفياً. أو غیر منضبط اعتبرت 
فيه الظنة كا يأتي» ويتعين کونْ ما اعتبرت فيه المظنّة قسیاً للمناسب الحدود هنا 
لا قسيا منه كا هو الظاهر من صنيع. الأصولين حيث فرعوا على الحد المذكور 
ما اعتبرت فيه الظنتف وذلك لوضوح خروجه من هذا الحد. وقوله: يقضي به 
العقل إلى آخره: أي يقضي بسببه ولأجله العقل بأنه الباعث فقوله: 
(۱) بعنى أنه لا يكون معمرلاً حينئذ بتلك الناسبة. «فواصل». 
(۲) فان معنى مناسبتها عقلا استلزامها لحصول مصلحة أودفع مفسدة. فإن العقل يقضي 
عد حصول أي الأمرین بحسن الحكم وقبح ترکه فالناسب في الحقيقة واحکم 7 
ناسب الغرض الراد والمصلحة هي اللذة وما أوصل إليها والفسدة هي الألم وما أوصل 
الیف وکل منبها نفسي وبدني ودنيوي وأخروي . لان العاقل إذا خير اختار الصلحة ودفع 
الفسدة. 
(۳) الفهوم ضمناً من ذکر الناسبة. 


۱۹۸ 


یتعلق بيقضي » أي: يقضي العقل بأن هذا الوصف الظاهر التضبط 
وهو وجه الحكمة الوجبة للحکم الباعث عليهء تذلك کالاسکار في تحريم 
الخمر. وذلك لأن ترتب الحكم على الوصف يوافق عادة العقلای فيقضي 
العقل بأنه الباعث على ثبوت الحكم. والقائه منه تعالى على العباد» فتحریم 
الخمر لازالته العقل بإسكاره وافق عادة العقلاء في إيجاب حفظ العقل» 
ولم يقيد الباعث بجلب مصلحة. أو دفع مفسدة لظهور إرادة ذلك كا يرشد إليه 
معنى الباعث. 

واعلم أن هذا التعریف للمناسب إنما هوباعتبار مایصلح بنفسه 
للتعلیل» کما سبقت (شارة إليه » فیکون قسيا لما اعتبرت فيه الظنة وفذا لم يفرع 
الناظم عليه ذلك» بل عطف في النظم بالواوء فقال: 

وحیث داك عنده ت ۳۳ أو لسن بالمُنضبط مور 

اعَبّرُوا مُلازما لضف طلقا مَظِنَةٌ في اعرف 

الضمير في «عنده» للعقل. والمؤثر قيد للمنضبطء والراد به: ما يصلح 
اعتباره سواء كان عن نص أو إجماع» أو استنباط. فلا يتوهم قصره على ما كان 
عن نص أو إجماع كا هو المعروف في الاصطلاح والراد أنه حيث لا ينضبط 
الوصف اعتبر وصف ظاهر منضبط يلازم ذلك الوصف الذي يحصل المقصود 
من ترتب الحكم عليه ملازمة عقلية أو عرفية أو عادية» بمعنى أن ذلك الوصف 
يوجب بوجود ملازمة الظاهر المنضبط فيجعل الملازم معرفاً للحكم ويُعبر عندنا 
بالمظنة(۱) وقد مثله الناظم بقوله: 2 

كَالسَفِرٍ اللازم لِلْمَسَقَة وغیره مِنْ ابا مظنة 


والراد: أن المشقة مناسبة لترتب الترخيص عليها تحصيلا لمقصود الشارع 
أي التخفیف. ولايمكن اعتبار المشقة بعينها إذ هي غير منضبطة إذ هي ذات 


(۱) أي: بوجود الوصف الذي ليس بمعتير بنفسه كالسفر. 
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مراتب تختلف بالأشخاص والأزمان. ولا یتعلق الترخيص بالكل ولا يمتاز 
البعض لنفسه. وحینثذ فیتعلق الحكم. وهو الترخیص با يلازمهاء وهو السفر. 

وقوله: وغیره إشارة إلى القسم الذي يعده الاصولیون خفياًء وذلك نحو 
القتل العمد العدوان. فإنه وصف مناسب لترتب الحكم عليه أعني القصاص 
دفعاً لانتشار الفساد. لكن العمد أمر نفسي لا يدرك فاعتبرت المظنةء 
وهو استعمال الجارح في القتل فإنه مظنة العمد فإنه معرف للعمدية والعدوان؛ 
قيل: ولكن في تعريفه له بعد“ لأنها إنما تعلن بانتفاء دليل عدمه من الخطأ 
والمدافعة والاستحقاق. 

واعلم أنها اتفقت كلمة الأصوليين أن الوصف الباعث على شريعة القصر 
للمسافر والافطار هوالمشقة. ولكن لاختلاف مراتبها نيطت بایلازمها 
وهو السفرء وقد أورد عليهم أنها لو كانت المشقة الباعثة في الترخيص في الأمرين 
لكان الترخيص بها في حق من هومقيم يزاول أعمالاً شاقة في الحظر في أيام 
الحر الشديد كالحداد والعمار أولى من المسافرء فان الملك الذي يسافر في المحفة 
وعنده كل مایریده. ويسير كل يوم بمسيرة فرسخ أو أقل لا مشقة عليه في 
سفره» وقد أجيب با لا يشفي, والتحقيق عندي أن الترخيص للمسافر في 
الأمرين ليس للمشقة. بل لا أخبر به الرسول صل الله عليه واله وسلم» وقد 
سأله عمر انیم قد اینوا فا بال القصرء كانه فهم بن قوله تغالل: يفليس 
کم جناح اَن نَقصروا من الصلا: إن خفتم آن فيكم العذيين 
فر را [الائدة :۱۱-۱ إن الله رخص لهم القصر لأجل مخافة فتنة الذين كفرواء 
فأجاب عليه بأنها «صَدَقَةٌ نَصَدّق الله ما عَلَيْكُمْ ۳۳ صَدقته 2590 ور صلی 
الله عليه واله وسلم أن هذه ا صدقه من الله تعال عبت قبوفا وتفر ف 


(۱) يعني في تعريف استعمال الجارح في القتل للعدوان بعد وأما تعريفه للعمدية فهو ظاهر 
كما تفيده «الفواصل» . 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه في صلاة السافر رقم ۱۸۲ وأبوداود في السنن ۲۷/۲ 

رقم ۱۱۹۹ عن يعلى بن أمية وانظر الدر المنثور ٩۵۵/۲‏ عند تفسير الاية السابقة. 


۲۰۰ 


محلهاء فليس لنا أن نقيس علیها بتخفیف واجب أو تأخيره. ول یتعرض صلى 
الله عليه وآله وسلم للمشقة. وإنما هذه صدقة على السافرالذي یضرب في 
الارض لا لغيره.ء وان كان في اشق الاعمال وآشدها. فقوهم: إن سر 
الشارع في شرعية هذه الرخصة التخفيف صحيح› وقد آشار إليه تعال في 
ترخيصه للمريض والسافر ف ترك صر رمضان» وصيامه في أيام غير عدي 
عقب ذلك بقوله: یرید الله کم اسر ولا يُرِيدُ بكم العْسرَ [البقرة :140[ 
ولاحاطته تعالى بکل شيء علا رخص لمن ذكر لاغير وم يلاحظ المشقة في 
غيره» والا فغير من لم يرخص له من ذکرناه من أهل الأعمال الشاقة في الحظر 
أحوج إلى التخفيف بالنسبة إلى ما نظنه» لكن حكمة أرحم الراحمين أجل من أن 
يحاط اء فله حكمة فيمن خصه بالرخصة لا نحيط بها فلذا قلنا: إن المشقة من 
حيث هي غير ملاحظة له تعالى» فنقف على من رخص له لا غيرء وبعد هذا 
رأيت في «الفواصل» نقلا عن ابن امام والجلال شيئاً يقرب مما ذكرناه إلا أنه 
عقبه بعد أن أورد النقص بأن التعليل با لا ينضبط واقع کالرضء فإا 
لا تنضبط مراتبه» وقد جعل هو الوصف الناسب ۳ وغير ذلك من 
الأمثلة» واعلم أن للمناسب تقسياً آخر باعتبار قوته وضعفه آفاده قوله: 


قشم الْمُنَايِبَ لاملا ارت ناء يا اقا 


اعلم أن أئمة الاصول قسموا الناسب بهذا الاعتبار إلى مؤثرء وملاتم» 
وغریب. ومرسل» قالوا: لأنه إماغيرٌ معتبر شرعاء آومعتبر والعتبر إما أن 
يعتبر بنص أو إجماع أو لا بل لجرد الناسبة ترتب الحكم على وفقه أي ثبوت 
الحكم معه في الحل فقط فهذه ثلاثة أقسامء غا معت تراسا معتير ينص 
أو اجاع معتبر جرد ترتب الحكم على وفقه» الأول هو الرسل. وقسموه ال 
ثلاثة, ماعلم إلغاؤه. وما م يعلم : : منقسياً أيضاً إلى قسمين ؛ملائم : علم اعتباره 
بالجملة باي الثلاثة الاعتبارات» وغريب / يعلم فيه أحدها فالغریب ومعلوم 
الإلغاء مردودان اتفاف واللائم : هوالصالح المرسلة كا سيأي» والثاني: 
هر المؤثر والثالث: ينقسم إلى ما علم اعتباره بأحد الثلائة الاعتباراتء وال 


۳ 


ما لا يعلم : وهو الغريب فصارت الأقسام ستة : موثر» وملغى » ولا لبس بینہا» 
وملائم المعتبر» وملائم غير العتبر» وغريب معتبر» وغريب غير المعتبر» ويأتيك 
بیانہا كلها ولكل قسم منها اسم يخصه آفاده قوله: 


م و تق 121 2 عه فا قا حل ا زا ون و 
مؤثر ملائم غرَيبٌ ومرسل هذا هو ارب 


أي الذي رتبه الأصولیون بتقدیم الأقوی فالأفوی لأنه اما أن یعلم آن 
الشارع اعتبره أو لاء فالعتبر شرعاً يكون على ثلاثة أنواع بیان الأولين منها في 
قوله : 


فا بنص كان أو ماع إِْبَانَهُ نهر بلا بزاع 


أي: ما ثبت اعتبار الشارع اما بنص أو إجماع عين الوصف في عين 
الحكم فهو الأول. ولا نزاع في كونه أعلى الراتب وأقواها ولذا سمي المؤثر 
لظهور تأثيره فیما اعتبر به» ولا يحتاج إلى تطلب مناسب بعد النص والإجماع غلى 
کونه علة. مثال النص قوله صلى الله عليه وآله وسلم : 5 مسکر حرام ٩‏ 
فإن عين السكر قد أثر ف عن التحریم بالنص ۰ ولا فرق بين النص والإياءء 
ومثال الإجماع اعتبار عين الصغر في عين ولاية المال بالإجماع. وهذا هو الذي 
أفاده بقوله : 


فا ومو ايار الْعَينْ في لين والثاني خلا عَنْ دين 
وقوله والثاني : أي من الأربعة الأقسام» وهو السمی الملائم : والمراد من 


ذين هما النص والإجماع فاللائم: ماخلا عنها في اعتبار العين في العين» وإنما 
' استفيد اعتبار العين في العين بترتب الحكم على وفقه» وهو الذي أردناه بقولنا: 


۱( أخرجه مسلم في صحيحه الأشربة رقم الحديث ۲۰۰۳ ولفظ مسلم كل مسكر خر وكل 
خر حرام ولفظ الصنف لفظ أحمد في السند ۰8۱۰/4 4۱۵ 4۱۱ 1۱۷ عن 
ابن عمر رضي الله عنهیا وهو لفظ آبي داود في السنن رقم ۳۹۸۷. 


۳ 


وینقسم أي اللائم ثلاثة آنواع : اعتبار العين في الجنس» واعتبار انس 
في العين» أو الجنس في انس بالنص أو الاجاع مع اعتبار عینه في عينه بترنب 
الحكم على وفقه في كل من الاعتبارات الثلائة بخلاف المؤثرء فانه اعتبار العين 
في العين بنص أو إجماع من غير نظر إلى مناسبةء وهذه الأنواع شملها قوله: 
إن صح باس أو الإبماع فيه اير أي جي الأنزاع 
فسرها وبينها الابدال منها بقوله : 
الف بلس گا نتف أ از جيه في نس 
سمي هذا الجنس: ملائأل لآن عليته إغا ثبتت بالمناسبة» والوافقة بترتب 
و مر ل أن هذه علة» ولذا 
قلنا فيا سلف: وصف به هذا القیاس عللا. أي : دلا دليل عليه إلا ترتب 
الحكم على وفقه: أي : بسبب وجوده معه ني المحل» مثال الأول من أمثلة ملائم 
المعتبر» وهوما اعتبر فيه عين العلة في جنس الحكم: التعلیل بالصغر في حمل 
النکاح على المال في إثبات الولاية الذي هو الحكم. فإن عيبن الصغر معتبر ف 
جنس الولاية» فإنها تَنوْعّ بتنوع ما أضيفت إليه كما یقال: ولاية مال وولاية نكاح 
فثبوتها في جنس النوعين بالإجماع ممعنى أنهم أجمعوا على کون الصغر علة في 
(۱) توضحه عبارة الهدي في «المعيار والملائم» ما لم يثبت بأبها أي : النص والإجماع. وتنبيه 
النص وحجة الاجماع لكن العقل يقضّي بأنه الباعث على الحكم وهو ملائم لمقتضى 
الشرع في غير ذلك المحل» وذلك بأن يكون قد ثبت بنص أو تنبيه نص أو إجماع 
أو حجة إجماع اعتباره بعينه في جنس الحكم كالتعليل بالصغر في حمل النكاح على الال 
في الولاية» فان عين الصغر معتبر في جنس حكم الولاية بتنبيه الإجماع عل الولاية على 
اا أو اعتبر جنس العلة في عين الحكم كالتعليل بالحرج في حمل الحضر في حال 
المطر على السفر في رخصة الجمع بتنبيهه كان صل الله عليه وآله وسلم يجمع في السفقرء 
واعتبر جنس العلة في جنس الحكم كالتعليل بالقتل العمد العدوان في حمل الثقل على 
الحدد في القصاص» فان جنس الجناية معتبر في جنس القصاص كالأطراف وغیرها. 


° 


مطلق(۱) الولاية") غير مقيد بولاية مال» ولا نکاح ولیس المراد آم أجمعرا أن 
عين الصغر علة في ولاية النکاح» والا لكان ذلك من المؤثر لا من الملاثم . 


ومثال الثاني : وهو ما اعتبر فيه جنس العلة في عين الحكم التعلیل باحرج 
في حمل رخصة الجمع بين الصلاتین في اضر بعذر الطر عليه بالسفر فان جنس 
احرج معتبر في رخصة”" ابمع» وان لم يكن حرج الطر معتبراًفي عين رخصة 
الجمع بالنص بل يترتب الحكم على وفقه» أي: وجود الحكم في الحل مع 
الوصف» ولو فرض نص أو إجماع على أن الطر هو العلة لكان من المؤثر لا من 
الملائم . 

ومثال الثالث: وهو اعتبار الجنس في الجنس التعليل بجناية العمد 
العدوان في حمل الثقل على المحدد في القصاص. فان الجحناية(*» جنس يشمل 
الجناية بالمحدد والثفل وهذا الجنس معتبر في جنس الحكم الذي 
هو القصاص» لانه يتنوع بإضافته إلى أنواعه کالاطراف» كالنفس وغيرهاء 
كا يقال قصاص نفس قصاص عين» ونحو ذلك. فهذه الثلاثة الامثلة التي 
تضمنبا البیت. 


(۱) عبارة «الفصول» وما أثر عينه في جنس الحكم» کالتعلیل بالصغر في قياس ولاية النکاح 
الصغيرة على ولاية ما ها فعين الصغر مزثر في جنس الولاية. انتهی. 

(؟) أي الشامل للمال والتکاح لان الإجماع على اعتباره في ولاية الال إجماع على اعتباره في 
جنس الولاية بخلاف اعتباره في عين ولاية النكاح» فإنه نما ثبت بمجرد ترتب الحكم 
على وفقه حيث ثبتت الولاية معه في الجملة . 

(۳) بجامع اطرج فالحكم رخصة الجمع وهو واحد والوصف الحرج. وجنس الجمع الحاصل 
بالسفر وهو خوف الضلال والانقطاع بالطر وهو التأذي وما نوعان ختلفان. وقد اعتبر 
نفس اخرج في عين رخصة الجمع . 

(8) فان جنس الجناية معتبر في جنس القصاص كالأطراف وغيرهاء فإن الشارع لا سوی بين 
الثقل والحدد في الاطراف حسن قياس النفوس علیها لإشراكهها في جنس العلة التي 
هي الجناية التي نبه علیها قوله تعالى: «النفس بالنفس4 إلى قوله «إوالجروح قصاص4 
فاعتبر جنس الجناية في جنس القصاص فیقول الشافعي للحنفي حیث ‏ یوجب قصاص 
على القاتل بالثقل قتل عمد عدوان فیجب فیها القصاص کالقتل بالحدد. . 


°٤ 


هذا وأما الغریب من العتبر فهو ما آفاده قوله: 

اه له رت له رم يكن مشتضج 

9 0 ق ۹4 

بق یز تلم اتام نل شید في شام 


أي : والوصف الذي پیت اعتباره جرد ترتب احکم على وفقه» 
ول یثبت معه أحد الأمور الثلاثة كا ثبت في اللائم» والمراد قولنا: ول يكن 
مستصحباً لغيره من تلکم الأقسام أي : الثلائة الثابتة في اللائم فهذا هو الثالث 
ماسبق في قولنا: مزثر ملائم غريب» فهذا هو الغريب لا سيأتي عن قريب 
وحاصله: أنه إنما يقف الحكم على الوصف العین في الحل المعين بدون ثبوت 
شيء من التقادير الثلاثة العتبرة في الملائم» وهذا القسم هو الذي پشت بطریق 
النشدبو والتفسیم والدوران والمناسبة ولا بد من المناسبة ف احمیع لیتم آخذها من 
ترتب الحكم على وفقه ويقوى في ظن المجتهد مع ذلك مثاله : قياس النبيذ عل 
الخمر بجامع الإسكار على تقدير أنه لم يرد نص“ في العلة ول فانه قد ورد 
النص بأن الإسكار علة 

والرابع من الأقسام ما أفاده قولنا: 

رایع الْمْرْسَلُ وهر ما خلا با ما فلهذا أزسلا 

أي : خلا عن جميع ما ذکر في الزثر واللائم والغریب. فلذا قال عنها 
جیعا۳, وقوله: فلها فلهذا آرسلا. إشارة إلى وجه تسميته بأنه أرسل عن 


(۱) اعتبار العين في الجنس أو الجنس في العين (والجنس في الجنس بنص ولا اإجاع). 

(۲) فقد اعتبر الاسکار علة للتحريم بمجرد ترتب الحكم على وفقه فكان معتبراً شرعاً لذلك ‏ 
ولکنه غريب من جهة أنه لم يشهد له غير اصله المعين باعتباره ول يثبت معه شيء من 
الاعتبارات السابقة. «فواصل». 

(۳) يعني لم یعتبر العين في العين بنص ولا إجماع كما في «المؤثر» ولا اعتبر ذلك بترتیب احکم 
على وفقه مع اعتبار العين في الجنس أو العكس أو الجنس في الجنس كما في اللائم 
ولا اعتبر ترتب الحكم على وفقه فقط با في الغريب العتبر. «فواصل» . 


۲۰۵ 


الاعتبارات كلها. . ثم اا و هه : إلى ما علم الغاژی 
وإلى ما لا يعلم إلغاؤه: وإليها آشار قوله: 


E‏ و 4 وبل مه الريب عِنْدَهُمْ واه 


الأول اللغی. والثاني ينقسم إلى ملائم قد علم اعتبار جنسه في جنسه 
أو عينه في جنسه أو العكس» لكن لا شيء من تلك الاعتبارات السابقة بل 
النظر إلى ثبوته في الجملة من دون أصل معين يلائم رده إليه ويقرب من جنسهء 
وإلى ما لا يعلم أن الشارع اعتبره بشيء من ذلك وهو الغريب وقد اشتمل النظم 
عليها وبدا منها باللائمی فقال: 


لاو الملانم الصنز لیس له أصل به يعر 
أي : صدر به البحث في قوله: فبعضه مؤثر» وقيد 0 بقوله : 
E‏ ا مُطابِقُ ‏ لِمَفْصَدٍ الشرع لَه مرافل 


لإفادة أنه ليس له أصل معين يعتبره الشارع للإعلام بأنه. وان رد إلى 
أصل بعيد لا یلائمه. ولا يقرب من جنسه. فنا هو للاستظهار بکونه معتبراً في 
الجملة. ومن ذلك كقتل المسلمين المترس بهم عند الضرورةء فانه إذا تترس 
الكفار بالمسلمين وقصدوناء جاز لنا قتل من تترسوا به لصلحة وهي أن يسلم 
أكثر منهم من المسلمينء وقد دعت الضرورة إليه وهي المدافعة عن أرواح 
المسلمين. فجاز قتلهم ولا دليل على الجواز إلا القیاس الرسل ورعاية الأصلح 
: في الجملة لأهل الإسلام ولا أصل له معين يرده إليه» وإئما يرده إلى حملي هي 
رعاية مصالح الإسلام وقال: 


متعلق بقوله ا 82 انعد | 


فان المصالح“ المرسلة لا تحتاج إلى أصل معين في اعتبار الحكم : 
تاش ام وف ميرت وی نها ا قاين 
أي مثال الصالح الرسلة منها القول بتحریم النكاح على العاجز عن 
الوطء لا فيه' من تعريض الروجة للزی» وقد تتبعنا مقاصد الشارع فرأيناه يحرم 
ما فيه ذريعة إلى فعل نعل ل وهو داع ا 
الكثرء والخلوة بالأجنبية دفعاً عن الزن إذ من : «حام حول الحمى يوشك أن 
يواقعه)("2 فهل الأصل الذي لوحظ عند من يحكم بتحریم النكاح الذکور ليس 
ما يدعو إلى القبیح وان هذا أمر يلاحظه الشارع وهذا من اعتبار الجنس 
البعيد وهو مطلق التحریم في الجنس البعید. وهو سد الذريعة إلى فعل فعل القبیح . 
والأمثلة كثيرة وإلى الثاني أشار بقوله : 
رالشاي الغَرِيبٌ يما أزیلا وبك الأول با أل 
أي : والثاني من أقسام المرسل وهو الغريب الرسل. فلا بد في إطلاقه من 
تقييده بالإرسال, ولذا قلنا ما آرسلا لإخراج غريب العتبر» وهو مردود بالاتفاق 
وقيل فيه حلاف مالك وحقيقته قوله: 
مر الي یس له نظر ۱ في الشزع يما اله الجنهوز 
لسا تفس الول لاله انعم مدا سوت و 
(۱) وإنما سميت مصالح: لأن الظن قد غلب بأن الحكم بها يطابق مقصودات الشرع 
ومصالح السلمین. ومرسلة من حيث إن نصوص الشرع لم تتناوها ولا ردت إلى أصل 
(۲) هو جرءمن حديث النعمان بن بشير الذي أخرجه البخاري برقم ۰۵۳۲ ۲۰۵۱ وغيره. 
ولفظه الحلال بين والحرام بين. . . إلى أن قال: ومن واقع شيئاء وفيه «ومن يرتم حول 
الحمى يوشك أن يواقعه» . 
انظر: غاية الراية تخريج الحلال والحرام: ص ۳۰ للالباني . ولفظ أبي داود «إن الله 
ہی حى وان حمى الله ما حرم. وإنه من يرع حول الحمى يوشك أن يخالطه» أبو داود 
رقم الحديث ۳۳۲٩‏ عن النعمان بن بشير. 


روک 


أشار بنسبته إلى الجمهور بان جعل غريب الرسل قساً مستقلاً إنما 
هر اصطلاح ابن احاجب ومن تبعه من المتأخرين ولا فغیره اغا ينقسم المرسل 
إلى ما علم الغاژه وال ما لا یعلم*) مثاله : التعليل بالفعل المحرم لغرض فاسد 
في قياس البات للطلاق في مرضه على القاتل في الحكم بالعارضة بنقيض 
قصده» وهو حرمانه من الإرث في صورة القاتل وتوريث الزوجة ف الفرع› 
واامع مع کون فعلها محرما لأجل غرضص فاسد» ولیس ف هذا اختلاف ف 
الحكم بالنظر إلى أنه معارض. وإذا اختلفت الجهة في الأصل وفرعه» وإنما كان 
هذا غريبا مرسلا لأنه لم يعتبر الشارع عين القتل المحرم لغرض فاسد في عين 
العارضة ولا جنسه في عينهاء ولا جنسه في جنسهاء وم يثبت ولا إجماع اعتبار 
عينه في جنس المعارضة بنقيض المقصود ولا قريباً ولا بعیدا وقد نوقش في المثال 
ولكنه لا يضر في القاعدة والقسم الثالث من المرسل قوله: 

E GTS 

هذا القسم الثالث من الرسل وقد عرفه النظم تعریفاً واضحاً بقوله : 

ي نظر الشرع ودا مطرح مثل الْغَرِيبٍ فاتبغ ما صخا 

ومثال ذلك تعیین الصوم ابتداء في كفارة الوقاع في نهار رمضان على من 
ظن أنه يسهل عليه العتق. فان تعيين الصوم مناسب للزجر"؟ بالنظر إلى من 
یسهل عليه العتق لکنه مصادم للنص» قانه لم يوجبه إلا على من لا يجد ما یعتق؛ 
روي أن يحيى بن يحيبى7" صاحب مالك عام الأندلس, أفتى الأمير 


)١(‏ ويجعل الأخير منقسیاً إلى ملائم وغريب. «فواصل». 

(۲) إذ جنس الزجر معتبر موجود في الشرع لكن النص هنا ینم من اعتباره. 

(۳) يحيى بن يحيى بن كثير الليثي مولاهم القرطبي أبو محمد من أصحاب الامام مالك 
ومن رواة موطأ الإمام مالك وناشر فقه في الأندلس والمغرب الأقصى فقيه فقيه محدث 
قليل الحديث وله أوهام في الحديث. مات سنة ۲۳4ه.. 
انظر: تغريب التهذیب لابن حجر. ص ۳۸۰ وتهذيب التهذيب ۳۰۰/۱۱.؛ وفيات 
الأعيان لابن خلكان ٠٤١ ١4/5‏ وفيه قصة هذه الفتيا من الإمام يحبى للأمير ' 
عبد ال رحمن . 


عبدالرهن بن الحكم 2 الأموي صاحب الأندلس وکان قد نظر إلى جارية يحبها 
حباً شدیدا ول يملك نفسه أن وقع عليها في نهار رمضان. ثم سأل الفقهاء عن 
العلماء بالصيام ؛ سكتوا فلا خرجوا قالوا ليحيى : مالك لا تفتيه بمذهب 
مالك وهو التخییر بين العتق والا طعام والصیام؟ فمال : لو فتحنا هذا الباب 
سهل عليه أن يطأ كل یوم» ويعتق رقبة. ولكن جلته على أصعب الأمور لثلا 

واعلم أنه قد سبق ف الأبيات أن المصالح المرسلة معتبرت وهو أحد أقوال 
العلما. وم فيها ثلائة مذاهب: 

الأول: قبوها مطلقاً وهو النسوب إلى مالك. 

والثاني : ردها مطلقاً وهوقول البلاقلاني وابن الحاجب ومن تبعهما . 


الثالث: التفصيل وهو ختار أكثر أهل البيت والجمهور من غیرهم » 
وهو قبوله بشرط إذا كان المصلحة غر مصادمة لنصوص الشرع. وان تكون 
ملائمة لقواعد أصوله خالصة) عن معارض لا أصل لا معين هكذا قاله في 
«الفصول». وقال الغزالي : بقبوله بشرط اشتماله على مصلحة ضرورية قطعية 
كليةء وذلك كما لو تترس الكفار بأسارى المسلمين حال التحام الحرب» وقطعنا 
بأنه لولم نقتل الترس» لاستولوا على المسلمين. فإنه وان كان قتل المسلم 
بلا ذنب غريب لم يشهد له أصل معين لكنا .نعلم قطعاً أن حفظ المسلمين أقرب 
إلى مقاصد الشرعء وانه يؤثر الكلية-على الجزئية فإذا فات شيء من الشروط 


(۱) عبدالرحمن بن الحكم بن هشام بن عبدالرحمن الداخل المؤسس للدولة الأموية في بلاد 
الأندلس وعبدال رحمن بن الحكم بالأوسط والأول هو الداخل مؤسس الدولة والثالث 
عبدالرهن الناصر توفي عبدالرمن الأوسط سنة ثمان وثلاثين ومائتن. 
انظر نفح الطيب ۲44/۱ - ۰۳۹۷ 

(۲) قال الجلال في «النظام» وأما قوله خالصة عن معارض فتكرير لأن عدم المصادم 
هو الخاص عن العارض. 


المذكورة لم يصح قبولهء مثاله: أن بقتل الترس من السلمین لأجل فتح قلعة 
إذ لا ضرورة ولا پرمی واحد مہم لظن الاستئصال بل لابد من القطع » 
ولا یرمی في البحر بعض آهل السفينة لسلامة الباقین فیها إذذلك ليس کل 
السلمین» واعلم أن هذه الصور التي جمعت القيود لا ينبغي وقوغ خلاف فیها؛ 
ولا آراد الناظم بعد الفراغ من السالك الاربعة التنبيه على ما قد عد من السالك 
غیرها ولیس بعتبر قال: 

َهَذِهٍ الاك مرب 9 غَيرُمَا رل نها لشبه 

بفتح الشين العجمة والوحدة ومعناه: الشبیه يقال هذا شِبْهُ هذا وشبهه 
وشبيهه کا يقال: مله وَمَتله ومئیله وعرفناه بقولنا: 

ود وَضْف یرهم الْمُنَاسَبَهَ في الحكم والتحقيق لا الناسبة 

پا یدوز مَعْ دا احکم وجوه بوجيه والعلم 

بغنیه مَعَ الاب الشارع ‏ لله في فيء بن الْمَرَاضِعٍ 

فقوله: یوهم الناسية خرج به المؤثر والائی وخرج بقوله: «بأن يدور 
الشبه والتقسیم للدخول في القید إذ الوصف الستبقی فيه يكفي فيه مجرد 
الصلاحية وقوله مع التفات الشارع مرج به الطرد(۲) فانه لا بتلفت إليه الشارع 

والشبه(۳) له معنيان أعم» وهو ما يرتبط الحكم به على وجه يمكن القياس 


)١(‏ وهو مقارنة الحكم للوصف والأكثر على رده والراد مع عدم الناسبة ومثاله قوضم في عدم 
نقض مس الذكر للوضوء طويل مشوق فاشبه البوق. وقوم : في طهارة الكلب حيوان 
مألوف له شعر کالصوف. فاشبه الخروف والجمهور على أنه مردود مطلقا لأنه لا يفيد 
علاً ولا ظناًء قال القاضي والأستاذ: من طرد عن غرر فهو جاهل ومن مارس الشريعة 
واستجازه فهازىء بالشريعة على الجمع . منه. 

(۲) قال إمام الحرمين: إنه لا يتحرر فيه عبارة مستمرة في صناعة الحدود» وقال القاضي : إنه 
المناسب بالتبع بالاستلزام كالطهارة لاشتراط النية» فان الطهارة من حيث هي لا تناسب 
اشتراط النية » لكن تناسبها من حيث إنا عبادة والعبادة مناسبة لاشتراط النية . 


۳۹۰ 


عليه وهذا ر يعم العلل كلها والأخص هو الراد هنا فهذه ثلاثة مسالك : الشبه 
والدوران ا نا إلى ضعفها بمجردها كا يتضح لك. 


واعلم أن الشبه في عرف جماعة من أئمة الأصول. منهم الهدي في 
«المعيار» ليس بمسلك مستقل كما وقع في غيره والناظم جرى على ماني الأصل» 
وليس مقصده إلا التقريب بنظمه من غير بیان مرجوح عنده من راجح غالبا 
فقد تبع ما في «العیار» من أن مسلك الشبه الدوران وقوله : مع التفات الشارح 
إليه في بعض من الواضم. وذلك بان يكون قد اعتبره ف بعض الاأحکام 
وبیان کونه من طرق العلة أن الوصف کا آنه قد یکون مناسبا فيظن أنه العلة في 
التحریم کذلك قد یکون شبهاً فيفيد ظناً ما بالعلية. . الخ وهو هکذا في شرح 
«الکافل» لابن لقمان" ومثلوه في الکیل في تحريم او على رأي من 
جعله هو العلة في التحريم مثلاء فإن التعليل به لم يثبت بنص» ولا تنبيه نص 
ولا إجماع ولا حجة إجماع. وإنما ثبت لكون 0 يثبت بثبوته» وينتفي 
بانتفائه . 


قلت: وكذلك من جعل علية تحريم الربا الاتفاق في الجنس والتقدیر 
وهم الحادوية والحنفية والجنس ان وهم الشافعية. أو انس والاقتيات» 
وهم الالکیت فان هذه العلل م تبت بنص ولا إجماع ولا غيرهماء وإنما ثبتت 
بكونه دار علیها الحكم ونجودا و فالعلة شبيه. وقد بسطنا القول في رسالة 


)١(‏ وأما الطردي فهو ما یکون وجوده کالعدم کایقال: الخل لا تبنى عليه القنطرة 
أو لا يعيش فيه السمك» فلا يزيل الخبث کالرق فان ذلك ما ألغاه الشارع قطعاً أفاده ني 
وشرح الغاية». 

(۲) تقدمت ترجة ابن لقمان والتعريف بكتابه الکافل ص ۲۰ في أول الكتاب. 

(۳) قال في «المعيار» وشرحه في تمثيل المسألة كالكيل في تحريم التفاضل. فان التعليل باتفاق 
ا لجنس والتقدير عندناء وبالجنس والطعم عند الشافعي. وبالمنس والافتیات عند مالك 
لم تثبت أنها علة بنص ولا إجماع» وإنما ثبت بكون الحكم يثبت بثباتها وينتفي بانتفائها . 
هی . 


۱۲۳۱ 


سمیناها «القول الجتبی في تحقيق مسائل الربا» أثبتنا فیها أنه لا دلیل على تحريمه 
في غير الستة التي ورد بها النص. 

ولا كان الأصوليون قد اعتادوا ذكر أبحاث الاعتراض في آخر بحث 
القياس. وكان أصل النظم قد ذكر تنبيهاً في ذلك. وذكر عدم الاحتياج 
إلى مثلهاء وأنها راجعة إلى شيئين إلى منع أو معارضة. وأن من أتقن ما سلف من 
شرائط القياس لا حتاج إليهاء قال الناظم : 

یه اما لاغیزاضات قل تَصَاحِبٌ الْأَضل ها فذ اهملا 

وال م تور 1 قل انا نهر لا يما مَضى قَذ عرفا 

مَرْجِعْهَا منم أو الْمُعَارَضْه مَوْضوعَة لح والمنافضه 

قوله: أما الاعتراضات اللام للعهد الخارجي. لأنها قد عرفت بين 
الأصوليين لا تخلو عنبامطولات تأليفهم. وأنهوه إلى خسة وعشرين اعتراض 
رهي في التحقيق من علم الجدل. وقد وضعت فيه علوم اداب البحث 
فلا حاجة للأصولمن حيث هو أصول إلى تفاصيلهاء إذ من حقق شرائط الأصل 
والفرع والعلة التي سلفت. استغنى عنه. فلذا قلنا: فهو ها با مضى قد عرف . 
فمن عرف شرائط آرکان القیاس وعلله وأنواعه. استغنی عن تفاصیل معرفة 
الاعتراضات. : 


مثاله: الاعتراض بفساد"» الوضم) وهو أحد الخمسة والعشرين قد 


(۱) أي لا تنضم. فهذا من الاكتفاء وقد دل على المطوي التعليل بقوله فصاحب 
الأصل . . الخ . 

(۲) الذي تقضي به عبارات العلاء بمناظراتهم أن فسد الوضع اشتمال القياس على خخلاف 
ما عهد في الشرع نصاً أو إجماعاً سواء كان بنفس الاعتبار أو بترتب الحكم على وفقه؛ 
ونحو أن تقول في التيمم: مسح فيسن فيه التكرار كالاستنجاء. فيقول العترض : ثبت 
اعتبار السح في كراهة التکرار کمسح الخف. «شرح غاية». ۱ 

(۳) وهو اعتبار الجامع بنص أو إجماع في نقيض الحكم مثال اعتباره في النقیض بنص تعليل = 


۳۱۲ 


عرف من اشتراط کون العلة لاتصادم نصاً. وکذلك الاعتراض بالفرق» 
أو باحتلاف الضابط یفهم من اشتراط مساواة الفرع للاصل في العلة واحکم 
عینا وجنساء فان الاعتراض با ذکر إنما یتوجه إذا ظن الساواة فيا ذكرء وعلى 
هذا فمن أتقن الشرائط للقیاس وأركانه» عرف أن الاعتراضات كلها راجعة إلى 
آمرین : النع والعارضة. بل بعضهم آرجعها إلى المنع فقط لأن العارضة منع 
للعلة عن الجريان فيا آراده الستدل كما ذکرناه. وعلی هذا أكثر الجدليين. 

وأما الاصولیون. فأبلغوها خسة وعشرين غير متداخلة, وداخلها في 
«المعياره حتى عدها بأحد عشرء وذكر أن ابن الحاجب عدها خسة وعشرين» 
وبيان رجوعها إلى الأمرين المنع والمعارضة هو:: أن غرض المستدل وهو القياس 
إثبات دعواه بدليله» ولا يكون إلا بصحة مقدمات الدليل ليصح شهادته له على 
دعواه وسلامته عن العارضة لينفذ سهم شهادته إلى مطلوبه وغرض العترض رد 
شهادته کرد الخصم شهادة خصمه عند الحاکم» وذلك بجرحها كذلك هنا 
العترض بجرح الشهادة بالقدح في صحة الدليل لمنع مقدمته أو معارضته 
با يقاومه فان آق بشيء خارج عن الأمرین. فانه لا يسمع ولا یشتغل الدعي 
بجوابه, إذ هر خروج عن محل النزاع, واشتغال با لا يعني» وتشويش للبحث» ‏ 
وقصور عن إقامة حدود الجدل. 

وقولنا: موضوعه للبحث والنافضة إشارة إلى أنه لا يجب معرفتها على 
الجتهد كا قدمنا الإشارة إليه في الشرح» إذ الذي يحتاج إليه المجتهد في 
استنباطه الفروع الحزئية عن الأدلة التفصيلية قد تكفل به القياس وشرائطه. 
فالزيادة عليه ليس من طريقة الأصول .من حيث هو أصول. 


= نجاسة سؤر السبع بأنه سبع. فكان سؤره نجسأکالکلب, فیقال: السبعية اعتبرها 
الشارع علة للطهارة بالنصء وذلك فيا رواه أحمد وغيره أنه صلى الله عليه واله وسلم 
دعي إلى بيت فيه كلب فلم يجب. ودعي إلى بيت فيه سنور فاجاب؛ فقيل له في ذلك 
فقال: السنور سبع فجعل کونه سبعاً علة التطهی ذكره في «الفصول» وشرحه عن 
سیلان . 


۳۱۳ 


واعلم أن آهم ما یعرفه الجادل والناظر, وما يوصي به قبل خوضه في 
الناظرة مع الاحیای أو مع نظره في کلام الأموات من العلیاء هو تقوى الله عز 
وجل. وإشعار النفس الخوف» ومجاهدتمها على قبول الحق من أي متكلم عظيم 
أو حقير صغير أو كبير» وأن لا ينحاز إلى مركز من مراكز الذاهب فيناضل عنه) 
ويجاهد دونه» بل لا يكون همه إلا معرفة الحق وقبوله» ولا يأنف من رد كلامه ' 
وتضعيفه ولا يقصد مباهة ولا مفاخرة ولا رياء ولا سمعة وان يكون مقبلاً على 
الغير متواضعاً متأملا لا يلقيه. وأن يلقي سمعه حت يفرغ من كلامه. ولا يجاذبه 
أطراف البحث قبل فراغه» ثم يتوقف في الجواب وإبانة الصواب بأقصر عبارة 
وأوضحها وألطفهاء فان الرفق ما كان في شيء الا زانهء والفحش ما كان 3 
شيء لا شانه فمن استعمل في المناظرة هذه الاداب لا معترض» ومجیب وفْقّ 
للإصابة. وفاز بالإثابة» ودخل تحت الامر بشروعية الجدال الدال عليه قوله 
تعالى «وجایفم بای ه هي أَحسَنْ» والنحل:۱۲۰] ولا تجابلوا هل الکتاب 
إل بالّْی هي خسن 4 ات ۰ فقد وقع بين الصحابة الجدال والمراجعة في 
المسائل العلميةء والناظرة هذا ولا ذكر الأصوليون أنواعاً من الاستدلال خارجة 
عا تقدم أشار إليها قولنا: 


فصل وفذ زيد دلیل حامس . یس لَه فيا مَضَى مانس 


قد عرفت أنه قد سلف أربعة أدلة: الكتاب والمينة والاجاع والقياس› 
وزاد أكثر العلاء دلیلا عليها خامساً وسماه الاستدلال كما قال: 


وضو بِالاسْتِدْلال في الْعْرْفِ اشتهر 
الاستدلال لغة: : طلب الدلیل» أو اد ه دلیل كاستأجر يعني اتحل أجيراء 


و الاصطلاح يطلق على اقامة الدليل مطلقا 34 أي : : سواء كان تا أو إجماعاً 
أو غيرهما وعلى نوع خاص من وهوالمراد في المقال» ولذا قال : ليس له 


. المناضلة: المحاماة والمجادلة‎ )١( 


فيا مضی مجانس. أي: ليس من جنس مامضی وقد عد العلاء له آنواعا 
یتحقق فیها : 
آفاده قوله : 
انامه کف و واه یت 
ألا أَوْنَا اللائ من عبر تغليل با یلار 
ما بين حکمین کمن صح الشرا عنه بم یصح بَيْعْهُ بلا مرا 


أي : آنواع الاستدلال كثيرة عند العلاء من حيث اختلافهم في تشخیص 
آنواعه والعتبر منها ثلاثة : 

الأول: التلازم بین الحكمين من دون تعيين علةء والا كان من قياس_ 
العلة» وقد سلف» ولذا قلنا: من غير تعليل» وأقسام التلازم أربعة» لأنه 
لا یکون الا بين حکمین) فصارت أقسامه آربعة تلازم بين ثبوتین أو بين نفیین 
أو بين نفي وثبوت» بمعنى أنه یکون الثبوت ملزوماً والنفي لازماًء أو بين ثبوت 
ونفي عكسن ما قبله في التلازم» مثال الأول وهو التلازم بين ثبوتين كما ذكرناه 
في النظم ‏ من صح شراژه صح بیعه. ودليل التلازم الطردء وهو أننا تتبعنا هذا 
فوجدناه كذلك مطرداً من دون نظر إلى علة. ويقوى الطرد بالعكس وهوأنا 
تتبعنا فوجدنا كل من لا يصح شراؤه لا يصح بیع والطرد وحده كاف في 
التلازم إنما يؤق بالعكس لتقویته. وهذا العكس هو مثال تلازم النفيين. 

وأما من لم يجعله قسياأً مستقلا من الادلة فإنه أرجعه إلى أحد الادلة 
الشرعية التي تقدمت. لأن التلازم إنغا يثبت بالاستقراء. وهوفي الأمور العقلية 
ظاهر محسوس. وأما في الشرعیات التي بحثنا فيهاء فإنما یعرف من جهة الشارع 
فمن لم یعلم التلازم من جهة اجه له منعه ويصير الحكم في حيز الدعری؛ 


(۱) والثالث وهو تلازم الثبوت واللفي مثل ما یکون مباحاً لا یکون حراماً والرابع وهو عکسه 
مثل ما لا يكون جائزاً یکون حراماً. 


۳۹۹۵ 


فلا يتم له جعله دلیلا مستقلا تثبت به الأحكام الشرعية الا برجوعه إلى أحدهاء 
ول الثاني من الثلائة آشار قوله: 

وان اْجضحابٍ حال الک في اي“ وب لَه للعذم 

الاستصحاب مؤكد من الصحبة؛ والاستفعال: طلب الفعل نحو: 
استسقی طلب السقياء فالاستصحاب: طلب الصحبة» ومعنی ذلك. أن العقل 
إذا فهم ثبوت شيء اقتضى صحبته واقترانه معه في الستقبل. فالاستصحاب 
دوام التمسك بالدلیل حتی يأتي ما يغيره» قال الهدي : هودوام التمسك بدلیل 
عقلي شرعي حتى يردمايغيرهء فقولنا: استصحاب حال الحكم . أي : دلیله 
وقولنا للعدم: أي : استصحبناه لعدم ما يغيره» وقولنا: بأي وقت: هومعنی 
قوهم دوام التمسك. وفسره ابن فرشته ٩‏ من أئمة الحنفية في كتابه في أصول 
الفقه بقوله: هو إبقاء ما كان على ما كان» قال الجلال في شرح «الفصول» 
مستدلا بالقول به ما لفظه: بقاء ما تحقق وجوده في حال ول یظن طرد معارضص 
یزیله. فانه يلزم ظن بقائه هذا ضروري لا يدفع» إذ الفرض لم یتحقق عليه 
الا الزمان. والحكم ليس ما تفنیه الازمنت ولو كان تجدد الأزمنة بمجرده يفني 
هذا الظن لا ساغ لعاقل مراسلة من فارقه : ولا الاشتغال بايستدعي زمانا 
كالحرائة والتجارةء لأن ذلك یکون تلهان لانه عمل مع انتفاع القتضي ومع 
وجود المانع » وأيضاً يحرم الاس من الم يتيقن أنها زوجه إجماعاًء ويحل 
الاستمتاع لمن تيقن كونها زوجه إجماعاً ولا فرق بين الصورتين إلا باستصحاب 
الأول ليكون هو مستند الاجماع ويكون القول بعدم العمل به خالفة للإجماع 
انتهى, إذا عرفت هذا فالتمسك به يستمر حتى يأ ما يغيره كا قال : 


(۱) منعلق بمحذوف أي الحكم الثابت في أي وقت قبله أي قبل استصحاب حال الحكم . 
اه «فواصل». 

(۲) هر عبداللطيف بن عبدالعزيز بن أمين الدين بن فرشته الكرماني المعروف بابن ملك» 
فقيه حنفي من البرزين» من تصنیفه «مبارق الأزهار في شرح مشارق الأنوار» وشرح 
كتاب الثار في الأصول وشرح مجمع البحرين. توفي ۸۰۱ه. «الأعلام» 04/٤‏ . 


۳۹۹ 


O E ۱‏ ۳۹ ع ۳1 
لصالح التغيير نحو مَنْ عدا مصلا بالترب ثم وجَدا 
ناه لا بح بن صله زيل لا مش في لب 


فقوله : لصالح یتعلق بقوله: للعدم أي: لعدم صالح) واللام للتقويةء 
وقوله : نحو من غدا إلى آخره إبراز للمسألة في صورة الخال الذي به تظهر فائدة 
الاختبارء وذلك أن القائلین بان الاستصحاب دلیل - وهم بعض الشافعية - 
قالوا: إن من تيمم لعدم الاء ثم دخل في صلاتهء ثم رأی في أثنائها الماء. فانه 
یستمر في صلاته» ولا تبطل برؤية الماء استصحاباً للحال الأولى» لأنه قد کان‌علیه 
الضي في صلاته قبل رؤية الماء ولم يوجد ما يصلح للتغيير» والإجماع قائم على 
صحتها قبل رژية الاء. وأجيب عنه بان الاجماع الذي ذکره دلیلا للمدی لا 
كان قبل رژية الاء فاستصحابه لصحة الصلاة بعد رؤية الاء مغالطت فإنه بعد 
الرؤية لا إجماع, إذ الإجماع مشروط بعدم الرؤية وان كان الراجح صحة الصلاة 
مع رؤية الاء(۲۳. لكن لا للإجماع بل لعدم الدليل على کون رؤية الماء تفسد 
الصلاة . 

إذا عرفت هذاء فقد اختلف العلاء في أن الاستصحاب دليل» قال 
الإمام يحيى بن حمزة: إن الذي عليه أئمة الزيدية. والجماهير من المعترلةء 
وأئمة الاشعرية أنه دليل مستقل بنفسه. لكنه متاخر عن الأدلة المتقدمة. 
وهو آخر قدم يخطو بها المجتهد إلى تحصيل حكم الواقعة. والحاصل أن المخالف 
قائل: إنه يعمل بالاستصحاب لا على أنه دليل؛ بل لأنه عائد إلى ما تقدم من 
الأدلة الشرعية. لأن مرد“ الوجود لا يدل على الاستمرارء فاستمرار 


)١(‏ وذهب أبو محمد بن حزم إلى أن من رأى الاء في صلاته يجب عليه الخروج منها 
ويتوضأء ثم يبني على ما قد صلاه منها بالتراب» لأنه نا له الصلاة به عند عدم الماء؛ 
فليا وجده في صلاته لم يكن عادماً للماء. فيجب الوضوی وماقد آق به من صلاته 
صحيح يبني عليه وهو کلام قوي انتهى منه. 

(۲) يعنى دليلا صالحا للتغيير. 

(۳) تعليل لكون الامتصحاب ليس بدليل. 


۳۷ 


البقاء”"2 الذي هو معنى الاستصحاب إنما يثبت بدلیل شرعي. لا بمجرد الوجود» 
وخلاصته أن الاستصحاب إغا يغبت بدلیل شرعي [أي الدليل] وذلك أنا قد 
علمنا أن الأدلة يجب العمل بمقتضاها حتى يرد مايغيرهاء ومن ذلك» ربط 
الأحكام بأدلتها فإذا ثبت الحكم بدليل شرعي» وجب البقاء عليه حتى يرد 
ما يغيره» وبعد هذا يعود الخلاف لفظياً بين النفاة والبتین. 

والتحقيق عندي أنه إن أريد أنه دليل فرسم الدليل: هوما يمكن التوصلٌ 
بالنظر الصحيح ف فيه إلى مطلوب خبري واستصحاب الدليل» أي : التمسك به 
حتى يأتي ما يرفعه لا يصدق عليه رسم الدليل» وان أريد العمل باستصحاب 
الدليل» فلا ریب في أن العمل به متعين لا يجوز خلافه حتى يأتي رافعه فهذا 
هو الحق. وما وقع من التزاع واحدال كان عن غفلة عن حقيقة الدليل 
فتأمل . 

تلنْهَا شرع الي تفئنا من ريل الله ففال الم 

الح أن الْمُضْطَفَى مُحَمّدا ما كان مأمور بشَرْع بدا 

اختلف العلماء في تعبده صلى الله عليه واله وسلم. قبل بعثته هل تعبد 
بشرع نبي من الأنبياء أو لاء فنفاه جماعة وعليه دل النظم وقال جماعة: إنه 
صلى الله عليه وآله وسلم كان متعبداً با ثبت أنه شرع عنده من شريعة أي 
نبي » لا أنه تعبد بشريعة معين فيا صح له أنه من أحكام رنسل الله عليهم 
السلام, لزمه العمل به. قالوا والدليل أن الله قد أرسل رسله إلى عباده. 
ول ينقطع التكليف من بعثة آدم ونوح عموماً أو خصوصاً كإبراهيم ومن بعث من 
ولده. ولم يترك تعالى عباده ملا قال تعالى: وان مِنْ أُمّةِ إلا خلا نیها نَذِيرٌ» 


(۱) أي بقاء الاستصحاب الذي زعمه القائل به أي استمرار بقاء حكمه مع مرور الزمن 
الذي هو معنى الاستصحاب إنا یثبت أي البقاء له بدلیل شرعي. أي ولا دليل» 
وقوله : وذلك إنا قد علمنا إسم الاشارة لقوله بل لأنه عائد إلى ما تقدم من الادل لأنا 
قد علمنا أن الأدلة يعمل جقتضاها فالعمل جا لا بالاستصحاب. 


۳۸ 


[فاطر: ]۲٤‏ فکل من وجد من عباد الله مأمور بطاعة من بلغه شرعه قبل البعثة) 
فان أهمل كان مفرطاً آث)ًء بل يجب عليه تطلب ذلك» وقد كان صل الله عليه 
واله وسلم ج على ما كان عليه شرع إبراهيم. ويقف في المواقف الشرعية 
وخالف قريشاً وأهل بلدته. وقد كان یتحنث. أي: یتعبد قبل بعثته» فقيل : 
یتعبد با بلغه من الشرائع۲۳. 


بقل لت امكو .له E‏ 


فإنه كا تعبد بالشرع الذي بعثه الله به ونسبه الناظم إليناء لأنا مأمورون 
بالعمل به ول يقيده بما لم ینسخ» لانه إذا قد نسخ. فقد خرج عن محل النزاع»" 
وبطل کونه شرعاً متعبداً به رمتعا مب لعجل ههام سح فقن فراه 
كشرعنا كماية عن التقیید سر والدليل على تعبده صل الله عليه واله 
الله وا اشد ان :۰ وثبت الاستدلال من كافة العلماء بقوله 
تعالى: وکا عَليْهمْ فیها أن الف بالفس ‏ [الائدة:ه4] الآية على القصاص 
في هذه الأمة» وهي من شرع بني إسرائيلء والراد منه ما ذکره الله في كتابه(“ 
إذ لا تقبل روايتهم لكفرهم. ولا حکاه الله من تحریفهم» واذا ثبت تعبده صل 
الله عليه وآله وسلم بشرع من قبله. فنحن أيضاً متعبدون به, هذا كلام 
الجمهور وقد خالفناهم وبينا الدليل على خللاف ما اختاروه في بحث مستقل 


(۱) أي: بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهذا الدليل يشمله صل الله عليه واله وسلم 
هو وغيره من المكلفين. اه «فواصل». 

(۲) ومن الجائز وصوها إليه إما «بالتواتر أو بغيره من غير أن يشتهر بمخالطة من تلقاها عنه, 
لان المخالطة الكثيرة اللازم شهرتا إنما تكون بكثرة الأحكام وتنوعها لا لا هر حتاج إليه 
من العباد. اه «فواصل». 

(۲) أو صح وثبت بالتواتر لأن الآحاد هنا لا يفيد لا صح من تحريفهم. فواصل. 


۳۹۹ 


ولذلك""؟ قال الناظم: 

وَهُوَ لنا آیضا ديل يُرْنَضَى وَلَمِسَالاسْتحْسَادِاماقَدْمَضَى 

هذه إشارة إلى نفي ماقاله بعض أئمة الأصول: إن الاستحسان دليل 
رابع » وقد کنر خوض العلیاء فيهء والإنكار على مثبتيهء حتى قال الشافعي: من 
استحسن فقد شرع . وعند التحقیق ليس هناك محل یصلح للنزاع لآنه لیس 
الخلاف في إثبات الأحكام بالتشهي ومیل النفس إلى شيء بلا دليل شرعي » 
ولا في إطلاق لفظه إذ قد ورد في القرآن: «رائيمور خسن ما رل کب 
[الزمر: ۵۵] وفي کلام ابن مسعود «ما رآه السلمون خسنا فهو عند الله حسن»() 
وم يصح أنه حدیث مرفوع. بل اخلاف راجع إلى معنى اصطلاحي عند مثبتیه . 

وقد عرفه في مختصر «النتهی» وغيره بتعاريف تدل على أنه لا يتحقق 
استحسان انفرد به المخالف. بل تدل على أنه راجع إلى أحد الادلة الاضية ولذا 
قلنا: وليس الاستحسان غير ما مضیء أي : ما هو إلا راجع إلى أحد الآدلة 9 
الماضيةء وقد أطال ابن الحاجب ذكر التعريفات له. وردها كلها بادخاها 
فيا مضی » وعدم تحقق العرف بها قسباً مستقلاً. ولا حاجة هنا إلى سردهاء فان 
ذكر ما لا يفيد ليس مما يغير الستفید» فلار ات بين العلماء في حجية قول 
الصحابي أبانه بقوله : 

أمّا الصَّحَابِيٌ فِعِنْدَ الْجلّه مَلمُبُة یس من الأيله 

ركالنجُوم يَقْبَلُ الثأييلا لَوْصَعمٌ ني بشنادو فيلا 


)١(‏ في نسخ «الفواصل» بعد هذا: فإنه یدخل في الادلف أما الصحابي . . إلخ ثم بعده 
مذهبه ليس لنا دلیلا وکالتجرم. . إل > ثم بعده بأنه في حق من يقلد. 

(۲) رواه أحمد في السند ١/ولالا؛‏ والحاكم في المستدرك 18/7 4لا وهوموقوف في 
صحيح على ابن مسعود. رضي الله عنه. وانظر: تحقيق السند لأحمد عمد شاكر 
1#" 

(۲) لأنه برجم تارة إلى القياس ونارة إلى تخصیص عموم مثلا. 


۳۳۰ 


قد تقدم. نحو هذا في بحث الإجماع عند قولنا : وما له باخلفا انعقاد. الا 
أن هذه المسألة غير تلك, فتلك في جعل اتفاق الخلفاء إجماعاًء وهذه في کون 
مذقت الصتغاین. واه خم ووا ولا :قال + ماهد 6[ طب عا 
على الآراء الاجتهادية ففي حجيته خلاف. قال ابن الحاجب: ليس حجة على 
صحابي آخر اتفاقاً. والمختار: ولاعلى غيره» وذكر غير الختار وأدلته وردها 
كلها . وقولنا: لو صح في إسناده. إشارة إلى عدم صحة حدیث «أَضحابي 
کالنجوم :0 فانه روي من طرق عن آنس وجابر وابي هريرة وعمروبن 
العاص وابنه عبدالله » ولکنه ۸ يصح شيء من طرقه كما صرح به الامام أحمد, 
وقال أبو محمد بن جا 3 ات ا إنه بكاوت موضوع ٠‏ وقوله : 


8 


یتعلق ا أي : أنه ع لادل على المدعى من أن مذهب 
الصحابيي ورأيه حجت بل هو إرشاد للمقلد أنه نه إذا قلد أي صحابي. فانه قد 
اهتدی. ولا فرغ الناظم من الأدلة الشرعية الأربعة وما ادعی إلحاقه مها وأنه 
ليس منهاء أخذ في بیان دليل العقل وجعله خاتمة, نظا | إلى إثبات الأحكام 
العقلية قبل ورود الشرع فقال: 
وصفها الناظم با ذكر إشارة إلى أنها مبنية على قاعدة إثبات التحسين 
والتقبيح العقليين وهي من أمهات قواعد الدين وتقريرهاء ومن مهمات المتيقن 
من المحققين. وهذه مسألة قد طار شرر نار الخلاف فيها في الآفاق. وتجاذبتها 
أكف الجدال والشقاق وخبط الجميع في موضع النزاع» وتعب في إثباتها وردها 
كل فكر ويراع فنقول في بیان حقيقة المسألة: إنه ما زال الناس في كل ملة 


(۱) يعني فإنها حجة هك. 

(؟) هذا الحديث لم يصح کا ذكره الصنف ويمن نص على أنه كذب وباطل. 
البخاري وابن حزم والبيهقي وابن كثير وجماعة من الحفاظ. انظر: المعتبر في تخریج 
أحاديث النهاج والختص للزركشي » ص ۸۳۰-۰ وما قاله المحقق حول الحديث. 


۳۳۱ 


کافرهم ومومنیم وأهل الأقطار قاطبة يمدحون الحسن. ویذمون السيء بعقوضم 
من دون معرفة الشرائع. بل من ميز من الصبیان مدح من أحسن؛ وذم من 
أساء» وهل مدح أهل الجاهلية لحاتم الا لاحسانه وکرمه الذي آدرکت عقوم 
حسنه, وهل ذموا مادراً في جاهليتهم إلا لبخله الذي آدرکت عقوم قبحه» 
وهل مدحوا محمدا صلی الله عليه واله وسلم في جاهليتهم قبل بعثته» وسموه 
الصادق الأمین. إلا لأا أدركت عقوهم حسن الصدق. وأنه یدح من اتصف 
به» وهل ذموا عرقوباً إلا لكذبه. وخلف مواعیده التي أدركوا بعقوهم قبحه ثم 
جاء الإسلام مقرراً هذه الفطرة السليمة لا ينازع فيها أحد حتی تفرق أهل 
الاسلام شيعأ كا تفرقت الأمم. ونشأت العداوات وشب التعصب. وشاخ 
الانصاف بل مات فقالت فرقة من الاشعرية: نحن نسلم أن العقل يدرك 
الحسن وهو صفة کمال. ويدرك القبیح وهو صفة نقص» فحاتم متصف بصفة 
كمال عقلاء ومادر متصف بصفة نقص عقلا, وقد اعترف محققوهم بان صفة 
النتص هي القبح العقلي لما آورد عليهم تخالفوهم أنه حيث لا يدرك العقل حسناً 
وا فسا نوز أن بعت ا وشلا كذانيق» قفالا هل ضفة تقض لا رز 
على الله قلنا: وافقتم من خالفتم في إثبات القبح العقلي» فلم يجدوا جواباً 
لكنهم قالوا: 

إنكم أيها الطوائف الذين أبيتم الحسن والقبح عقلاً قلتم: إن العقل 
يدرك حكم من اتصف بال حسن. وأنه يستحق الدح عاجلا والإثابة اجلاء 
ويدرك أن من اتصف بالقبيح يستحق الذم عاجلاً والعقاب آجلا ونسبتم إلى 
العقل إدراكه لهذين الأمرين ونحن نخالفکم ونقول: لا يعرف العقل إلا أن 
الحسن اتصف بصفة كمال والمسىء اتصف بصفة نقص. فلا خلطوا في محل 
التزاع زيادة الدح عاجللاً. والإثابة أجل انفتح باب الجدال» وجاءت جيوش 
كل قبيلة» وقال: وشنت الأشعرية على المعتزلة الغاراتء وأتوا بدقائق 
العبارات. وقبائح الالزامات فشمر المعتزلة ومن إليهم الساق. ونشروا ألوية 
الحرب والشقاق. وجاء المتأخرون من الثبتین. فقلدوا في تحرير محل النزاع 
النافين وذلك كمؤلف شرح «غاية السؤال» ومن قبله مزلف «الفصول» وغيرهم 


۳۳۲ 


من أخذ تحرير البحث من «ختصر النتهی » ونحوه. ول یراجموا کلام قدماء 
المثبتين» وینظروا كتب الماضين منهم من المحققين فخبطوا خبط عشواء لما صدقوا 
خصومهم ف الدعوی حتى نبه الله بعض(۱) المنصفين المحققين من المتأخرين 
فحرر محل النزاع وان المثبتين لا یدخلون الدح عاجلا والاثابة اجلا في محل 
النزاع وکتب التقدمین منهم منادية پذا نداء يملأ الأسماع قلت: فراجعنا کتب 
التقدمین من المثبتين فاذا هي كا قاله ذلك المنصف من المخققينء فقلنا 
نصوصهم في حواشي «شرح الغاية» السماة «بالدرایة» وذکرنا فيه : 

أن التحقیق أنه لا حلاف بين الفریقین ولا شقاق. ولکن عدم الإنصاف 
أقام الحرب على ساق» وتحقيقه أن النافين أثبتوا (دراك العقل لصفة الکمال 
وصفة النقص. ومن العلوم أن معنى كونها صفة كمال أنه يمدح من اتصف با 
وکونا صفة نقص أنه يذم من اتصف بہاء والراد مدحه وذمه من العباد إِذ 
الغرض أن هذا قبل ورود الشرائع» وهذا هوعين ما قاله من أثبت التحسين 
والتقبیح العقلي فانه قال: الحسن مایستحق من اتصف به الدح ويستحق من 
اتصف بالقبح والذم . وغاية الخلاف أن الثبت قال: حسن وقبیح » والنافي قال: 
صفة كمال وصفة نقص وهذاء أي: الدح والذم يصح تسميته اثابة عاجلا لأنه 
مكاقأة للمسن وللمسیء على إساءتهء فان أهل الجاهلية ما کانوا یقصدون إلا 
الثناء من العباد بجا یفعلونه من الکارم» ولذا قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم لابنه“ حاتم لا قالت: إن آباها كان يطعم الطعام: «إن أباك رام أمراً 
فأدركه9»: وهو الدح. على أن المثبتين لم يصرحوا في كتبهم بالإثابة عاجلاء 


(؟) حاتم الطاني هو حاتم بن عبدالله بن سعد بن اخشرج الطائي القحطاني أبو عدي فارس 
شاعر جواد جاهل يضرب به المثل له أخبار كثيرة متفرقة وله ديوان مطبوع توفي في السنة 
الثامنة بعد مولد النبي صل الله عليه وسلم . الأعلام 7 ما ابنه عدي بن حاتم 
فقد أسلم وهومن خيار الصحابة رضي الله عنهء وكذلك ابنته التي آسرت أيضا 
أسلمت واسمها سفانة بنت حاتم . انظر: ترجمة سفانةء الإصابة ۰۷۰۱/۷ 

۳۱( هذا الحديث آخرجه أحمد في المسند ۳۷۹/۶ عن عدي بن حاتم آورده الحانظ 


۰ ۳۳۲۳ 


ولا بالعقاب اجلا ما جاءت هذه العبارة في کلام النفاة بما نسبوه إلى المثبتين» 
فقلنا نحن : إنه يصح تسمية الدح بالحسن إثابة من العباد لمن أحسن. وليس 
المراد الاثابة من الله قطعاً. إذ المسألة مفروضة قبل كل شريعة شرعها اف ولذا 
م يقل أحد من الثبتین: إن العقل يدرك العقاب آجلاء إذ لا تعرف أحكام 
الآجل إلا من رسل الله بعد التشريع. 

وإنما العقل يدرك قبح الظلم) بمعنى أنه يستحق فاعله الذم من العباد 
لاتصافه بالقبيح » أو بصفة النقص أو بصفة الكمالء والشرع جاء مقرراً لهذا 
وغبرا بالعقاب الأخروي. والثواب الأخروي. والأول للأولء والثاني للثاني» 
وبهذا عرفت اتفاق الفريقين المثبتين والنفاة على إدراك العقل لا ذكر ولذا قلنا: 

أو آنصَت النظارٌ لم يُصْبِحُوا في کل بخ فرقاً شى 

إل طریق افو مَمْرُوفَةَ لاعن فا وا آنا 

آنشدناهما بعد تحرير هذه السألة في الرسالة السماة «بالأنفاس اليمنية» 
الي آرسلناها إلى الدينة النبوية سنة ۱۱۲۹ه وأما بسطها وبسط أدلة الفريقين 
مع الوهم في تحرير محل النزاع» فقد أودعناه في حاشية «الغاية» لأنه بسط هناك 
الأقوال ونشر ألوية الحلاد. 

واعلم أن الثبتین أكثر الأمة ليس هم المعتزلة خاصةء بل قال بالتحسين 
والتقبيح الحنابلة والحنفية الماتريديّة وعامة المحققين من الاشعريق والكلام في 
ذلك معروف فلا نطيل نقله. لكنها اشتهرت المسألة بأن المعتزلة يثبتونها 
والأشعرية ينفونها والتحقيق ما أسلفناه من الاتفاق والتوفيق بيد الخلاق, ولعله 
يعجب من يرى هذا الكلام من تبويلنا في المسألة ممن لا يعرف غور نفيهاء فإنه 
كا قال بعض أئمة المحققين: إن نفيها يفتح سد يأجوج ومأجوج يخرج منه كل 


= انظر: تهذیب تاريخ ابن عساكر ٠٠٠/۳‏ وأخرجه أبويعل أيضاً وقال ابن بدران في 
تبذيب تاريخ دمشق إسناد الحديث فيه اضطراب ولكن كثرة الأسانيد يعدل بعضها 
بعضاً 


(۱) ويدرك أن من اتصف بالعدل يستحق فاعله من العباد. الثناء والمدح لاتصافه بالحسن 
العقلي. 


۳۳ 


بلاء من نفي حکمه الله ونفیها نفي الشريعة من أصلهاء إذا عرفت هذا فاعلم 
أنه لم يبق بعد تقرر الشريعة لمسألة الخلاف في التحسین والتقبیح فائدة إذ بعد حکم 
الشرع لم يبق للعقل جال في إثباته لشيء ء من الأحكام إنما هذه الأبحاث فرضية مبنية 
ع لخاد نع ۳ وقد عرّّفناك أا لا خلو أمة من شريعة ظوإِنْ من 
َم إلا خلا فِيهًا نَذِيرٌ» [ناطر:4؟] نعم تخلو عن معرفة أحكام شرعها كلها 
بإعراضها عن التعلم» كا وقع في الجاهلية الجهلاء. وكم ترى في كل ملة حتى 
ملة الإسلام. من إعراض كثير عن تعلم أحكام الإسلام فلذا قدمنا لك أن 
الجاهلية مدحوا من اتصف بالحسن وذموا من اتصف بالقبيح بعقوضم لغفلتهم 
عن الشرائع » إلا أنا لم نذكر من حكم العقل إلا ما يليق بالأصل من الاختصار 
فقلنا: 

دا یل الشرع في نکم انتفى كان دَلِيلُ الْعَقل عَنْهُ لا 

قد عرفت أنه بعد ورود الشرع لم يبق للعقل الا تحسين ما حسنه وتقبیح 
ما قبحه» وقد جاء مقرراً لا كان يُدركه العقل من الحسن والقبیح وصفة الکمال 
والنقصء وزاد بانه العقاب والإثابة» ثم فصل الشرع الأحكام الخمسة فکانت 
على مقتضی العقل بعد إقراره بالشريعة» فانه عرفه بصالح الاعمال ومفاسدها 
ما كان جاهلا لحاء فعرفه أن العقل إذا اشتمل على مفسدة, فان فعله حرام 
أو في ترکه مفسدة فواجب. وان لم یشتمل أحد طرفیه فعلا أو تركاً على مفسدة 
فإما أن يشتمل على مصلحة أولاء الثاني : المباح» والاول اما أن یعرفه في فعله 

مصلحة ولیس في ترکه مفسدق فهو الندوب. أوفي ترکه مصلحت ولیس في 
فعله مفسدة. فهوالمكروه فالمباح بعد تفصيل الشرع الأحكام باق عند یل 
.على ما كان عليه من قبل وروده لان فاعله لا يدرك العقل فیه حستاً ولا كمال إن 
فعل. ولا قبحاً ولا نقصاً إن ترك کالتظلل تحت الاشجار. والتفرج على جري 
الانهار لا لزيادة التوحيد والاعتبار. فهذا لايقضي فيه العقل بشيء. 
كما لا يقضي فيه الشرع بشيء. وبهذا يعرف أن الباح ليس من قسم الحسن, 
ولا من صفة الکمال. ولا من قسم ما یقابلهیا فإذا فقد حکم الشرع كان حکم 
العقل تبعاً له وخلفاً عنه في فتد الحكم. أي: الاتصاف بأحد الأمرين والا 


۳۳۵ 


نما للعقل حكمٍ غير ما ذکرناه من إدراكه الوصفین . فهذا البیت لا يفيد الا أن 
حكم المباح شرعاً وعقال واحد من أنه لما انتفی حکم الشرع بالایجاب والتحریم 
والندب والكراهة. بقي حكم العقل فيه بعد الشرع كا كان قبله في الحكم أنه 
لا حکم له فيه بحسن ولا قبح . 

وأوردنا بالحكم في قولنا: في الحكم انتفاء الحكم بما فيه مصلحة فعلاً 
فيشمل الواجب والندوب. أوعقوبة أومصلحة تركاً فيشمل الحرام والمكرف 
لأنه الحكم الشرعي الذي أبانه الشرع وفصلهء وأما الاباحة فالشرع لم يحكم 
فيها بشيء بل يقابلها على حكم العقل بأنها ليس فيها حكم وان عدها 
الأصوليون أحد الأحكام فإغا هو حصر الأقسام فلذا قلنا في بیان ذلك : 


ا فد هراق جم | مک و 
فكلا ينفع ین غير ضرر فهومباح الحكم عقلافي النظر 


بمعنى أن الشرع سکت عا يتقح البشر من غير اضرار؛ فلع يحكم .عليه 
بأحد الأحكام التي فيها مصلحة أو مفسدة فعلا آوترک بل تركه مسكوتاً عنه» 
فالعقل يقضي أنه باق على ماکان عليه قبل ورودهء وقد كان قبل وروده 
لا يتصف فاعله بحسن ولا کمال. ولا تاركه بنقص ولا قبح کا مثلناه» فهو مباح 
سابقاً ولاحقاً وما لا فقد عرَّفناك أن العقل لا حكم له بایجاب ولا تحريم 
ولا غيرهما إنما يحكم بأن فاعل الحسن يستحق المدح من العباد» وفاعل القبيح 
عكسه يستحق عكسه منہم» ولیس المراد أنه يستحق أن يكون حقاً عليهم واجباً 
يأثمون بترکه, فان التأثيم لازم للواجب الشرعي» والفرض أنه لا شرع وأنه 
لا یعرف إلا من الشرعء بك معنى استحقاقه أن العباد بعقولهم يرون مدح من 
اتصف بالکمال والحسن بقتضی العقل وعکسه في عکسه ولیس هنا حکم من 
العقل کالا حکام الخمسة الشرعية؛ بل حکمه هو إدراكه لا ذکر لمن اتصف بأحد 
الصفتین ولکن سری التخلیط إلى الثبتین فقالوا: العقل حاکم کالشرع وقالوا 
في الظلم: حرم عقلا وهوغلط أو تعبیر باللازم عن ملزومه شرع فان الظلم 
قبیح عثلاء وصفة نقص. لكن التحریم بالمعنى الشرعي وهو آنه یستحق فاعله . 
الذم والعقوبق أي : من اش وتارکه الدح والثوبت أي : منه تعالى لا یعرف 


۳۳۹ 


إلا من جهة اش اتفاقاً وإلا لا احتیج إلى رسول الله ولخالف فوله تعالى: 
لد يَكُونَ للناس عل له حْجَة بَْدَ رل 4 [النساء :56 نعم كر 
عن الظلم لقبحه عقا وأمره بالعدل لحسنه عقلاً. ولذا قلنا: إن التحريم مثلا 
ملزم للقبيح عقلاً, لكن لا خلطوا محل النزاع وقلدوا في نقله من كتب خصومهم 
جروا في التفريع عليه» وهو تفريع على تخليط. 

واعلم أن هذا التحقيق لا تجده في كتاب على هذا التدريج والبیان, لأن 
تخليط البحث قديم ومشى عقبه كل محقق فيهم بسبب تقليد اخصوم وإحسان 
الظن بهم وآأنبم لا ينقلون عن خصومهم إلا حقاً وهذا شيء لا أصل له 
ولا ينبغي لناظر لنفسه ومتأهب لول رمسه أن يقلد الخصومٌ في النقل عن 
خصومهم. فكم رأينا من تخليط في الاعوی والاستدلالء ولذا حرم الله قبول 
شهادة الخصم على خصمه ونقل المذاهب والاخبار عنها وعن أدلتها شهدة قال 
الله تعالى في الذين قالوا: إن الملائكة إناثاً سنكتب شهادتهم ويسألون, لا قال : 
«وجعلوا اللائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً» [الزحرف :۲۱۹ وإنما أخبروا 
بذلك فكل خبر شهادة. 

ولقد طال الكلام إلا أن من عرف المسألة في كتب الأصوليين لا يراه 
طویلا بل يراه قد أحيى من الق قول كان قتیلا. ۱ 

واذا عرقت هذا فهذا الحكم من العقل هوعدم الحكم شرع 
وهو البراءة الأصلية» وهو الاستصحاب العقلي. ثم نشأ عن هذا الاختلاف 
اختلاف في حكم العقل قبل ورود الشرع فيا لا يقضي فيه العقل بمدح. ولازم 
وهوالمسمى بالباح لغة لا شرعاً إلى. ثلاثة أقوال؛ الأول: ما أسلفناه من أنه 
لا حكم له فيه بل هو مباح والثاني والثالث أشرنا إليه بقولنا: 

رقیل بالحظر أو القّفب نا انا عَلِمْنَا حُسْنَهُ کبلینا 

بحسن الانصافب ريح الم دا الي قَرَّرَهُ و لبم 

قد عرفت أن المسألة مفروضة على انفراد العقل من الشرع واحظر 
الشرعي الذي من لازمه العقاب الأخروي لا یعرف إلا من الشرع فلا بد أن 


۳۳۷ 


يراد باخظر هنا القبح العقلي أو صفة النقص في مقابلته بقولنا: علمنا حسنه 
ما يدل لذلك والقائلون: بأن الامتظلال تحت الاشجار قبح عقلي لا ينض هم 
دليل» إذ القبح العقلي لازمه أو معناه حسن ذم العقلاء له با فعله ومعلوم أن 
هذا الاستظلال من حيث هو لا یستحسن عاقل أن یذم فاعله ولا بعده صفة 
نقص ولا صفة كمال وأما استدلال من قال: إن الأصل الحظر وهو منسوب إلى 
الامامية وجماعة غيرهم بأنه تصرف في حق الغير بغير إذنه. فجوابه أن العقل 
لا يقضي بقبح هذا الاستظلال ولا يعده تصرفا بل يعد من يمنع المستظل فاعل 
قبيح ومرادهم بالغير هو الرب تعالى» فإنه المالك للأكوان وما فيها على أن هذا 
مبني على أن المعارف ضرورية. والا فقبل مجيء الشرع ماقد عرف العقل أن 
الأرض لله وأنه تعالى مالكها ومالك ما فیها. وما أظن هذا الدليل إلا قاله من 
ل بجر محل التزاع . 
وأما الواقف» فقوله مشکل. لأن العقل من حيث هو لا يتوقف في وصف 
شيء بحسن أو قبح أوبعدمهماء فإن حكمه بالأوصاف جبل» فطري. والمتوقف 
إنما يتوقف عند تعارض الأدلة عنده فهذا من قبيل المسألة الأولى. 
وأما القول: بأنه مباح وهو أولى الأقوال كا عرفت فإن القائلين به 
وهو الذي اختاره في أصل النظم قالوا: إن مثل ذلك حسن عند العقل» 
فمعناه أو لازمه أنه يستحسن العقلاء الثناء على فاعله والرفع من شأنه» ونحن 
نقول: إن کون زيد يستظل تحت الشجرة أو يتمشى في البرية لا يستحسن 
العقلاء فعله ولا يستقبحونه. فلا يمدح به ولا يذم فاعله ألا يصدق عليه حقيقة 
الحسن ولا القبيح فلا بد من تأويل قول إنه حسن آي ليس بقبیح. لا أن له 
ماهية الحسن» وإن كان قوله: كعلمنا بحسن الإنصاف لا يساعد هذا التأويل» 
إذ حسن الإنصاف يصدق عليه حقيقة احسن) عقلاً وقبح الظلم يصدق عليه 
حقيقة القبح عقلاء وهما صفتا كمال ونقص بلا ریب فأين التمشي في البراري 
۱۱( ولا القبح فلا بد من تأويل قوهم إنه حسن أن ليس يفتح لا أن ماهية الحسن وان كان 
قوله کعلمنا تحسن الانصاف لا يساعد هذا للتأویل إذ حسن الانصاف یصدق عليه 


۳۳۸ 


من ذلك. ولذا قلنا: هذا الذي قرره ذو العلم» ونسبناه إلى قائله حيث 
لا نرتضيه. ' 

إذا عرفت هذاء فالأشياء قبل الشرع لا حکم فیها شرعي ضرورة أنها 
مفروضة قبل وروده» والعقل حكمه استحسان الحسن بالرفع من شأن فاعله 
وم یج القبیح بالوضع من شأن فاعله وذمه» ولیس له حكم يستلزم 
عقاباً اويا فعندهم من ظلم زيداً باخذ ماله وسبي حریه فاعل قبیح 
يستحسن العقلاء ذمه والانتصاف منه. والمحسن إلى زيد بأي إحسان على 
عكسه وأما أنه هل يوجب شيئ إيجاباً شرعياً أو يحرمه تحرياً شرعياً فهذا شيء 
لا یعرفه العقل إلا من جهة الشرعء والفرض أنه لا شرع إذ من لازم الإيجاب 
الإثابة والعقاب فعلا أو تركاً» ومن لازم التحريم ذلك كذلك. فإذا قالوا: 
واجب عقلي» فلا يحمل إلا على أنه حسن عند العقل والحسن عنده يقضي 
بالحث على فعله. والاتصاف بهء لأن الاتصاف با يقتضى حسن الذكر والثناء 
عند الاد رة تن النقاذه فما وهوصقة كان بللا ریت الف 
بخلافه فهذا معنی الایجاب عقلاً. وکل هذا مبني على التحقیق لاعلى ماقاله . 
كل فريق من النزعین؛ فإنها قد شبت العصبية نار الغضب حتى لا ینظر فريق 
"من كلام فريق الا بعين الرد الإزراءء رغلا كل ييا قد ی له فيو 
مذهبه» ولقد غلت العتزلة في السالة غلوا عجیبا حتى جعلوا الواجبات الشرعية 
ألطافاً في الواجبات العقلية وغبر ذلك وقابلهم فریق الاشعرية فقالوا: لا يدرك 
العقل حسناً ولا قبحاً ولا حکم له اصلا وتفرع عن هذا دواهي من نفي 
الحكمة. ولو نظر كل فريق نظر الإنصاف» وقررو ل النراع الكانوا عل طريقة 
و ومنباج قويم : وا رَبك يحم سس یوم م القيامة فی كَانُوا فيه 
تون > [النحل :۱۲6] ومؤلف «الفواصل» رحمه الله قد آشار إلى ما حققناه 
جملة» وسلك في شرح الابیات وبیانها بکلام الجمهور هذا. 

ولا نجز الکلام ببحث أدلة الاحکام من الکتاب والسنة والاجماع والقیاس 
آخذنا في أبحاث تتعلق بالدلیل وبدآنا بالنطوق منها والفهوم فقلنا 
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۳۳۹ 


الباب التالف 
في المنطوق والفهوم 
اها المنطوق والمَفْهُم ننطرقها مَا دل يَا فهیم 
عَلَيْهِ نفظ في َل النطق 


أي : ثالث العشرة الأبواب التي رتب عليها الكتاب: المنطوق والفهوم. 
بالمعنى الاصطلاحي لا بمعنى ما يفهمه السامع من اخطاب. فإنه شامل لماء 
وقدم المنطوق لكونه أقوى دلالة فقوله منطوقها: أي الدلالف» وهو إشارة إلى آنا 
من أقسام الدلالة كا بنی عليه ابن احاجب(۱) ومن تبعه» فکلمة «ما» مصدرية 
عبارة عن الدلالة على هذا أي دلالة اللفظ على المدلول حال كونه خا 3 
محل النطق فالضمير في عليه يعود إلى المدلول الفهوم من المقام» وني محل النطق 
ظرف مستقر حال من ضمير الدلول والاضافة بيانيةء أي: محل هو اللفظ 
المنطوق”" © والمراد بكون المعنى مدلولاً عليه بمحل النطق آنها لا تتوقف استفادته 
من اللفظ إلا على مجرد النطق لا على الانتقال من معنى آخر إليه فالمعنى فيا أفاده 
النظم أن المنطوق دلالة اللفظ على معنى في محل النطق ومحل النطق هو اللفظى 
(۱) قال شیخنا الناظم رحمه الله تعالی: وذلك لأن المدلول من حيث هو مدلول فرع الدلالة 
لما تقرر من أن الشتقات فرع مأخذها فاعتبار التقسيم فيها هو الأوضح ومنها يسري إلى 
فروعهاء «فواصل». 

(؟) فيصير المعنى المنطوق معنى [هذا على جعل تعليق ما موصولة عبارة عن الدلول] دل عليه 
اللفظ ودلالة اللفظ على الدلول في نفسه أي نفس اللفظ, ولكنه يخرج مدلول الحرف 
کا لا خفی حينئذ «فواصل». 


۳۳۰ 


فلذا یفسرونه بکونه حکباً للفظ, وحالاً من آحواله. والقول بان النطق حركة 
اللسان. فاللسان محل النطق صحيحء واللفظ أيضاً حل للمعنى ولذا یقال: 
الألفاظ قوالب المعاني » فاللسان محل النطق» والنطق عل العنی. فهو محل ان 
فیصح جعله. علا ویصح أن يقال: النطق بعنی النطوق بهء وهو اللفظ 
وهو محل قطعاً ثم إنهم آرادوا بالدلالة ما بشمل الطابقة والتضمنية والالتزامية 
كما ستعرفه. وان الكل من قسم النطوق وستعرف إن شاء الله ما فيه. 

واعلم أن الدلالة الطابقية هي دلالة اللفظ على کل العنی وذلك 
لفظ إنسان على الحيوان الناطق. فهذه مطابقية طابق اللفظ فیها العنی أي 
ساواه فلم ینقص اللفظ عن معنا ولا العنی عنهء وهذه دلالة اللفظ ۳ 
حقيقة معناه» وهي المتبادرة عند إطلاق الدلالة. وعند إطلاق اللفظ. وقد يراد 
به الدلالة على جزء معناه كأن يطلق لفظ إنسان على حيوان فقطء. أو على ناطق 
فقط. فهذه هي الدلالة التضمنية دلالة اللفظ. على جزء ماوضع له 
من أقسام الجاز لأنه أطلق الكل» وهو لفظ إنسان وأريد به جزؤه وهو أحد 
الجزئين. وأهل الاصول يجعلون دلالة التضمن وضعية» وأهل العاني والبیان 
يسمونها عقلية» وعل کل تقدیر فهو من الجاز, ولا بد له من العلاقة والقرينة 
فالعلاقة قد ذکرناها آنفا“» وأما القرينة فأنواعها معروفت وقد راد باللفظ 
الدلالة على لازم معناه كما إذا أطلق إنسان» وأريد به ضاحك مثلاء فإنه لازم له 
ودلالته عليه عقلية عند الفریقین. وهو مجاز اش من إطلاق الملزوم وإرادة 
اللازم» وتفاصیل هذه الأبحاث في علم المنطق. وما ذکرناه كاف لا نحن بصدد 
بيانه إن شاء الله لي دنم ما اللفظ إلى همین أشاز إليهما قوله : 

EY‏ سس اقب قافتا 
الأول قوله : 


رن قاد الط مغ واحدا ‏ ل غَيِرَهُ سمه مُسَاعِداً. 
نَصَالَهُ الدَّلالَةُ القَطمِيّة 


)١(‏ وهی الجزئية والكلية في مثالنا كما أشار إليه قريباً. 


۳۳۱ 


أي : حد النطوق حال کونه قسمين الاول : أن یقال: إن آفاد اللفظ في 
دلالته معنی واحداً لا يحتمل٥‏ غر فيه ا راغ غل غو 
الدلالات وقوته أحذاً من قوطم : نصت الظبية جيدهاء أي : رفعته» وهذا 
المعنى للفظ یقابله الظاهر الذي 7 الثاني وقد بطلق النص في ا 
الإجماعء والقیاس فیراد به الکتاب والسنة, فیدخل تحته الظاهر. فیسمی 
ومن ذلك ما قدمناه من تقسيم العلة إلى النص والإجماع والاستنباط» ویطلق 
ويُراد به ما دل على معنى ظاهر, وهو غالب في استعمال الفقهاء كقولهم: نص 
الشافعي على كذاء وقولهم لنا: النص والقياس. ومثال النص الذي لا يحتمل 
إلا معنی واحداً «الأعلام الشخصية» نحو زيد في دلالته الذات العينة في قولك 
هذا زید. فإنه لا يتحمل معنى غير ذاتهء وان قال النحاة أنه يؤكد بعينه ونفسه 
لدفع توهم التجوز فقد يقال: إن التوهم ليس باحتمال فإن كونه أريد بهذا 
زيد هذا غلام زيد من باب الحذف» وهم بعيد فدفع بعينه ونفسه. والاحتمال 
يكون أقوى من الوهم هذا جمع بين الفولین وقوله : له الدلالة القطعية» أي 
يحصل بدلالته على معناه القطع فلا ينتفي بشك ولا شبهة وقوله: 

أو ففامر له له 

إشارة إلى القسم الثاني من قسمي النطوق بالنظر إلى دلالته, أي : أولا 

يدل على معنى واحد6۳؟ 


(۱) كالأعلام الشخصية. 

(۲) من أن يكون الجائي رسوله أو كتابه. اه «فواصل» هذا في المجاز العقلي. وأما اللغري 
فنحو رأيت الاسد الأسد إذا كان في محل يستغرب وجود نفسه . 

(۳) بل احتمل مرجوحاً غير العنی الراجح الذي افاده فسماه ظاهراً. وذلك کاسد في رأيت 
اليوم اسدا, فإنه محتمل للحيوان المفترس والشجاع ولكن الاحتمال الاخبر معنا 
مرجوح, والأول هو التبادر إلى الذهن ولذلك يسمى بالظاه, ودلالته ظنية مع 
الاحتمال الذکور. وقد خرجت الحقائق المشتركة رالجمل والبین والژول من قول 
الناظم أولا بقرينة المقابلة» والقام أنه لم يقصد إلا بيان النص والظاهر. وبهذا پندفع ‏ ۱ 
مايقال: إن القسمة المشتملة على حرف النفي آعني قوله: آولایدخل فيها کل 
ما أخرجناف فحصرها على الظاهر لا وجه له. اه. «فواصل». 


ضف 


بل تردد بين معان تحمل المقصود وغيره» فإنه يسمى الظاهرء أي : ما كان 
أحد معانيه أظهر من غیره, ولا يناني الاحتمال والترددء وهذا تسمی دلالته: 
ظنیة. أي تفيد الظن لدلالته على الاحتال. الراجح من الاحتمال الرجوح. 

فیل: وة العام ثم الل مان أيضاً فالصّرِيحٌ نص 

قال قوم: من جملة الظاهر: العام في دلالته على إفراده'“ قبل تخصيصه 
لاحتماله له. ويأتي تحقيق ذلك في بحثه. ثم إن أهل الأصول قسموا النص إلى 
قسمين (صريح وغیره)» قسموه كا قسموا المنطوق إلى قسمين ولذا قلنا 
ایضا(۳) وان كان قد بعد فالقرينة تنادي بالراد. ثم بين قسمي النص بقوله: 

بائه ما وضم اللنط له عاضا به ور ما دة 

بالجزام فالمَزم ما أنل 

نقوله : بانه متعلق بنصء وقوله: «بأنه» أي الصریح في دلالته ما وضع 
اللفظ له يعني بالطابقة والتضمن كا دل له القابلة بالالتزام, و «خاصاه حال من 
اللفظ اي : حال کون اللفظ خاصاً به بمعنى أنه مستفاد من اللفظ لا من أمر 
خارجي » فالتفیید بالخاص (شارة إلى أن دلالة اللفظ على جزء معناه وهي 
التضمنية لفظیف. فهذا هو القسم الأول وهو الصریح . 

وأما الثاني» فقد آفاده قوله «وغیره مادله» أي مادل عليه اللفظ 
بالالتزام» فهومن باب الحذف والإيصال» وني عدوله عن قوله: ما وضع له إلى 
«ما دله» الاشارة إلى أن دلالة اللفظ على لازم معناه عقلية لا وضعیت وفیه 
خلاف. إلا أن أهل الأصول یکتفون بطلق اللزوم؛ أي من أي جهة عرف 
أو وضع ؛ وأهل النطق یشترطون اللزوم البین بحيث متی أطلق() اللفظ بعد 
(۱) لا على اصل العنی فهو نص'بلا خلاف. اه فواصل. 
(۲) فان الراد بها الاشتراك في قدر الانقسام» لان النص قد تقدم قسمته إلى قسمین كيا توهمه 

ظاهر العبارة . فواصل. 
(۳) أي كلما أطلق فهم منه العنی الرضوع لهء كا يفيده تسوير القضية بلفظ «متى» فهي 
عندهم من صور الشرطية الكلية بخلاف «إذا» و «ان» و «لوی. فالقضية تکون مهملة = 


۳۳۳ 


العلم بوضعه فهم منه المعنى. ثم إنه قسم أئمة الاصول غير الصریح: 
وهو الدال بالالتزام إلى ثلاثة انوع في قوله: 
7 هنت افستاسه مِنْ نقلي 

أي : خذ آقسام الدلالة الالتزامیف. وذلك لأا إما مقصودة للمتكلى 
فهي فسمان. لانه إما أن يقف الصدق عليه أو الضحة عقلا أو نقادٌ. فهو دلالة 
الاقتضاء أول الثلاثة المدلولة لقوله : 

أن یقت الصَّدْقُ عليه عملا أو صِحَّةّ الافیضا أو ند 

عق ونقله تمييز عن قوله «أن يقف الصدق» ومعناه: أن الكلام إذا كان 
ظاهره الكذب. الذي لا يجوز على الشارع عقلاً تعين طلب ما يخرجه إلى حیز 
الصدق. وأشار إلى الأمثلة بقوله: 


م فر © و 


نحو رفع عن مي وأَعْتَقُ عبد عني واسن واضدی 

اس من قوله صلى الله عليه واله وسلم : ز «رفع عن أمني السا 
والنسيانُ وما اسنکرهوا علیه۱) آخرجه الطبراني من حدیث ثوبان باللفظ 
المذكور. وقد روي عن جماعة من الصحاية بالفاظ ختلفف فلا بد في صدقه من 
تقدير المؤاخذة والعقوبة) وإلا كان کاذبا لأخما لم يرفعا أا واقعان من الآمة, 
نفي البيت اقتباس واكتفاع. وهذا مثال ما توا قف الصدق عليه عقلا, وأما مثال 


= معهاء فتفيد اللزوم بالعنی الاعی كا هو رأي أهل الأصول والبيان. اه من هامش 
«الفواصل» عن مؤّلفها. 

)١(‏ هذا الحديث يروى بألفاظ كثيرة ومختلفة عن ابن عباس عند ابن ماجه في السنن رقم 
الحديث ۲۰۵ وعند ابن حبان رقم ١494‏ عن عباس بلفظ «إن الله وضع عن أمتي 
الخطأ». . وهوعند الحاكم في المستدرك ۱۹۸/۲ بلفظ إن الله تجاوز. وأما لفظ الصنف 
فقد ذكره النووي في الروضة والزركشي في العتبر. ص ۱۵4 ونقل تحسين النووي 
للحديث ثم قال رواه أبو القاسم التميمي ورواه أبونعيم في تاريخ أصبهان 
۲۵۲-۱ عن أبي بكرة. 

(۲) كا دل عليه القران #إربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا4 البقرة: الآية 785 . 


۳۳۶ 


ما توقف الصحة عليه عقلا فنحو قوله تعالی: لواسأل. القَریة6 [یرسف: ۸۲] 
أي : أهلهاء وإليه آشار قوله مإواسألن4 إذ لولم يقدر ذلك لا صح سؤال الجمادء 
فهومن ماز الحذف. وأما توقف الصحة الشرعية الذي إليه أشار بقوله: 
«آو نقلاء فمثاله قول الرجل الآخر: اعتق عبدك عني» أي ملكا لي» فلا بد من 
تقدیره( لأنه لا يصح العتق شرعاً إلامن مالك فهذه دلالة الاقتضاء سميت 
بذلك لأن الحاجة إلى صون الكلام عن الفساد العقلي والشرعي اقتضت ذلك» 
فهي في حكم النطرق. وان كان محذوفاً فلذا عدوه من أقسام المنطوق» 
والقسم الثاني ما هو أيضا مقصود للمتكلم» ول يتوقف عليه صدق ولا صحة 
عقلية ولا شرعية أشار إليه قولنا: 

أو يرن بالفظ ما لولم یذ تيل لكان عن مُبْتَهِذ 

موه کذر ونت بم ٠‏ ولو تمصت باء فاتبغ 

أي ار ية اك وا لو زیمت ذلك روصت مود أي : کوله 
عل للحکم. لكان ذلك الافتران با عن فصاحة الشارع» ووضعه للكلام 
موضعه وقد أشرنا إلى الأمثلة الواقعة في كلامه صل الله عليه واله وسلم 
الأول: حديث المجامع في نهار رمضان أنه قال: يا رسول الله جامعت آهلی في 
مار رمضان. فقال صلی الله عليه واله وسلم : «آعتق رقیه) احدیث» 
فلو م يكن الجماع في نهار رمضان عليه إيجاب الإعتاق» لكان ذلك الاقتران۳) 
بعيدأ عن فصاحة الشارع» والحديث تقدم في القياس وهو متفق عليه بين 
الشيخين(') , 


إلى الخال الثاني أشار ا ف ع يعني : : ری فانه الله 


(۱) لاستدعاء القام له . اه «فواصل». 

(۲) تقدم هذا الحديث ص ۲۳ وهو كما قال الصنف: متفق عليه . 

(۲) فقد اقترن الحكم وهو قوله أعتق رقبة وصف. وهو الجماع لولم يكن ذلك الوصف علة 
الحكم لكان ذلك الاقتران بعيدا عن فصاحة الشارع. اه فواصل. ببعض التصرف. 


۳۳۵ 


امتنع عن دخول بيت آخر فيه كلب واحدیث آخرجه الدارقطني من 
حديث أبي هربرق قال: كان صلى الله عليه واله وسلم يأتي داز فلان من 
الأنصار دوهی فش عليهم ذلك فقالوا: يا رسول الله إنك تأتي دار فلان 
ولا تأي دارنا فقال : إن ف داركم كلبا» الو يا رسول الله : وفي دارهم 
سنور. فقال صل الله عليه وله وسلم : «الینُور لیس يسبع oR‏ 


وقوله: «ولو تمضمضت» آشار إلى جوابه صلى الله عليه واله وسلم عل 
عمر لا قال له: إني قيلت في رمضان, فقال: «أرأيتَ لو مغضمضت باء»() وقد 
تقدم في القیاس جمیم هذاء والقسم الأول کا سموه: دلالة الاقتضای فهذا: 
سموه با آفاده قوله : 


ر ال تیه وا 


أي أن دلالته تسمى : دلالة التبیه. والإيماء تفرقة بين الاقسام بالأسماء 
مع المناسبة في تخصیص کل با يُسمى به فهذه آقسام ما قصده التکلم من 
القسمين. واما غير مقصودة. أي دلالة اللازم من کلام أي : | یعلم قصده 
لأنه لوغلم عدم قصده ۸ يعتبرء فهو الذي قال فيه: 


(۱) في «الفواصل» آشار صلی الله عليه وآله وسلم «السنور سبع» ثم قال: وهذا بصلح مثالاً 
لما نحن فيه کا لا يخفى ون كان یعارض الحديث الاول. 

ورواية أحمد. في السند ۲ ۳۲۷ عن أبي هريرة «اهر سبع» وفي لفظ «السنور 
سبع» وني الجامع الصغير للسيوطي عزاه لأحمد بلفظ «السنور سبع» وعزاه للدارقطني 
وأحمد والصنف عزاه للدارقطني بلفظ «السنور ليس بسبع» ينظر. والحديث ضعيف 
ضعفه الألبان في ضعيف الجامع ۲۰/۳ وأحال على الضعيف له. 

أخرجه أبو داود في الستن رقم الحديث (58548) والحاكم في المستدرك ۳۱/۱: وقال 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه وصححه ابن حزم في المحلى ۲۰۹/۵ وأخرجه ابن خزيمة 
رقم ۱۹۹۹ وابن حبان ۵ وقال النسائي : إنه منكر. ورواه الإمام أحمد في السند 
۱ ۲. 


وانظر: العتبر للزركشي؛ ص ۲۱۵ 
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۳۳۹ 


۱ وا اش متا باه 
فِإِنَْهُ دائْهٌ لاشاره کافصات الْعَقْل في المبازه 


أي“ وان يكن غير الصریح الدلول عليه فالالتزام غير مقصود 
للمتکلم» > فانه يقال له: دلالة الإشارة» وأشار إلى مثاله في الحديث النبوي» 
وكل هذه الأمثلة اقتباس واكتفاء أو تلميح وهو قوله صلى الله عليه وله وسلم : 
«النساء ناقصات عقل, ودین» قلنا: وما تقضان دینهن؟ قال: 57 إحداهُنٌ 
شطر ذفرها لا صَلْ»0» فقد استدل به الشافعي على أن أكثر الحيض خمسة عشر 
ا مع أنه غير مقصود» وی پر لانه سيق للمبالغة 
في نقصان ديهم فيقتضي ن آکثر ما يتعلق به زمان الحيض ذلك فلو كان 
زمان ایض أكثر من ذلك 00 وهذا الحديث آورده الاصولیون» وأهل. 
الفروع هذا اللفظ. وقال أئمة الحديث من حفاظه: إنه لا أصل له بهذا اللفظ» 
ثم هولوصح براحل عن الدلالة بان أكثر ایض خسة عشر يوماء لأن الشطر 
على فرض أنه حقيقة في النصف» لا يتم الاستدلال به حتى يتم الدليل على أن 
أقل الطهر خسة عشر تما ولا دليل لعليه 29 والمراد بيان أن الحديث لا أصل 


)١(‏ وف «الفواصل»: أي وان ۸ يكن غير الصريح المدلول عليه بالالتزام مقصوداً للمتكلم 
فانه يسمى دلالة إشارة. فقول الناظم: وإن يكن إثبات ممعنى النفي كما يفيده التقیید 
بمعدم المشيئة للقصداه. فراصل. 

(۲) رواه البخاري في صحيحه كتاب الحيض 405/١‏ رقم 04“ ومسلم في صحيحه 
رقم ۰۷۹ وأبوداود رقم ۰4107 والترمذي رقم ۰۲۷4۵ وابن ماجه رقم 14۰۰۳ 
وغيرهم ولفظه عند مسلم عن عبدالله بن عمر «ما ر رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب 
عل ذي لب منکن. . وساقه نحوه ول أجده بلفظ الذي ساقه الصنف وقد أشار أنه 
لا اصل له بهذا اللفظ وسيأتي بلفظه في الحاشية التالية في الصفحة ) ۰۲۰ 

(۳) على أن حديث البخاري «أليس إذا حاضت ۸ تصل ول تصم». فیل: بل. قال صل 
الله عليه وآله وسلم : «فذلك من نقص دينها» ومسلم «ما تصلي وتفطر في شهر رمضان 
فهذا نقصان دینین» دليل على أنه لم يقصد البالغة في الإعلام بنقص دینین بل مطلق 
النقص بالنظر إلى غيرهن» فيكون الشطر في الحديث بمعنى البعض, ولا شك في نقص = 


۳۳۷ 


له وأ نه لو صح لا كان من دلالة الاشارة في شيء واغا آی به الناظم متابعة 
لأهل الاصول. نعم الأمثلة من القرآن كثيرة في ذلك منها قوله تعالى: «أجلّ 
کم ليلة اللصیام الرَّنْتْ إلى نسایکم» [البقرة : ۱۸۷] فان دلالة الإشارة فيها في 
موضعین : الأول قوله: ليل الصیام 4 فانه دال على صحة صوم من آصبح 
جنباً للزومه القصود من جل جماعِهنٌ باللیل الصادق على آحر جزء من والثاني : 
من قوله: طفالآنَ بِاشِرُوهُنَ4 إلى آخر اء فإنه دال على أن إباحة الباشرة ممتدة 
إلى طلوع الفجرء فیلزم منه جواز الاصباح جبباً 

واعلم : أن جعلهم اللازم في دلالة الإشارة غير مقصود للمتكلم. محل 
اظ واف تا تا از الله أنه لم یقصده تعالى» وتثبت 
به أحكام شرعية» ومن أين الاطلاع على مقاصد علام الغیوب. فإن أرادوا 
قياس کلامه على العباد فإنه قد يستلزم كلامهم مالا یریدونه 
ولا يقصدونه ولا يخطر لهم ببال» ولذا جزم المحققون بأن لازم المذهب ليس 
بمذهبء لانه لا قطع بأنه قصده قائلهء بل لا نظن. وكذلك التخاريج على 
كلام أئمة العلم لا تكون مذهباً م خرجوه عنه» وذلك لقصور البش وأنه 
لا يحيط علمه عند نطقه بلوازم کلامه قطعا ولا يقصده بخلاف علام الغيوب 
نهویعلم بلوازم کلام العباد. وما تطلقه السنتهم. ومايكنه الفژاد. فکیف 
ما يتكلم عر ول به , وقد ذاكرتث بعض شيوخي بهذا ومن ن أتوسم فيه الإدراك 
ف) وجدت ما يشفي مع هذا الاتفاق من أئمة الأصول عليه» وقد كنت كتبت 
على «الفواصل» شيئاً من هذا وأشار إليه مؤلفها ره الله تعالى. 


= دیهن براتب من تلك الحيثية. اه فواصل. فان ی بكونه غير مقصود كونه لم يكن 
ملفوظاً به » فکذلك اللوازم التي تقدمت في دلالة الاقتضاء والإيماء. وان أريد أنه لم يقم 
عليها دليل منفرد فكذلك تلك اللوازم وإن أريد لم يعلم كونه مقصوداً. فالعلم المنفي إن 
كان بالمعنى الأخص فمسلم وهو كذلك في تلك اللرازم وان أريد انتفاژه بالمعنى الاعم 
فممنوع» وكيف ودلالة الإشارة بالالتزام فالحكم بكون اللوازم» المستفادة مها غير 
مقصودة واللوازم المستفادة من دلالة الاقتضاء والإيماء مقصودة تحكم محض واضح وفرق 

من دون فارق. اه فواصل . 


۳۳۸ 


واعلم: أنهم قسموا التطوق إلى صریح» وغير صریح» وجعلوا الصریح 
ما دل غل معناه مطابقة آو جزئه تضمناء وجعلوا غير الصریح ما دل بالالتزام» 
فاستغرق المنطوق الدلالات الثلاث» وقد قسموا اللفظ_الدال على منطوق 
ومفهوم في أول البحث» فالفهوم : دال على معنى لكنهم ۸ يُبقوا من الدلالة قسرأً له. 

ولنذكر سؤالاً وصل إلينا عند تأليف هذاء ونحن في أثنائه, فأجبنا عليه 
ورأينا نقلها هنا باختصارء لأا لا تخلو كتب الفن التداولة «کالختصره 
لابن الحاجب وشروحه. «والغاية» وشرحهاء عن هذا التفسیم وتبعهم صاحبٌ 
أصل النظم . 

وحاصل السؤال: قد قسم أئمة الاصول اللفظ الدال إلى قسمين: منطوق 
ومفهوم » ثم قسموا المنطوق إلى قسمين: صريح: : وهومادلالته مطابقة 
أوتضمناًء وغير الصریح : وهو ما دل بالالتزام وليس لنا في العلوم إلا الدلالات 
الثلاث, وقد جعلوا ۶ فسمی المنطوق مستغرقة لهل ثم قالوا في في الفهوم : | إنه ما دل 
لا ی عل النطق. فاي دلالة يريدونء إذ بأي دلالة دل اللفظ فهو منطوق. 
فالراد: بیان الدلالة عند القائل بالفهوم من أي أقسام الدلالات هي؟ 

وحاصل الجواب : قد تنبه سعذالدین في حواشي «العضد» للاشکال هذا 
فقال : الفرق بين الفهوم وغير الصریح من النطوق محل تأمل . لم يزد على هذاء 
ثم بحنا کارا من کتب الاصول فلم نجد ما يزيل الاشکال» وذلك آنهم قالوا: 
دلالة الفهوم الترامية » قيل هم قد جعلتم مادل بالالعام منطوقاً غير صریح » 
وان قلتم : إنبا مطابقة أو تضمناًء فقد جعلتموها منطوقاً ۱ 
قواعد العلوم على أن دلالة اللفظ على مفهومه من أحد القسمين› ٠‏ ثم رأيت في 
«الآيات البينات» ما يدل أو فائدة على أنه لا جواب للاشكال على هذا التقسيم» 
فإنه قال: إن هذا التقسيم اختص به ابن الحاجب ولفظه: قد کشفت 
کثیرا من كتب المتقدمين المعتبرة الجامعة «كالبرهان»'“ لإمام احرمین» 


(۱) كتاب «البرهان» في أصول الفقى لإمام الحرمين عبدالملك الجويني» تقدمت ترحته 
ص ۱۱۳ . 


۳۳۹ 


و «القواطع»(*) لابن السمعان ول یسمح الزمان بمثلهماء و نیج عالم على منواطیا» 
و «الستصفی» لحجة الاسلام الغزالي و «الحصول» للامام فخرالدین الرازي» 
و «المهاج» للعلامة البيضاوي(۳. و «شرحیه» للأسنوي 22 والصنف - يريد به 
ابن السبكي ‏ وناهيك بهیا» و «الاحکام» للآمديء فلم أر فیها تعرضاً لهذا 
الرأي ولا إشارة إليه» يريد رأي ابن الحاجب ومن تبعه في تقسيم المنطوق إلى 
صريح وغير صريح . ثم قال إمام الحرمين في «البرهان» ما نصه : ما يستفاد من 
اللفظ نوعان: أحدهما: مایتلقی من المنطوق به المصرّح بذكرهء والثاني: 
ما يستفاد من اللفظ وهومسكوت لاذكر له على نصيّة التصريح. ثم قال: 
وأما ما ليس منطوقاً به» ولكن المنطوق مشعر به فهو الذي سماه الأصوليون: 
الفهوم . ان 

قال صاحب «الایات»: فانظر هذا التصریح من هذا الامام حيث حصر 
ما یستفاد من اللفظ في نوعین: النطوق والفهوم. وفسر النطوق با یتلقی من 
النطوق به الصرح بذکره, فإن هذا التفسیر لا يشمل إلا العنی الصرح بلفظه 
فليس في کلامه تعرضاً لغير التطوق الصریح؛ بل کلامه کالصریح في عدم 
إثبات منطوق غير صریح. ونقل کلام غير غير إمام الحرمين بثل کلام ثم 


)١(‏ كتاب «القواطع» في أصول الفقه. لأبي المظفر منصوربن محمد بن عبدالجبار بن 
أحمد بن محمد بن السمعاني يعرف بالسمعاني تفقه على أبيه بمرو. من مؤلفاته القواطع في 
أصول الفقه توفي سنة ٩4۸ه.‏ انظر: ترجمته في وسير أعلام النبلاء» 
4 --۱۱۹. 

(؟) الإمام البيضاوي عبدالله بن عمربن محمد بن علي الشيرازي أبوسعيد البيضاوي 
ناصر الدين قاض فقيه عالم بالفقه والتفسير واللغة والنطق والحديث والعربية مصنف 
كبير ومحقق أصولي. من مؤلفاته «منهاج الوصول إلى علم الأصول» توفي سنة 1۸۵ه؛ 
طبقات الشافعي. للسبكي . 

(۲) عبدالرحيم بن حسن بن علي بن عمربن علي بن إبراهيم القرشي الأموي الأسنوي 
المصري الشافعي جال الدين أبو محمد العلامة الفقیه 0 > النحوي, النظان 
الحقق » برع في العلوم والفنون. له «غاية السول» شرح منباج الأصول في أصول الفقه 
توفي سنة ۷۷۲: طبقات الأصوليين ۱۸۷/۲ . 


° 


قال: وباطملة : إن ما قاله ابن ا اجب ليس من کلام القوم بل اصطلاح له 
وان تبعه افندي*) واطال القال. وقد حصل الراد من أن الاشکال متوجه على 
ابن الحاجب ومن تبعه کصاحب «الفصول» و «غاية السژال» و «الکافل» ونظمه 
الجامع لا فيه ثم لما فرع من آقسام النطوق أخذ في أقسام الفهوم فقال: 

ا 5 ا لْمَفْهُوم : 

ان يَدُلُ افظه المعلوم 9 ف عل اي فَالْمَفْهُمُ 

أي : إن اللفظ الدال على معنىء إما أن يدل يمحل النطق. وقد مضی 
بأقسامه, أو يدل لا في محل النطق كما عرفت» فإنه العنی المراد الموسوم بالفهوم 
وقد قسمه الأصوليون إلى قسمين أفادهما قوله : 

ي القسم الأول: أن يوافق حكم المفهوم المنطوق ولا يخالفه فلذا سمي 

بمفهوم قو اا الأول أرشد إليه قوله: 

إن کان ما سکن عله 2 آولا نه الْفُحْوَى وَهُذَا الأول 


هذا هو أول فسمي مفهوم الوا ويه : فحوى الخطاب» أي : ! 
كان ماسكت عله أي لم یلفظ به ول بالحكم الذي دل عليه اللفظ 


فهر فنحوی اخطاب قال الزركشي : ان الفحوى ما يفهم من الكلام بطريق 
القطع ۳ . وقد مثلناه بقولنا : 


(۱) صفي الدين افندي محمد بن عبدالرحيم بن محمد اللقب بصفي الدين الهندي الفقيه 
الشافعي الأصولي فقيه عالم مشارك توفي سنة هالاه. انظر: طبقات الأصوليين 
.١1١15-‏ 

(۲) في «الفواصل»: لا تظهر فائدة للخلاف بين ابن الحاجب ومن تبعه , وبين من تقدمه من 
أئمة الأصولء في جعل النص غير الصريح من النطوق أوليس منه. فا متقدمرن جعلوا 
غير الصريح من المفهوم» وخصوا النطوق باسم ار ومنهم من جعل غير الصريح 
واسطة بين النطوق والفهوم وابن الحاجب وغيره جعلوا غير الصریح من النطرق وعل 
هذا مشی الناظم . 


۲6١ 


فول میاه نوا تفل بن 


اقتباس من آية «سبحان» في قوله تعالى: «وَلاً نشل كا أئ4 
[الاسراء: ۲۳] فان الذي سكت عنه هوتحريم الضرب أولاً بالحكم. 
وهو التحريم من التأفيف الدال عليه المنطوق, وكالجزاء با فوق مثقال الذرة من 
قوله تعالى: ظفْمَنْ يَعْمَل مثقال رة خيراً یره * وَمَنْ ینم مثقال َر شرا 
يره [الزلزلة:49] وكعدم تأدية القنطار في قوله تعالى: ظوَمِْبُم مُنْ ان تَأمَنْهُ 
بدینار لا بۇد اليك »4 [آلعمران: ۷۵] وهذه الأمثلة من قسم التنبيه بالأدنی على 
الاعل وعکسه الحكم بتأدية الدیناز الفهوم من قوله : ظوَمِنْ أهل الکتاب مَنْ 
إن من پقنظار وده لك فانه يدل على تادية الدينار بطريق الفحوی, ولذا 
قلنا: إنه من التنبیه بالأعلى على الأدنى» وعبارة النظم شاملة للامرین. فان 
المسكوت فیها أولى بالحكم من النطوق. أي أكثر مناسبة في الحكم. فان الأذية 
بالضرب أكثر مناسبة للتحريم منها بالتافیف, ومثله فيا عداه من الأمثلةء 
والقسم الثاني من قسمي مفهوم الموافقة أشار إليه قوله: ش 


ER FE 
أي : إن يكن غير أولى بل تساوی مادل عليه المنطوق في الحكم‎ 
وما أفهمه المسكوت عنه:‎ 


فإنه لحن الخطاب اشا 


أي : فإنه يسمى عندهم: لحن الخطاب فاس منتصب على التمييز من 
الجملة الخبرية» وخص بهذا الاسم لان دون قسميه في الدلالة لا فيه من الخفي 
واللحن: لغة العدول بالكلام عن الوجه المعروف إلى وجه لايعرف إلا 
صاحبه, وهذا اصطلاح للفرق بين القسمين. ومثاله: تحريم إحراق مال اليتيم 
وإغراقه. المفهوم من قوله تعالى: إن الَّذِينَ يَأكُلُونَ أُمْوَالَ الْبامَى» 
[النساء: ]٠١‏ فإنه دل على تحريم ذلك لساواته للأكل ف الإتلاف. 


۳:۲ 


واعلم : أنه قد احتلف() أئمة الأصول في مفهوم الوافقت. هل هو بنوعیه 
من الفهوم آومن القیاس. أو ليس من الفهوم الا ما هومنه بطریق الأولل؟ 

فقيل : انه بنوعیه من القياس» لصدق حده عليه» فانه إلحاق معلوم 
بجامع منپیا, وهذا اختاره صاحب «الفصول» وحکاه عن الجمهور. 

وفیل۳: بل هومن الفهوم. فإنه یه ذلك منه مَن لا یعرف القیاس 
الشرعي. ولذا قال به كثير من نفاة القیاس. 

وقيل في التفصیل: وهوآن القسم الأول منه وهوالأولى من الفهوم 
لا المساوي. وهذا مذهب ابن الحاجب. ووافقه اخرون قالوا للقطع(۳) بفهم 
هذه المعاني من هذه الصیغ. فإن العرب إنما یریدون بمثل هذه العبارات البالغة 
في التأکید للحکم في الوضم السکوت عنه فیقولون: لا تعطه مثقال ذرة 
فیکون أبلغ من النع عما فوقها. وهذا یعرفه کل من يفهم اللغة من دون نظر 
واجتهاد. قالوا بخلاف القسم الثاني : وهو الساوي. فلخفائه في الدلالة يحتاج 
إلى نظر واجتهاد في دلالته على حکم السکوت عته. والنظر هو بالقیاس 
الشرعي . 

وقد قيل *): الخلاف لفظي. وانه لا تناني بين القول بأنهما من القياس» 
آومن المفهوم» ثم اختلف من أي الاقسام دلالة مفهوم الوافقة على مدلوضا 
فقيل: إنه حقيقة عرفية» بعنی أنه في الاصل موضوع للمذکور لا غير ذلك» 


)١(‏ فالذاهب ثلاثة: ىا معا من الفهوم؛ الثاني : إنهما معأ من القیاس. الثالث: التفصیل 
أن فحوی الخطاب من الفهوم ‏ ولحن الخطاب من القیاس: ویسمی بالقیاس الجلي . 
اه منه. 

(۲) أي كالضرب من ریم التأفيف والجزاء بالأكثر من مثقال الذرة. 

(۳) وهذا هو الشهور ونقله الرافعي وغيره عن الأكثرين في «شرح الغاية». 

(5) هذا ما قاله الإمام في «البرهان» قال سعدالدين: لأنه في الحقيقة قياس إذ لا نزاع أنه 
إلحاق فرع باصل بجامع. إلا أن ذلك ما يعرفه كل من يعرف اللغة من غير افتقار إلى 
نظر واجتهاد بخلاف القياس الشرعي . 


4 


لکن صارت اللفظة في العرف تدل عليه» وعلی السکوت معاً. وقیل : دلالته 
عليه مجاز إذا فهمت دلالته من السیاق والقرائن» فتکون من اطلاق الأخص عل 
الأعمء وهو رأي الغزالي والآمدي, وتحقيقه أنه أطلق التأیف وأريد به الأذية 
الشاملة له وللضرب وغیرهما ما یدخل تحته» وأورد عليه بأن بین التأفيف 
والضرب التباين لا الخصوص والعموم. وأجيب بأن قرينة إرادة تعظيم الأبوين 
مثلا. وتکریهیا قرینة() تمنع أن يراد جرد التأفيف» بل يراد به تحريم الأذية بأي 
وجه كانت وفي هذا كفاية» وفي الطولات زيادات لا تحتمل هناء ثم أشار إلى 
القسم الآخر من المفاهيم فقال: 
واس الْمنهوم للتكالنة:. لیم تا اکن 
بيان لوجه التسمية وهو: أن الفهوم بان ما دل عليه اللطوق. وخالفه 
دليل الخطاب كما قال: 
وأسشمه لدلیل للخطاب. ۱ 
وهوستة أقسام كا دل له قوله : 
اللام للعهد الخارجي, أي الكتاب «الکافل» الذي هو اصل النظم ثم 
. ذكرها وبدا بمفهوم اللقب ترقياً من الأضعف إلى الأقوى فقال: 
(۱) فالعموم والخصوص الرادين في المقام ليس بين الضرب والتأفیف بل بين التأفيف 
والاذية. 
(۷) وهو اطلاق اصطلاحي فلا تسمع النافشة في تحقيق إضافة الدلیل إلى اخطاب. فانه 
يصدق على النطرق أيضاً بالاعتبارین المذكورين» اه فواصل. 


YEE 


آَضتئها الْمَنْهُىمُ لالب ...لها جَامَهُ الأضْحَاب 
الراد من اللقب ما يشمل الم كزيد. والجنس کفنم, وقد يعبر عنه 


قال إمام الحرمين: القول باللقب صار إليه طوائف من أصحابناء ونسب 
إلى أحمد ومالك. 

قال ابن دقیق العيد: اللقب ليس بحجة إذا لم يوجد فيه رائحة من 
التعلیل ؛ فان وجدّت كان حجة. وذلك کا في قوله صلى الله عليه واله 0 
وإذا اسِتَدّنَتْ أحدّكم امرآته إلى المسجد فلا نعهام( فإنه نج به به على أن 
للرجل أن عنعها إذا استأذنته إلى غير السجد لأن تخصیص عدم النع باخروج 
إلى السجد قد اشتمل على معنى مناسب وهو كونه محلا للعبادة بخلاف غيرة. 
والأظهر أن فائدة تخصيص الشارع بذكر اللقب هو ربط الحكم وتعليقه به دون 
غيره ممايفهّم من فلم کم عليه بنفي ولا اثبات. مثاله قوله تعالى: 
«اسجدُوا لادم [الأعراف:١١]‏ تعليق بالأمر للسجود لادم دال على أن غيره 
ليس بأمور للسجود له» ولا منبي عنهء وهذا هو کفائدة تخصیص ذکر الصفة في 
القول في «الغنم السائمة زكاقى ويأتي تحقيق ذلك بأنه إذا لم یظهر لها فائدة غير 
تعليق الحكم عليها تعينت لذلك. ولا ينبض دلیل على غير هذا كا يأي في 
الاستدلال على العمل ببقية المفاهيم إن شاء الله تعالى ثم أخذ في ذكر 
بقية المفاهيم » فقال : 


لوصف نم الشرط ثم العاية ` والمد 7 م اضر ٤‏ الراب 


أحاط النظم بخمسة آنواع من مقهوم المخالفة. فالاول: الصفت والراد 


(۱) حدیث «إذا استأذنت» متفق علي آخرجه البخاري في الأذان وني النکاح رقم ۰۸۷۳ 
oA‏ ومسلم في صحيحه الصلاة رقم الحديث ۰44۲ وأخرجه غيرها أيضاً عن ابن عمر 
رضي الله عنها. 


هنا بها: لفظ) مقید لاخر غير منفصل عنه يفيد نقص الشیوع. أو تقلیل 
الاشتراك لس بشرط ولا استثناء ولا غاية ولا عدد. فیدخل التقید بطرف الزمان 
نحو الج أشهر مَلرنات» [البقرة: ۱۹۷] «إذا نوی للصّلاةٍ من يوم 
الجمغة4 [الجمعة :۹] والکان «لا مَنَعُوا("© اماء الله مساجد ا“ . 

واعلم : أن حقيقة الصفة ما وضع لدل على الذات باعتبار معنى ذلك 
العنی هر القصود. ویقابلها مایکون القصود اولاً وبالذات هو الذات» 
ولا لاحظ سواه من حیث کونها مقصودة» ولا تخرج الصفة عن هذا العنی سواء 
كانت بطریق التوصیف. أو الحالية أو الاضافت. وهذا مراد أهل الأصول من 
قوهم: هي لفظ مقيد لآخر. لأن الصفة قيد من القیود للمحکوم عليه 
والقیود: هي العاني التي وضعت لتقييد الذوات. فالراد من قوم : لفظ مقید 
لآخر ما يصلح أن یکون قيدأًء ولیس ذلك إلا فيا يدل على الذات باعتبار معني 
هوالمقصود. وقولهم «لآخر» أعم من أن يكون ذلك الآخر ملفوظاً أن قدا 
لما علم من أن المقدر کاللفوظ مع القرينة» ولأجلها يحذف الموصوف. تارة 
والصفة(؟» أخحرى. کا هو مقرر في موضعه. وإذا عرفت هذا عرفت أنه لا فرق 
بين قولنا «ني الغنم السائمة زکاة») أو قولنا: «في سائمة الغنم زكاة» فإن 
مفهومه| أنه لا زكاة في معلوفة الغنم . وتعرف أن تفرقة ابن السبكي بينالمثالية أن 


(۱) فتخرج الصفة المادحة والذامة والكاشفة والمؤكدة. 

(۲) ينظر في كونه من مفهوم الصفة فإنه ليس بظرف مكان. بل اسم مكان فهو من مفهوم 
اللقب كا تقدم عن ابن دقيق العيد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا استأذنت 
3 18 الحديث ومثال ظرف المكان: اجلس أمام زید. أي لا وراءه. فتأمل والله 

۳( ف صحيحه رقم اة ۱۳۹ من كتاب الصلاة عن ابن عمر. 

)٤(‏ نحو قوله تعالى : «وكان وراءهم ملك ۳ کل سفيئة غمبای أي سفینة صحيحة 


الكهف الآية ۷۹. 
(6) أخرجه البخاري في صحيحه رقم الحديث ١454‏ ولفظه وفي صدقة الغنم في سائمتها 
إذا كانت الربعين ن إلى عشرين وساثر سا ولفظ أبي داود في سائمة الغنم. . هوني 1 


سنن أبي داود رقم الحديث ۱۹۲ 


القید في الثال الاول: الغنم بوصف السوم وني الثانية: السائمة بوصف كونها 
من الفنم, وأن مفهوم الاول: عدم وجوب الزكاة في الغنم العلوفة. التي لولا 
التقیید بالسوم لشملها لفظ الغني ومفهوم الثاني : عدم الوجوب في سائمة غير 
الخنم كالبقر مثلا التي لولا تقييد السائمة بإضافتها إلى الغنم لشملهاء ويزيده 
اوه أن لقولنا: في الغنم السائمة زكاة منطوق ومفهوم الصفة . ومفهوم لقب 
وهو بقولنا بسائمة الغنم زكاة منطوقاًء ومنهوم صفة. ومفهوم لقب ومنطوفها 
واحد هووجوب الزكاة في السائمة من الغنی ومفهوم الصفة فيها تلف 
فمفهوم الأول: عدم الوجوب في الغنم العلوفت ومفهوم الثاني: عدم الوجوب في 
غير الغنی ومفهوم اللقب فیها مختلف أيضاء فان مفهوم الأول: عدم الوجوب 
في غير الغنی ومفهوم الثاني : عدم الوجوب في غير السائمة غير صحيحة لأن 
قولنا: في السائمة زكاة» ما حذف فيه الموصوف» كا عليه الجمهور» وأصله في 
الغنم السائمة» فجعل الصفة في سائمة الغنم. ولفظ الغنم من تقليب الفاهیم . 
وتعکیس الكلام» وکذا جعله «للسائمة زکاة» من مفهوم اللقب باطل. لأن 
الوصوف مقدر, لأن السائمة في نفسها يتعين أن تکون صفة فان السوم حال 
من أحوال الخنم ضرورة لغوية وعقلیت وقد وقع بحث في هذه المسألة بين 
مؤلفي «الفواصل» رهم الله تعالى وبين شیخه وأبان شيخه هذا التحفيق 
واستحسنه» ورد به على ابن السبكي. وقد بسطه في موضع آخر. 


إذا تقرر هذا فقد اختلف في کون مفهوم الصحة حجة. على أقوال: 


الأول: للأكثر أنه حجة لشرائط ستأت » ومعناه: أنه إذا ورد من الله 
عزوجل أورسوله صل الله عليه واله وسلم نص معلّق بصفة ما أو زمان ما 
أو بعدد ماء فان ماعدا تلك الصفة. وماعدا ذلك الزمانء وماعدا ذلك 
العدد. يجب أن يحكم فيه بخلاف الحكم في هذا النصوص. فان تعلیق امکم 
بالأحوال الذكورة دليل على أن ما عداها حالف لماء وذلك إذا ذَكرّت الصفة مع 
موصوفها لا إذا ذُكرّت مقردة نحو «في السائمة زکاة» ففیه اختلاف» والشرط في 
العمل بها أن لا يكون ها فائدة سوى نفي الحكم. 0 


YEY 


والقول الثاني: لیس بحجف وهوقول کثیر من أئمة الزيدية. 

الثالث : التفصیل. لأنها إن كانت الصفة مناسبة للحکم فحجة نحو: 
«في الغنم السائم زكاة» لا إذا لم تكن مناسبة نحو: في الفنم العفر زکاة(. 

الرابع : تفصیل يفا هذا وهو أنه حجة في صور ثلاث : 
الأولى: أن يرد الخطاب للبیان الثانية: أن يرد للتعليی أي: ابتداء حکم 
م يسبق ذكره مجملاً ولا مفصلا. الثالثة: أن يكون ماعدا الصفة داخل تحتها 
بشرائط ستأتي. 

وقال: بعدم حجيته مطلقاً جماعة من الأئمة وغیرهم. ومن أهل البيت 
المنصور والإمام يحيىء قال: وهو الذي عليه أئمة الزيدية واحماهیر من المعتزلة 
ومحققو الأشعرية كالجويني والغزالي والرازي والباقلاني وغیرهم. قال الأولون: 
لولم يعتبر خلي ذكره عن الفائدة وذلك يمتنم من الحكيم » فهو أولى بالاعتبار من 
دلالة التنبيه» وقد قلتم باعتبارها. | 

ورد بان فائدته تشخيص مناطق الحكم» فهو لتحصيل أصل المعنى . 
فهو كاللقب» فإن قولك: أكرم زيداً التميمي. أوقعت الأمر بالإكرام على زيد 
المقيد بكونه تميهاء وليس على زيد فقط. وللموصوف بالصفة فهي داخلة في 
مفهومه. فلا يلزم من إيقاع الأمر عليه اختصاصه به» كا هو الدعي. بل غايته 


(۱) الأعفر من الظباء : ما يعلو بياضه حمرة. أو الذي في سراته حمرة وأقرابه بيض أو الأبيض 
ليس بشديد البیاض. اه قاموس. وأراد بسراته جوفه وبالاقراب الخاصرة أو من الشاكلة 
إلى مراق البطن. 

(۲) كا هو قول أبي عبدالله البصري كا في «الفواصل». 

(۲) مثال الأولى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ني السائمة زكاة» فإنه ورد بياناً ومثال 
الثانية : «حديث «إذا اختلف البيعان تحالفا» فإنه ورد في رواية الدارقطنى باسناده ضعيف 
بلفظ «إذا اختلف البيعان والسلعة قائمة تحالفا» مفهرمه أن السلعة إذا لم تكن قائمة 
فلا حالف ومثال الثالثة: الحكم بالشاهدين لأن المفهوم وهو الشاهد الواحد داخل تحت 
لفظ الشاهدين» فلولم يكن الواحد مخالفاً لا كان» لذکر القدر المنصوص عليه فائدة 
اه «فواصل». 


YER 


بقاء غير الذکور في حیز الاحتمال. فان کل قضية وحطاب فإنما يعطيك ما فيه 
من حکم فقط» ولا يعطيك حكيا ني غيره بانه موافق له أو خالف. بل ذلك 
موقوف على دليليه» فقول الجمهور: إذا لم يعتبر المفهوم ل يكن لتخصیص عل 
النطق بالذکر فائدة باطلء إذ فائدة ذكر الصفة تعیین من رید بالأمر بإكرامه 
في المثال الذي ذكرناء وكيف تطلب فائدة زائدة على فائدة الوضع » ألا تری أن زيد القيسي 
مثلا بالنسبة إلى مثالنا حتمل ثلاثة أحوال: الأمر بإكرامه» أو النبي عن إكرامه» 
آوالسکوت عنه ليس مأمورا بإكرامه اتفاقاً» ومدعي الفهوم يقول : هومنبي عن إكرامه 
ولا دلیل عليه إذا وضع الصفة لتقلیل الاشتراك وقد 
حصل. فلوأن زيداً القيسي مسكوت عنه وبهذا یعرف أن مفهوم الصفة 
کمفهرم اللقب, وأنه يختل الكلام عند إسقاط الصفة, لأن المأمور به إكرام زيد 
التميمي لوجود هذه الصفة, فلا يتم امتثال الأمر إلا بها والا لاختل الکلام؛ 
ومثله إذا قلت: جاءني زيد الطویل. فإنه ليس المسند إليه مسمّی زيد فقطء 
بل الوصوف بالطويل. فالصفة داخلة في مفهوم المسند إليه» فهي لتحصيل 
معنى یل الكلام من دونه ولا تدل على اختصاصه بالجي وان زيداً القصير 
مثلا ما جای بل هو مسکوت عن الحكم عليه يحتمل أنه جاء وأنه لن بجيع 
وأنه لم يخطر بالبال مجیثه وعدمه. 


الثاني : في البيت مفهوم الشرط. والراد به: ما علق من الحكم على شيء 
بأداة شرط» وهو الشرط اللغوي, واعلم أنه لا خلاف في أنه یثبت الشروط 
عند ثبوت الشرط بدلالة «إن» عليه وني أنه يعدم المشروط عند عدم الشرطء 
وإنما الخلاف في أن عدم المشروط مستفاد من دلالة «إن» علیه. أو هو منتف 
بالأصل کمن قال بالمفهوم : انتفى بدلالة إن على انتفائه!ک ومن لم يقل به» 
قال: الأصل العدم. ولذا يقال: المعلق بالشرط عدم قبول وجود الشرط. 

والثالث منه مفهرم الغاية» وهومد الحكم إلى غاية بال وحتی ومثاله : 
«وأهوا الصیَام إلى الیل 4 [البقرة: ۱۸۷] ولا تبون ختی بطهرن > 


را) ومن هنا يعلم أن الخلاف يكاد یمود لفظياً. اه «فواصل». 


۳:۹ 


[البقرة : ۲۲۲] قال الزركشي : : نص الشافعي 1 «الأم» على على القرل به ومنهم من 
آنکری وقال: هو نطق لا قبل الغاية» وسکوت عا بعدها. فیبقی على ما كان 
عليه . 


ر مره وم 


الرابع منه مفهوم(۱) العدد نحو قوله تعالى : «فاجلدوهم ماين جَلْدَة» 
[النور: 4] فالقائل به یقول : آفاد تحریم الزيادة عليهاء وفیه خلاف بين العلماء» 
منهم من لم يقل به ویقول: تحرم الزيادة على الثمانین معلوم من أن الأصل حرمة 
السلم وتحريم ضربه . 

الخامس منه مفهوم احصر() نحو: »انا الصَّدَقَاتٌ لفْفرَاءه [التریة: ]٠٠‏ 
و ولا الولاءٌ لِمَنْ أَمتق,( اختلف فيهء فنفاه قوم» وقال آخرون: انه 
منطوق. فان الخال الثاني آفاد اثبات الولاء للمعتق بالنطوق. ونفیه عن غیره 
بالفهوم(٩)‏ ومنه النفي با أو لا والاستنای, نحو: لاعالم إلا زيدء وماعلم الا 
زید. صریح في نفي العلم عن غير زید. ويقتضي إثبات العلم له وجانب 
الإثبات فيه آظهر, فلذا جعلوه منطوقاً فيفيد الاثبات منطوقاًء والتقي مفهوماً. 
وقد آنکره(*) قوم» كما يأتي في بحث الاستثناء. وقوم قالوا: إنه منطوق, والأكثر 
قالوا: إنه مفهوم . 


4 وهو يكون في جانب الزيادة كالآية في جانب النقصان نحو: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل 
خبثا» فمفهومه: أنه إذا لم يبلغ قلتین حمل الخبث. وأما مفهوم الزيادة في هذا الأخير 
فهو مفهوم الموافقة بالطريق الأولى. «فواصل». 

(۲) في الفواصل : اختلفوا هل دلالته من النطوق أومن المفهوم. فلا له إلا الله. مثلا دل 
على نفي اه غير الله سبحانه ممنطوقه بلا حلاف وكذا اقتلوا المشركين» [التوبة: 6] 
لا الذين عاهدتم» [التوبة: 6] دل بمنطوقه على فتل المشركين غير المعاهدينٍ 
وإنما الخلاف في إثبات الألوهية ونفي القتل عن المعاهدين هل يدل على ذلك منطوقاً 
أومفهوماً أولا يدل على شيء منها. - 

(۲) هذا الحديث «إنما الولاء لمن أعتق» متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه في الصلاة 
١/ءوه‏ رقم الحديث 5هع ومسلم رقم الحديث 4 عن عائشة رضي الله عنها. 

43 أي ن نفي الحصر باغا وهو عبارة عن نفي الحكم عن ما عدا الذکور. 

زه أي مفهوم ا حصر 5 الشفاء والاستگاء. 


۳0۰ 


ومن طرق الحصر: ضمير الفصل. نحو: زید هو القائم» ویفید 
بات القیام له ونفیه عن غیره ومنه ناله هو الول بعد قوله: وام ادوا 
مِنْ ذونه أَوْلياء» [الشوری: 4] وقوله : إن ایک هو له [الکوثر: ۳]» ذکره 
أئمة علم البيان. 

ومن طرقه: تقديم المعمول نحو لإاك نبد وإياك ننتمین» اي 
نخصك بالعبادة والاستعانة. 


وله طرق أ معروفة 5 علم البيان » ومطولاات الفن» قال في مع 
الجوامع»(: إن أعلاه : لا عام الا زید ء أي النفي والاستثنای وأشرنا أن قوماً 


مجعلون مفهوم الحصر منطوقاً وقال آخرون :إن العدد أيضاً منه فأشار إليه قوله : 
رقیل مَنطوفانٍ عند عض وَمُوَلتَى التحقيتي بر فرضر 
عبارة أصل النظم. وقیل: هما أي: القدم ذکرها في كلامه, 

وهو العدد والحصر بإغا- من المنطوقء فضميرهما في كلام الأصل للعدد ‏ 

والحصر بافا» قيل مل : قيل: وم يقل أحد بأن مفهوم العدد منطوق فلا يصح كلام أصل 

النظم. وإنما الخلاف في الحصر «يما», و «الا» قال بعض الجدليين: إنه منطوق» 

بدليل أنه لو قال ما له علي إلا دينارء كان إقراراً 00 یژاخذ به فلولا أنه 

منطوق لما ثبتت المؤاحذة به لأن دلالة المفهوم لا د تعتبر(") في الأقاریر بالاتفاق» 

وأشار في «جمع ا لجوامع»"“ أنه قيل : إنه منطوق اش 
واعلم أن ترتيبها عندهم في القوة كا رتبناه نظأ وفيه بعد ذلك خلاف؛ 

وأنه لا بد للعمل بالفهوم عند القائلين به من شروط تضمنها قوله : 
هذا وَفَرْطُ الأَخَذٍ بالْمَفْهُوم 2 ما قَدْ اى فْحذَه مِنْ منظوم 
ده سارك اع مور يم اوه Ea‏ ل خم ياه 50 
آن لا یکون غرجا للاغلب ولا جوابا لسؤال, أجنبي 


(۱) جمع الجوامع مع شرح الحلی ۰۲9۲/۱ 
(۲) وقد نع عدم صحة الإقرار به . اه فواصل. 
(۳) جع الجوامع مع شرح المحلى ۲۹۲/۱ . 


50١ 


أي للاخذ بالفهرم والعمل به شرائط: 
الاول: ألا يكون خرج مخرج الاغلب لأنه يكون كالوصف الكاشف 
نحو: الجسم الطويل العريض العميق يحتاج إلى فراغ يشغلهء فإنه لا مفهوم 

غذه الصفات» ومثل الأصوليون ذلك بقوله تعال: ورباییگ اللاي ف 

خجورکم 4 [النساء :۰ التقييد بالوصف. وهوالكون في ا حجر لكونة الأغلب 

ف ریت ومثله : وان کم على سر وَلْمْ تجذوا کاتسا فرهان 

وض [البقرة: ۲۸۳] فالتقیید بالسفر یکون عدم وجینا الکاتب فيه هو الغالب 

فیصح الرهن في الحضرء + بل ضرع الأصل : م يرد في ذلك أي قيد الكون 
9 أن الربائب إذا لم يكن في الجر كان حلالاً للإجماع على تحريم 
الربيبة مطلقاً. ولیس کذلك. فان فيه خلاف داود(۱) ومالك وفيه 
رواية عن علي بن أب بي طالب عليه السلام : أا إذا كانت بعيدة حلت له» ذكره 
ابن عطية وغیره را وفيه حلاف كثير لجماعة من المحققين» وخالف في هذا 

الشرط إمام الحرمين» وابن عبدالسلام۳). 

الثاني من الشروط: أن لا يكون جواباً لسؤال سائل» كما أشار إليه عجز 
البيت. وذلك كأن يقول السائل: في الغنم السائمة زكاة؟ فيجاب عليه: بأن في 

الغنم السائمة زكاة» فلا يؤخذ منه أن المعلوفة لا زكاة فيها. 

والثالثك منه قوله : 
وا آق في حَلِثٍ جلا ویس في جَهَالَةٍ قَدْ ورد 

(۱) هو الإهام داود بن علي الأصبهاني الظاهري إمام أهل الظاهر. ولد سنة ۲۰۰ ه وتو 
سنة «لالاه ببغداد. 
انظر ترجته في: وسير أعلام النبلاء» ۹۷/۱۳ - ۱۰۸ 

(۲) أبو محمد عزالدين سلطان العلاء العز عبدالعزیز بن عبدالسلام بن أ بي القاسم بن 
حسن محمد السلمي الامام العلامة البارع الامر بالعروف والناهي ر والناصح 
للخلفاء بلغ رتب الاجتهاد وکان مولده سنة ۷۸٥ھ‏ وتوفي سنة 11۰ه. 
انظر ترجته في: البداية والنهاية لابن کلیس وفیات سنة 1۷۰؛ وشذرات الذهب 
۳۰/۵ 


YoY 


أي : : من شرط الأخل بالفهوم أن لا ياي بسبب حادثة تجددت کان يقال 
في حضرته صلى الله عليه واله وسلم : لفلان غنم سائمة. فيقول: فیها زكاة. 
فإنه لا یعمل بهذا الفهوم ومثال الثاني: أن يعتقد المكلف أن في المعلوفة كا 
ولم یعلمها ف السائمة فيقول صلى الله عليه واله وسلم : دفي السائمة زکاق»(۱) 
فلا يؤخذ ذا الفهوم قالوا: لأنه صلى الله عليه واله وسلم م يرذ في الأول 
التقييد بل أراد مطابقة السوال(۳). 

وني الثاني : بیان أخها في السائمة كا في المعلوفة» قالوا: ولا كانت دلالة 
الفهوم من أضعف الدلالات تصرفها أدى فائدة تظهر بخلاف اللفظ العام إذا 
ورد على سبب خاص أو حادثت فان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 
لأن العام قوي الدلالة على إفراده» حتى اذعت الحنفية أنه قطعي الدلاله على 
كل فرد من أفراده فهذه الأربعة الشروط كا ذكره تنبيهاً على فوائد القيودء وأنها 
إذا تعينت فائدة منها لم يبق على اعتبار الفهوم دليل . 

قالوا: ومن شرط الأخذ به أن لايكون للمتكلم غرض غير الفهوم 
فيؤخذ به لئلا يخلو كلام الحكيم عن حكمة وغرض وفائدة. 

قال في «نجاح الطالب»: يقال طم: الوحي غتص ر الغيوب» 
وما عندنا من معرفة حکمه الأمثل مایَاخذ المحْیّط من البحرء دل و كان 
البحر مداداً لکلمات ب وبي » [لقمان ۷۰ الآية دلو ن ما في الْأرْضٍ من شحرة 
أثلام» رلقمان :۲۲۷ الآيةء فإذا كان هذا حالنا الذي لا نفك عنه. فکیف نعلم 
أو نظن نفي جميع حكمه في أمرء ماهذا إلا إحالة على المحال» انتهی . قلت: 
ونعم ماقال. وكان الأحسن أن يقول: معرفة الله مراد الله للشيء لا تكون 


(۱) آخرجه الترمذي عن ابن عمر بلفظ وفي السائمة في كل أربعين شاة شاة. 
انظر: جامع الترمذي رقم الحديث ٩۲۱‏ وأبوداود رقم ۱6۹۸ وابن ماجه رقم ۱۷۹۸ 
والحاكم ۳۹۲/۱ وأحمد في السند ۲ ۰۱۵-۱ ۱۵ وغیرهم وأصله في البخاري 
برقم ۱8۵6 من حديث أبي بكرة. 

(۷) الأولى الحادثة والله اعلم. 


Yor 


إلا بالوحي » ومعرفة عدم ارادة العباد لا یعرفها إلا خالقهم. ولا کانت الفوائد 
لا تتحصر فيا ذكرناه آی النظم بضابط فقال : 
وغیره ما اقْتَضّى التَخْصِيصًا . لِذِكْرِهِ فاتبع المیضا 


أي : وغير ما ذكرنا ما اقتضى تخصيص الحكم المذكور بالقيد كزيادة 
الامتنان في قوله : تال مه كما طَرِيا [التحل: ۰ فلا يدل على نفي الأكل 
من القدید. والتهويل مثل : »لا تأكلوا الرّبا أضعافاً مُضَاعَفَة4 [آل عمران: ۱۳۰] 
فلا يفيد جل أكله إذا لم يكن کذلك. والتعبیر للمخاطب نحو قوله تعال: 
ولا تکرهُوا فانک على البغاءِ ان رد حصنا [اللور:۳۳] بأنه من ليس 
بأهل للعفة قد آرادها دون املها: وکقصد التكثير فالألف والسبعین کقولك : 
جئتك ألف مرة أو شیعین ول يرد الا التكثير فالالف۱». لا حقيقة العدد 
فقوضم : أسماء العدد نصوص فيها وضعت له المراد إذا لم تقم قرينة تصرفها عنه. 


والحاصل: أنه لا یعتبر الفهوم إلا بأن لا یظهر للقید فائدة تقتضي 
تخصيصه بالذكرء سوى نفي الحكم. وعلى هذا اقتصر جماعة من أئمة 
الأصول . 

واعلم: أن للناس ثلاثة أقوال في الفهوم : الأول: القول به حتى مفهوم 
اللقب. قال به الدقاق”2 والصیرفی( والثاني: عدم القول به.ء وهورأي 
جماعة كثيرة مہم الظاهریة. قال ابن حزم : کل خطاب وکل قضية فان 
ما تعطيك ما فيها فقط ولا تعطيك حکاً في غيرهاء لان ما عداها موافق لها 
ولأنه حالف لماء لکن كل ما عداها موقوف على دلیله. فنفى مفهوم الوافقة 


(۱) لم یوجد لفظ کالالف في نسختین ولعله أولى وال أعلم . 

(۲) أبو بكر الدقاق محمد بن محمد بن جعفر القاضي الأصول الفقیه الشافعي ناظر الأستاذ 
ابو إسحاق في مفهوم اللقب وبه اشتهر توفي سنة ۳۷۰ه.. 
0 تاريخ الخطيب البغدادي ۹/۳ 

(۳) أبو بكر الصيرفي محمد بن عبدالله الشافعي شيخ الأصول والفروع . تقه على ابن 
سریج » توفي سنة ۳۳۰ه.. له كتاب «الدلائل والاعلام في أصول الأحكام». 
انظر ترجمته في : طبقات الشافعية 185/7 


نكن 


ومفهوم الخالفة واطال في رد الأمثلة ووافق الحنفية فإنهم ینکرونه» لکن هم 
تفاصیل آخر. 

واعلم : أنه لا شاع عن الحنفية نفي الفاهیم هجن علیهم هَن لم قق 
مرادهم بأنه 0 أن تكون كلمة التوحيد غير دالة على إثبات الإهية لله تعالی» 
وهذا يخالف ما او تَفقّ عليه من إثباتها له تعالى أمر لا نزاع فيه فرایت أن أنقل 
نصهم من لقان وشرحم(۱) لیعرت مرادهم. قال: والاسخناء يمنع يمنع التكلم 
بحکمه» أي مع حكمه بقدر المستثنى. . 

أي : ينع في السکنی نظراً إلى الظاهر لعدم الدليل الوجب له مع صورة 
التكلم بقدر المستثنى فیسیر التكار به" عبارة عما وراء المستثنى فيكون الاستثناء 
مائعاً للموجب”22 والموجب ا بقدر الستثنی فینعدم احکم ٠‏ فالاستتناء 
لانعدام الدليل الوجب له من صورة التکلم فیجعل الاستناء تكلاً بالباقي بعده 
أي بعد المستثنى. وعند الشافعي ینم الحكم بطريق العارضة (*) يعني الوجب 
لا الوجب كا في التعلیق» وعندنا يمنع کلیه) كما في التعلیق فصار تقدیر قول 
الرجل : لفلان علّ آلف إلامئةء عندنا: ثبت لفلان عل تسع ملق وأنه 
م يتكلم بالألف في حق لزوم المئةء وعندهء أي الشافعي إلا مئة فإنها ليست 
علي» فإن صدر الكلام يوجبه» والاستغناء ينفيه فتعارضا فتساقط بقدر المستثنى. 
واستدل الشافعي ومن معه بإجماع أهل اللغة على أن الاستثناء من النفي إثبات, 
ومن الإثبات نفي» وهذا دليل على أن حكمه يعارض حكم المستثنى منه» ولأن 


)١(‏ قال هذا لفظ شرح ابن الملك على «الثار». 

(۲) أي بالستننی منه اه من هامش «شرح النار». 

(۳) الأول بكسر الجيم يعني التكلمء والثاني بفتحها يعني الحكم. وقوله فییا بعد يعني 
الوجب ' لا الوجب على عكسه من هامش «شرح المنار» نسبها إلى عزمي زاده. 

(4) فعنده ینم الموجب لا الوجب وعندنا يمنعهها فقدر الستلنی لا يثبت فيه حكم الصدر 
بالإجماعء لکن عندنا لعدم النص الوجب في حقه وعنده لعارضة نص الاستثناء لنص 
الستثنی منه فصدر الكلام يوجبه والاستتناء ينفيه» فتعارضا فتساقطا فلم يثبت الحكم 
انتهى من «شرح المنار» لابن العيني . 


Toa 


قوله «لا اه إلا الله» : للتوحید آي وضع لإفادته» ومعناه النفي وال ثبات» 
فلو كان تكلا بالباقي » لكان نفياً لغیره» 0 نفياً لماسوى الله تعای لأنه 
هو الباقي بعد الاستئناء لإثباته للألوهية لله فيصح من کونها كلمة التوحيد 
با ماع أن معنى قولنا إلا الله : أنه لاله بطريق المعارضة ولن('©2 قوله تعال : 
«فلث فیهم ۾ ألف سند إلا سین" عاماً4 [العنکبوت :6 وسقوط الحكم 
بطریق العارضة في الایجاب یکون. أي الانشاء يثبت» لا في الأخبار, لانه لوثبت 
حکم الالف بجملته ثم عارضه الاستثناء في الخمسين لزم كونه نافياً لا أثبته 
أولًء فلزم الکذب في أحد الأمرین, تعالى الله عن ذلك ومن أدلتهم ‏ 
الحنفية : أن أهل اللغة قالوا: الاستلناء(۳) استنخراج وتكلم بالباقي الثنياء 
أي : المستثنى. كما قالوا: إنه من التفي إثبات» ومن الإثبات نفي» وإذا ثبت 
الوجهان وجب الجمع ينها لأنه هو الأصل . 

وقالت الحنفية: نقول: إنه تكلم بالباقي بوضعه أي بحقيقته وعبارته. 
لأنه هو المقصود الذي سيق الكلام لأجله ونفي وإثبات بشارته. لأا فهیا من 
الصيغة من غير أن يكون سوق الكلام لأجلهماء لأهها غير مذکوزین في المستثنى 
قصداً. لكن لا كان حكمه خلاف حكم الستثنی منه ثبت النفي والإثبات 
ضرورة لأنه حکمه يتوقف رم مامه بالغاية : فإذا لم يبق بعد الاستثناء 
ظهر النفي لعدم علة الإثبات وسَمي نفياً مجازاً. 

تحقيق ذلك : أن الاستثناء عنزلة الغاية من المستئنى منه لکون الاستئناء 
بیاتا!*۲ أنه لیس مراد من الصدرء كا آن الغاية بیان آنا ليست مراده من المغيا: 


)١(‏ هذا دلیل للحنفية. 

(۲) فلولا أنه تكلم بالباقي لزم نفي حكم ابر الصادق بعد ثبوته لأنه تعالى استثنی الخمسين 
ذن الالت ل لجار من ليث ترق عليه لماو فلوم يكن تكلم بالباقي لثبت حكم 
الألف بجملته, ثم عارضه الاستثناء في الخمسين فيلزم كونه نافياً لحكم الخبر الصادق 
الذي أثبته أولاً فيلزم نفيه بعد ثبوته انتهى من «شرح النار» للعيني . 

(۳) قد صلحت لفظ یتوقف في الموضعين من شرحي النار لابن الملك والعيني . 
(4) أي الستشنی. 


۳۹ 


فكيا أن الاستثناء يدخل على النفي فينتهي بالوجود. وعلی الاثبات فينتهي 
بالنفي» فكذلك الغاية بنتهي بها الحكم السابق إلى حلافه» وهذا الجموع ابت 
بحسب اللغة» لکن لا كان الصدر مقصودا جعلناه عبارة. والثاني لالم يكن 
مقصوداً بل ليتم به الصدر جعلناه (شارت ولذلك احْتِيرَ في كلمة التوحید «لا إِلّه 
إلا الله ليكن إثبات الألوهية لله تعالى إشارةء ونفيها قصداً لأن الهم في كلمة 
التوحيد نفي الشريك مع الله تعالى» لأن المشركين آشرکوا معه غيره فيحتاج إلى 
النفي قصداًء وآما إثبات الألوهية لله تعالى فمفروغ منه غير محتاج إلى إثباته 
بالقصد. لأن كل عاقل معترف بهء قال الله تعالى: لوين سَأَلتَهُم مَنْ خَلَقَ 
السموات والارض لول له [لقمان: ۲۰] فيكفي في إثبات ذلك 
الاشارة وهذا الحصر من قبیل قصر الا فراد. 

ولقائل أن یقول: الاستثناء نص في خروج حکم الستئنی من حکم ˆ 
المستثنى منه» حتی لا صح إثبات مثل حکمه معه. بخلاف الغاية» فانه لیس 
كذلك حتی يصح : سرت إلى البصرة وجاوزته. ولا يصح أن تقول: جاءني 
القوم إلا زيداً فانه جای هكذا أورده شارح «المنار» على أصحابه ول يجب 
عنه» ثم قال: والحواب عا قال الشافعي . إنما يكون بطريق المعارضة يستوي 
فيه البعض والکل کالنسخ » بان یج الكل جاتر کبعضه کبعضه ولم يستو الكل 
والبعض في الاستثناء. فان استثناء الكل باطل اتفاقاء لا يقال : إنما لا يصح 
استثناء الكل لأنه رجوع بعد الإقرارء لأنا نقول: لایصح استثناء الكل 
فيا يصح فيه الرجوع کالوصية. فإنه يصح الرجوع عنهاء ومع هذا لا يصح 
استثناء الکل» فلوقال: أُوصّيت بتلك مالي إلا ثلث مالي فالاستشناء باطل» 
لأنه لم يبق بعد الاستثناء شيء یکون الکلام عبارة عنه . 

ولقائل أن يقول: إنما لم يصح استئناء الکل, لانه يؤدي إلى التناقض». 
وهوغير معقول. . بخلاف نسخ الکل. فإنه لا يؤدي إليه لاختلاف الزمانء 
انتهی . ۱ 

وأقول: قد انفق الفریقان بان كلمة «لا له إلا الله» قد دلّت على نفي 
الالوهية عا سواه وإثباتها له لکن إثباتها له تعالی سماه الحنفية: إشارة» وسمّوا 


۳۷ 


النفي : عبارةء نظراً إلى القصود بالکلام وأنه لم يس اصالة إلا لنفي الالوهية 
عن غيره تعالى» وأما أإثباتها له فغير مقصود من الکلام, لأن كل عاقل يعتقده. 

قلت: ولذا قالوا في الأصنام: وا تبذهم لِيُقَرْبُونَا إلى الله 
رُلْفى» [الزمر :۰ فلم یکونوا نافين له» بل أثبتوا معه غيره» فخوطبوا بكلمة 
التوحيد. والقصد نفی الألوهية عن غيره تعالی ولذا قال: إنه قصر إفراد. 
وعلى رأي من أثبت المفهوم : ایا أي النفي والاثبات - قصداً سواء النفي 
والإثبات. وأنها أفادت إثبات الالوهية له تعالى كا أفادت نفيها عما سواه» لكن 
الأول سموه: : مفهوم قصرء والثاني: منطوق. والقصد فيهما سواء إلى إثبات 
الحكم ونفيه» نما اختلفت طريقة الدلالة وني مثل له: : علي ألف الا مثت» الحكم 
منصب إلى تسع مئةء وأنه لم يتكلم بالألف في حق لزوم المئة.» فقد اتفق 
الفريقان أنه لا يلزمه إلا تسم مئةء ناکم في المستثنى منعدم لانعدام الدليل 
الموجب له في صورة التكلم به. 

واعلم : أن مت الحكم هنا للمفهوم ما يقول به في الاستناء التصل. 
وبه يعرف بطلان قول من قال: إنها تظهر فائدة اخلاف فيا إذا استثنى خلاف 
الجنس کقوله لفلان: علي ألف درهم إلا ثوباً. . إلى آخر کلامه» فإن هذا 
استثناء منقطع وليس الكلام فيه. 

واعلم : أن الاستدلال بإجماع ا العربية : : بأنه من الاثبات نفي» ومن 
النفي إثبات» وقد یج فيه بأن الكوفيين لا يقولون بذلك. كا نقله الزركشي في 
«شرح لجع ونقله ابن عقيل“ وغيره عن الكناني بان: جاءني القوم 
الا زیدا معناه : القوم المخرج منهم زید من دون نظر إلى الحكم على ريد 
بالمجىء أو عدمه. ولا بد إن شاء الله من زياد تحقيق يأي في التخصیص 
بالاستثناء. 


)1 ابن عقيل علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي أبو الوفاء فقيه حنبلي أصولي 
مقرىء واعظ مؤلف كتاب «الواضح في أصول الفثه» . توفي سنة ۵۰۱۳ . سیر أعلام 
البلاء» 44۳/۱٩‏ - 6۱ 


TOA 


واعلم : أنه آثبت القول بالمفاهيم الفة وموافقة جماعةٌ كا عَرَفْتَه ونفاه 
الظاهريةُ جملة حتى الوافقت. نحو دلالة فلا تقل ۳۹ أ4 [الاسراء:۲۳] على 
الغبي عن الضرب. فقالوا: لا يدل عليه. 

قال أبو محمد بن حزم: هذا مكان عظيم فيه أخطأ كثيرٌ من الناس» 
وثخش جداًء واضطربوا فيه اضطراباً شديداً. وذلك أن طائفة قالت: إذا ورد 
النص من الله تعالى أومن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم معلّقاً بصفة ماء 
أو بزماماء أو بعددماء فان ماعدا تلك الصفات, وماعدا ذلك الزمان» 
وما عدا ذلك العدد. فواجب أن يكم فيه بخلاف الحكم في هذا المنتصوصء 
وتعليق الحكم بالأحوال المذكورة دليل على أن ما عداها خالف ها 

وقالت طائفة آخری؛ وهم جمهور أصحابنا الظاهرية» وطوائفٌ من 
الشافعیین. منهم أبو العباس بن سریج وطواثف من المالكيين: إن الخطاب 
إذا ورد كما ذکرنا ید على أن ماعداء بخلافه» بل يكون ذلك موقوفا على 
دلیله . 


قال أبو محمد: وهذا هو الذي لا جوز غیره» لأن کل خطاب وکل قضیه 
فاغا تعطيك ما فيها فقطء ولا تعطيك حكياً في غيرهاء لاعلى أن ما عداها 
حالف لماء ولا أنه موافق لما لکن كل ما عداها موقوف على دليله. 
ثم قال: آما قول الله تعالى: لاتم لما أف فلولم برد غير هذه 
اللفظة لما كان فيها تحريمٌ ضربهاء ولا قتلهاء ولا كان فيها إلا تحريم قول: أف 
فقطء ولكن لم قال الله تعالى في هذه الآية نفسها: طوَبالوالِدَيْنَ إخساناً ما 
ین عند الكبرّ أَحَدُهما و كلاسا فلا تقل لها أف ولا ترا وفل ت قلا 
كرما واخفض لما جَنَاحَ الل من الرحمة وَل رب اها كا رياني 
الشافعي بارع في الفقه والاصول والحديث توفي سنة ۳۰۹ه.. مترجم في «سبر أعلام 
البلاء» ١ .5١8-5١١/154‏ 


۲0۹ 


صغيراً» [الاسراء: ۰۲۳ ۲4] اتتضت هذه الالفاظ من الظاهر حذف من من 
الإحسان والقول الكريم وخفض الجناح والذل لما والرحمة بها والمنع من الانتهار ٠‏ 
هماء وأوجبت أن يُؤق الیهیا كل بر وكل خير وكل رفق. فهذه الألفاظ 
والأحاديث الواردة في ذلك وجب بر الوالدين بكل وجه وبكل معنى» والمنع من 
كل ضرب وعقوق باي وجه کان لا بالغبي عن قول أف ولا بالفاظ( التي ذكرنا 
وجب ضرورة أن من سَبهیا آوتبرا منهماء أو منعهما رفده في أي شيء كان في 
غير الحرام» فلم بن المهماء ولا خقض لما جنا الذل من الرحمة. ولوكان 
الهي عن فرك اف تب عا سراء فق ووه الا إذا لا كان لذكره تعال 
في الآية نفسها مع النبي عن قول: آف» الي عن لب والأمر بالا حسان 
وغيرهماء فائدة» فلم لم يقتصر على لأت وحده بل قول من ادعى أن 2 
لت علم ماعداه. وصح ضرورة أن لكل لفظة من ألفاظ الآية معنی غير 
معنی ساثر آلفاظها. . 

إلى أن قال: ومن البرهان الضروري على أن نجي الله عن أن يقول 
الإنسان لوالديه: أف. ليس نهياً عن الضرب» ولا عن القتل. ولاعَنْ ما عدا 


«الأت» أنه متى حدث عن إنسان أنه قتل آخر وضربه حتى کسر اضلاعه 
وقدّفه باحدود. وقد بصق في وجهه» فيشهد عليه من شاهد ذلك کله فقال 


الشاهد: إن زيداً ‏ يعنى القاتل والقاذف والضارب قال لعمرو: أف أعني 
القتول أو المقذوف او الضروب ل.ء. لكان باجماع منه ومنهم كاذياً آفکا شاهداً 
بالزور مرودود الشهادة . 

قال أبو محمد: فکیف یدین هؤلاء القوم أن يحكم ما يقرون أنه کذب 
وکیف یستجیزون أن يَنسَبوا إلى الله الحكم بما يشهدون أنه کذب ‏ ونحن نعوذ 
" بالل أن نقول: نبى الله عن قول: أف للوالدین» یفهم منه البي عن الضرب 
والقذف هما آو القتل والقذف. ناذا لاشك عند كل من له معرفة بشي ء من 
اللغة العربية أن القتل والضرب والقذف لایسمی شيء من ذلك «أف». ثم 


(۱) لم يوجد لفظ لما في بعض النسخ ولعله الأولى والله اعلم. 


۳۹۰ 


تكلم عن كل مثال من تلك الأمثلة وأطال القال في ذلك ما لا حتمله هذه 
الاجابف والله مندينا إلى كل توفيق وإصابة. 

فإن قلت: فيجوز على كلامه من عدم القول ممفهوم الوافقف؛ وأنه لا نبي 
إلا عن «الأفب» أن يقول لأبويه: هما فاجران أو فاسقان, لأنه إنما نمى عن 
«الأف» ويجوز ضربها ونحوه. 

قلت: من أين هذا الجواب» فإن هذا أعني اللفظ من الفاجر 
والفاسق ‏ منبي عنه في حق كل مسلم یا متيقنا من تحريم الاعراض. كا أن 
الضرب منبي عنه كذلك من تحريم ضرب المسلم وان ظهر المؤمن حمى والتأفيف 
محرم .أيضاً بالتحريم الأصل نما نص عليه الشارع لأن الولد عند بلوغ أبويه 
الكبر أو آحدها یتضجر من طول صحبتهماء وغالب ألفاظ المتضجر والمتبرم من 
آمر أن يقول: أف طذا الام كما قال: 

ولا لیم قال: أك .كل خياة ولکن الضعفت ما 

فان قلت : هم لا یقولون: إن قوله : «ل تقل نا أف4 نبي عن الضرب 
والقذف إلى آخر ما هجن به علیه. 

قلت: بل هم قائلون: إن دلالة هذه العبارة القرانية على النبي عن 
الضرب والفتل. أولى من دلالتها على التأفیف. لكنهم لایقولون: «الاف» 
موضوع لغة للنبي عن الضرب والقتل وغیرهما. حتى إذا قال القائل: لا تقل 
لزيد أب أنه نمي عن ضربه مأخوذ من صيغته. بل یقولون: إنه یفهم بکون 
المتكلم حكياً لا ينبى عن أدنى الاذية مع الإذن في أعلاهاء بل إذا نمى عن 
أدناها أفاد :بيه عن أعلاهاء بقرينة المقام. وإنه لوقال: لاتقل لزيد أف 
واضربهء لعل غير موافق لطريقة اللغة والحكمة والكمال. 


وبعد الفراغ من بیان الفهوم والنطوق. أخذنا في بيان الحقيقة والجاز 
بقولنا: 


٩۱ 


الباب الاح 
حقيقة الكلام مع الحاز 


باب شری حيين الکلام: EER,‏ 


الحقيقة فعلية من : حَقّ الشيء بمعنى ثبت. ومن قوله تعالى: «وَلکن 
حقت كَلِمَةُ العذاب على الكافِرِينَ4 ژالزمر: ۷۱] وهي إما بمعنى الفاعل» أي 
الثابت. فالتاء فيها للتأنیث, أو بمعنى المثبت من: حققت الشيء أحقه. بمعنى 
أثبته» فالتاء فيها للنقل(۱) من الوصفية إلى الاسمية كالنطحية» ولذا لا یقال: 
بهيمة نطيحة» وقد نقلت إلى اللفظ الوضوع بالمعنى الاصطلاحي الذي يفيده 
قولنا: 

عرقت بِالكَلِمَة انمُنتننله ٠‏ في لاضطلاح مالي توضع له 


عرفها أئمة البيان وغیرهم : بالكلمة المستعملة با وضعت له في اصطلاح 
التخاطب. فخرج بالأول: المهملةً وماوْضِعٌ ول یستعمل فإنه ليس بحقيقة 
ولا مجازء وخرج بقيد اصطلاح التخاطب: الصلاةء إذا استعملها المتكلم 
باصطلاح الشرع في الدعاء: فإنها مجاز بالنظر إليه» ودخلت في الحد بالنظر إلى 
استعم ها بالعرف الشرعي في الصلاة الشرعية فإنها حقيقة» ولا كانت فا أقسام 
أفادها قولنا: 


)١(‏ لأن فعیلا يستوي فيه الذکر والمؤنث. 


YY 


فلا ضيه" غزیه تم آز ْسُ ودشزیب 

تسم العلیاء الحقيقة إلى لغوية : وهي ما یکون واضعها واضم اللغة وضعاً 
۳ وعرفية : وهي ما تغلب في العرف في غير معناها الأصلي» وهي قسمان : 
إن م یتعین ناقلها فعرفية عامت ومئلوها بلفظ الذَابَةَ فإنها في اللغة بکل 
ما یشب تخض ها العرفٌ العام بذوات الأربعء أو ناقلها فهي الخاصة. 
وذلك کالفاظ اصطلاحات أهل العلوم وغیرهم : کالرفع وتخفض لألقاب 
الإعراب ٠ر‏ وکل أهل فن لهم ألفاظ مصطلحة فالعموم واخصوص في العرفية من 
يك ن الناقل وعدمه» والشرعية هي ما استفيد وضعها من الشارع : 
كالصلاة» لذات الأركان والأذكار» والزكاة لاخراج چ معن بتعيين الشارع 
من الالء ومنها الدينية: وهه ما نقلت إلى أصول الدين: کالایان والفسق. 
والمؤمن والفاسق. ونبه النظم عليها بقوله فيا يأ : «دينية منهاء للاشارة إلى آنبا 
ليست بقسم مستقل» بل هي داخلة في الشرعية» وإغا جعلها المتاخرون قس 
مستقلا» والا فهي شرعية. والتقدمون آدجوها فيهاء ثم للحقيقة تقسيم آخر 
وهو باعتبار تعدد اللفظ والعنی أو اتحادهماء فهذه أربعة 5 


الأول أفاده قولنا: 

الضمير للحقيقة» أي تعددت الحقيقة لفظاً ومعنى. أو الكلمة الدالة 
عليها قرينة الكلامء وهوأولى. لأن المعروف عندهم تقسيم الكلمة إلى ذلك 
أعم من كوا حقيقة أو مجازاء وهو أولى» لأن العروف عندهم تقسيم الكلمة 


إلى ذلك أعم من كونها حقيقة أو مجازاً. وذلك کالانسان والفرس والسواد 
والبياض» وتُسَمّى متباينة» لتباينها دلالة ولفظاً كما أشار إليه قولنا: «فبذا تباينت» 


وهذا القسم الأول. 


(۱) في الفواصل لغوية عوض قوله أصلية . 


ركه 


والثاني: وهو باعتبار الاتحاد لفظاً ومعنی آفاده بقوله: 
۱ 
أي : مالم يتعدّد لفظاً ومعنى » وهو ينقسم أيضاً. فان اد اللفظ والمعنى 
بان وج المرادُ في لفظ واحد لا تعدَّدَ فيه البتة فإنه المنفرد فيدخل فيه الجزثي 
من هذه الجهة. فالمتواطىء والمشكك ليس بداخلين تحت هذا القسم بل ھم 
و ۱ 
القسم الثالث قوله: 


«معناه منهای أي: ما تعدد لفظه واتحد معناهء فهوالقسم العروف 
بالترادف. أي: یسمی به» وهومعنى قولنا في صدر البيت الآتي: «يُذْعَى». 
وهوني عرف الأصوليين: توالي الألفاظ الفردة الدالة على شيء واحد باعتبار 
واحد وذلك کالإنسان والبشر والأسد والليث» وفوائده كثيرة منها: أنه قد 
يضطر إلى لفظ ليوافق القافية والزوي. ويحتاج إليه في رواية الحديث بالعنی وغير 
ذلك. 

والقسم الرابع ۳ آفاده قوله : 

متايه اد اللعن وآما مه فاستأنف 

أي : عكس ماقبله, وهو ما اتحد لفظه وتعددت معانيه بحيث لا يمنع 
تصور معناه من وجود الشركة فيه وقوله : «فاستأنف» جواب إماء أي استأنف 
تفسیمه فهذا تقسيم مستأنف, وهو قسمان: 


(۱) باعتبار التعدد في مفهومها. اه فواصل . 


۳۹ 


الأول: وهو الراد من قوله: 

أي : إن وضع اللفظ بتلك المعاني باعتبار آمر كلي اشتركنَ, أي : المعاني» 
فيه : 

نإ کف بر دقن بس یه لول تار 

أي : فإنه س : مشككاً إن تفاوتت أفراده باولیف أو أولويةء كا آفاده 
قولنا: «إن کان بعض منه آولی». ومثاله قوله: 

ماله الْمَوْجُودُاه لحن سُبْحَانَهُ وَلِلْحَدِيثِ الْمَانٍ 

فان. لفظة «موجود» تطلن عليه تعال : وتطلق على الخلوق المحدّت 
فالباري بها أحقٌ واولی لان معناها في حقه آقدم وأتم. وقولنا: «إن كان بعض 
منه أولى» یِشمّل ماذُکزء ویشمل ما کانت الأولوية باعتبار الشدة والضعف: 
كالبياض يطلق على الثلج والعاج مثلاء فإنه أشد منه في الثلج» وأقوی من 
العاج» وهذا أول القسمين وهوالمشكك. سمي بذلك لأنه أُوْقَمَ الناظرٌ في 
الشك: هل هومتواطىء نظراً إلى اشتراك الأفراد في أصل المعنى» أو مشترك 
نظراً إلى التفاوت المذكور؟ ش 

والثاني: آفاده قولنا: 


وإ يَكُنْ يُطَلَّقُ بالشویه . فهو التواطؤ بِغَبْر مِرّيَه 

أي: وان ل تتفاوت أفراده بالأولويةء بل أطلق عليهه بالسويةء فإنه 
يسمى بالمتواطىء. وذلك كالإنسان. فان دلالته على أفراده متساويةء فإن 
الإنسانية في زيد ليست بأولى منها في عمروء ولا أقدم ولا أتم» ويسمى متواطثاً 
أخذاً من التواطؤ وهو التوافق» وإذا عرفت هذا فإنه دخل تحت القسم الرابع 
وهو ما احد لفظه وتعددت معانيهء ثم فيه أقسام يفيدها قولنا: 
(۱) من الوجود ومعناه واجد وهو ضد العدم وهويقع صفة للواجب والممكن. 


نكف 


أو تلف حَمَائِقُ المماي فان آأول قَتَرَاهُ الثاني 

أي : ما اد لفظه وتعددت معانيه لایخلو ما إن تختلف حقائق العاني 
الداخلة تحته فهو انس فان حقيقته القول على الكثرة الختلفة الحقائق في 
جواب ما هومثاله الحيوانء فإنك إذا قلت: ما الفرس والانسان مثلا» كان 
السؤال عن تمام الماهية المشتركة بينهال فيقال في جوابه : حیوان » وهذا هو أحد 
الكليات الخمس المعروفة في فن النطق. 

والثاني من أقسام ما نحن بصدده آشار إليه قوله «أولى قَتَرَاهُ الّاني» أي : 
ولا تختلف حقائق ما نحته فهو القسم الثاني» ويسمى : نوعاء کا يفيده قولنا 
الآتيء أعني به النوع» وعرفوه با يقال على الكثرة المتفقة الحقيقة في جواب 
«ما هو؟» وذلك کالانسان, فإنك إذا قلت: ما زيدٌ وما عمرو؟ مثلا» كان سالا 
عن غام الماهية المشتركة بينه| فيقال: إنسانء لأنه النوع الذي طولب بالسوال» 
لأنه سؤال عن طلب الحقيقة فأجيب با یطابقی فتحقيق هذه موضعه علم 
النطق وقد عرفت معنى صدر قولنا: 

أغني به الع وَبَعْض یعکس . ااا وَاضخء لآ تلبس 

وهذه إشارة إلى أن الذي سلف عرف أهل علم النطق. وأما الأصوليون 
وهوالمراد بالبعض فإنهم یعکسون. فیقولون للجنس: النوع» وللنوع : الجنس» 
وإلى هنا تقاسيم المشترك المعنوي الداخل تحت قوله: إن وضع اللفظ بأمر كلي» 
وهو من القسم الرابع كم عرفت. وهو التحد لفظاً المتعدد معنی» وما اتحد لفظه 
وتعددت معاليه فهو القسم الذي أفاده قولنا: 

إن وَصَعْتَ الفط یلا لكن لفط به وضغ ثاي 

وهذا ا المشترك اللفظي. وهو قسيم للمشترك العنوي الذي عرفته 
إد هما فعا داعلان تحت مقسم واحد: وهوالمتحد لفظلاً التعدد معیی 
كبا عرفناك ولذا قلنا: 


۳۹۹ 


نله لمشت رل اي وئونك الْمَجَارٌ يَا مرضي 
إلى یرال چا میاه مرکا افيا 


فقوله : «إن وضعت» أي : اللفظ الواحد كما دل قوله: بکل لفظ ودخحل 
المنفرد في هذا وخرج بقولنا للمعاني لأن العنی فيه متحد كما عرفت» وقوله: 
«لکل لفظ منه وضع ثان» فصل رج به المشكك والتواطیء. وقوله : «مرعيأ» 
ایضاح پراد به 7 الاشتراك المقصود هوما روعي في أصل الوضع ولوحظ 
بخلاف الاشتراك في مجرد اللفظ. ولیس مما یراعی في أصل الوضم ویستقل 
بالإفادة . 

ومثال ما جمم القيود لفظ «العین»: يُطلق على الباصرة» وعلى الفوارت 
وعل عين الشمس» وعين الذهب. و «کالقرء»: للطهر والحيض› وا 8 
لأقبل وآدبر تر ی ی 
غير اشتراك بینها في أمر روعي . 

وللعلماء حلاف في وقوعه» فالجمهور علیه, وخالف أثمة وقالوا: لیقع 
قالوا : لأن الغرض من وضع الالفاظ هم المعنى المقصود للمتکلم والاشتراك 
يبخل بذلك» فيكون وضعه سببا للمفسدة والواضع حكيم لا يجوز عليه ذلك. 
وأجيب بأن قرائن السیاق والقام تحصل غرض التکلم. ومع القرائن تذهب 
الفسدة ولا نسلم لو القام والسیاق من قرینة» وهو واقع في| مثلناه . 


قال الانع 4 وقوعه: هذه الأمثلة محمولة على أنها من باب الحقيقة 
والمجازء واجیب: بانه يُستعمل القر# في الحيض والظهر على سبیل البدل من 
غير ترجيح » 00 كذلك ۳ والقول بخلاف هذاء واطالة الردود 
قول بخلاف الظاهرء وأما إطلاق الشترك على جميع معانيه ففيه أبحاث في 
مطولات الفن. لایتسم هذا المختصر بتطويله بهاء والقصود من الحقيقة 
وأقسامها قد وفى به ما أسلفناه نظ ونثراً. 


وعند الفراغ منه أخذنا في المجاز فقلنا: 


YY 


نفزعوی :ویر قتضر] فى لإا 

المجاز لغة: العبرر والانتقال, نَمِل إلى ماد من استعمال اللفظ في 
غير ما وضع له لعلاقة بشرط القرينة؛ لأن المجاز باعتبار معناه الأصلي: طریق 
إلى معناه الستعمل فيه ورسمه اصطلاحاً. آفاده قوله: 


<o ۶ 


ان ای تم ف عير موضوع له تلا 

في عرف من يُطَلِقُ للعلاقة قَذ صَحِبْتْ قَرِينَةٌ اطلائه 

أي : حقيقة المجاز: هو اللفظ الذي يُستعمّل في غير موضوع في عُرْف من 
يطلقه لللاقة مع قرینه. فقولنا: «اللفظ الذي يُستعمل في غير موضوع» خرج 
به اللفظ قبل الاستعمال بعد الوضع, فإنه ليس بمجاز ولا حقيقة, والظرف 
متعلق بیستعمل فخرجت الحقيقة. وقوله: «في عرف مَنْ يُطلق» أي : يطلق 
اللفظء يدخل به: الصلاة في عرف الشرع إذا استغملت في الدعاء مجازاً. فإنه 
وان كان استعمالا فیا وضع له أصالة» فليس تعمل في عرف من یطلقه 
أعني الشارع. وخرج به أيضاً: : لفظ الضلاة إذا اسجُعملت ف عرف الشرع . 
وقولنا: «للعلاقة» يخرج الغلط نحو: شل هذا الکتاب مثیرا به إلى فرس» 
فإنه وإن صدق عليه أنه استَعْملَ في غير ماوّضِعٌ له لكن ليس لعلاقةء 
والعلاقة بالفتح تطلق على المعاني كعلاقة الحب. وبالكسر على الأعيان كعلاقة 
السیف. والراد بها هنا تعلق ما للمعتى الجازي بالعنی الحقيقي . 

واعلم : أنه لابد لكل مجاز من علاقة وقرینة. فالعلاقة هي الجوزة 
للاستعمال. والقرينة هي الوجبة للحمل عليهء وقوله: مع قرينةء أي : مفيدة 
للمعنی المجازي. صارفة للفظ عن معناه الحقيقي إلى معناه الجازي وبه 
تخرج الکنايق, لأنما مستعملة في غير ما وضم اللفظ له. مع جواز إرادة العنی 
الحقيقي. فان قلت: ما الفرق بين قرينة الجاز وقرينة الشترك؟ قلت: الفرق 


(۱) الجاز في الاصل مفعل من: آجاز الکان یجوژه: إذا تعداه» فنقل إلى الكلمة الجائزة, ' 
أي : المتعدية مكانها الأصلٍ. اه من الافادة للمصنف. رحه الله . 


۲۹۸ 


واضح» لان قرينة الشترك معينة للمعنی الراد من اللفظ احقيقي. وفرينة الجاز 
صارفة عن ارادته» أي المعنى الحقيقي . و له إن قلت: تعیین القرينة أحد 
معاني المشترك صارفة أيضاً للمعنی الآخرء قلت: ليس التصود منها الا التعیین» 
وان استلزمت الصرف› فليست فيه مقصودة لأجل الصرف» بل لأجل التعيين» 
واحاصل آن الشترك موضوع للدّلالة بنفسه وإنما حصّل الامهام من الاستعمال» 
فکانت قرينته لتعيينه بخلاف قرينة الجاز, فإنها حصلة لاصل العنی الجازي 
صارفة عن العنی الحقيقي » ثم اعلم: أن العلاقة الشار إليها قد تکون الشایهف 
وقد تکون غيرهاء فانقسم بسببها الجاز قسمين: ماز مرسل. واستعارت آشار 
إلى الأول بقوله: 

رنه توعان ينا المُرْسَلُ كاد عة فيا مثلرا 

هذا هو النوع الأول وهو الجاز الرسل وهو ما كانت علافته الصححة 
لا طلاقه غير الشابهة بين العنی الحقيقي والجازي ولذا سمي رس لإرساله 
عن التقید بالمشابهة, كما قيد بها قسیمه ومثلوه باطلاق اليد على النعمة في قولهم 
لفلان عندي ید بعلاقة هي کون اليد الجارحة بنزلة العلة الفاعلية للنعمة, 
من حيث آنها منبا تصدر وتصل إلى إلى المقصود بالنعمة كا تصل بالید إلى ما یراد 
والعلاقة تسمى السببية7) أو الملازمة 29 والعلاقات قد عدت في فن البیان 
بلا زيادة على عشرين علاقة۳) ولا حاجة إلى استيفائها هناء لان لها فنا آخر 
هر علم البيان» وقد استكمل عددها في «شرح الغاية» الثاني من نوعه قوله : 


تاها يَدْمُونَهُ آنیازه . انب الْمَوْتَ به أظفاره 


)١(‏ يعني : العلاقة في إطلاق اليد على النعمة هي السببية الصورية أوالملازمة. أي: من 
إطلاق اسم السبب على السبب, أواسم اللازم على الملزومء والله أعلم . 

(؟) وليس يعني اللزوم ها هنا امتناع الانفكاك في الخارج أو ني الذهن أو الخارج» بل تلاصق 
واتصال ينتقل بسببه من آحدهما إلى الآخر في الحملة» وني بعض الأحيان وهذا متحقق 
في كل أمرين بينها علاقة وارتباط اه «شرح صغير . 

(۳) قال في المطول: وأنواع العلاقة العتبرة كثيرة ترتقي على ما ذكروه إلى خمسة وعشرين. 


۳۹۹ 


سموه استعاری لانك مع قصدك التشبیه كأنك استغرت له الصفة التي 
آردت اتصاف الشبه ماه وهي مجاز لغوي وهو قول الجمهور. وبعضهم مجعلها 
از عقلی وهي آنولع منها: الاستعارة بالكناية» وما مل الناظمء 
وهو أن التکلم شبّه الوت بالسبع» بجامع اغتيال النفوس» ورمز إليه با هومن 
لازمه والمثال إشارة إلى قول الشاعر: ش 


وإذا اليه أَنْشَبَتْ آشفازها القت کل تَيمَةٍ لا تنفغ 

وهو الأظفار". وقوله «أنشبت» ترشيح للاستعارت واثبات 0 
استعارة تخييلية, والقسم الثاني من الاستعارة: الاستعارة المصرحة. مثل : رأيتٌ 
أسداً ف ا فإنه استعير لفط أسد الشجاع › وأطلق عليه استعارة» وأق 
بالقرينة وهي قوله: «في الحمام» . 


أن أهل الأصول بطلقون المجاز على ما يشمل الكناية» وهی 
ي الجاز, "1 في النظم على رأي أهل الييان» فإنهم 2 

ی ی و وقد وقع التقبيد چا قيدنا بهي عفن 
7 الاصول. ثم اعلم: أنه قد یط الجاژ على مایشمل الفرد والرکب 
والإسناد. وإليه يشير قوله : 

و و 2 ۱ 

ویْذخل الترکيب والافرادا کم تراه يحل الإسْنادًا 

أي: ویقم الجاز في الرکب. وحقیقته اللفظ الستعمل فيا يشبه بمعناه 
الأصلٍ , نحو: آراك تلم رجلا وتأخر آخری. حيث يراد به تشبیه التردد في 
أمر بصورة من قام يذهب إلى حاجة» فتارة يريد الذهاب فيقدّم رجلا وتارة 


)0 وني لفظ «الفصول» في المثال يما ذکره» إشعار بأن الاستعارة بالكناية من المجاز اللغوي 
خحلاف ماذهب إليه ابن الخطيب ف «التلخیص» من أنها التشبيه المضمر في النفس» 
فالألفاظ مستعملة فيها وضع له على مذهبه . اه فواصل. 

(۲) أي ما هومن لازمه وهو الأظفار فقوله: والمثال إلى آخر البیت معترض. 


۳۷۰ 


لا يريد فیژخر أخرى. فاستغيل الكلام من عبن تخي بطي و عله رام درق 
هذه الصورة تشبيهاً بتلك الصورة» وتُسمّى : الاستعارة التمثيلية . 

وقوله «والافراد» أي : إنه يقع المجاز في الفرد. وتقدمت أمثلته. فالراد 
من التركيب في عبارة النظم والافراد الرکب والفرد فهما مصدران بمعنى اسم 
الفعول بقرينة قوله «یدخل الاسناد» فان الجاز الاسنادي هو مجاز الترکیب» 
ومجاز الاسناد هو السمی بالمجاز العقلي» وحقيقته إسناد الفعل أو معناه إلى 
ملابس له غير من قام به عند اشکلم ٠‏ نحو: بت الربيعٌ ال وجری البن 
ونحو ذلك ما یعرف من علم البیان تفاصیله, ولا عقد الأصوليون مسألة معنوية 
بأنه إذا دار اللفظ بين القيقة والمجاز مل على الجاز. آشار إليه الناظم 
بقوله(۱) : 

ما حل الشركة ولمجاژه ‏ لجاز مدقم فذ ناا 

کلمة «ما» شرطیة. جوایها: فبالجان وذلك أنهم قالوا: إذا احتمل 
اللفظ الشركة والمجاز مل على المجاز. ومثلوه بلفظ التكاح إذا علم کونه حقيقة 
ف أحد معنييه كالعقد مثا واحتمل أنه حقيقة في الآخر وهو الوطی تب 

كأ أولا فيكون مجازاً. فالحمل على الجاز أولى» فان قلت: إن وُجدت 
7 فلا يتصور حمله على الحقيقة» وألا توجد فلا يتوصر له على 
المجاز» قلت: آجیب بأن الراد مع القرینت إلا أن الغرض أنه قد علم أن 
آحدهما حقيقة» وافا التردد في 0 الآخر: هل هو حقيقة فيكون مشتركاء 
أولاء فيكون مجازاً؟ وإنما تردد اللفظ لجحواز أن القريئة قرينة تعيين المشترك لأحد 
آفرادی هکذا قيل. ولا يخلو عن تأمل . 


(۱) اعلم أن هذه الترجمة مترددة بين وعمين لا حلص عن أحدهماء لأن التردد إن كان في كل 
واحد من المدلولين هو حقيقة أو جاز فقد تقدم أن المجاز خلاف الاصل في كل منهاء 
وان كان التردد في أحدهما. وأما الآخرء فقد ثبت كونه حقيقة فيه فان استويا في السبق 
عند التجرد عن القرائن, واتحاد اصطلاح المتكلم والسامع» فأمارة الاشتراك» وان سبق 
أحدهها فأمارة الجاز في المسبوق من نظام «الفصول» للجلال. 


۳۷۰۱ 


إذا عرفت هذاء وقد عرفت أن كلا من الاشترالك والجاز يوقم الخلل في 
فهم السامع للمراد بسببهماء قالوا: فَيَحْمَل على ما هو أقرب وأولى إلى تقريب 
المراد إلى الفهمء وفي المسألة مع تشابهها أقوال واسعة لا يتسع لها هذا التعليق» 
وهي من أبحاث الطرلات. وقد طرفا في الفواصل. وقيل: بل يحمل على 
الاشتراك قلت: بل ترجيح المجاز على الاشتراك؛ آولی لأنه من إلحاق الفرد 
التنازع فيه بالأعم الأغلب في الاستعمال. فإن المجاز أغلب من الاشتراك. بل 
فیل : إنه غالب اللغةء ولا كان للمجاز علامات» وخواص یعرفانه ویتمیز مها عن 
الحقيقة» وقد آعدها أئمة الاصول ببحث الجاز قال الناظم : 

امه بأنه لآ بطر ف کل مایضلح مه أن يرذ 

هذه العلامة الأولى الخاصةء قالوا: إن من خواص الجاز عدم اطراده في 
مدلوله» قالوا: النخلة. فإنها تطلق مجازاً على إنسان طویل. ولا تطلق على غيره 
عا فيه طول بخلاف الحقيقة. فإنها تطرد في مدلوضا وأورد عليه أن هذا يوجب 
أنه لا بد من سماع احاد الجاز كالحقيقة, وقد قرروا أنه موضوع ۳ نوعیاً 
وبأن من الحائق هالا رو فلا يكون خاصاً بالمجاز: كالقارورة لا تطلق إلا 

على الزجاجة لا كل مایق وأجابوا في الطولات بأجوبة غير ناهضة والعلامة 

الثانية الخاصة قوله :. 

أَنَْهُ يَضَدَقٌ جين یی وغیره وله حنبي وکفی 

هذه الخاصة مكلوها بقوفم للبليد: ليس بحمارء فإنه حقيقة» مع أنه 
يطلق عليه ذلك جازاً وقولنا: «وغيره» أي : غير ماذكرء مثل نص أئمة اللغة أن 
هذا اللفظ مجازء أوسبق غيره إلى الفهم لولا القرينة» وقد بسط في مطولات 
الفن» فافا ذكر أئمة الأصول مهمات من قراعد الفنون كالمنطق وعلم البيان» 
وعند الفراغ من هذا الفصل أخذ ني الشرح الخامس من الأبواب» فقال:. ‏ 


FF ۶ 


۳۷۲ 


الباب الاس 
ف الأمر والنبي 


م 7 هو 2و 32 رز 2م 2 ۵ م 
فخامس الابواب فيه النشر للامر والنبي فأما الامر 


هذا الباب يذكر فيه الأمر والنبي وغيرهماء وخامس الأبواب مبتدأء أو فيه 
النشر خبره. والبحث هنا في مقامین وهما: الأمر من جهة لفظهء أي : ألف ميم 
راءء فاختلفوا في ألف ميم را على أقوال: أوطا :أنه حقيقة في القرل المخصوص 
اي أفعل مجاز في الفعل. نحو: فلان في أمر عظيم» وقوله: طأْتَعْجَِينَ من أمر 
الله» [هود: ۷۳]. 

وثانيها: أنه مشترك بینه(۱) وبين الشأن نحو: ان وراء اموت أمراً 
عظيأًء والغرض نحو: لأر ما جع قَصيرٌ نی وعدت له معان آخر لا بهمنا 
في هذا الفن أمرهاء إذ الراد هنا ثاني المقامين وهو النظر في مدلول الأمر ورسمه 
وحدوده باعتبار الكلام النفسي وباعتبار الكلام اللفظي. وليس بحث الأصولي 
الا عن اللفظي. فلذا رسمه الناظم بقوله : 

را في الأشل قل لقال ليره ل رلت خب فال 

بل رما وه نی مرية نا ر 


فقوله قول القائل: جنس یدخل فيه جميع أنواع الکلام» وقوله لغيره: 


(۱) يعني بين الصيغة المخصوصة كما ني الفواصل . 


۳۷۳ 


فصل يخرج به آمر القائل لنفسه نحو قوله صلى الله عليه واله وسلم: «قوموا 
فلاصل کم ونحو قوله تعالى حكاية عن الکفار في خطابهم للمژمنین 
«ولتخمل خطایکم 4 [العنكبرت ۰ فانه لیس بأمر حقيقة بل مجاز. إذ من 
شرطه الاستعلای ولا يتصور من الأمر لنفسه 

وقوله : «افعل وما شاکله». ا به طلب الفغل لكو أنا طالب 
منك كذاء وأوجیت عليك » ودخل فيما شاکله لقع وصه, ونژال » ونسوها 
ما يدل على الطلب الانشائي . 

وقوله «ستعلی, فصل ثالث يخرج به الالتماس وهو طلب الشيء من 
يُساويك رتبة بلا استعلاء» والدعاء: وهوطلب على جهة الخضوع والتذلل, 
ومرادهم بالاستعلاء عَدَّ الآمر نفسه عالياً سواء كان في نفس الأمر كذلك أولاء 
فيشمل أمر الإعلاء لمن دونه والأدنى لمن فوقه. وقد زاد في «الفصول» فص 
رابعاً وهو التحتم بناء على أن التعريف بدلول الأمر لغة فلا بد حينئذ من قيد 
التحتم» ومن حذفه کاهنا فهوبناء على أن أمر الندب. وغيره داخل في 
التعریف() ويأتي تحقيقه . 

واعلم: أن الحد قد اشتمل على مسائل يذكرها أثمة الأصول مستقلة 
منفردة» اكتفينا بالإشارة إليها في ضمن الحد. إذ الكتاب مختصر وأصله كذلك 
فلنشر إليها: 

الأولى: قولنا: «افعل وما شاکله» إشارة إلى مسألة أن لفظ الأمر اسم 
لمطلق اللفظ الدال على مطلب الطلب. سواء كان عربياً أو فارسياًء أو من أي 
لخةء فإنه طلب الفعل بأي صيغة إنشائية » ويحتمل أنه أريد با شاكله. أي من 
الألفاظ العربية الدالة على الطلب إنشاءء وهذه المسألة ذكرها «صاحب 
المحصول» والإمام يحيى في «الحاوي». وقال الحق: إنه موضوع للفظ الدال 


)۱ أورده أبن الأثير في «جامع الأصول» 1/6 6 ونسبه إلى مسلم والنسائي 
وأبي داود. واللفظ الذي هنا للنسائي . 
)۲( فالتعريف لا هو آعم من مدلول الامر لخة. . 


” YE 


على مطلق الطلب لا باعتبار کونه عربیاً ولا فارسياً. فإن العبارات الدالة على 

العاني إنما وضعت بإجراء العاني الذهنية» ألا تری إلى آوامر الله في كتبه النزلة 

كيف تختلف عباراتها باختلاف اللغة. فصِيّْ الأمر التي في التنزيل ليست هي 
التي في التوراةء والإنجيل. | 

المسألة الثانية: قوله «مستعليا» يشير إلى الخلاف في الأمر: هل يُعَبرِ في 
العلو والاستعلاء. أو لا؟ فيه أقوال: 

الأول: یعتر الاستعلاءء وإليه ذهب جماهير أئمة الاصول, قالوا: ودليله 
ذم العقلاء لمن قال لمن هوفوقه رتبة: افعل» على جهة الاستعلای ويصفونه 
بالحمق والجهل» ولولا كونه عدٌّ نفسه عالياً على الأعلى منه واعتقد ذلك وتفرع 

عليه أمره له» لا ذموه ووصفوه بالجهل والحمق. 1 

والثاني : أنه يعتبر العلو فقط. ومعناه کون الآمر أرفع رتبة من المأمور, 
وهذا مذهب أكثر العتزلة. ونقل عن جماهير العلیاء وأهل اللغة. واستدل هم 
باستقباح العقلاء لقول القائل: آمرت الامین وعدمه عندهم إذا قال: سألته 
وطلبئه, ورد بأنه عليهم لا شم لأن الاستقباح دليل أنه قد وقع الأمرء ولولا 
وقوعه لااستقیخ. فلو كان العلو شرطاً لا کان ذلك للاسر امرا 

والا لا استقبح ما ذاك إلا لأن العلو غير شرط وقد أجيب عنه. 

ثاللها : یعتبران معا العلو والاستعلای, وهو ماعة. 

والرابع: عکسه. قاله الرازي في «الحصول») مستدلاً بقول فرعون 
لتومه : «فماذا مرو 4 [الشعراء: ۲۵] مع أنه أعلى رتبة» وقول عمرو بن 

العاص ععاوية : 

1 آمراً حازماً نیت 

. 1۱ الحصول للرازي القسم الثاني ء الجلد الأولء ص‎ )١( 

(۲) هذا الشطر الأول من الببت ورد منسوبا للحصین بن التذر الرقاشي في معجم الشعراء 
۲ وني الحماسة للمرزوقي ۸۱4/۲ وتکملته: «فاصبحت مسلوب الامارة نادما». 
وقي رواية مقلوب . وقد تمثل بالشطر الأول عمرو بن العاص فقال: آمرتك امراً حازماً 
فعصيتني وکان من التوفیق قتل ابن هاشم». 


نمف 


وو ا چم اقرقة : 
رتهم أمري عوج ری » 

قال: فهذه الأمور دالة على عدم اعتبار العلو والاستعلاءء وأجیب : بأن 
الاستعلاء معتبر لغة. وهذه الأمثلة جارية على ذلك فإن فرعون ما حاطب قومه 
إلا وقد عدهم أعلن منه رأياً في هذه الحالة.» وأنه طالب أن يأمروه بأمرهم , 
وكذلك عمرو ما حاطب معاوية إلا مخالفته أمره. لأنه كان يأخذ برأيه ویطلب 
مشورته وينزل نفسه منزلة الأمورء» وكذلك درید خاطب قومه لام أخرجوه 
لیقتدوا برآيه» فلم يمتثلوا أمره» وقد أمروه على نفوسهم» والذي يقوى عندي 
هو اعتبار الأمرين: العلو» وهوكون رتبة الآمر أعلى من رتبة الأمور عند 
ولا بد من الاستعلاء وهوعد الأمر نفسه عالياً بالنظر إلى الأمور في اعتقاده 
لذلك» وهاستفعل» هنا من باب استكبر واستعظم. عد نفسه كبيراً عظیی 
وهو أحد معانيه في كتب التصریف. فقول الحجاج للأمير مثلا: افعل کذا.. 
وقول الطبيب للخليفة: اشرب كذاء أمراً لا التماساً اعتقد استعلاءه عليه 
وطلب ازتثاله لأمره» وقول الرجل لولده: افعل. ولخادمه. أمر لان له علواً 
عندهماء والحاصل أنه لا بد من استعلاء الأمر فيا يُؤْمر به» فان كان له علو 
عند المأمور فلا إنكار لما صدر عنهء ويلومه العقلاء على عدم امتثاله. وهو الذي 
شمله النظم . 

والعجب من العراقي وغیره في إبطاهم الاستعلای مستدلین بان كثيراً من 
أوامر الله في غاية اللطف ونهاية الاستجلاب. لافترانها بتذكير نعمه و را 


يا ها لاس اعبدُوا رب الذي خلقکم والذین من تم ملک تتقون 
الذي جَعْلٌ كم الأرض فراشاً) [البقرة : ۲۲۰۲۱] الآية ونحو «فاتبعون ي بكم 
۱ الله [آل عمران :۰ وغیر ھا ما لا حصی . 
۳ تکملة البیت : 
فلم یستنبینوا الرشد الأضحی الند 
وهو من قصيدة ابن دريد التي رثا بها أخي . 
انظر : الاصمعیات, ۱۱۲ والأغاني 1۰ والشعر والشعراء ۰/۲ ° 


۳۷۳۹ 


ووجه التعجب: أن آوامر الله كلها صادرة عن العلو رتبة بلا ریب وعن 
الاستعلاء فانه الاحق بذلك, إلا أنه لا يقال في تفسیره: عد نفسه عالياً 
واعتقدها کذلك بل بمعنى أنه أهل لذلك الاستحقاق. وأما قرنه أوارمه بتذكير 
نعمه فليس لانه لا علو ولا استعلاء بل ذكر ذلك عقب الأمر من باب 
الاستدلال على وجوب طاعته وامتثال آمره. ولس من باب التلطف في العبارة 
بل الأمر وقم بلفظ افعلواء ثم أوبعه بدليل يزيدهم بعثاً على طاعته وإبانة لمنافع 
ما أمر به. 

وقول الناظم : «یرید() ما تناوله» إشارة إلى مسألة معروفت وذلك أن 
صيغة «افعل» وردت للتهديد والالتماس والدعاء والأمرء قالوا: فبماذا يصير 
الأمر أمرأء فاختلف العلماء في ذلك. والذي اختاره الناظم أن مرجع الأمر إلى 
حذوث الصيغة ورا غدئها الأمور يه فیمین کونه امرا إزافة الامور به جين + 
ويكفي الصيغة في کونه أمراً لانجا حقيقة فيه وني الطولات تطویل قلیل 
التحصیل . لوما اختلف العلاء في صيغة الآمر هل وضعت للإيجاب» أو لغيره 
فأشار إلى ذلك قولنا: 

وَهُوَ مُفيْدٌ جوب شرع على اللي تحار ووضنا 

هذا التصريح بأنه وضع حقيقة للوجوب لغة. وبه وردت الشريعة وهذا 
قول الجمهور. وفيه إثنا عشر قولا مبسوطة في المطولات. والذي اخشرناه 
هو الاقوی دلیلا كا أفاده قوله: 
فالْمقلا تدم من نم يتل ۰ آمرا بمولاء وایضا ندل 

اه ما رل هَذَا ف السلّف نان إِجْماماً تلقا؛ الث 

تقریر الدلیل: أن العقلاء من أهل اللسان العربي قبل ورود الشرع 
يذمون العبد إذا لم يمتثل أمر سيده» ویصفونه بالعصیان وبلختهم رل القرآن, 
ووردت السْنْة النبوية» والذم والوصفُ بالعصیان أمارة اللزوم والثبوت» ولا یراد 
(۱) ما تناولا نسخه. . الخ . 


يفف 


من الوجوب إلا ذلك وهذا دلیل عقلي لأن إدراك حسن هذا الذم عقلي ود 
أستفيد من موارد اللغة. فلهذا نسب الذم إلى العقلاء إشارة إلى أنه عقلي . 


ثم آشرنا إلى الدليل الشرعي بقولنا: «وأياً نستدل» اي : ونرجع بعد إقامة 
الدليل الأول إلى إقامة الدليل الثاني وهو الشرع» وتقريره: أنه تكرر من 
الصحابة الاستدلال بأوامر الشرع على الوجوب. ونکرره أمر لا يُنكره 
إلا مباهت وشيوغه بینبم کذلك. وهوالمراد من الإجماع. والقول بأنه إجماع 
سكوتي» قد سَلَفْت فيه المناقشة. وجوابه أنه يفيد الظن في إثبات هذا الل 
بلا تردد» ولا فرق بين ثبات الأصول بالدلیل الظني والقطعي من حیث وجوبٌُ 
العمل» وقد فرزناه في مواضع. والدلیل على مدعي الفرق ‏ وهذا آمر معروف 
عند كل عاقل من متشرع وغيره ‏ بأنه إذا مر الرجل من له آمزم, وخالفه مه 
کل واحد. واستحسنوا تأديبٌ الآمر لمن عصاه. وهذا شيء يكاد أن يكون 
نطرياً یعرفه من بميز قبل تکلیفه. واستدل بایات قرانية مثل قوله تعالى: 
«مامتعك الأتشْجٌّد آمرتك» اي بقولنا: «انجئوا 
لا م46 [الأعراف TENN:‏ فإنكاره تعالى على إبليس وذمه ولعنه وطرده دليل على 
أن «افعل» ونحوه إذا أطلق بفقد الاجاب ولا قررناه أن الأمر للایجاب حقيقة 
واخترناه آنا أنه یستعمل في معان كثيرة مجازاً: 

وفذ أت صیفته مزا في غَيِرِهِ فذ نرك یازا 

لا ذکر أئمة الاصول: أنها تأتي صيغة الامر لعان مجازية» وتعرضوا في 
المطولات لذکرها حي بلغ بها الفاضل اليرماوي في «منظومته» وشرحها إلى 
أكثر من ثلاثين نوعاء وعد أمثلتهاء أشرنا إجمالا إلبهاء وتركنا التفاصيل للإيجاز 
كا قلناء ولأنه قد علم من القواعد: أن الجاز موضوع بالنوع» فإذا وجدّت 
العلاقة والقرينة جاز استعماله. فالتعرض لعد أفراده"“ بعد ذلك شغل للأوراق 


)۱( وعدها ابن الامام في «شرح الغاية» ستة عشر وجعلها الشارح «للیدره قدس سره في ۰ 
قوله : 
رشا أباح دمي فسأوجب فتنتي وطوی لي التهديد في إنذاره 


۳۷۸ 


بتفاصيل الامثلت قد أغنت عنها القاعدة بالاتفاق. فلذا لم نتعرض لشي 1 
الأمثلة » فإنها لام الاصولٌ من حيث إنه باحث عن القواعد التي تستنبط 
منبا الأحكام إنما مهم الأصولي معرفة مثل: هل هو للتكرار» آو الرت کا أفاده 
قولنا: 

ما عَلى الْمَرَةٍ والتکرير بل فيا احير لِلْجَمْهُورٍ 

فإنها مسألة اختلفت فيها فيا إذا أورد الأمز مطلقاً عن قيد المرة والتكريرء 
فقيل : لا یل على مرة ولا تکرار. بل يدل على مجرد الطلب من غير دلالة على 
شيء زائد. إلا أنه لا يتم الامتثال واخراج المطلوب إلى حيز الوجود إلا بالرق 
نهي من لوازم الامتثال لا أنه يدل عليها الأمر بلفظه ووضعه» وهذا 
هو ما اختاره الناظم. وعليه جماهير أئمة التحقيق من الفرق كلهاء ولذا عزاه 
الناظم إلى الجمهورء والدليل على المختار : أن الأوامر المطلقة الشرعية ترد تارة 
للتكرار: كأوامر الصلاق وأخرى بالرة: كالحج. وهكذا الأوامر العرفية نحو 
قولك : ادل الدان فإنه يراد مرة واحدة» ونحو: احفظ الدابة» فان غرضه 
دوام الحفظ ها فإذا تقو هذاء فانه یکون شرع بالقدر المشترك بين الرة 
والتکرار» وهو طلب إيقاع مطلق الفعل مع قطع النظر(۱) عنها دفعاً للاشتراك 
إذا كان حقيقة فيهماء وللمجاز إذا كان حقيقة في أحدهماء إذ کل منیا حلاف 
الأصل» وفد: اور وخا انه ةوفه للق الله ان الل لي 
أحدهما كان مجازاً. إذهوخلاف المدعي. وأجيب عنه: بأنه قد تقرر أن 
استعمال الطلق في القید لیس مجاز: والا رم أن يكون إطلاق الضمائر وغيرها 

من الوضوعات الكلية» واستعماما في خاص من المجازء ولا قائل به لأن 


2 تاش تالكر رمش نی .فان یتفن ميل ساره 
أعجزت قلبي أنت محتقر له سويت وقتي ليله وتهاره 
صيرتني مثلاً ليسخر بي البدا . بلغ العدا ومناه في مضماره 
نلأدعون أقول يا من أمره كن لا تعذب من صليت بناره 

)١(‏ أي التكرار والمرة. 


۳۷۹ 


الوضع وان كان عامّاً نالوضوع له حاص. فاستعماله في بعض آفراده استعمال 
فيم] وضع له. ومن الادلة على الختار: أن الأوامر الشرعية إذا آرید منها التكرار 
قیدها صلى الله عليه واله وسلم. كالأوامر الواردة في الصلاق فانه یقیدها بذکر 
كل يوم وليلةء حيث آریذ تكررهاء وكذلك أهل اللسان من العرب لا یفهمون 
إلا إيجاد الفعل » ألا ترى أنه لما مر صلى الله عليه وآله وسلم بإيجاب الحج سألوه ألعامنا 
هذا؟ «نحو ذلك مما أقرهم صل الله عليه واله وسلم. و 
- وهولابن الحاجب -: أن مدلول الصيغة طلبُ مطلت الفعل ‏ والرة ونحوها 
خارجان عن حقيقته. فيجب حصول الامتثال لإبجاد الحقيقة مع أیهها كانت 
ولا ید بأحدهما دون الآخر والا كان حك واعترض بان الدليل غير 
الدعوى. إذم بقع النزاع إلا في ذلك. فایراده الصادرق وأرردٍ أيضاً 
ابن الحاجب دلي آخر للجمهور. وهو معترض أيضاً وفيها ذكرناه 3 ف 
ظهور كلام الجمهور. فإنه أقرب الأقوال دلیلا» فای فيه أربعة أقوال: الأول 
ما ذكرناه» والثلائة معروفة في الطولات: 

ولا على فور ولا تراجي فال ذا ۳ لياح 

عطف على قوله «وما على الرة. .» الخ. أي : ولا تذل صيغة الأمر على 
طلب فعل الأمور به فورأء أي : عَقّب بلوغ صيغة الأمرإلى المأمورى 2 
خلافه. وقد اختلف في ذلك فقال الإمام يحيى والهدي والفرشي إنه 
لا يدل على غير مطلق الطلب» يعني: طلب الفعل» وإليه ذهب لرازي 
والامدي وابن امحاجب. ۱ 

وقالت المالكية وبعض الحنفية والحنابلة وجماعة من الشافعية - قال القاضی 
حسین: وهو الصحیح من مذهبهم ب والیه ذهب الحا وجاعة من الال: انه 
يدل على الفور» فيجب فعلّه في أول أوقات الإمكان بعد سَماع الأمرء رم 
المراد به وان آخر۱) وجب فعله في الوقت الثاني» وكان بالتاخیر اث 


(۱) ودلالته على الرة من لازمه لا بوضعه . اه فواصل . 
(۲) يعني فعله في أول وقت الامکان بعد سماع الامر وفهم الراد منه . 


۳۸۰ 


ومن قال: إنه للتراخي فمعناه: أنه لامجب الفور. لا بمعنى: أنه يجب 
التراخي » حتى لوأق به فوراً لم يكن متلام قال البرماوي بعد نقله هذا القول: 

مقتضاه أنه لا یکون البادز مشلا أو يتوقف فيه. وهذا بعید. وكلام 0 
النقلة : أن اراد بالتراحي عدم الفورء فهوراجع إلى القول الأول: 

لا يقتضي فور ولا رشان والأول هو الراجح من الأقوال كا أطلقه 5 

ودليله هو ما تقدم من الدليل على الختار في عدم دلالته على التكرار» وحاصله: 

أنه لا يفيد سوى طلب مطلق الفعل من دون إشعار لمرة وتكرار أو فورء 
أو تراخ» وإذا استفید شيء من ذلك فبقرائن خارجية. رال القائلون 
بالفورء وأنه لوجاز التأخير لكان ما إلى غاية معينة وهذا خروج عن محل النزاع 
إذ يصير من المقيدء أو إلى غاية محدودة بظن المأمور فوات الأمر إن ل یف ) 
المطلوب. وهذا قد لا يَقَعْ لكثيرء لغلبة الأمر وهجوم الأجل. فيؤدي إلى خروج 
الواجب عن مقتضای وهو التحتم. وإما أن يجوز تأخيره إلى غير غاية من غير 
بدل کان تكلينا ما لا يُطاق. هالة الوقت. أومع بدل: وهوإما العزم؛ وقد 
عرت ت في الواجب الموسّع أنه لا جب. أو الوصیت وهي تم جع الواجبات 
الشرعية» فكثير من العبادات لا تصح الوصية اء واذا بطل كل هذه الأطراف 
التراخي وتعین الفور وأجیب بأنه) يختار الطرف الثالث ولا يلزم أنه من 
تکلیف ما لا بطاق. لانا ۸ نقل بوجوب التأخير مع جهالة الوفت حتی میب 
التعیین. بل نقول بجواز تأخيره. ولا یلزم منه ذلك إذ یکنه امتثال الأمر في 
أي وقت شاء. 


قلت: وفیه تأمل. قیل: والتحقيق في السألة: أنه ثد ثبت أن الامر 
للوجوب. ومن شأنه الذم على ترکه والقول بالتراحي يقتضي ارتفا الذم 
إلا في حالات نادرق وموظن الوت. ویلزم ارتفاع الوجوب عن أكثر الأوامر, 
(۱) نحو أن يقال: إذا غلب في ظنهء أنه إن لم يشرع في أداء ارم وهذا الظن قد 
لا يقع لغلبة الأمل اه من «شرح الغایه» . 
(۲) بأنا لنختار. 


1 


وهو يناني کون الأمر للوجوب على ما هو الختار" فالحق أنه إذا ثبت کون ' 
الامر للوجوب ثبت أنه للفور» لا من حیث الوضم. بل لكونه من لوازمه, 
كا قيل في دلالته على المرةء لأن الوجوب يستلزم الذم بالترك كما يستلزم الماح 
بالفعل» ولا نَل ارتفاع الذم مع التراخيء وإن لم حصل ظن الوت كما يقضي 
بذلك استدلامم بذم آهل ا من بتیل أمر سیده. کذا آفاده بعض محققي 
التأحرین» وأقول : لا خفی أنه قد يقال : الترك الملزوم للذم هوترك العازم على 
أن لا یفعل مار به. وأما التارك لأن وقت الطلب لا ی بل مسافته 
العمر. فانه غيرٌ مذموم ولا هذا هو الترك الأخوذ في رسم الواجب فیتأمل . 

والحق: أنه لا خلو أمر عن القرينة الدالة عل أحد الامرین. مثل آمر 
الكافر أن یقول كلمة التوحيد» والا رب علقه» فوريّ بلا ریب وأمره بإقامة 
الصلاة. إن كان قبل دخول وقتهاء وات بدخوله» وان کان بعدّه ففوره, 
فعلها في آخر وقتها الموسّع. ويجري مثله في الصوم والزکات. فهذه كلها من الأمر 
المقيّد وليس من عل النزاع» وكذلك الحج على الستطیع من الوقت يجب عند 
دخول أول شهوره مضق عل من يَبْلُْ قضاء مناسكه إلا ا من أول يوم 
من شوال» موس لمن یدرکه, ولوني ثامن الحجة كالمكي. فيتضيّق في اس 
أو التاسع إذ ول مناسکه له الوقوف بعد الإحرام. وهویدرکه في التاسع» وقس 
سائرٌ الأوامر عليه. ولذا قلنا: 

استدراكاً من الأربعة المفية» والمعنى: أن المختار في الأمر الطلق 


(۱) وتوضيح أن الأمراض المخوفة محصورة. وأكثر الناس يكون موتهم بغيرهاء وبعضهم 
بالفجاف. وكذا موت من لم يبلغ سن افرم أكثر ممن يبلغهاء فيلزم من هذا ارتفاع 
الوجوب عن أكثر الأوامر» وقد تقرر أن الأمر للوجوب من دون نظر إلى الوقت الذي 
يتضيق فيه وهو ظن الموت كا قالوه كيف وقد استدل عليه بذم أهل اللسان العربي من 
م يمتثل أمر سيده من العبيدء ولو كان كا قالوه. لا تحقق ذم إلا مع ذلك التقدير الذي 
أبدوه» ولا يكاد يتحقق معه لاني حالة نادرة كا عرفت» فكلامهم متدافع إذ القول 
بکون الأمر للوجوب كما يقضي به الاستدلال مطلق عن ظن الوت اه «فواصل». 


YAY 


هو ما ذکرناه من عدم الدلالة من حیث هوعلى أحد الأربعة» اي: الفور 
والتراخي والرة والتكرارء لكن إذا نید الأمرٌ بما يقتضي احد الاربعة عمل به 
وقرائن ن. الكل واسعة . فللتکرار نحو التعلیق على علة نحو قوله: وران کنتم 
ا فَاطْهرُ و41 [الائدة: 5] فإنه يقتضي التكرار اتفاقاً للإجماع على انبا العلة 
التصوصف ودلك إذا كانت العلة مناسبة کالاية بخلاف قوله: إن دَخَْلَتٌ هند 
الدار فطلّقّهاء فانه يمع الطلاق من الأمور ر مرة واحدق فلو کر دخوفا وطلّقها 
في کل مرة ق اتفاق وذلك لأنه كل الشرط ويرتفع م الأمر بارتفاع 
المأمور بهء ولا يتكرّر لوأق بكل ما . آومتی على رأي. وأما الاية فمقتضی 
التكرار إنما هو ما غلم من الحكم الشرعي أن الحنابة وجب التطهیر ثم عطف 
قوله : ۱ 
دولا القضا من ذاك نستفيد» 1 
على قوله: «وما على المرة» وهذا حكم من أحكام الأمر المقيّد بالوفت» 
والراد: أن القضاء للمأمور به المؤقت لا یستفاد من الأمر الذي ثبت به الحكم» 
بمعنى أنه إذا خرج وقته يجب قضاؤه. بل إغا يستفاد مما أفاده قولنا: 
لكنهُ عم عند لناظر وَيُسْتَفَادُ مِنْ دلیل آخر 
أي : إن القضاء یعلمه الناظر» ويستفيده من دليل غير دليل الأداءء 
وعدم استفادته من دليل الاداء هورأي الجمهور» بل یستفاد من دلیل آخر من 
نص أو قياس أوغيرهماء وذهبتٍ الخحنابلةء والحنفية والرازي وآخرون: إلى 
استفادته من دلي الأداءء واستدّلٌ الاولون بأن من قال لغيره: صُمْ يوم 
اخمیس. ولایدل على صوم يوم الجمعة ولا غیرها بشيء من الدّلالات 
فإثبات القضاء به إثبات کم ر ا وبطلانه واضح؛ آجیب: بأن 
قوله: صم وا اخمیس تضم شيئين: طلب الصیام وکونه يوم امیس 
فاذا فات الوقت بقي الأمر ا فقد تضمنه الامر الاول» رل عليه 
فلا يخرج املف عن عهْدة الطلب إلا بالإتبان به وهو والمطلوب. 


(۱) لارتفاع توكيله للطلاق بإيقاعه مرة عند وجود الشرط. 


YAY 


قلنا: لیس الأمر جرد الصوم بل مقيداً بالوقت. فإذا فات وفته كان 
موجباً لفواته, لاستحالته الاستدراك المؤقتَ الطلوب فيه الفعل وأما ما قيل: 
إن هذا مبني على أن الوقت قيد للمطلوب» ولیس کذلك بل قيد للطلب؛ فانه 
كلام باطل» فإن الطلب لا بد وأن يتقدّم زمناً على إيقاع المطلوب» فا معنى 
تقييد الطلب بیوم آ نی فلا ات أن طلب تنجيزه مقيد بيوم اشمیس 
قلنا: هذا أول المسألة. فانه إذا فات الیوم الذي طلب تنجیزه فيه» فات 
الطلوب. إذ قد صار اليوم جزءاً منه. هذا في إذا ورد الامر بغير تكرّرٍ العطف» 
وأما إذا تكرّرٌ الامر بحرف العطف فهي مسألة آحری. أشار إليها الناظم بقوله: 

ون نکررهُ بِحَرْفٍ الطب آفاد تَكُرِيراً بِغَيْر خلف 

ای ا بين انمه الأضيرك + وتف مكل أ يفول سل رک 
وصلّ ركعتين. وأما إذا قيل: صل ركعتين. وصلّ الركعتين. نها في الأول 
غيران لاقتضاء العطف المغايرة» ولأنه َمل للكلام على التأسيس» وهو أولى من 
التأكيد» ولان الشيء لا يُعْطفُ على نفسه إلا لتأکید. والتأسيس خير منهى 
بخلاف الثاني فإنه تَعَارَضَ فيه أمران: کون اللام للعهد لتقدم الرجع ذکرا 
فيقتضي 0 التغاير» وواو العطف تقتضيه. ويأقي تحقيقه في شرح قولنا: 
«ما م تنم قرينة التعريف». 

وقولنا: «بغير خلف» هذا هو الذي نقله الأكثر ونقل صاحب «الجمع)(') 
والبرماوي في «شرح منظومته» خلافاً ي ذلك وما ذکرناه, فالمراد: أنه الأصل 
والممتادر.ء فاذا قامت 2 عل خلافه دم ما قامت عليهء نحو قولك: اسقني 
ما واسقني ماع واقتل يدان واقتل زيدأ فإن القرينة وهي اندفاع الحاجة 
إلى الشرب بمرة واحدة وعدم تعدد قتل زيد تقضي بأنه للتأكيد. هذا إذا كان 
بحرف العطف. أما إذا كان مع عدمه فقد أشار إليه قولّنا: 


أو کان تكريراً بغیر غاطفب على الّذِي يار ذُو الْمَعَارِفٍِ 


.۳۸١/١ جمع الجوامع مع شرح المحلى‎ )١( 


۳۸۶ 


أي : أو كان تكرير "لامر بغیر حرف عطف آفاد أيضاً تكرير المأمور به, 
وهذا رأي الامام يحيى والرازي قال الاسنوي: ونقله في «الستوعب» عن ۱ 
عامة أصحاب الشافعي» لأن كل واحد من الأمرين مستقل باقتضاء ما تضمنه 
وهذا كله فییا ل يمنع مانع من الحمل على التأسیس ولا فالحكم ما آشار إليه قولنا: 


e 


ما لم تمم فرینهٌ اريف أو نغیزها قَوَفْهَا واسْتَوْفي 

أي: حمل الأمر على التكرير إذا كان بحرف العطف أو بغيره إنما 
هو مقتض » فإذا عارضه المانع» ا بالتعريف أو غيره : : كالعادة والعقل 
والشرعء فالحكم هو الترجيح. أو أنه لايفيد التكرارء بل يمل على التأكيد 
وعبارة النظم تحتمل الأمرین. وان كان الثاني هر الأظهر بناسبة التصريح 
بالتكرير فيا سبق فالتفي !۲ متوجه إليه . 

ثم اعلم: أن هذا النفي عائد إلى مسألتين معاء وهنا فيه| كان بعطف 

ا ومثال ما قامت قرينة عقلية على 2 التأسيس: قولك: اقتل وی 
اقتل تدا والشرعية: آغتن سعدا ۳ معدا فان الثاني تأكيد بلا خلاف» 
فإنه يستحيل التأسيس هنا عقلً وشرعاء وأما ما لا يستحيل تكريره فقسموه إلى 


شاعرء 


سین ۰ 


الاول: أن یکون بحرف العطف. وله صور مع الأولى أن يتكرر الامر 
بحرف التعریف في متعلقه, نحو: :صل رکعتین وصل الركعتين» ٠‏ فهنا قد 
تعارضا دلالة حرف . العطف على التأسیس لا فادته الغایرت ودلالة التعریف 
العهدي على التأكيدي وحینئذ فيرجع إلى الترجيجء فان نظرنا إلى البراءة 
الأصلية» رجحنا دلالة التعریف. فيكون الثاني تأکید. وان اعتبرنا تحصيل 
مقصود الواجب رجح دلالة2 حرف العطف. ومن هنا اختلف العلماء. فقال 
(۱) فيكون الثاني تأسيساً ولا موجب للخروج عن الظاهر بجعله تأكيدأء وأيضاً فالتأسيس 
أكثري والتأكيد أقليء والحمل على الأكثر أولى» وأيضاً فالحمل عليه قد يحصل بمقصود 
الواجب. فيكون أولى من تحصيل فائدة التأكيد اه «فواصل». 
(۲) وهي التأسيس ۱ 


TAQ 


الجمهور: انه للتاکید. قالوا: وقول من رجح خلافه لاجل تحصيل مقصود 
الواجب ترجيح للشي ء بنقسه » إذ تحصيل مقصود الواجب هو معنی التأسيس 
الذي حملوه عليه فکیف یرجم الشي4 بنفسه؟ قالوا: وأما ترجیحنا بالبراءة 
الاصلية فانه دليل مستقل» وقال الرازي: بل بحمل على التأسیس. وتوف 
آبو الحسين في ذلك للتعارض عنده. 

الثاني : أن یکون الأول خاصا والثاني عاماًء نحو: ص الجمعة» وصم 
كل يوم » افتل زيداً الکافر. واقتل کل کافر. 

والثالث: عكسه واختلف فيه أيضاً. فقيل: يحمل على التأكيد. لان 
الخاص قد شَمِلَهُ الهم فلا يبقى للحمل عل التغاير فائدة, وفائدة الإتيان 
بالخاص منفرداً: العنايةٌ بشأنه. والاهتمام بحکمه كا عرف في المعاني. وقيل: 
بل یکون تاتا لاقتضاء عطف المغايرةء ولا فرق بين الأول وهذا إلا من 

حيث إرادة ا »> وقصده ف صيغة العام هل تتناوله ول والا فک من 
القولين قد وجب معه ما تضمُنه الأمران. وتوقف أبو الحسين وتابعه الرازي في 
الوقف في هذا الظرف. وهذا كله مع حرف العطف. وأما مع عدمه فالحكم 
أيضاً فيه ما في الذي مع حرف العطف من الخلاف,. 

وإن كان الرازي هنا لا يتوقف با إذا كان أحدهما عاماً والآخر خاصاًء بل 
حمله على التاکید. نعم. يأتي في بناء الخاص على العام في مباحث العام ما يعطف 
عنان القول إلى هذه الأمثلة . 

وأما مسألة الامر بالمطلق › وهي مسألة : مالا يتم الواجب إلا به وأنه 
يجب بوجوبه(. فقد أفادها قولنا: 


۱ (۱) لا يخفى أن من جوز تکلیف ما لا یطاق یکون قيد «وکان مقدورا» غرجاً له, فيلزم أن 
الأمر الطلق بغير القدور لا يجب مالا يتم الواجب الا به من شرط او سیب بدلیل 
أصله» فيحتاج إلى دليل على التفرقة بين الأمر المطلق بالقدور والامر بغيره» وأما من منع 
التكليف با لا يطاق فقيد «وکان مقدورأ يدفع توهم دخول التکلیف با لا یطاق وزن 
كان لا يقول به والله سبحانه أعلم. من نظر العلامة عبدالله محمد الأمير. 


YA 


هگ و اهمده ع A‏ و of‏ ۶و و ١‏ 
والآمْرٌ إن وفا نا مُطلّقا ین غَيْر شرط فائِمْ لَكَ البق 


محصّلا ما آنت مأمور نه بشرزطه المذور فلننشه 
ین ی 8 NEE go‏ 
ثانه ما لا یم الواجب لا به فمثلً قذ أَوْجَبُوا 


اعلم: أن هذه المسألة ترجها الأصوليون من الفریقین بقوطم : ما لا يتم 
الواجبٌ إلا به» وكان مقدوراء يجب کوجوبه. وفيها أمران: 

الأول: إن الأولى أن يُقال: ما لا يتم الواجب الا به يجب بدليل أصلهء 
فانه مرادهم ول تفه عبارتهم . 

الثاني : قولهم: وکان مقدوراً لا يحتاج إليه إلا من یقول بجواز تکلیف 
ما لا یطاق ولا يقدّر عليه. والعتزلة ومن على رهم لا یقولون به. وقد نبهنا ‏ 
على هذا في حواشي «شرح الغاية». 

هذا وإنغا عدلنا ف الترحمة إلى قولنا: والأمر. إلخء من فوهم ما لايتم 
الواجب إلا به" لأن تقييدهم للواجب بالطلق حيث قالوا: ما لا يتم الواجب 
المطلق وفسروا الاطلاق با لا يكون مقيداً با يتوقف الوجوب علیه» قالوا: 
فخرج بقوفم الطلق المقيد بایتوقف الوجوب على نحو ذلك إن ملكت 
النصاب وشرط الاستطاعة . فورد عليهم أنه لا معنی لاخراج ما ذکر لأنه 
لم یدخل. فان الكلام فيا لا يتم الواجب إلا به كا هو عنوان الترجمة لا فيا 
لايتم الوجوب إلا به فلم يدخل حتى يخرج بخلاف قولنا: «والأمر». فإنه شامل 
لما ىا لا يخفى . فيكون للتقييد فائدة وهو قولنا «مطلقا» وقولنا: «من غير شرط» 
بيان لمعنى مطلقا. 

وإذا عرفت هذا فالذي يتوقف عليه الواجب» ويحصل الامتثال بفعله قل 
يكون جزءاً من الطلوب. كالسجود والركوع في الأمر بالصلاق فهذان يبان 


(۱) بنظر في خبر إن. 


YAY 


ما وت به اتفاق إذ هما من ماهیتها, وقد يكوك خارجاً عنه. وذلك کالسبب 
والشرط وهما محل الخلاف ففیه أقوال: 

الأول: الذي أفاده النظم وهو وجوب المقدمات الى لا يتم الواجب الا 
ہا با وجب به السبب والشرط اللذان هما الأصل في الطلب. قالوا: سواء كان 
شرطا عقلياً أو عاديا او شرعی وذلك كالوضوء للصلاة بعد العلم بأنها لا تصح 
إلا به. فإذا ورد أَمْرٌ بالصلاة ساکتا عن الوضوء وجب الوضوء بإيجابها'2, ثم 
اختلفوا : هل دلالته عليه تضمنية أو التزامیة؟ ذهب إلى الأول إمام الحرمين» 
اعد وإلى الثاني ا جمهور وقد أشار إليه النظم بقوله : فانه ما لا يتم إلى 
ا وتقريره : أن إيجاب الشيء ء يقتضي 8 من ۳ و اجات 
أنه ب هذا خحلف» الات ا ازب اد لبط 3 
لا يتم |مجاده الا بوجود الشرط یستلزم طلب الشرط ومثله السبب يجري فيه 
هذا التقریر. 

الثاني : أنه لا يجب شيء من القدمات لأن دلیل الإيجاب ساکت عنه. 

الثالث: يجب السبب دون الشرط. وهو تفريق بلا دلیل . 

الرابع : يجب الشرط الشرعي دون غيره. 

وقد أطال صاحب بای نت د نقله ادا هده و عليها. وقد 

اعلم أن هذه المسألة طالت من غير طائل. وان أثبتها كل إمام فاضل » 


فإنه لا يخفى أن کون الشرط الشرعي لشيء شرطاً والسبب له سببأء لا تثبت 
شرطيته ولا سيبيته إلا بدلیل تقل دال عل الشرطية والسببية اتفاق ولا كا کان 


ع اثبات مالا دليل عليهء وإذا قام الدلي ذلك بعد ذلك إلى ال 
من 1 على نفتقر لل 


(1) لا يخفاك أن التزاع فيم يغبت بالآمر الذي وجب به الواجب مثل الوضوء لا يجب إلا 
بدليل مستقل اه من شرح الفصول للجلال رحمه الله . 


584 


في آن دلیل الشروط والسیب بعل آو لام فانه عل تقدیر شموله له لم يدل 
عليه إلا باضعف الدلالات. وقد أغنانا الله تعالی بالدلیل الصحیح الطابقي عن 
دلیل ضعیف لا يُعدَل إليه كا لا يُعدَل إلى التراب مع وجود الماء. فإنه غاية 
ما فصله بخث الأفاضل أن دليل الإيجاب للأصل يشمله إِيجابٌ شرطه وسببه 
بدلالة الإشارة واللزوم فا أقل جدوى هذه الأبحاث». فإنه لولم يقم دليل 
خارج على الشرطية والسببية». ما علمنا للمطلوب شرطا ولا سببا. ولذا قالوا 
فيا قدمنا في الشرط الشرعي كالوضوء بعد العلم. بأنها لا تصح. أي : الصلاة 
إلا به» انتهى . 

وإذا تكرر هذاء فلا حاجة إلى استيفاء ما قيل» بل لا حاجة إلى ذكرها 
بالإيجاز فضا عن التطویل. وقد أقره تلميذنا رحمه الله تعالی في شرحه في آخير 
البحث كا رقمناه. وهذه مسألة کون الأمر بالشيء نیا عن ضده وعكسه 
والخلاف فيههما. أشار إليه قولنا: 

E ااي‎ 

اختلف في الأمر العین: هل یکون ۳۹ عن ضده الوجودي يعني 
الستلزم للترك لا الترك مطلقاً وبالعكس. ولا یتوهم أن الخلاف في لفظهیا, فانه 
معلوم بالضرورة آنبیا غَيْرَانِء ٠‏ للقطع بالفرق بين «لا تفعل» «وافعل» ولا في 
مفهومها بمعنى أن صيغة «لا تفعل» موجودة في «افعل» للتطع بالتغایر ضا 
وإغا الخلافٌ في أن الأمر بالشيء يقتضي النبي عن ضده الوجودي. ویدل عليه 
مثلا نحو: لا تسکن. هل هوفي قرة تحركه وبعکسه سواء كان له ضد واحد 
أو متعدد؟ ولا ریب أنه إذا قال السید لعبده: قي وه فاعدء فاستمر عل 
قعوده» وقال: م تن عن القعود لامه العقلاء وعدوه عاضياء وعدوا الولد يذلك 
إن أمره أبوه: عاقأ» وهذا هو الدلیل الذي جعلوه قاضياً بان الأمر في الاصل 
للإيجاب» فا لاموه وحسن لومه عند العقلاء إلا لأن أمره بالقيام يستلزم نميه عن 
القعود. ولذا قيدنا ذلك بقولنا: «ذكرأ» فإنه من حيث الذكر ليس هنا نبي 
قطعاًء ومفهومه أنه من حيثية أخرى هي الاستلزام . 


YA 


ثم إنه لا یعزب عنك أن محل الخلاف في الأمر الفوري كما صرح به جماعة 
من الحققین. فینحصر في الواجب الضیق. ول يقيد الناظم الأمر بالعین 
لتبادره. وإنما قيده في الشرح بالوجودي لیخرج به الترك مطلقا. إذ لا حلاف في 
أن الأمر نمي عن تركه» ولا شك في کون الترك ضداً له. ولكنه غيرٌ مراد في 
المقام. بل المراد الضد الذي يحصل معه ترك المأمور من الأمور الوجودية لا الترك 
مطلقاء إذ لا بد من ملاحظته بلا حلاف. 

وقد أطال في «الفواصل» بذكر مافي المسألة من الخلاف. ولا حاجة إلى 
تفصيله بعد ظهور الأقوى بدليله. وفي «نجاح الطالب»: إن هذه المسألة مبنية 
عن القول بأنه لا تكليف إلا بفعل. لاعلى القول بأنه يصح التكليف بنفي 
الفعل . 

وهذه اشارة إلى مسألة اختلف فيها العلیاء وهي : هل التکلیف في النبي 
بفعل أولا؟ فقال الجمهور بالاول: وانه کف النفس وقیل: انه فعل ما یضاده 
«فلا تضرب» معناه افعل مایضاد الضرب. وأما القول بأنه نفي الفعل» 
فهو عائد إلى الأول). 

استدل الاولون بأن التکلیف إنما یتعلق با هومقدور. ونفي الفعل عدم 
وهو حاصل قبل توجه التبي» وطلب تحصیل الحاصل محال. 

وأجیب بان الطلوب استمرار ذلك العدم وهو استمرار واقف على اختيار ‏ 
الکلف. ولیس هو العدم الذي كان قبل توجه النهي» بل عدم مخصوص يصح 
أن يتوقف على الاختيار ويتعلق به إثر قدرته, فإن المكلف قادر يتمكن من أن 
لا یفعل فيستمر العدم أو يفعل فلا يستمر. فصح أن العدم من هذه الجهة إثر 

قدرته» إذ الاستمرار الموقوف على اختياره ليس هو العدم الذي كان قبل توجه 

النبي» بل هوعدم خصرص متوقف على اختیاره. فليس هوعدماً محضاً ومن 
هنا تعرف أنه لا فرق بين کون مطلوب النهي الكف» أو نفي الفعلء إذ النفي 


(۱) وهو كلام الجمهور أنه كف اللفس. 


۳۹۰ 


الراد هو الوقوف على اختیار الفاعل» ولا یکون الا بانتهائه وامتناعه عنه وقوله : 
هَذَا الّذِي رجح کل فاضل ی 
إشارة إلى ما سلف وأنه الراجح عند أفاضل النظار. 
ولا فرغ الناظم من باب الأمر آخذ في النبي . فقال: 


0022000 قصل ود الى قول القائل. 


قد تبين لك فوائد القيود عا قدمناه في شرح رسم الأمر فلا نكرره: 


و 


EE E e E انف م‎ 


ضمير «يكره» عائد عل القائل وهو النبي. وهو بيان لعلة النهي» وإنها 
كراهة [هيئة] إيقاع المي عنه. وهولا يخلو عن فائدته وکان غير حتاج إليه 
قوفم مقتضياً حال من النبي أو من لا تفعلن. وقولنا: 

مطلته لام لآ لیذ 

هو فاعل مقتضياً «ولا المقيده عطف على «مطلقه» والکل إشارة إلى 
مسألتين : 

الأولى: اقتضاء النبي الدوام وأنه يخالف الأمر في ذلك فإنه تقدم 
اختيار أن الأمر لا يدل على التكرار والفور بخلاف النبي الطلق, فإنه دال على 
الدوام الختار وإذا دل عليه اقتضاء التکرار والفور"“ واقتصر على التعبير 
بالدوام لاغنائه عن التصريح بالتكرار» فان اقتضاء الدوام يلزمه إفادة التكرار 
والفورء ول يقل «دالاً» عوضاً عن «مقتضياه إشارة إلى أن ذلك من ضرورة 
النهي ولازمه لا أنه من صيغته. ألا ترى إذا قلت لزيد: لا تسافر» فقد منعته 
من إدخاله ماهية السفر في الوجود فلا يتحقق امتثاله إلا بعدم إتيانه بجميع 


ر( أما الفور فاتفاق كا نقله في «الفصول». 


۳۹۹ 


ما يصدق عليه ماهية السفرء فلووقع في الخارج أي فرد من ذلك. كان مخالفاً 
لقتضاه یه . ولا يخفى أنه من الدلالة الالتزامية وهي عقلية عند الجمهورء ولذا 
قلنا: مقتضی ول نقل: دالاً. لأنه من الدلالة اللفظية, ومن جعله منها عبر 
بدالا . 

فان قيل: النبي الطلق يعم الازمان والاحوال جميعاً فلا پفید(۱) الدوام 
إذ الامتناع في الجملة يحقق الامتثال بصدقه بانه قد امتنع عنه. وأما دوام 
الامتناع فإنما یقتضیه لوقید بالدوام, قلنا: صيغة لا تسافر في قوة لا توجد 
سفرأ» فهوني معنی النكرة في سياق اللفي تفيد العموم كا يأني©. 

وقد استدل ابن الحاجب ومن تبعه بالإجماع. فإنه لا يزال العلماء يستدلون 
بالنهي على الترك مع اختلاف الأرقات» لا خصونه بلفظ دون لفظ وشاع بينهم 
وذاع وم نكر فكان إجماعاًء ولولا أنه يقتضي الدوام لام ذلك. 

واعلم: أن هذا مختار الجمهور للدليل الذي عرفته» وذهب الأقل إلى أن 
النبي لا يقتضي الدوام إلا بقرينة» ثم اختلفوا أيضاً فقيل: إنه كالأمر في 
اقتضاء الرف واستدلوا بأنه قد يراد به التكرار تحو: طلا تَقَرَبُوا الرّناي 
[الاسراء :۳۲] وقد براد به المرة كا يقول الطبيب لريض شرب الدواء: 
لا تشرب الا ولا تأكل الحم أي في هذه الساعةء قالوا: والاصل في 
الاستعمال الحقيقة» فیکون الي حقيقة في القدر الشترك ورد: بان ما ذکرئم 
من الثال إنما اقتضی عدم التکرار وجود القرين. فهو مجاز ومع ظهور القرينة 
يتعين الحمل عليه» والا لامتنع وجود الجان واستدل الجلال في شرح 
«الفصول» للقول المرجوح بأن النهي لدفع الفسدة في الفعل والفاسد كالمصالح 
تختلف باختلاف الأزمان والأحوال والأشخاص. وإلا لا جاز نسخ الناهي 
ولا تبدیل الشرائع» وأجیب عنه بأنه ليس الدعی أنه بقتضي الدوام البتة حنی 
(۱) کذا مضمن بلا في المنقول وقد وجد في بعض النسخ اصلا. 
(۲) ینظر في هذا التفريع عل عموم الزمان والاحوال. فان الظاهر یفید العموم من نظر 


عبدالله محمد الأمير. 


4۲ 


يمكن التبدیل والتحویل بل ذلك بحسب ظاهره. فلا ینافیه النسخ لاختلاف 
الأحوال والأزمان بل قد یقال: هذا النسخ والتبدیل دال على اقتضاء المي 
الدوای هذا كله في النهي الطلق . 

وقولنا: «لا المقيد» إشارة إلى المسألة الثانية: وهي أن الغبي یکون مطلقا 
كما عرفت» ومقيداً بشرط أو صفة» ونحو ذلك فاذا عبد لم بقتض الدوام» 
نحو: لا تکرمْ زیداً إن كان جاهلا, ولا تبن العالمء واختلف العلماء أيضاً هناء 
فمال حاعة كأبي عبداله(۱) البصري والمهدي في «لمعيار» إلى هذاء وذهب 
الجمهرر إلى أن المقيد يفيد الدوام أيضاً إذ التقييد لا یرجه عن مقتضى وضعه 
وفي شرح «المعيار»("2 للمهدي ما يقتضي أنه اختار هذاء فإنه قال: والأقرب 
عندي في المطلق» آنه يقتضي التأبيد من جهة اللغة. کا تقدم يق 
وأما المقيد فالأقرب أن الشرط إذا تضمنٍ معنى التعليم اقتضى معنی الدوام 
نحو: لا تغل اما | ن لم يكن معك مرن فإنا نفهم أن العلة فيه هو كراهة 
کشف العورة» فیستمر ذلك مها حصلت العلة وان يفهم منه معنى التعلیم 
نحو: لا تدخل السجد إن کان ريد في الداره اعتمد على ما فْهِمْ من مقصد 
الشارط. فان لم يفهم شيعاً فالظاهر الدوام کالطلق إذ تقديره: لا يكن منك 
إيجاد دخول المسجد وزيد في الدارء وهذا يقتضي عموم الأوقات. فكذلك ما في 
معنا وهذا التفصيل عائد إلى تصحيح ما قاله الأكثر من أنه للدوام إلا لقرينة 
انتهىء والذي قاله الجمهور هوالأظهر لأن التقييد لا يخرجه عن الدوام 
وأما الثالان۳) المذكوران فإن النبي فيهم| لا يقتضي الدوام» بل هومقرود 
بوجود العلة التي عللت عليه: 


(۱) آبو عبدالله 9 الحسين بن علي كان فاضلا فقيهاً متکلاً تفقه تفقه على مذهب أهل 


(۲) وعبارة الفواصل: وقد صرح الهدي في «شرح المعيار» بما یتضمن رجوعه إلى کلام 
انرا ا 


(م) وها: لا تكرم زیداً إن كان جاهل. ولا تبن العالمء قال الجلال رحمه الله تعالی: إنه 
لا نزاع با علق على علة أنه يفيد التكرار والله سبحانه وتعالى أعلم. 


۳۹۳ 


هذه مسألة أَنْ الببی يدل على و قبح النهي عنه» فكلمة «علی» متعلقة 
«بدلیل» وهو معنى أنه للتحريم. ولذا 0 بالقبح. لان الكلام في مقتضاه لغة 
كما ستعرفه من دليل هذا القول بخلاف التحريم فهر شرعي . وإن كان هو لا بد 
لهء لكن الكلام في مقتضاه لغة. وكونه للقبح هو کلام الجمهور مستدلين بذم 
العقلاء من أهل اللسان العربي» إذ العبد خالف نبي سيده. وإجماع السلف 
على الاستدلال للتحريم بمجرد النبي إذا تجرد عن القرائن؛ وتقدم تحقيقه في 
بحث الأمر. 

وقيل : بل المي حقيقة في الكراهة توا من قائله أنه إغا يدل على 
مرجوحية ترك ال عنه. لا علی سبیل التحتم » وهذا لا يقتضي التحریم» 
وجوابه: أن الذم من خصائص القبح. والکروه لادم علن من أتاه. ولان 
السابق إلى فهم أهل اللسان العربي بحسب ٠‏ الظاهر عند 0 : 0 

هر القبح الستلزم للذم» ومن مَل به على التحريمء وقيل: مشتر 

لاشتراکهما في رجحان الترك جيل لاحدها دون الاخر کم ورد 
قريباً: 

ي دك الجمي لا الفْسَادٍ وآختاز دا َم من النشاد 


وقولنا: «في ذلك المنبي» يتعلق بیوجد. أي : يوجد القبح ف في النهي عنه 
بعينه» وقوله «لا الفساد» عطف على القیح » أي لا أنه دليل على فساد المنبي 
عنه. وهذه مسألة أن النبي هل يدل على فساد النهي آولا؟ وهي مسألة 
. حلاف 4 بسيطة التقاسيم والأطراف. والذي في النظم أنه عند نماد العلماء لا يدل 
ابي عل فساد المنبي عنه في العبادات ولا e‏ وهذا القول: ذهب إليه 
جماعة ونقِلٌ عن أكثر أهل الأصول. ودليلهم: أنهم قالوا: معنى الصحة في 
العیادات أنها فعلت عل وجه لا جب معه ان ومعنى الفساد فيها وجوب 
نضائها لفعلها على غير ذلك الوجه. 


4٤ 


وآما في العاملات. فمعنى الصحة: حصول المُلْكء ونفوذ التصرف 
فيها على جيم اوه والفساد بعكس ذلك قالوا: ومعلوم أن النبي لا یدل 
على شيء من تلك الأحكام» وافغا يدل على کون المي عنه قبيحاً ومكروهاً 
وحظورا؛ وکل هذه الألفاظ لا تقتضي الفساد. وأجیب عنه بسوال الاستفسار 
وهو : مامرادكم بنفي دلالته على الفساد: هل بالطابقة أو التضمن فلع 
وان أردتم بالالتزام فممنوع » ٠‏ على أنكم قد سلمتم أنه يدل على أنه حظورء 
والحظور عنوع عنه شرعاًء وکل منوع منه غير صحیح ضرورة أن الصحیح 
مأمور به لا منوع عنه» فالمنوع عنه فاسد. 

وذهب جاعة كأبي طالب وجمهور الشافعية والالكية والظاهرية إلى أنه 
بدل .عل القساد مطلقا «منستدلین بان الصحابة والتابعين ومَنْ بعذهم لم يزالوا 
يستدلون بالنبي على فساد كل مفعول قد هی عنه ان من عبادة ومعاملة» 
مستدلین بأن الشارع هی عنه في مثل طلا تاکلوا الر با [آل عمران: ۱۱۳۰ 
(وذروا ما بقي من الربا» [البقرة [YVA:‏ والأنكحة مثل: ولا تتکخوا 
المشرکات» [البقرة: ۲۲۱] والبیوع «لا تبیغوا الذهبّ و هلا صل 
خائض إلا بخمار»9"؟ وغير ذلك. فکان إجماعاً منهم کا سبق نظیره في 
الاستدلال على حجية الإجماع وكون الأمر للوجوب» وبأنه لولم يدل على الفساد 
لزم من نفيه حكمه للنفي يدل عليها النبي. ومن ثبوته حكمه للصحة تدل 
. عليها الصحة. فمع تساوي الحكمتين أو مرجوحية حكمية النبي يمتنع النبي 
لخلوه”» عن الحكمة لتساقط الحكمتين مع التساوي وسقوط الحكمة المرجوحة 
(۱) لفظ حديث مسلم عن أبي هريرة «الذهب بالذهب» رفم الحديث في صحيح مسلم 

684 . 
(۲) أخرجه ابن ماجه في السنن الطهارة رقم الحديث 558 وأحمد في المسند ۱۵۰/5 عن 

عائشة . 
(۳) بل لفوات الزائد من مصلحة الصحة. وهي مصلحة خالصة «شرح غاية» أي : لعدم 

تحقق ما كان زائدا من مصلحة الصحة في جانب النبي» وهذه الزيادة مصلحة خالصة 

لا بعارضها شي»۰ فيبقى النبي بلا مصلحة اصلا فلا يجوزه يمرزاجان. 


۳۹۵ 


إليها أيضاً مع الراجحة. ومع رجحان حکم الغبي یتنع() الصحة. 

وهذا القول یظهر أنه آرجح من الأول ومن غيره من التفاصیل العروفة في 
کتب الأصول» ویوید ما دما إليه الحديث الصحيح وهو: کل عمل لیس 
عليه أمرنا فهو رده( ومعلوم أن المي عنه عنه لیس عليه آمره صلى الله علیه.وآله 
وسلي فهو مردود من عبادة ومعاملت وکل مردود لا نفوذ لحكمه. نهذا 
هو اطحق. وقد تقوم قرائنٌ تصرف عن هن 


)١(‏ ويؤيده لخلوه عن الصلحة أيضاً. بل لفرات قدر الرجحان من مصلحة النبي» وأنها 
(۷) آخرجه البخاري في صحیحه في الصلح رقم الحديث ۰۲۹۹۷ ومسلم في صحيح ٠‏ 
الأقضية رقم الحديث رقم ۰۱۷۱۷ ۰۱۷۱۸ 


۳۹۹ 


الباب الشايس 
في العا الا 


سَادِسُهَا في العام والاطلای( وَضِد ذَيْنَ فَاتِع اطلای 


ای سادس أبواب الكتاب المنظوم في مسائل العام والإطلاق» أي 
المطلق الآتي بحثی وقوله : «وضد ذین» أي خلاف العام وهو الخاص» وخلاف 
الاطلاق وهو التقييدء فقد أفاد و أن في الباب أربعة أبحاث: 

العام : : وهو اسم فاعا ل من عم عم الشيء َعم موم فهو عا والعموم في 
وت شمول مر لمتعدّد فهو أمر - معنوي ؛ تک اموي عن الأمر الذي 

اء ما اسْتَغْرَق الا لَه . e‏ 


فکلمة ااه جنس الت وغدل عن قول الاصل لفظ تااشارة إن آن 
العموم یکون أيضاً من عوارض العا وقولنا: استفرق صالحاً له أي تناول 
ما یصلح له دفعة كا یشعر به لفظ الاستغراق الدال على الشمول والاحاطة 
بجمیع ما يصلح له فالتقیید بدفعه الذي يأتي به الأصوليون في تعریف العام قد 
آفاده التعبیر «باستخرق». ووجهه أن قوله «ما استغرق» يشعر ما يطلق عليه 


)١(‏ وذكر الإطلاق بصيغة الصدر اشارة إلى أنه لافساد في التعبير به مراداً به اسم الفاعل 
[الفعول] كذا في «الفواصل» . 


۳۹ 


وتصلح له» فالتکرة في الاثبات: مفردة ومثناة وجمعاً. واسم الجمع: کقوم 
ومراتب الاعداد: کعشرة لا استغراق فيها'“ كلها لما تصلح له على جهة 
الاحاطة. بل على سبیل البدلية» کرجل یتناول كل فرد على البدلية فلا قلنا: 
استغرق ما يصلح له خرج ما ذکر وعلم أنه لا یکون الاستغراق إلا دفعة. 

فان قلت: نحو السلمین والرجال معرفين بلام الاستغراق عمومها بالنظر 
إلى تناول كل جاعة لا الآحادء فلا يتناولان كل فرد۲) فرد. فلا يتم دخوفما في 
التعريف وهما من ألفاظ العام. قلت: الق أن التعريف الاستغراقي في 
الداخل(۳ على الجمع قد سلبه معنى الجمعية كما عليه أئمة التفسير وكثير من 
الحققین. فهو كالرجل معرفاً بها يدل على كل فرد فرد. 

وقولنا: من غير حصر فصل آخر لإخراج اللفظ المشترك إذا استعمل في 
جميع معانيه فإنها محصورة. وفيه نزاع واختلاف» ومرادنا من .«غير حصره يدل 
عليه اللفظ لاني الواقع» فإنه قد يكون العام محصورا كالسماء والأرض وعلماء 
البلد . ۱ 

واعلم : أنه اشتهر بين علیاء الاصول إشكال آورده القرافي» حاصله: أن 
دلالة العام على كل فرد فرد مر من أفراده کا قلتم مشکل لانحصار الدلالات 
بالثلاث ودلالة المشركين في ظفَاكتلُوا المش رِكين» [التوبة :ه] مثلا على زيد 
الشرك, لا تصلح أن تكون منأي الدلالات الثلاث. أما المطابقة فظاهر لأن 
زيدا المشرك ليس تمام ما وضع له لفظ العام والتضمن دلالة اللفظ على جزء 
معناه. والجزء لا يصدق إلا إذا كان المُسَمّى کلا. وقد تقدم أن دلالة العام 
على سبيل العموم والاستغراق لكل فرد فليس هو بكل والالتزام الدلالة على أمر 
خارج. وزيد المشرك ليس بخارج عن معنى العام بل داخل. قال: فأما أن 
)١(‏ لأآن آحاد العشرة أجزاء لما لا جزئیات فلا يصدق عل واحد واحد أنه عشرة. ذكره 

المؤلف في شرح نظم الورقات. 


(۲) والمثنى كل اثنين اثنين كذلك» وهکذا الجمع والعدد على مراتبه اه فواصل. 


۳۹۸ 


يبطل حصر الدلالات اللفظية في الثلاث. وإما أن لا يكون العام دالا على شيء 
من آفرادی فلا يتم أنه دال على كل فرد فرد كا هو المدعى . 
وقد اضطرب الأئمة في حله يما هو مودوع ف کتب الأصول . 
والذي يظهر لي وان ۸ يتنبه له أحد ‏ هو أن هذا الإشكال وان أطال 
الأئمة فيه المقال يفتقر إلى تأمله. فإنه قال القراني: الذي أورده إنه لا يدل لفظ : 
اقتلوا الشرکین. على قتل زيد المشرك. . . إلى آخر كلامه. جوابه أن يقال: 
آردت أن لفظ الشرکین لابدل على فتل زید بأي الثلاث فهذا 0 
ولا شك فيه ولا [شکال به. وان آردت أنه لا يدل على الشرکین فهذا لا بقوله 
من يفهم الدلالات ضرورة أنه من افراد جمعه. وأنه يدل علیه۱) تا لان 
جزاء الوضوع له لفظ جمعه . 
وإذا ضرف دا فيد اش فا ام به لكرة يدا ولا یل لفق 
المأمور بقتلهم عليه» بل دل اللفظ على الأمر بقتل الشرکین, واتفق أنه عرف 
أحد آفراده في الخارج بانه زید. فکونه زيداً لسنا مأمورین بقتله ولا دل عليه 
الأمر ولا توجه إليه امخطاب إلينا بقتله, بل ولا هومن إفراد العام الذي صَدْر 
بحث الإشكال به» بل فرده الذي دحل تحته ووقع الأمر بالقتل عليه 
هوالمشرك, فاتفاق أنه زيد كاتفاق أنه أحمر وأسود e‏ مشركاً مدلولا 
لا أوقع عليه الأمر وتعلق به الخطاب لا لكونه أحمر مثلاء وإذا تحققت هذا 
عَلِمتَ أن أصول السؤال مغالطي» وأن المجيبين لم يُفتضوا بکارته» وأجابوا على 


)١(‏ وقد أجاب ابن الهمام ف ١‏ تحريره1 بنحو هذا فقال ما لفظه مع بعض عبارة شارحه: ثم 
بورد على استغراق العام سواء کانوا مفرداً او ان أن دلالته على الفرد تضمنية إذ ليس 
المفرد مدلولاً مطابقباًء لأن مدلوله المطابقي مجموع الأفراد المشترك في المفهوم المعتبر فيه 
ولا خارجا لازماء ولا يمكن جعله 3 علیی لان 9 لیس دلالته عل ذلك 01 
الا بالكل التعليق ا والجواب ا أي 3 التعلیق ا من 
الفهوم الذي باعتبار الاشتراك فيه پیت العموم . انتهی من «الفواصل» . 


۳۹۹ 


تسلیم الاشکال وما عرفوا أنه رکه السائل على حق وباطل فقال: لايد على 
قتل زيد الشرك. قلنا: ذکر زيد باطلء وإدخاله هنا لخو من السائل» وقولك 
«المشرك» لا يعلق به السؤال ولا یناط على عاتقه هذا الاشکال. فليتأمل.. وان 
خفي على المحققين من الرجال. فيل الله الإفضال. هذا وني «جمع الجوامع»7» 
أن مدلوله کلیت. أي محكوم فيه على كل فرد مطابقة إثباتاً آوسلباً لا كل 
أو محكوم فيه على مجموع الأفراد من حیث) هو مجموع. ولا كلي ولا محكوم فيه 
على الماهية من حيث هي أي من غير نظر إلى الافراد۳ قال: ودلالته عل 
اصل المعنى قطعية» وعل كل فرد بخصوصه ظنية. انتهى : 

جلاف هذ لاط شخمیض .را تقض بن شوش 

اي : خلاف قولنا «ما استغرق صالحاً له»: الخاص: وهو ما لا يستغرق 
صالحاً له حصر. وقولنا: «والتخصیص(*) مبتد خبره: إخراج بعض منه, 
و «المنصوص» مبتدأ يأتي خبره. 

والعم : أنه تبع النظم المنظوم في رسم الخاص وهو تبع «المعيار) وقد أورد 
عليه بأنه لا ينطبق على الحدود. إذ الخاص قد يكون عاماً ف نفسه نحو: . 
لا تقتلوا آهل انذمة. فانه تخصص فافتلوا المُشْرِكين» وجزئياً نحو: اقتلوا 
القوم الا زید والرسم لا ذكرنا لا یصدق على شيء منهاء ولك أن تقول: 
عبارة النظم صحيحة» فان الخاص خلاف العام ولیس لفظ هذا عائد إلى رسم 
العام نفسه. بل المراد خلافه في اسمه ورسمه وهو وما أَحْرِجَ من العام اا 
به قولنا «والتخصيص إخراج بعض منه» أي: من العام والمراد إخراجه 
عا یقتضیه ظاهر اللفظ من تناول إرادة التکلم به والحكم علیه, لا إخراجه عن 

الحكم نفسه والإرادة في أن الخاص, لم يدخل تحتهما من حيث الارادة والحكم 

(۱) جع الجرامع مع شرح المحلى ۲۰/۱ - ۰6 . 
(۲) نحو: كل رجل في البلد يحمل الصخرة العظیمة. أي جموعهم. علي. 


(۳) تحو: الرجل خير من الرأق انتهی . محلي. 
(8) عرف الخاص في الغاية : بأنه قصر العام على بعض آفراده. 


۳۰۰ 


بحسب الظاهر) حتى مخرج ولا إخراجه عن الدلالةء فانبا کون اللفظ بحسب 
الظاهر إذا اطلق وفهم منه العنی وهذا حاصل مع التخصیص. ففي التحقیق 
ليس هناك إخراج» وأن التعلیل به مجاز عن عدم الدخول. وصار في العرف 
حقيقة بشيوعه. وقولنا «منه» إشارة بحرف التبعيض إلى أنه لا جرز التخصيص 
حتی لا يبقى 'شيء من إفراد العام ويأتي تحقيقهء وقولنا «والمنصوص» تقدم أنه 
مبتدأ مراد به الذي نص عليه أئمة الاصول من ألفاظ العموم وهو ما یفیده. 
خبره» أعني قولنا: 
في الأضل من هنن کل جيم نم مت تیم 
أي : الذي نص عليه من ألفاظ العموم ی أصل النظوم . هي ما تسمعه 
0( آوفا لفظ کل ٠‏ فهو مرفوع › بدل من قولنا «ما تسمع» فلفظ 
يفيد العموم» وهي تضاف إلى نكرة نحو كل نفس ذَائِقَةٌ 
ا4 [ال عمران : ۲۱۸۵ وال معرفة نحو: اشتریت کل الدان” مفرداً 
ارا جره کا الرجال أكرهم» وهذا فيا كانت متبوعة وتفيده تابعة» 
نحو: سج الملائكة هم آهعون» [الحجر: »]۳١‏ ومثلها: جميعء في إفادتها 
العموم تابعة ومتبوعت إلا أنها لا تضاف إلى نكرة» وقولنا «ست تتبع» أي ست 
كلمات ينها قولنا: 


ناء الاسْيفْهَام کمن خَافَالْمَعَادلَمْيدْوْطَهمَالْوَسَن 


(۱) كذا ظئنا عليه في هامش التحقيق. 1 

(۷) قال العلامة الجلال رحه الله تعالى في شرحه على «الختصره ما لفظه: عد أسماء 
الاستفهام منالفاظ العموم من الغلط الفاحش الذي لا ينبغي نسبته إلى المحققين 
كا ادعاه الصنف بما عرفت من أن العموم عندهم عبارة عن الشمول: المعبر عنه بكل 
وأخواتها» ف إن الانسان لفي خسر» في معناه: : كل إنسان في خسرء ومن دحل داري 
فله درهم في قوة كل من دخل. ولا يصح ذلك في أسماء ء الاستفهام ‏ لامتناع أن يراد 
في : من آبوك أكل عاقل هو أبوك؟ وقي : ما اسمك» أكل اسم هو اسمك؟ وفي: آي 
الرجال عمك. أكل الرجال عمك؟ وفي: أين بيتك أني كل مكان بيتك؟ ومتى = 


۳۰ 


بيان لما وهي أسماء الاستفهام وأساء الشروط. والنكرة ف سیاق النفي » 
ومع المضاف. والموصول. والعرف بلام انس کا ستمر بك فأسماء 
اا «کأي» لن يعلم . ولن لايم نحو یکم رادته هله 

إعاناً» [التربة (Yé:‏ 926 خديث بعده يُؤْمِنونَ» [الأعراف :۰۰ وغير ذلك 
رت الشروط مكلّها الناطم بر «من خاف العاد یدق طعم الوسن» ومنه 
قوله تعالى : ##وما تَفْعَلُوا من خر یعلمه ال4 [البقرة : ۱۹۷]: 

والنکزات في سَيَاقٍ الناني الم إن يذ بالمُضَافٍ 

فولنا : «النافي» صفة 9 أي : اللفظ النافي» واللفظ أعم من أن يكون 
باي أدوات النفي » لا التي لنفي لنفي انس أو غيرها. 

واعلم أن النكرة في الاثبات قد تفيد العموم لاعتبارات وقرائنَ يقتضيها 
امقام“ نحو «ولْعبدٌ مومن خيرٌ من مشرد4 [البقرة: ۲۲۱] لول معروف خيرٌ 
من صَدَقَةِ4 [لبتره: 2۲5۳ وهو كثير في الکتاب والسنةء وقد ذهب الجمهور 
القائلون بأن للعموم صيغة إلى الاتفاق۳) على هذه التي قدمناها من آلفاظه, 

والخلاف بینیم فيا عداها منها قولنا: 

فان فيه خلافاً : هل هومن آلفاظه أم لا؟. ومثاله قوله تعالى: حل من 

أَنوالهم صَدَقة َه [التوبة :4[ وكرم علاء البلد ومرادهم بابحمع مادل على أكثر 


= سفرك أني كل زمان سفرك؟ هذا خلف فإذا كل نكرة في الإثبات لا عمومها اتفاقاً 
ولهذا شنم النحاة على سیبویه في جعله «من» و «ما» مبتدأ. ولو كانت للشمول لا شنعوا 
عليه كا لاشناعة في جعل كل مبتدأ لا كانت للعموم. فان العام متعين کالعلم 
بخلاف الطلق. فانه غير متعين في عدد. انتهی من شرحه بلفظه. 

(۱) والبحوث فيا يفيد العموم بحسب الوضع حقيقةء فلا نقض على کلام الناظم با ذكر. 
اه «فواصل». 

(۲) إلا أن كلام البرماوي يشعر بالخلاف في من 0 الاستفهاميتين. ونقل اخلاف في جميع 
ألفاظ التأکید ایضا . اه «فواصل». 


منائتین» سواء كان له مفرد من جنسه أولاء فیدخل اسم الجمع. وهو ما یطلق 
على ثلاثة فصاعداً بحسب الوضع نحو «قوم نوح»» و «غنم القوم 6( وخرج 
بمفهوم القوم الجمع المفرد إذا أضیف. فلا يفيد العموم ويأتي تحقيقه: 

وله لْمَوْصُولُ في الجنس وما بلامه مُمرّف عند الْعُلّا 

أي: مثل الجمع المذكور في إفادة العموم الموصول إذا كان للجنس. 
لا إذا كان للعهد و #وَقال الذي امن [غافر : ۳۸۰۳۰] ونحو ند سمع 
الله تول الي ادك [الجادلة :1 وقولنا «وما بألامه) أي : لام انس 
فیقال : !نبا لام الاستغراق نحو إن الانسان لفي خنر 6 ولذا صح الاستثناء 
منه» ومعیار عمومها أن یصلح وقوع کل موقعها نحو: کل إنسان في خسرء 
وقيّدَهُ في ذلك لیخرج سائر معاني اللام ایضاحا للمراد. والا فالکلام في صیغ" 
العموم ووضع لام التعريف حقيقة في الاستفراق» کا ذهب إليه حاعة من 
المحققين سواء دخلت على انس نحو: الرجل » أو اسمه نحو: العسل والای 
أو الجمع نحو: الرجال. أو اسمه: كالغنم والرهط والقوم. كا تقضي به عبارة 
النظم . 

واعلم: أن إثبات العموم لا ذكر وأنه حقيقة فیی هو قول الجماهير, 
ریروی عن الأئمة الأربعة. قال ابن حزم: وهوقول الظاهرية واستدل لهذا 
بتبادر فهم العموم من نفس الصيغ المذكورة اهل اللسان خر والتبادر 
علامة الحقيقة من ذلك قوله + «وناذی نوح ريه فقال رب إن ابي من 
آغی» [مود : ۵ ] فانه فهم نوح من قوله تعالى : «واأَهلّك 4 [هود : 4۰] تما ابنه 
معهم : : فقال: إن ابي من ی ومنه قول الملائكة لإبراهيم : ij}‏ مهلكو 
أل هذه الْقَرَيْة4 [العنكبوت ۰ فهم إبراهيم العمومء ف «قال 5 نیها 
لوطا [العدكبوت (TY:‏ وأجابته الملائكة ستحفیق اف وكذا استثناؤه تعالى 


(۱) إشارة إلى الآية ۷۸ من سورة الأنبياء قوله تعال :ذ نفشت فيه عنم القوم # ومن سورة 
هود الآية ۸٩‏ قوله تعالى: أن يُصيبكم مثل ما أصَابَ قوم نوح ) . 
(۲) يعني فخصصوه من الحموم . 


امرأته. وهو معیار العموم في «الصحیحین»( لا نزل قوله تعالى: ۷ توي 
القاعدُون من الوٌّمنین» [النساء :۰ قال ابن أم مکتوم : إني ضریر فنزل: 
«غر أولي اضر فأفره صلى الله عليه وآله وسلم على فهم ا ونزل 
1 بالتتخصيصء وفیهیا: أنه لا نَرّلَ قوله تعالى: َالَّذِينَ آمنوا ولم يسوا 
یانبم بظلم # [الأنعام : ۰۲۸۲ قال الصحابة : وأينا لم يظلم نفسه. ففهموا العموم 
من النكرة في سياق النفي » وأقرهم صلل 95 عليه واله وسلم وبين هم آن 
المراد به ظلم مخصوص : هو الشرك. والآيات والأحاديث واسعة في هذا. 
واستدل أيضاً بإجماع الصحابة والتابعين وم بعدهم على أن إفادة صيغ 
العموم له بنفسها فانه شاع فيهم الاستدلال بذلك ل وال ارق 
والسَارِقَة» [المائدة:۳۸] «وَالرَاني والسزانية»”") «يُوصكم الله في 
ول کم [النساء :11[ ولم ینکر فكان إجماعا. وقد نفاه العموم لدفع هذين 
الدليلين ما لا يرج ألفاظ العموم عن آنها ظاهرة في العموم. وهو الدعی أنها 
حقيقة فيه ظاهرة في معناه. وقد ترج عنه بقرائن كان يراد بالعموم اخصوص : 
وله والمتحٌ لآ ير دلآلةٌ الْعُمُوم ور الأَظهْرٌ 
هاتان مسألتان معروفتان في الاصول. تعرف الأولى: بدخول المتكلم في 
خطاب نفسه الوارد بصيغة العموم» فاختلف العلاء في ذلك كا أشار إليه 
النظم. وقوله: «واختلفوا» استثناف بیان هذه السألف ولهم أقوال: 
الأول: إنه داخل تحت خطاب نفسه الوارد بصيغة ا وهذا قول 
الأكثر وإليه أشير بقولنا: «والواجب دخوله» ساف كان کف أو أمراً. فالأول 
نحو: «من قال(©: لا إله إلا الله إلى قوله ‏ كان له کعذل, نسَمَة» فإنه صلى 


(۱) والحديث أخرجه البخاري في صحيحه في التفسير رقم الحديث 4887 . 

(۲) الآية (؟) من سورة النور «الزانية والزاني». 

(۳) أخرجه ابن حبان والحاكم وغیرهما اه فواصل. وأحرجه أحمد في السند ۰۲۸۵/4 ۳۰6 
عن البراء والحاكم في الستدرك ۵۰۱/4 وقال صحیح على شرط الشیخین. 


بان 


الله عليه وآله وسلم داخل في هذا. 

والثاني نحو: «مَنْ أَصَابّه هم أوحزن فلیقل: إني عَبْدُكَ وابنُ عبیل: 
احدیث. فإنه صلى الله عليه واله وسلم کذلك. قالوا: وكذا إذا ورد الخطاب بثل 
ليا أا الاس يا ایا الذين منوا وق لِلْمُؤْيمينَ» وانور:۲۰] 
أو بل ما ۳ ليك زانائدة eW:‏ وأمثاهیا فالنبي صل الله عليه واله وسلم 
داخل في مثل هذا وإن كان ملعا اه فهو خاطب اسم مفعول باعتبار توجيه, 
الخطاب إليهء وتخاطب اسم فاعل باعتبار أنه المبلغ الآمر الناهي» فهو مأمور 
بالتبليغ للمكلفين» وهومن جملة المكلفين فهوداخل في عمومات الخطاب. 
مالم تقم قرينة على خروجه عنه. هذا كلام الجمهور وفيه طول لا حاجة إليهء 
وخلافات خارجة عن نحل النزاع . 

وأقول: تحقيق المسألة: أن اتکی ۷ لو لا إن كلع عن عي Sa‏ 
مَنْ لا یکرم نفسه لا یکرم وقول الآخر: من يَفعَل الحسنات ال يشكرها. 

فالتکلم مشمول بكلامه بر لنفسهء ولغيره» وليس الإخبار وا ف 
إفادة الخطاب» بل المعاني المفادة للاخبارات کثیرت فان الواعظ مخاطب غيره 
بمواعظه وهو داحل في ذلك وإما أن یکون التکلم رسولاً إلى الخاطبین کل 
عن غره» فالظاهر خروجه عن عموم اخطاب. مثل رسل السلطان إذا تمت 
عنه ویلخت آوامره. ومن ذلك رسل الله تعالى» فانهم مان عنه تعالى» وقرينة 
الارسال قاضية بخروجهم عن اللفظ. وان كان اللفظ من حيث مادته یصدق 
عليهم مثل الناس. والذین آمنوا. " 

إذا تقرر هذاء فقول من قال: يدخل المتكلم في عموم خطابه ينظر إلى 
أمرين: الاول: إلى مطلق كونه متكلياً. وه خطأء فإنه لا يُسمى القرآن كلام 
رسول الله صل الله عليه واله وسلمء ولا يصح ذلك بل هو کلام الله وإنما 


(۱) أخرجه الطبراني وغیره اه فواصل . وأخرجه الطبراني في الدعاء عن أسماء بنت عميس 
وابن حبان في صحيحه رقم الحديث 754 عن عائشة من موارد الظمان إلى زوائد 
ابن حبان. 


۳0 


هو ملغ وخالٍ فعرفت.بذا أنه خارج عن أصل المسألة وحل نزاعهاء لان 
المسألة معقودة لدخول التکلم في كلام نفسه والثاني: قوم : لتناوله لغة يتم في 
المتكلم عن نقسه لا المبلغ عن غیره. وقد عقدوا مسألة للمبلغ عن غيره» 
وحكموا بأنه نه صلى الله عليه وآله وسلم داخل في عموم مابِلّفه نحو: 
#يا عبادي؟ [الزمر: ۱۰: الزخرف :۸ كا قالوا بدخوله في الأولى. ونحو نقول: 
إنما هوصل الله عليه وآله وسلم بل لا غير إذ الکتاب والسنة کلاهما وحی 
فهو ملغ فا ولو حْرٌرَتٍ المسألة بأنه: هل هل يدخل الب في عموم کلام من بل 
عنه. لكان دخوله صلى الله عليه واله وسلم في ذلك ظاهرال وهذا بالنسبة إلى 
القران في غاية الوضوح› ولعله هو الذي غر من قصر الخلاف عليهء وأما 
بالنسبة إلى السئّة فلا كلام ني ظهور أنه صلى الله عليه وآله وسلم داخل في عموم 
كلامه . 

والتحقیق : أنه لا یکلم إلا با بر به» غايته أن بعضه وقع بعبارة الكتاب 
السماوي وبعضه بعبارته صلى الله عليه واله وسلم فالكل عن الله تعالى» 
وهذا ل يشمله عموم کلامه سواء كان بعبارة الكتاب» أوعبارة السنةء فالکل 
عن الله تعالى كما پزشد إليه قوله تعالى: وما آنَاكم الرسولُ فَحُدُوهُ وَمَا ناکم 
عَنْهُ انوا [الحشر ۰ فكل ما آتانا به فهو مبلّغ له عن الله 9 كان الحق أن 
السنة اند الؤحيبن» وقال تعال: وما ينطق عن اضوی .إن هو إلا وَحَيٌ 
يُوحَى ‏ زاننجم:۱4۰۱۳] غاية الفرق بینهما أن عبارتها ليست معجزة کالقرآن, 
وأنه لا تصح نسبتها إلا إليه صلى الله عليه واله وسلم فیقال فیها: قال رسول الله 
صلل الله عليه واله وسلم. ولا يقال فيها: قال الله . وإذا عرفت هذا علمت أن 
المسألة وان تطابقت عليها كتبٌ الأصول ۸ تحر وأنه أدخل فيها المنطابيات 
| القرآنية. 

وحقیق الحق: أنه صلى الله عليه واله وسلم مرسّل إلى نفسه. کا أنه 
مرسل إلى غيره. وذ كل ف يي العمومات القرانية» لا لكونه متكلاً تیه 
كلامهم. بل لكونه تلع لنفسه عن ربیف قأمورا با مر به غیره الا ما خص 
منها لدليل خارجي. فهذا وجه دخوله في العموميات القرآنيةء وكذا نقول في 


۳۰۹ 


رسل اللولك : !م غير داخلین في عمومات ا إلا أن تقوم قرينة على 
ذلك فهذه السألة الأول . 


وأما المسألة الثانية: فهي ما آشار إليه قولنا «والمدح» هومبتداً «لا يعي : 
خبره» و «دلالة العموم» مفعول «لا يغير»» وضمر «وهو» للمصدر المدلول عليه 
بفعل. التغيير النفي وهو مبتد خبره «الأظهر» . 


واعلم : أنه اختلف العلیاء في العام الوارد في معرض مدح نحو: إن 
راز لَفِي نَعِيم 4 آوذم نحو: وإ الفُجَارَ لَفِي ججیم 6 [الانفطار:م.4] 
على ثلاثة أقوال: 

الأول: إنه لا یبطل به میم وهو قول الجمهور. وإلى اختیاره آشار" 
الناظم بقوله : «وهو الأظهر» ووَجَهْه واضح » وهو أن صيغة العموم هي المقتضى 
لشموها لافراد ما حتها ولا بخرجها عن مقتضاها معنی یقت لاجله. قلت : 
و تخصيص النزاع بجا سيق لغرض مدح. أوذم كأن قاله الأول. وتبعه الآخرء 
والا فكل غرض سيق له العام یر فيه الخلاف. والحق أنه لا يغبر العام غرض 
سيق له. لسلامة القتضی عن العارض 


وله لآ ال عام فيا بوکل واخاروا هنا خر 


هذه المسألة ‏ وهي : هل الفعل التعدي وغیره إذا وم في سياق النفي 
أو ما في معناه من غير ذكر لفعوله م او لا اختلف فيه العلماء. وذلك مثل: 
والله لا اکل. وان آکلت فعبدي حر» في التعدي. ولا آقعد) في غیره. ذا 
صرح به في «الفصول» أعني عموم الخلاف له فذهب الجمهور إلى أنه يعم 
فيقبل التخصيص بالنية إذا نوى مأكولل اما أو زماناً أوهگاناة ولا حنت بغير 


)0( ونحو: إن قعدت فعبدي حر» وهذا بالنسبة إلى الأمكنةء ونحو: لا أصوم وان صمت 
بالنسبة إلى الأزمنة . 


ما نواه. وقالت الحنفية20: لايم فلا يُقبل التخصیص, فأما إذا ذکر متعلق 
الفعل : وأكد عصدری نحو: لا آکل العنب أو أك فاتفقوا على أنه لا يحنث 
الا الط به أو نواه في صورة التأكيد بالصدر, ومنشأً الخلاف: هل متعلّق 
الفعل مقدّر فیکون کاللقوظ ملاحظاً في امقام » أو غير مقدَّر فليس عقصود؟ واغا 
سيق الكلام لنفي حقيقة الفعل. فكأنه قال: لايقع مني أکل. ولا نزاع في 
ورود الاعتبارین في فصیح الکلام. إغا الكلام ما هو الظاهر منیا فيحمل عليه 
الحتمل هیا فذهب الجمهور إلى له على تقدیر مفعوله. قالوا: لاحتیاج 
الفعل إلى متعلقه. اما لتوقفه علیه: کالفعول به. آولانه من ضروریاته: 
کالزمان والکان, فهو کاللفوظ فیخصص بالنية» ولا يحنث إلا با نواه. 

وقال الآخرون: الأصل عدم التقدیر, والکلام غير محتاج إلى اعتبار 
التعلقات في المقام لعدم توقف صحة الکلام. ولا صدقه عليهء إذ قد ينزل 
الفعل المتعدي منزلة اللازم» ومناط ذلك ظهور مراد المتكلم وحذفه متعلقاته, 
قرينة أن مراده نفي الفعل من غير نظر إلى متعلقاته. وان كان في قوة: والله 


)١(‏ في تحرير مذهبهم في ذلك: أنه يحصل الحنث عندهم بكل مأكرل. فلا نزاع له في عموم: 
نحو: لا اکلت, وان اکلت بهذا المعنى. اما النزاع في قبول هذا العموم للتخصيصء 
لأن عموم نحو: لا أكلت وان أكلت. عنده عقلي لا مدخل فيه للإرادة» وتوضيح ذلك 
أن نقول: لا يخفى أن «أكلت» و «أكل»ء كلاهما فعل متعد. والفعل المتعدي إذا لم يذكر 
مفعوله تارة يجعل مقدراً بمعنى أنه ملحوظ ومراد للمتكلم. وتارة يجعل حذوفاً بمعنى أنه 
غير ملحوظ ولا مراد ۱ وكلا الأمرین وارد في فصیح الکلام . فقي نحو قوله 
تعال : وله بعلم وأ نتم لا تَعْلَمُونَ» [التوبة: ]١9‏ وأما التقدیر قفي نحو قوله: 
کک فی فل ر نر [ال عمران :۳۰ إذا علمت هذا فاعلم 
أن من قال : لا آكل وان أكلت»ء وقصد اخراج بعض الأكرلات فنحن نجعل المفعول في 
كلامه مقدراً وهم يجعلونه عذوفا وجله مقدرا أظهر » لأن العادة في مثله ملاحظة 
المأكول في المخرج والمخرج منه فكأنه قال: لا آکل شيئاً الا كذا. تحرير هذا المحل مع 
نلخيص مع ماني العقدة وحاشيته وتحرير شيخناء مع زيادة تقريب حاشية 
ابن أبي شريف مع حذف يسيرء منقولة من نسخة جرى عليها في بعض المواضع قلم 
للمؤلف قدس سره. 


لا أُوجَدُ آعلا. واکل نكرة ني سياق اللفي. لکن ليس القصود الا نفي الفعل 
من حيث هی من غير ملاحظة لذلك الترکیب؛ فليس هوفي حکم القدر؛ 
فلا اعتبار به» وحاصله: أن العموم مسلم. لكنه على طریق الالتزام في 
التعلقات» ولیس هو بلفظي . ولا في حکم اللفظي المقدرء فلا بقبل التخصیص 
بالنية» واجاب الاولون: بأن تنزیل التعدي منزلة اللازم مجاز» والأصل 
هو الحقيقة ولا نسلم أرجحية المجاز للقرينة التي ذكرتم على الحقيقة قي القام 
وقولنا: 
ی عَنْ خاصّهِ من ظاهر او نص 
بفتح اممزق مفعول «اختاروا»» وهي إشارة إلى مسألة العمل بالعام قبل 
لحف له وهي مسألة خلاف. والذي ني 
النظم الجزم باختيار تحريم العمل قبل البحث عن مخصصه. وعبارة النظم 
واصله قاضية بالاتفاق على تحريم العمل به قبل البحث عن خصصه ومذا 
الاتفاق صرح به الغزالی والآمدي وابن احاجب. وهذا إن حملت تفر 
اختاروا على العلماء مطلقاً السابق ذكرهم» ولك أن تجعله للجمهور من العلاء 
لأنه اتفاق لهم الجميع . 
وقد ذهب جماعة من محققي الشافعية كالرازي وأتباعه والسبكي 
والبرماوي وغيرهم, إلى أنه يجب العمل بالعام من دون بحث عن تخصصه. 
قالوا: لأنه ظاهر في الاستغراق» وهو حقيقة کا عرفت» فيجب العمل بالظاهر 
حتی يرد ما يغيرهء وقول من قال: لا یعمل به حتى يُبِحَتْ عن مخصصه لأنه قد 
کر العام ذلك آي التخصیص. حتى قيل: ما من ق إلا وقد خص إلا 
مثل : «واللة پکل شيء علیم» [البقرة :م لا بوجب عدم العمل بالعام 


(۱) وفیه اشکال وهو آن غلبة الخصوص أن صيرته أظهر من العموم فلا عموم وان تساويا 
فمجمل وان كان العموم آظهر فلا وجه لترك الظاهر بالجوز. رال لوجب ترك العمل 
بالظواهر قبل البحث وبعدهء لأن البحث لايصير الظاهر قطعياً کا سيأتي بل هو باق 
على الظهور الحتمل لتجویز النقیض. «شرح فصول» للجلال قدس سره . 


۳۹ 


لجواز وجود خصص. ولا لزم أن لا يعمل بالحقيقة حتی یبحث عن مجازها 
لكثرة الجاز, وهذا باطل عند أكثر العلمای وان قیل بان فيه خلافا, وقوضم: 
بآن احتمال التخصیص في العام أقوى من احتمال غيره كالحقائق للمجاز 
مسلْمٌ ولا يقتضي التوتف في العام عن العمل بظاهره, فان العموم هو الظاهر 

وقال الأاخرون: غلبة التخصيص تنفي الظهور. ولا ينافي القول بأنه 
حقيقة في العموم. فیجب البحث حتى تا اند التخصيص. وأجیب: بأنه 
مانع عن العمل, ولا يجب ظن عدم الان بل يكفي عدم ظنه كما عرف في 
مواضع . 

قال الزركشي : الواجب العمل بالعام حتى يبلغه الملخصص, لأن الأصل 
عدم الخصص, ولأن احتمال اخصوص مرجوح وظاهر صيغة العموم راجح » 
والعمل بالراجح واجب بالإجماع . 

قلت: وهذا هو الذي نختاره ونعمل به» ونراه الحق. لاعُلِمَ من 
استدلال الصحابة ومن بعدهم بالعام من غير بحث عن حصصه وهي قضايا 
كثيرة : 

وأا لاس من ق وجئوا ‏ وا يمم لفط من سرد 

بل اللي وَين آمنَوا وه با الذكور بابشو 

في لفْظه لاناك ذاحلاث ‏ تلا أو التَغْلِيْبُ والْأَثيَاتُ 

هذه مشتملة عل مسألتین: الاو : إذا ورد الخطاب العام بثل : »یا أمها 
الثاس» و یا آیها الّذين آمَنُوا4 والراد به خطاب الشافهت هل یشمل من 
سیوجد کا يشمل من هو موجود حال الخطاب؟ فاختلف العلیاء فيه» فقيل: إنه 
لايعم إلا من وج وهذا قاله الجمهورء قالوا: لأنا نقطع بانه لا يقال ' 
لعدومین يا نها الناس که ونحو وإنكاره مكابرة» ورد بأنه ليس النزاع في خطأ 
المعدومين خاصة في شمول الخطاب الوجه إلى الوجودین لهم. وأي مانع. من 
دخوطم بطريق التغليب؛ وهوشائع ذائع في فصیح الکلام 


۳۹۰ 


وآقول : ينبغي تحرير محل النزاع» وهوأنه هل يصدق على العدوم أنه 
مشافه وخاطب أي واقع عليه المشافهة والمخاطبة أوغير واقعة عليه » ولا ريب أنهما غيرٌ 
واقعين إلا على من سَيع الخطاب والشافهت وليس هو کل موجود بل كل من 
و ۱ 

ثم لا کلام أن الخاطب اسم فاعل نحو: »یا أا لاس۲۱۳4 هو الرسول 
صلى الله عليه واله وسلم. فمن شافهه وخاطبه كان هو الخاطب اسم مفعول 
والمشافهة والسامع. هذا تحرير محل النزاع ولیس الكلام في عموم الحكم الواقع 
في سياق الخطاب. فإنه عام بعموم الرسالة» وبه يعرف أن كلام بعض المحتقين 
في حواشيه على ابن الحاجب. وهو المَقْبّقِ رحمه الله وهوقوله: إن الخطاب 
بثل : يا أيها الناس» إما أن يريد الخالف بأن من سيوجد لا يسمى مخاطباً 
بذلك الخطاب فلا يعمه. وإما أنه لا يلزمه مدلوله مثلا وجوب السمي لصلاة 
الجمعة مثلاء بقوله تعالى: یا نها الّذين آمنوا إذا نودي للصّلاة» [الجمعة:4] 
الایت إنما يلزم من سمعه من الصحابت وأما من عداهم فبدلیل آخر. ۱ 

وكلا الطرفين محل نظر أما الأول : فلأن الخطاب نوع من الکلام 
والتكليم منه تعالی. وان وقع للنبي صل الله عليه واله وسلم في الاسراع على 
عليه واله وسلم حقيقة» وكذا هو صلى الله عليه واله وسلم خاطب من حضر ثم 
بلغ الحاضرٌ الغائب. ول يزل كذلك فكأنه لا يقال للغائب: يا أيها الناس» كذا 
العدوم فلا فرق بين الغائب والمعدوم» في امتناع توجيه الخطاب إليه» وخطاب 
كل مشروط وبارتفاع الوانع؛ فیکون صفة الحضور أو الوجود وصفا ملغی لیس 
بمعتبر في القام ". 

وأقرل قوله: فلم يخاطب النبي صل الله عليه واله وسلم حقيقة يريد الله 
(۱) تقدم مثل يا أا الناس, والراد بها مطلق التمثيل لا آية معینة. 
(۲) وأما الثاني فلا نسلم الفرق بين الکلفین إذ كل مكلف قد سمع القرآن بالواسطة 

ول يسمع أحد من الله تعالى فوصف الحضور ملغي قطعاً. وإذا كان كذلك علمت انتفاء = 


۳۹4١ 


تعالی, وهذا مسلم ولا حتاج إلى نفيه. ولا إلى انباته» لأنه ليس من محل النزاع 
أن الرسول مخاطب اسم مفعول لله تعالى بکل حكم» بل بجرف المسألة» إذ قال 
الرسول: يا ها الناس» كلما عو ور أو قال عن نفسه: هل يصدق على من 
غاب أو لم يوجد أنه حاطب اسم مفعول 0 أي : واقع عليه الخطاب 

من الخاطب اسم فاعل. أي خاطب كان الحق أنه لم يقع الخطاب إلا على من 
سمعه» وأما ذكره للقسم الآخر ‏ وهولزوم الحكم للغائب ومن يوجد ‏ فهذا 
أمر قد اتفق عليه الكل لا نزاع فیه. وحاصله: أنه صلى الله عليه واله وسلم 
حاطب بالإبلاغ للأحكام. وقد وفع عليه الخطاب منه تعالى» آومن جبريل» 
فقوله: فلم خاطب مبني على أن المدعى أنه تعالى خاطبه صلى الله عليه وآله 
وسلم بكل الأحكام. وليس كذلكء وإلا لزم أن لا یصح عقد المسألة في حق 
الامت. لانه تعالى لم يخاطب بشراً من الأمة» فالمسألة واضحت ولا وجه لا أتى به 
من التردید. إذ النزاع هل يدخل في خطاب الشافهة من غاب عنهاء آومن 
عدم. أي هل يصح إيقاع الخطاب علیه» مع غيره» ويشتق له اسم مفعول 
كما يشتق للحاضر. أم لا من خر تقر رز امن هی الخال اسم فاعل؟ وإذا 
عرفت هذا عرفت أنه كان الصواب أن تون نّ المسالة بأنه: هل يدخل غير 
حاضر الخاطب في خطاب الشانهت غاا كان ار معدوماً؟ والق أنه غير 
داخل لغ ولذا قلنا: ولا یعم اللفظ من سیوجد. فعلقنا النفي باللفظ. ولذا 
لا يصح أن یقول: سمعت أوحدثي أو أخبرني» إذا كان غير حاضر مجلس 
الخطاب والسماع لأنه غير حاطب ولا سامع » وأما لزوم حكم ما بعد الخطاب 
لكل من غاب ومعدوم فبدليل عموم التشريع على أن عندي أن المسألة قليلة 
الجدوى» إذ الفراغ لفظي » وهي في تسمية من لم يحضر موقف الخطاب خاطباًء 
لا في الأحكام. فإنها لازمة بالاتفاق. 


= الخطاب الحقيقي عن كل مكلف لم عرفته أن المراد لزوم الحكم لكل من بلغه ذلك 
الخطاب بواسطة وهذا شامل لكل مكلف ثم كذلك نقول في السنة النبوية» وان كان 
يصدق أنه صلل الله عليه واله وسلم مخاطبا لمن واجهه بالخطاب فليس الحضور المعتبر في 
المقام فيكون وصفاً ملغی وهذا تحقيق جید .اه فواصل . 


۳۳ 


والتحقيق: أن هنا في مثل: »یا یا الَذِينَ آمئوا إذا ودي للصّلاة» 
[الجمعة:4] الآية خطابین: الأول مطوي. وهو قول يا حمد: فإنه ميلغ فلا بد 
من تقديرهء كا يدل له التصریح في آیات نحو: +ثل لعبادي». فالمخاطب 
بقل: هوالرسول بخطاب جبریل» والخاطب: ب هیا أنها این آمنواکه 
المؤمنون بخطاب الرسول, فجبریل مخاطِبٌ للرسول حقيقة» ومن غاب مبلغ 
سواء كان غائباً أو معدوماً. ولذا قال: ليلغ الشاهد العَایْب»(). وقال: 
یل نی ولو باية)(5), ومع هذاء فالمسألة لا فائدة تحتهاء إذ عموم التشريع 
بكل حکم وصل إلى الکلف بأي طریق يجب عليه ویلزمه . 

واعلم: أن الجمهور على أن عموم الأشخاص یستلزم عموم الأزمنة 
رالأمكنة والاحوال. فقوله تعال: الوا المشرکین» آمر بقتل كل مشرك في 
أي زمان ومکان وحال. وهذا لا ينافي قوطم: انه لا یشمل خطاب الشافهة. 
بالعام من سیوجد. لأن الراد أن من خوطب یستلزم خطابه بالعام ما ذکر من 
الثلائة الأمور. ومتی بلغه الحكم لزمه ذلك مع استلزامه الثلاثة » فلا يتناى» 
وقلنا: الجمهورء لأنه قد ذهب آخرون إلى أن العام مطلق في الثلاثة وعلیه ورد 
إشكال القرافي العروف بأنه یلزم أن لا يعمل بالعمومات الواردة في الأحکام في 
هذه الأزمنةء لانه قد عمل بها في زمان ماء والطلق يخرج عن عهدة التکلیف به 
إذا وقع العمل به في صورة ماء والتحقيق في الجواب إيراده وأصل المسألة: أن 
من قال: إنه مطلق في الثلاثة فمراده أن دلالة الصيغة أي صيغة العموم 
عليها"“ ليس بحسب الوضع» ولكن وجوب العمل بالعام الشامل لأفراده 


(۱) حديث: «ليبلغ الشاهد الغائب» آخرجه أحمد في المسند 8۱/6 وأبوداود رقم 
الحديث ۱۲۷۸ عن يسار مولى ابن عم والبخاري في صحيحه رقم 4 ۱۰عن أبي شريح 
وعن أبي بكرة رقم ۰۱۰۵ ۰1۷ 

(؟) حديث: «بلغوا عني ولوآية» أخرجه البخاري في صحيحه في الأنییاء رقم الحديث 
۱ عن عبدالله بن عمروء والترمذي في العلم رقم ۰ الباب ۱۳ وأحمد في 
السند ۰۱۵۹/۲ ۰۲۰۲ ۰۲۱ 

(م) أي على الأحوال والازمنة والامکنة عموماً. 


۳۳ 


استغراقا والحافظة على إجراء حکمه في کل فرد من افراده یستلزم عموم الثلاتة 
كما مثلناه. ولوآخرجنا مثلا أهل الذسة. آویوم السبت. آوسکان «بیت 
القدس» لکون العام مطلقاً فيهاء لکنا قد أبطلنا العمل بالعام في جملة من أفراده 
التي دَلَّ عليها وشملها لفظه.: وأخرجنا العام عن مقتضى وضعه, فالحاصل أن 
العام بوضعه مطلق في الثلاثة. وبإيجاب تعميم الحكم في جميع أفراده مستلزم 
فا فلمن قال: إنه مطلق. وجه. ولمن قال بعمومه استلزاما وجه . 

المسألة الثانية: مما شمله النظم قولنا «والذين آمنوا ونحوه» إلى آخره» 
إشارة إلى الخلاف فیا وضع من الألفاظ مشتركا بحسب الماد بين الذكور 
والاناث. كم مثلناه» وكالمسلمينء فان هذه الصيغ مختصة بالذکر. وان كانت 
المادة مشتركة بینها» وأما إذا كانت المادة مشتركة بينههاء وأما إذا كانت المادة 
مختصة بالذكور فلا نزاع "۲ فيها کالرجال بخلاف الأول» فإنه ذهب الجمهور 
إلى أنه لا يدخل تحت عمومه الإناث» واستدلوا بإجماع أهل العربية على أن تلك 
الصيغ موضوعة للذكور. فلا يصح دخول الإناث فيها لغة. 

قال المخالف وهم الحنابلة وبعض الحنفية : ألستم تنکرون شمول 
الأحكام عند التعبير بذلك للفريقين؟ قالوا: مسلم ذلك. ولكنا نقول: إن 
دخول الإناث في ذلك ليس إلا بأحد أمرين: إما بالنقل من الشارع له عن أصل 
اللغة إلى ما يشمل الاناث. ودليل النقل عمل الصحابة ومن بعدهم الخنطابات 
القرانية والسنية على الفريقين» وهذا ما آشار إليه قولنا: «نقلا» أي بالنقل» 
وإما للتخلیب. كا آشار إليه أيضاً في النظم . 

وأجيب”“: بأنكم إن أردتم بانه اصطلاح لأهل العربية فمسلّم 
ولا يضرناء وان أردتم أن ذلك وضع" لغوي فممنوع مسنداً باه قد صح 
إطلاقه على الفريقين في قوله تعالى: «ْلنا اهبطوا» [البقرة:1م] خطاباً لادم 
)١(‏ أي لا خلاف في عدم دخول الإناث تمتها . 
(؟) من طرف الحنفية عن الجمهور القائلين بعدم الدخول. 
(۳) على عدم الدخول. 


۳۹ 


وحواء وإبليس ظوَآدْخْلُوا البات سُجّداً» [البقرة ]٠۸:‏ آمر لبني إسرائيل ذکورهم 
والإناث والأضل الحقيقةء فیکون مشتركاً بين الأحد الداير في عقلاء 
المدکریه © منفردين» أومع الاناث ودعواكم النقل أو التغليب خحلاف 
الاصل. . 

واستدل الجمهور أيضاً بحديث أم سلمة بسبب نزول قوله تعالى : إن 
المسلمين والمسْلمات؟» [الاحزاب:۳۵] الآية فانها قالت: يا رسول الت ما لنا 
لا نکر كا يُذْكَرٌ الرجال۱)؟ فانزل الله الآية على وفق سؤالهاء وهذا استدلال 
حسن إلا أنه قد علم دخوهم في مثل: أقيموا الصلاة. وآتوا الزكاة اتفاقأ 
والقول بأنه بدليل خارجي خلاف ظاهر الأدلة, وخروجهن من بعض الأحكام 
كصلاة الجمعة كان بدليل خارجي من السنةء وتخصيص السنة هن بذلك دليل 
دخوهم في ليا ها الذين آمنوا» وهذه المسألة قليلة الفائدةء للاتفاق في أن 
الأحكام شاملة للفريقين بأي صيغة حكم على الموضوع في العبارة» وقولنا في 
عجز البيت «والأبات» بفتح الهمزة والثلثة الساكنة فموحدة» جمع: ثبت» أي : 
العلماء الأثبات» وهو مبتدأ خبره. قولنا: 

الوا إذا احکم ی ف الْبَعْضٍ فليس بالتخصِيص فيه فيه 

والمراد: أنه قال أثبات العلماء: إنه إذا ورد حکم. والعام 2 به على 
بعض أفراده فإنه لا خصص به العام. فقولنا: «في البعض» أي بعض أفراد 
العام» كا أن قولنا «الحكم» أردنا به: حکم العام. ومثال المسألة الشهور 
حديث ابن عباس عند مسلم : «إذا ذيغ الاهابٌ فقد طهْر») فهذا عام حکم 
عليه بطهارته بالدباغ» ثم ورد في خاص وهو حديث «الصحیحین» من حدیثه 


. وفي نسخة الذکورین» وفي «الفواصل» كا في الأصل‎ )١( 

(۲) آخرجه أحمد في السند ۳۰۱/۰ عن أم سلمة وانظر: الدر المثور. للسيوطي 
٩‏ ۰1:۸ تفسير سورة الأحزاب. 

(۳) حديث: «إذا دبغ الإماب» آخرجه مسلم في صحيحه رقم الحديث ۳۹۸ عن 
ابن عباس . 


۳۹۵ 


أيضاً أنه صلى الله عليه واله وسلم مر بشاة میتف فقال: دملا استمتفتم باهایها» 
فقالوا: إنها میتق فقال صل الله عليه وآله وسلم : ١إا‏ حُرّم من الميتة أكلّهاء 
ومثله ما رواه مسلم عن ابن عباس عن ميمونة أنه صلى الله عليه وآله وسلم مر 
بشاة لميمونة ماتت. فقال: «ألا أخذوا إهاتها فَدَبَعُوه فَانتَمَعُوا به“ الحديث. 
فحکم هنا على جلد الشاة بالحكم الذي حكم به على كل إهاب. فذهب 
الجمهور إلى أن هذا لا بخص به العام» وقال أبو ثور": .بل بخص به حكم بأنه 
لا يطهر الدباغ إلا جلد المأكول. وقال الجمهور: هذا عمل بمفهوم 
اللقب(*) وقد مر هنا أنه لا يعمل به*». وتقدم البحث فيه فأغنى عن إعادته 
هناء وبه یعرف ضعفٌ قول أبي ثور: نما قام الدليل على التخصيص للعلم 
بالفهوم العتبر والمسألة راجعة إلى الخلاف في العمل بمفهوم اللقب. وقولنا: 
ذا الضمبر إن الیه غا اد لا يساق ما له آنادا 


(۱) «هلا استمتعتم بإهاها» هذا اللفظ آخرجه أحمد في السند ۳۷۲/۱ والطبراني في الکبیر 
رقم الحديث ١١41١‏ عن ابن عباس رضي الله عنبها؛ ولفظ البخاري ومسلم هلا 
انتفعتم بجلدها. . انظر: صحيح البخاري رقم الحديث ۰۱8۹۲ ۰۲۲۲۱ ۰۵0۳۱ 
۲ وسلم رقم الحديث ۳۹6 وبلفظه الأخير الذي ساقه المؤلف أيضاً. 

(۲) آبو ثور ابراهيم بن خالذ الكلبي البغدادي أحد الفقهاء والائمة تفقه بالشافعي 
ومحمد بن الحسن وبرع وصار ماما ثقة» توفي سنة ۲6۰ه. انظر: ترجته في «سير 
أعلام النبلاء» ۷۲/۱۲ كلا. 

(۳) مثله في شرح «غاية السؤال» بت وفي شرح «الفصول» للعلامة الجلال رحمه الله إن 
أبا ثور يقول: إنه يختص تطهير الدباغ بشاة ميمونة فينظر. : 

(4) وني شرح «جمع التوامع» للزركشي ما لفظه» وهذا ليس من أبي ثور قولاً بمفهوم اللقب 
کا تومه بعضهم لأنه لا يعرف عنه القول به ولكن يجعل ورود الخاص» بعدم تقدم 
العام قرينة في أن المراد بذلك العام هذا الخاص» ويجعل العام كالمطلق والخاص كالمقيد 
وحینگذ فهو عنده من باب العام الذي أريد به الخاص لا من باب العام الخصوص» 
فتفطن لذلك انتهى . 

ره) وأما إذا كان المفهوم معتبراً فإنه بخص به العموم عند ابحمهور كا إذا قيل في الغنم زكاة 
ثم قیل في الغنم السائمة زكاة. اه فواصل. ۱ 


۳۹۹ 


أي : إن حکم الضمیر إن عاد إلى بعض إفراد العام لانه لا يقتضي 
تخصيص العام» فالضمير في قوله «إليه» عائد إلى البعض الذي سبو بق دکره قي و 
البيت الأول والمثال المشهور في المسألة قوله تعالى: ل وَالمُطلّقَاتُ یتر بصن 
یهن لا قرو فإنه عام للبائنات والرجعيات» ثم قال: «وبُْولَهُن 
ال برذهن ف ذلك > [البقرة:۲۲۸] وهذا خاص ببعض أفراد العام وهن 
الرجعیات. فان الأحقية بالرجعة فيهن ا نهنا ذهب الجمهور إلى أنه 
لا منافاة بين عموم اللفظ. وعود الضمير إلى بعض إفراده. كما قال الناظم «إذ 
لا يناني» أي عود الضمير إلى بعض أفراد العام لا يخرجه عن عمومه بكل أفراد 
بذلك. وذهبت الحنفية إلى أنه بخصص به العموم بعنی أنه يراد بالمطلقات 
الرجعيات وغيرهم من البائنات لا يدخلن في الآية. فلا یعرف حكمهن من 
الآية» بل من أدلة أخرى بت ولذلك قالت الحنفية في حدیث: رلا تبیخوا ال 
تا إلا کی بکیل»() معناه إلا کیلا منه بكيل منهء قالوا: والضمير محذوف 
عائد إلى ابر الذي یکال» لا إلى جميع الب فیجوز بیع حفنة بحفنتین عندهم 
لان ذلك غبر مكيل فیکون العام» وهو البر مخصصاً بالضمير. 

قلت : والتحقيق أنه ليس هنا تخصیص. وهو إخراج ما دخلء بل أريد 
بالعام ابتداء بعض أفراده. فأريد بالمطلقات الرجعيات فقطء فهومن العام 
الذي أريد به امخصوص, لا من العام الخصوص . وا فاد يعض المحققين كلام 
الجمهور قائلا: بأن الضمير قد وضع لربط معنی ٩‏ متأخر بعیی متقدم للدلالة 
على أن العنی الآخر هو التقدم سواء كان مذكوراً بلفظه. أو دلت عليه قرينة 
كما قال النحاة: تقدم ذكره لفظاً أو معتی» أو حكاً فلا يأتي الضمير مالفا لما قبله 
بحسب وضعه» وهو أغلب استعمالاته» وقد يخرج عنه بالقرائن إلى معنى مجازي : 
منه. بأن يراد به بعض ما تقدم كالآية فان ضمير «بعولتهن» أريد به بعض 
ما شمله المطلقات بلفظه ظاهراًء وخروج الضمير عن أصله وضعه للقرينة 


)0( ای قي صحيحه رقم الحديث 1١85‏ عن أبي سعید وفیه . . والبر بالبر. . 
مثلاً جثل. 
(۲) د يعني أي معنى اللفظ وهر ما عنى به. 


۳۹۷ 


والعلاقة مجاز لا مانع عنه كا في الایت فان ضمير بعولتهن أريد به 0( 
معنى الطلقات فهومن إطلاق الكل على البعض. إذ ظاهر مقتضی الضمير 
عوده على الكل. وقد أطلق هنا على البعض» وهو انتقال صحيح مجازي 
كالاستخدام بالضمی وغیره. فهذا يؤيد صحة كلام الجمهور» لأن اللفظ باق 
على عمومه والضمير لبعضه. 

واعلم : أن المسألة اشتهرت بماذكر من أن عود الضمير إلى بعض إفراد 
العام لا يخصص العام» وهذا الحكم جار في الصفة والشرط والاستثناء كا صرح 
به أبو الحسين ومثلها('؟ وهي في «الفواصل» مستوفاة بت. وفي شرح «الغاية»» 
واعلم أنه قد يعبر عن هذه المسألة باهواعم من عود الضمير على بعض 
ما يتناوله العام بأن يقال: تعقيب العام بما يكون ختصا ببعضه هل يقتضي 
تخصيصه أم لا؟ سواء كان ذلك ضميراً کا سبق آوغیره إلى آخر کلامه(). 


وإذا عرفت ما قررنا من المسائل التي تعلقت بالعام واخاص فاعلم أن 
التخصيص منقسم إلى متصل ومنفصل وقد شمله قولنا: 

َم بل بل وتقمل ."شش انم نافیل 

فانه بیان لقسمي المخصص عند أئمة الأصول. فالمتصل: 
هوما لا یستقل بالافادة بل يحتاج إلى غیره. والنفصل: هومایستقل بہاء 
والخصص قسم فاعل. هو الدلیل. وقد یطلق على فاعل التخصیص وكلاهما 


(۱) كقوله تعال: »لا جناج عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن 6 [البقرة: الاية ۲۳۲] 
ال فرله: اوقد فرضتم هن فريضة الا أن يَعْفُون [البقرة: الآية ۲۳۷] فان لفظ 
النساء في أول الآية يشمل الصغيرة والجنونة. والعفو ختص الالکات لأمورهن أو ار 

من الامور يختص ببعض آفراد العام شلِ قوله تعال: طيا آها النبي إذا طلّقتم 
النساء» [التحریم : الآية ۱ ثم قال: لعل الله حدث بعد ذلك مرا [التحريم : 
الآية ۱] أي رغبة في مراجعتهن. ومعلوم أن ذلك ختص , بغیر البوائن «شرح غاية». 
)22 أي كلام صاحب الغاية. 


۳۸ 


صحیحان. وان كان الاصل هوارادة المتكلم. لکن لا بحث عنهاء إذ هي أمر 
نفسي وبعد فراغه عن کلامه تعرف ارادته به. 

واعلم أنه قد اختلف في ما يجوز التخصيص إليه من أفراد العام فقيل : 
يجوز إلى واحد سواء كان العام جمعاً أو لا وهذا حكي عن الجمهور مستدلين 
بان الباقي من العام بعد التخصيص مجازء كما يأتي تقريره في أواخر باب 
التخصيص وهو رأي الجمهورء قالوا: والتخصيص فرینته فالمصحح للاطلاق 
هو القرینة» وقد وجدت فيجوز ولو إلى واحدء وقد تقرر أن العام بدل على كل 
فرد من افراد مدلوله جمعاً كان أو غيره. وهو أيضاً رأي الجمهور. 

وتقرر جواز التخصيص وهو إخراج بعض إفراد العام عن حكمه 
والإخراج إلى أن يبقى واحد صادق على ذلك. م منه هوالمحتاج إلى 
الدليل. وقد ورد أيضاً ف القرآن: «الذينَ تال الناس » [آل عمران :۷۳ 
والمراد به واحد وهونعيم بن مسعود(" کا عرف في سبب النزول» وان كان 
هذا من العام الراد به الخصوص. لا من العام المخصوص. لكنه إذا جاز فيهء 
فليجز في العام الخصوص. فانه لا فارق بینها إلا الارادة» فکبا جاز أن يراد 
بالعام واحد من آفراده ابتداء من دون ملاحظة العموم في العام » فليجز أن الراد 
به واحد من آفراده مع ملاحظة العموم؛ وأي فارق مصحح لهذا دون هذاء 
ومن ذلك قوله تعالى: «واذ قَالتِ الملائكة یا مسریم إن الله 
یر [آل عمران :۰ فان الراد به جبریل ومن ذلك: «وقالت الیهود يد 
اه مُغْلُولَة» [المائدة: 14] مع أن القائل بعضهم وفيه آیات أخرء فهذا القول 
آقرب الأقوال وهي خسة مقصودة في الطولات. 

فان قلت: وأي فرق بين العام الخصوص. والعام الذي أريد به 
اخصوص؟ 
0 کاس التي اشن بقلم وارسولات. اد تال 
(۲) نعیم بن مسعود الأشجعي ابر سلمة صحابي مشهور أسلم ليالي الخندق وهو الذي 

أوقع احلف بين الحيين قريظة وغطفان في وفعة الخندق. قتل رضي الله عنه في أول 
خلافة الامام علي . الإصابة 451/5 . 


۳۹ 


قلت: قال ابن دقیق) العید: يجب أن يتنبه للفرق بینبا فالعام 
الخصوصء آعم من العام الذي آرید به الخصوصء ألا تری أن التکلم آراد 
باللفظ او ها ول غليه طاهره من العموم» 0 ثم أخرج بعد ذلك بعض ما دل 
عليه اللفظى فكان عاماً رما ول يكن عاماً أريد به الخصوص » ويقال: إنه 
منسوخ بالنسبة إلى البعض الذي أخرج., وهذا متوجه إذا قصد العموم وفرق 
بينه وبين أن لایقصد) اخصوص, بخلاف ما إذا نطق بالعام يريد به بعض 
ما تناوله, انتهى . قوله : 

فالشرط والغاية والاسيثناء والوصفٌ والإبدالُ 2 وهنا 


بيان لأقسام التصل. والفاء جواب «أما»» وقد قسم في النظم إلى خمسة 
کا تری وهو رأي الأكثر وبعضهم يسقط منها بدل البعض» فالأول الشرط والراد 
به اللغوي . وهو ما عاق الحكم فيه فيه على شيء بأداة شرط نحو: أكرم العلاء إن 
عملوا بالعلم» : نخصص الحكم. وهو الأمر بالإكرام بشرط وهو العمل به 
والثاني منه الغاية. وهي لغة طرف الشيء ومنتهای وقد تطلق على ارف الدال 
على ذلك وتارة على مجر وغو الراد نحو قوله تعال : وتو الصَيامٌ إلى 
ال 4 [البقرة : ۱۸۷] طِوَاغْسِلُوا یدیم إلى المرافقي4 [الائدة:7]. وقد اختلف 
في دخول ما بعدها فيا قبلها على أقوال ثلائف وقد آطال الرضي(؟ في شرح 
«الكافية» ي ذلك والظامر أنه يختلف ذلك بحسب القامات» وقرائن 


(۱) في شرح العنوان. 

(۲) وقد عرفت بهذا أن مناط الفرق هو الإرادةء وأنها لا بد أن تقارن العام الذي أريد به 
الخصوص من ابتداء النطق به بخلاف العام الخصوص. وقد تكون مقارنة لأوله وقد 
تكون في آثنائی ومن هنا يتحقق أن العموم المخصوص أعم من العام الذي أريد به 
الخصوص على ما أشار إليه ابن دقيق العيد. فواصل . 

(۳) الرضي محمد بن الحسن الإستراباذي السمنائي نزيل النجف رضي الدين نحوي صرفي 
متكلم منطقي . من آثاره شرح «الشافعية» لابن الحاجب في التصريف وشرح الكافية في 
النحو. توفي سنة 85"ه. 
انظر ترحمته في شذرات الذهب ۳۹6/6۵. 


۳۳۰ 


الخطابات وهذا فيا إذا كان حرف الغاية «إلى»» وأما إذا كان «حتی» فالجمهور 
من علیاء العربية على دخول ما بعدها فيا قبلهاء ونيب إلى سيبويه وتبعه أكثر 
العلماء, وذهب الأقل إلى احتمال الدخول عدمه واستقر به الرضي. وقال: 
لكن الدخول أكثر وآغلب. وبه یعرف أن كلام الجمهور هو التفرقة بين «حتى» 
و«إلى»: وأن إطلاق النقل عنهم في عدم دخول ما بعد الغاية في| قبلها فيه إجمال 
لا ينبغي» ثم هذا في «حتى» الجارة لا في العاطفت فان دخول ما بعدها في قبلها 
اتفاق. 

واعلم : أنها ترد «حتی» لغبر الغاية» بل لتأكيد العموم نحو: لام هي 
خی مطلع الفَجْرِ4 [القدر:ه] لأنه ليس مطلعه من اللیل حتی يشمله قوله: 
سلام ولیس مثله قراءة القرآن من فاتحته إلى خاعته, لأن ما بعدها داخل 
فا قبلهاء إذ خاقته آخر سورة منهء ونحوه قوله تعالى: ول تَقْرَبُومُنُ ختی 
يُظْهُرنَ4 ژابترة:۲۲۲] فان زمان الطهر غير داخل في زمن النهي عن القربانء 
والقصود: أن الغاية التي نحن بصدد بيانهاء خي التي یتقدمها عموم يشملها 
توق عا احرج ر مرل العام + هذا ولو قيل : إن التخصيص بحت ثل 
و تعالى : الوا الذین لا يُؤْمِنُونَ باللّهِ4 [التوبة :۰ إلى قوله: «حتى 
بعطوا الجزْيّة4 من باب الاطلاق والتقييدء لكان له وجه. أو هو الأوجه بيانه أن 
قوله حتی يعطوا» تقبید للقتال. وال المرافق4 تقييد للفسل. و ال 
الليل» تقبيد للصيامء فالتقييد للأحكام لاللمحکوم علیه. والعموم له 
لا لما هذا ما جنح إليه بعض محققي التأخرین؛ وهو حسن جدا. 

والثالث منه: الاستثناء. والمراد به هنا: مجموع كلمة الاستثناء ولفظ 
المستثنى الذي يقع به تخصيص العام . 

واعلم: أنه اختلف في تحقيق دلالة الاستثناء لاعمامه التناقض. فان 
قولك: عندي له عشرة إلا ثلائف فيلزم منه إثبات الثلاثة في ضمن العشرة 
ونفیها في الاستثناء فیلزم التناقض. وکیف. وهو واقع في کلام الله تعالی ورسوله 


(۱) وكذا إلى. 


۳۲١ 


صل الله عليه واله وسلم. فقرر الجمهور من أهل الأصول والعربية وغیرهم 
تحقيق دلالته. بان قالوا: المراد بقوله عشرة إلا ثلاثة سبعة. وكلمة إلا قرينة 
ذلك. فالتخصيص لغيره من الخصصات. فان الراد بالعام المخصص غير 
ما أخرج منه بالاتفاق» ولغيرهم تقارير أخرى في دلالته. هذا أولها: وهو الذي 
وعدنا به فيا سبق من أنه مجاز فيا بقي» وبقي من إحكام التخصيص بالاستثناء 
مايأتي من شرطية الاتصال وعدمه. 

الرابع منه: الوصف» والمراد ما أشعر بمعنى يتصف به بعض إفراد العام" 
سواء كان نغتاً أو عطف بيان أو حالء وسواء کان مفرداً أو جلة أوشبهها من 
جار ومجرور وظرف نحو: وَقَفْتٌ على أولادي العلهاء" فانه يقتضي إخراج من 
ليس بعالم عن الحكم. ومن شرطه: الاتصال. فالتكلم في الوصوف إلا بقدر 
نفس أو سعال أو نحوه. 

الخامس منه: بدل البعض نحو قوله تعال: وله عى الثاس جج 
ابیت من استطاع یه ۾ سيلا [آل عمران :۹۷ وأخرج من الناس من لم يستطع 
بالابدال منه» وتقدمت إشارة إلى أن من علیاء الاصول من لم يعده من 
الخصصات. قال: لان المُبْدَل منه في حکم الطرح» فلا يتحقق فيه معنى 
الإخراج» وهذا ضعیف. لأنه إن أراد أنه كالمهمل فظاهر الفساد. كيف وقد 
جاء في کلام الله تعالىء وان أراد أنه خارج غير مقصود بالحكم. فهكذا کل 
أنواع التخصيص. قال شارح «التحرير» الذي عليه المحققون كالزخشري أن 
المبدل منه في غير بدل الغلط ليس في حكم المهدر. بل هو توطئة وتمهيد. 
وليفاد بالجموع فضل تأكيد وتبيين لا يكون في الإفراد وقولنا في آخر البيت 
السابق : «وهنا» أي في هذا المقام الذي بيته متعلقه وهو قولنا: 


٤ 2‏ 9 کا رو 2 و 
بتار في الثالث أن یتصلا إلا کبلعم الریق فيا مثلا 
(۱) أو الزیدین إذا تعددت تسمية جماعة منهم» بزيد أو طالبي العلم أو يقرؤون القران 


آو عند طلبهم العلم . اه فواصل . 


فض 


الثالث من الخمسة: هو الاستثناء. وله شروط ثلاثة: 


الأول: كونه من جنس المستثنى منه وهو شأن المتصل. » وقد أغنى عن ذكر 
کونه شرطاً إطلاقنا له فیا سلف. لأنه إذا أطلق لا يراد به إلا هو. 


والثاني: أن لا یکون مستغرقاً للمستثنی مله نحو: له عشرة الا عشرة. 
فانه يلغو هناء ويأتي فيه الکلام . 

والثالث: هوما أردناه بقولنا «أن يتصلا» فإنه يشترط فيه اتصاله في العبارة 
با اخرج منه إلا با لاا يعد فصلاً عرفاً كبلغ الريق والنفس» وهذا 3 
ال جمهور. وینقل عن ابن عباس أنه قال: يصح تراخيه إلى شهر. وقيل: ! 
سنة. وقیل : مطلقاًء وقد حمل كلامه على خلافه, وهو أنه أراد إذا نوی 0 
اوا ثم صرح به» هورواية عن أحمد وقیل: بل آراد به التعلیق بالمشيئة 
لا مطلق الاستئناءء کا احرج الحاكم بسنده إلى ابن عباس» أنه قال: إذا حَلّف 
الرجل على غيره فاستثنى إلى سنة وأن المعنى في قوله تعالى: ظوَاذْكُرْ رَبك إذا 
سيت [الكهيف :۰ أنه إذا ذكرت فاستثن» قال الحاكم : صحيح )١(‏ على شرط 
الشیخین. واستدل الحمهور بأنه لوصح الاستثناء لبطل جميع الإقرارات 
والطلاق والعتاق» وایضا فکان یلزم أن لا یعرف الصدق من الکذب لامکان 
تعلیق الکذب بعد مدة با مخرجه عن الکذب. واستدلوا با آخرجه أحمد ومسلم 
والترمذي . عن أبي هريرة. قال : قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم : 
«مَنْ حَلْفَ على ين فرأى غيرّها خيراً منها فلیأتِ الذي هوخيرء ویر عن 
يينهِه”" فاقتصر صل الله عليه وآله وسلم على ذكر التكفير. وم يقل: فليستشن 
مع اختیاره لأمته أيسر الامور وأسهلها. 

هذا وقد أشرنا آنفاً إلى شرطية أن لا يكون مستغرقاً ولا أكثر من الستثنی 
منه» لأنه معهیا يلغى الاستتناء ويصير كالعدم. فإذا قال: علي له عشرة 
(۱) الحاكم في المستدرك ۳۰۳/4 وصححه وأقره الذهبي. 
(؟) هذا الحديث «من حلف» هو لفظ ابن ماجه في السنن رقم الحديث ۲۱۰۸ الكفازات 

عن عدي بن حاتم . وأخرج نحوه مسلم في صحیحه رقم الحديث ٠٦٥۲‏ . 


۳۳۳ 


الا عشرة أو إلا اثني عشر بطل حکم الاستثناء ولزمه العشرة, وهذا لا خلاف 
فيه» قال البرماوي : وحل بطلانه مالم يتعقبه استثناء بعضه نحو: له علي عشرة 
إلا عشرة إلا ثلاثة, فإن فيه وجوهاً: أحدها: : يلزمه عشرت لأن الاستفناء الأول 
لم يصح ٠‏ والثاني مترتب عليهء ثانيها: يلزمه ثلاثةء واستثناء الكل من الكل إنما 
ل یصح إذا اقتصر عليه أما إذا أق بعده باستثناء صحيح فإنه يصح ٠‏ إذ الكل 
باخره وهذا هو المرجحء وثالثها: يلزمه سبعة. والاستثناء الأول لم يصح فيسقط 
من الب .0 

وأما ما عدا المستغرق كالمساوي والأكش فهو وإن وقع في الأكثر نزاع 
فلا ينض دليل على بطلانه نحو: عشرة إلا خسة في الأول إلا تسعة في الثاني 
فلا حاجة إلى ذكره بعدم رجحانه. 

واعلم: أنه اشتهر اشتراط الاتصال في الاستثناء بلا خلاف فيه وفي 
شهرته» والا ففي «جمع ا أن الشرط الخصص به يشترط اتصاله 
كالاستثناء. و في العود إلى الکل كما يأتي في الاستلناء نحو: أكرمُ بني 
میم وحن نْ إلى ربيعة» وكرم مُضر إن جاژوك : ۱ 

وان بو من الانبات وعغشه آیضا رانا الاي 

بعد اي تَعْطِفُهُ من ال هر إلى الکل خلافاً بلاقل 

أشار به إلى مسألتين معروفتین: الأولى أن الاستثناء بعد الاثبات يفيد 
نفي الحكم عا بعد كلمة الاستثناء نحو: قام القوم إلا زيداً. فإنه دال على 
إثبات القيام للقوم ونفيه عن زيد وعكسه أيضاء وهوإنه إثبات من النفي» 
نحو: ليس له علي إلا درهم. فإنه يفيد ثبوت الدرهم عليه في ذمته ذا کلام 
الجمهور فيهماء وخالفه الحنفية في ذلك. فقيل: خلافهم في الأمرين معاء 
کا أشار إليه النظم. وقال الرازي وغيره: إن خلافهم في أنه من النفي إثبات» 


. أي من الوسط انتهى‎ )١( 
. ۲۲/۲ جمع الجوامع مع شرحه‎ (۲) 


۳۳ 


وأما إنه من الاثبات نفي. فلا خالفون فيه» إلا أنه حلاف مایظهر من 
استدلاهم» وقال. القرانی«۱) في تحرير محل النزاع : انه اتفق العلاء أبو حنيفة 
وغيره على أن «الا» للاخراج, وأن المستثنى خرج, وأن کل شيء خرج من 
نقيضه دخل في النقيض الاخر. فهذه ثلاثة مور متفق عليهاء وبقي أمر رابع 
ختلف فيه. وهوأنا إذا قلنا: قام القوم إلا زيداء فهناك أمران: القيام والحكم 
به, فاختلفواء هل المستثنى حرج من القيام أو من الحكم به» فنحن نقول: من 
القيام» فندخل في نفيضه وهو عدم القیاس. والحنفية يقولون: هو مستثفی من 
الحكم. فیدخل. فيخرج عن نقيضه وهوعدم الحكم فيكون غير محكوم عليه 
فأمكن أن يكون وأن لایکون. فعندنا انتقل إلى عدم القيام وعندهم انتقل إلى 
عدم الحكم» وعند الجميع هو تحرج وداخل في نقيض ما أخرج منه. فافهم ذلك 
حتى يتحرر لك محل التزاع . 3 

قال: والعرف في الاستعمال شاهد بأنه إنما قصد إخراجه من القيام لا من 
الحكم بهء ولا یفهم أهل العرف إلا ذلك. فيكون هو اللغة. فان الأصل عدم 
النقل والتغییر. انتهی . 

ويريد بانه غرج من الحكم: أن قول القائل: قام القوم إلا زيداً معناه: 
أحكم على القوم بالقيام سوی زید. فلا أحكم عليه بنفي ولا ثبات استدل 
الجمهور بأنه قد ثبت النقل عن أهل العربية أن الاستثناء من النفي إثبات. ومن 
الإثبات نفي» وهوالمعتمد في إثبات المدلولات اللغوية» قالوا: وأيضاً لولم يكن 
کذلك. ل تكن كلمة «لا له إلا الله» لإثبات التوحید. واللازم باطل من 
الضرورة من الدين. بیان ذلك: أن التوحيد إنما يتم بإثبات الإلحية لله تعالى 
ونفيها عما سواه. والمفروض: على كلامكم أنه نا يفيد النفي دون الاثبات» 


(۱) هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن بن عبدالقه الصنهاجي 
القراني المالكي الفقيه الأصولي الحدث المتكلم النحوي اللغوي. ومن مؤلفاته شرح 
«تنقيح الفصول» توق سنة 586ه. ‏ . 
انظر ترجمته في : الفتح المبين في طبقات الأصوليين ۲ /85. 


Yo 


قالت الحنفية: نحن نقول: إن كلمة الإخراج بكلمة «إلا» والاسناد(اگ ووقع 
قبل الحكم. أي: الخارجي فلا حكم حینثذ في الستثنی. وأطالوا في بیان هذا 
با لا يليق بالاختصار قالوا: وأما كلمة التوحيد فالتوحيد حصل بالاخبار بكلمة 
الشهادة. لأن إنكار ولپ الوجوب غير متحقی ول واقع» فبوته متخقق : 
وين سَأَلتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمْوَات وَالأرْضٍ لَيُقُولّنّ اللَّهُ4 زلتسان:۲] 
فالحتاج إليه في كلمة الشهادة إنما هو نفي الاطیت وإذا انتفت استلزم ثبوت 
وحدة الله تعالى» بالضرورة وان ۸ شت بحسب الدلالة الوضعية. قالوا: 
وإثبات التوحيد بالعرف الشرعي لا بدلول الاستناء بحسب اللغة على فرض 
تحقق من ینکر واجب الوجوب كا فرض في الدهري. هذا خلاصة تکلف 
ا حنفية . قال ابن دقيق العید في «شرح الایان»: وکل هذا عندي تشغیب 
ومراوغات جدلیة. والشرع خاطب الناس ببذه الكلمة. وآمرهم بها لإثبات 
مقصود التوحيد. وحَصّل الفهم لذلك منهم من غير احتياج لأمر آخر. فان ذلك 
هو القصود الأعظم في الاسلام انتهى. وقد تقدم كلام القراني. بأنه لایفهم 
أهل العرف إلا ذلك. 
المسألة الثانية : هي ما أشار إليه قولنا: «وأما الآتي بعد الذي تعطفه من 

الجمل» الراد بالآتي: هو الاستثناء الوارد بعد جمل تقدمته متعاطفت فانه يعود 
إلى جمیعها الا لقرينة كا آشرنا إليه بقولنا: الا لامر. وقد آفاد أن محل النزاع في 
الجمل التعاطفة لا إذا كانت بغير عطف. لأن الفصل إذا كان لکمال الانقطاع 
فهو قرينة على أن الاستثناء لا يعود إلى الجميعم» وان كان لكمال الاتصال 
فهو قرينة على عوده إلى الجميع (). 
)١(‏ لعل المراد بالحكم هنا هو الذهني لثلا يخالف ما سيأتي للحنفية من أن الإخراج وقع قبل 

الحكم. والراد به فيا يأقي الحكم الخارجي فلم يقع عندهم إلا على ما بقي بعد الستثنی 

وقد أوضح كلامهم في «القواصل» والله أعلم. ‏ _ 

المراد بالإسناد في هذا المقام هو الذهني وهو غير الحكم أي الخارجي ه من خط القاضي 

العلامة الحسين بن أحمد السياغي رحمه الله من هامش «الفواصل» مع زيادة يسيرة وقد 

حقق المقام في «الفواصل». 
(۲) وهذا لا ينبغي أن بقع فيه خلاف اه فواصل. 


۳۹ 


وقولنا: من الجمل بیان لأنه في تعاطف الجمل لا الفردات فانه يعود فیها 
إلى میم وهواتفاق کا يفهم من كلام ابن الحاجب. وقولنا: تعطفه شامل 
لأي حرف من حروف النسق من الواو والفاء وثم. 


إذا عرفت هذا ففى المسألة خلاف: 


الأول: ما في النظم وهوعوده إلى الجميعء وهو کلام جمهور العلیام. 
واستدلوا بأن التخصيص بالمشيئة والشرط يعود إلى الجميع من الجمل اتفاق 
فكذا الاستثناء مثله إذاً لكل تخصيص بالتصل. بل قيل: الاستثناء شرط في 
العنی؛ فانه لا فرق بين فولك : اعد فساق إن لم یتوبوا أو: إلا أن يتوبواء 
وأيضاً الأصل اشتراك العطوف والمعطوف عليه في جميع التعلقات كالخال 
والشرط والصفة. فيجب أن يكون المستشى كذلك مالم يصرف عنه صارف» 
كما أشرنا إليه» وذلك في اية القذف فان قوله تعالى: إلا این 
تاوا [النور: ه] بعد الثلاث الجمل لا يعود إلى الأول اتفاقأء أعني سقوط جلد 
القذف في التوبة. والخلاف في المسألة لأبي حنيفة فقال بعوده إلى الأخيرة. 

والثاني : الوقف. واستدل الحنفية بأن الأصل فيه الاتصال بالستثنی منه 
وهومنتف في غير الجملة الآخرة» وأجيب: بان ذلك يلزم في المفردات, 
والاتفاق واقع على أن يعود فيها إلى الجميع. ومنباء أي من ادلة الحنفية: أن 
عوده إلى مایلیه. وهي الآخرة. 0 حقيقة» إذ هي الأصل في الاستثناء 
والعود إلى الكل: اما أن يكون مشتركاً أو مجازاء والحقيقة أولى من کل منهها . 
ويجاب : بان دعوی أن الأصل عوده إلى الاخرة حل النزای واستدل۱) هم بن 
الستثنی واقع بعد عاملین فهو من باب التنازع وقد وقع الاتفاق أن العمول 
في باب التنازع يكون لأحدهماء وم يقل أحد بأنه هنا يعود إلى الأول فقط 
فيكون الظاهر عوده في الجمل إلى الأخيرةء وهو الطلوب. ورد بأن هذا نما يتم 
على قول من يقول: العامل في المستثنى هوما تقدّمه» وليس هو كلام الجمهور 


(۱) المستدل لهم بذلك العلامة الحلال رحمه الله تعالى. 


۳۳۷ 


فهم قائلون: إن العامل حرف الاستثناء. فلا یکون من باب التنازع , وإنما یلزم 
من جعل العامل ما تقدمه. 

واعلم : أن هذا كله مبني على إرادة الظاهر عند الاطلاق حیث لا قرینق 
وأما معها فيدور الكلام عليهاء واشتهر أمر الخلاف في اية القذف. فإنه ذهب 
العائل نموه إلى الآخرة عدم قبول شهادة القاذف إذا تاب فعند الحنيفية 
تقبل شهادتی وعندهم لاتقبل. وأما الأولى فلا يعود إليها اتفاقاً فلا يسقط 
الحد. لأنه حق لادمي هذا وقد تبين لك معنی قولنا في صدر البیت الآتي أعني 
قولنا: 


3 


۳ مر وأتاك الْمفل وفو الي با آفاد یستقل 
هذا هو القسم الثاني من الخصصات. وهو النفصل. وقد آناد النظم 
رسمه بانه الذي یستقل بالافادة بنفسه من غير حاجة إلى ضمه إلى غیره» 
فكلمة «ما» مصدرية في قولنا «با آفاده سواء كان متصلا با قبله» مع استقلاله 
نحو: أكرم بني تیم » ولا تكرم ني فلان منم أو منفصلاً عنه وهو الاکثر وقوعاً 
في الخصصات النفصلت ولذا سموه تا وقد بینه قولنا : 


مور ب رنه الأيله والْتفل والمفهرم عند الله 

فالأربعة: الکتاب ات والإجماع. والقياس» وريد العقل» 
والفهوی وقولنا: عند الجلة عائد إلى الجميع لوقوع الخلاف في كل منهاء ثم 
أخذ في بيان المختار فقال: 

وار خصِيصك کناب کل ما مر لد الأضحاب 

أي : واختار الجمهور تخصيص عموم القران لكل واحد من الأربعة 
وبالعقل والفهوم ٍ فافاد أن رأي ا حمهور تخصيص الكتاب به وهو الأول 
ونحو: إوالمطلقَات يتر بصن یهن لاه روک [البقرة :۳۱۳۳4۸۰۰ فهذا عام 
مطلقةء وقد خصه قوله تعالى: «وأولاث الأحمال أَجَلْمُنّ أن يَضَعْنَ 


۶. 


حملهن 4 [الطلاق: 4] وحص الله عموم الآية السابقة الشاملة للمدخوله وغیرها 


۳۳/۸ 


فرك فالمطلقة الغير المدخحولة فلکم عَلهن من عِدَةٍ 
تمتدونها 6 [الأحزاب: 4٩‏ ]. 


وقد نْقِلّ اخلاف عن بعض الظاهريةء وقالوا: لا يجوز تخصیص القرآن 
به» وقد ثبت ما ذکرناه بالدلیل وإيراد حلافه» وأدلته وردودها في الطولات. 

والثاني: تخصیصه بالسنة متواترق أو احادية ومثاله حديث: «لا میزاث) 
لقال » و«لا وَْصِيّة لوارث)<" والنبي عن الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين 
حالتها۳) بت والتخصيص ما متواترة ادعي فيه الإجماع واحاديق قاله الائمة 
الاربعة واحمهور: وخالف فيه اخرون على تفاصیل في الطولات كلهاء 
مرجوحه . 

ودلیل الجمهور أن الأحاديث الاحادية قد قام الدلیل على آنها من الأدلة ‏ 
الشرعية , فیجب العمل بها مالم یعارضها آقوی منهاء ودلالة العام هناء ون 


(۱) خصص لعموم #يوصيكم اله في أولادكم 4 [النساء: ۱۱] ونحوها من آیات الواریث 
اه المنقولة . والحديث لفظه «لیس لقاتل شيء» عن أبي هريرة آخرجه أبو داود رقم 
الحديث 4۵4۰ ومالك في الموطأ ۱۹۰/۲ وهو صحيح. انظر: ارواء الغلیبل 
۹۱ ۱۱۸ 

(۲) حدیث «لا وصية لوارث» رواه أحمد في السند ۱۸٦/٤‏ - ۱۸۷ وابن ماجه رقم الحديث 

دف والنسائي 5 وغيرهم عن أبي امامة ومن طرق أخرى عن حاعة من 

الصحابة. انظر: العتی للزركشي ٠‏ ص ۲۰۸ ۲۰۹؛ والترمذي: تحفة الأحوذي 

۲ رقم ۲۲۰۳ وقال حسن. 

خصص لعموم #وأحل لکم ما وراء ذلكم» [النساء: 6 ۲] وحدیث الببي عن جع المرأةة 

وعمتهاء آخرجه ابن ماجه رقم الحديث ۱٩۳۱‏ وهو ضعیف بلفظ «لا تنكح الرأة على 

عمتها ولا على خالتهاء عن آبي موسی . 

وف الصحیحین بلفظ «لا تجمع ب بين الرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها» وني لفظ «جی 

آن تنکح» وهو من حديث أبي هريرة . انظر صحيح البخاري رقم الحديث ۰۵۱۰٩‏ 

۱ ومسلم رقم ۱:۰۸ وأخرجه غیرها آبو داود رقم ۰۲۰۵۱ ۲۰6۲؛ وابن ماجه 

۰۹ والترمذي ۱۱۳۵؛ واللسائی ۰۹۲/7 ۰8۷ ۹۸ وقد أشار الزلف إلى ذلك . 

اه منقولة. 1 


۳ 


چم 


۳۳۹ 


كانت قطعية التن فمدلوها ظنى والخاص هناء وان كان متنه ظنياً فدلالته 
فطعية. فقد تعارضا في القطعية والظنية فکان العمل بالخاص أرجح للجمع بين 
الدليلين والإعمال خير من الاهمال. 

2 فقد أجعت الصحابة على ذلك فخصصوا قوله تعال: وجل 
E‏ بقوله صل الله عليه واله وسلم : : لا تنک الراة على عَمُتها 
وخالتها *) أخرجه الجماعة من حديث أبي هریرت ومن ذلك تخصیصهم 
عمومات ايات المواريث بالأحادية من الأحادیث كا آشرنا إليه قريباً. وبالجملة 
فمن عرف السنن وقضايا الصحابة علم وقوع ذلك منهم بلا تردد. وللمخالف 
أدلة لا تمض على مدعی. فلا يفتقر الناظر إلى سردها وردها بعد بیان الراجح 

الثالث : تخصيصه بالإجماع وهو قول الجمهور: بل قد قیل: إنه ام 
ومثاله تخصيص النساء والعبید من قوله تعال: «فاشنوا إلى ذکر لد 
[الجمعة: ]٩‏ فان سقوط السعي إلى الجمعة عا ثابت بالإجماع وقد نوقش في 
الثال. ولكنه لا يبطل الدعی لأنه قد تقرر بان الإجماع من الأدلةء والدلیل يجب 
العمل به» ومن العمل به تخصيص العام عند الاحتياج إلى الجمع بين الأدلة 
واعماشا. 

الرابع : تخصيصه بالقياس» ومثلوه, بتنصيف اد على العبد قياساً على 
الأمةء الثابت بقوله تعال : يهن نصف ما عل المحصّنات من نّ العُذاب) 
[الساء : ۲۵] قالوا: فالعبد إذا زنىء فعليه نصف اد قياساً على الأمة مع شمول 
آیف والزاني له فخصص عمومٍ الکتاب بالقیاس وبقي مثال تخصيصه بالعقل 
ومثل بقوله تعال: ند کل شيء ۳۹ رما [الاحقاف: ۲۵] فان العقل خحصه 
بالسماوات والارض وبالفهوم يأتي مثاله 20 قولنا: 


را السنّةُ فيع ذُكرًا وحص بالاخاد ما تَوَائَرَا 
)١(‏ تقدم تخريج امحدیث. 
)۲( 1 يأت مثال تخصيص الكتاب به وإنما الذي يا مثال تخصيص السنة. بمفهوم الکتاب 
والله ا 


۳۳۰ 


أي : وکالکتاب العزیز والسنة النبوية في تخصیصها بالاأدلة الأربعة والعقل 
والفهوم . 

الأول: تخصیصها في الکتاب مثل قوله صلی الله عليه وآله وسلم : «ُمِرْتُ 
أن أناتل الناس حتى یقولوا: لا له إلا اب خص من أهل الكتاب بقوله 
تعال : «ختى يُعطوا الجزية 4 وتخصيصها مذب الجمهور وهو الواضح دلیلا . 

الثاني: بالسنة وهي أربعة آقسام لأنه إما أن یکون العام متواترا أو احاد 
والخاص كذلك» فهذه أربع صور المتواتر بمثله أو بالاحاد. فهاتان صورتان؛ 
والثانية : هي التي آشار إليها قولنا: امي بالآحاد ما تواترا» أي : إن الآحاد 
خصص التواتر. والثالثة عكسهاء والرابعة: الآحاد بالاحاد. وهي كثيرة الوقوع 
بل مدار أكثر العموم والخصوص عليه ومثاله حديث: «فیما سَقَتِ السمءٌ 
العش 0 أبو داود والنسائي» وخص عمومه بحديث: «ليس فيا ذون خسة 
مق صدقة» (۳) أخرجه الستة وهذا في تخصيصها في القول ويجري فيه 
ما بالفعل والتقریر وأمثلة ذلك مبسوطة في «الفواصل» وغیره من 
الطولات . 

والتخصیص بالفهوم واقع» وجواز القول به للأكش قالوا: لأنه قد تقرر 
أنه ماعدا اللقب من الأدلة فيجب العمل به به كبا يجب ما ومثاله قوله صلى الله 

عليه واله وسلم : 4 الواجد یل عقوبته 4 وعرضه»*) آبوداود والنسائي 


(۱) حديث وأمرت أن أقاتل الناس» متفق عليه من حديث أبي هريرة والبخاري في صحيحه 
رقم الحديث ۰1۹۲6 59758 ومسلم رقم ۲۰. 

(۲) رواه البخاري في صحيحه رقم الحديث ۱8۸۳ والترمذي رقم 578؟ وأبوداود رقم 
۱ والنسائي 4١/0‏ كلهم آخرجوه عن ابن عمر رضي الله عنه. 

زشة أخحرجه البخاري في صحيحه رقم ۶۹ ؟ ومسلم رقم ۹ من حديث أبي سعد . 

(4) رواه البخاري معلقا في باب لصاحب الحق مقال الفتح ۰۵ ووصله أبوداود رقم 
الحديث ۱۳۹۱۱ والنسائي ۳۱۹/۷ ۳۱۷ وابن ماجه رقم ۲۷٤۲؛‏ وأحمد في السند 
4 ۳۸۸ والحاكم في المستدرك ۰۱۰۳/6 وصححه ووافقه الذهبي وحسنه 
ابن صخر في الفتح . 


ارفا 


وابن ماج فانه حص عمومه بقوله تعالى: ولا تقل ليا أف [الاسراء: 0۳] 
فمفهومها: لا تؤذهما بحبس ولا غیره. وهذا من تخصيص السنة جفهوم ٠‏ 
الکتاب. وتخصیصها بمفهوم السنة في الخالفة) قوله صلى الله عليه واله وسلم : 
«الماء لا ینجسه شيء» رواه آبوداود وغيرهء فانه دال على أن جنس الاء 
لا ینجسه شيء» وقد خص عمومه بمفهوم حدیث: لا بل الا فين م حمل 
خبثأم ۳ رواه مالك وأبوداود. وغيرهماء فانه دل بفهومه على أن مالم يبلغ 
قلتين. حمل اثبث. وأما التخصيص بالقياس» ففيه عشرة أقوال: 

الأول للجمهور أنه يجوزء ودليله ما عرفته في غيره من التخصيصات» 
وهو أن القياس دليل شرعي» وقد قام الدليل على العمل به. فالفرق بين موارده 
كا وقع للمخالفين فرق من غير فارق عند التحقيق » واستيفاء التسعة الاقوال, 

في الطولات من كتب الفنء وقد استوفاها في «الفواصل» وكذلك بالعقل قد 

قال به الجمهور وسبق بعض نت" وبعضهم سمى التخصيصٌ في مثل : 
تدم 15 شيء ۳ رما ااي :۳۹ أن مالم تدمره من المشاهدات خص 
باس ويسمى مثل: ال خالق كَل شيء» [الزمر: 1۲] أن تخصيصه 
بکونه تعالی لیس خالق نفسه بالعقل. وهذا خلافٌ لفظي . ووقع فيه خلاف 
بمعنى أنه لايقال له تخصيص بالعقل بل أقول: هذا من العام الذي ار 
الخصوصء فان قوله : مر کل شيء» لم يرد به دخول السّماوات والأرض 
حتی يحتاج إلى |خراجه) بالعقل. فعاد النزاع لفظیا. 

واعلم أن هنا مسائل وقع نیها الخلاف. هل خص ما العام أم لاء آشرنا 
إليها بقولنا: 


(۱) وأما مفهوم الموافقة بنوعيه فقد جعله كثير من العلماء داخلاً في القياس اه فواصل . 

(۲) آخرجه آبو داود في «السنن» رقم ۰17 ولفظه «الماء طهور لا ينجسه شيعه وبرقم 7۷ عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» والترمذي برقم 11 وغیرهما. 

(۳) آخحرجه أبو داود في «السنن» رقم ۰۳ والترمذي رقم /51؛ وابن ماجه برقم ۰۵۱۷ ۵۱۸ ` 
عن ابن عمر رضي الله عنهیا. 

)٤(‏ لكنها في تخصيص الكتاب به. 


۳۳۲ 


وکام لا يُقصره عله مه وراي من يرويه 

وهو إبانة لمسألة عدم قصر العام على سببه» وهي من مسائل الخلاف بين 
ئمة الاصول ورأي الجمهور ما آفاده الناظم من أنه لا يقصر على سببهء ولذا 
پقولون : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوس السبب. والراد بالعام: الستقل 
بنفسه في الإفادة بحيث لا يحتاج إلى أن ر يضم إلى ماقبله. وحاصله: أن خطاب 
الشارع على سبب مخصوص. وسؤال عن واقعة معينة إن كان لفظه لا یفرض 
مستقلا بنفسه. مثل أن يسأله الرجل عن شيء معين قائلا: أجل مذا؟ قال 
نعم : أو لاء فلا سبيل إلى ادعاء العموم فيه» فإن العموم فرع استقلال الكلام 
بنفسه بحيث يفرض الابتداء به من غير تقديم سژال. فان( ذاك يتمسك 
بعضهم باللفظ وآخرون بالسبب» فأما إذا كان لا يثبت الاستقلال من دون 
تقدم السؤال مستقلا. فالجواب تتمة له وكالجزء منه. فأما إذا كان کلام الشایع . 
مستقلا والسؤال خحاص» بحيث لوقدر نطقه به ابتدای لكان ذلك شرعا منه 
وافتتاح تأسيس » ومثاله في السؤال قوله صلى الله عليه واله وسلم وقد سئل عن 
بكر بضاعه : 00 الاء طهورا لا ینجسه شيع" ومثاله ف غير ار أنه 
صل الله عليه واله وسلم «مر بشاة لميمونة وهي میت فقال: 5 إهاب دیغ فقذ 
طهر ذ فیعم الأول کل ماء. ویعم الثاني كل إهاب» فهذا هو موضع الکلام . 


(۱) أي الكلام المستقل. 

(۲) هذا الحديث بهذا اللفظ مشهور عند الفقهاء والأصولیین, فقد قال الحافظ ابن حجر في 
«التلخيص الحبير» ٠١ 14/١‏ ل أجده بهذا اللفظ. وذكر قول الشافعي إنه لا يثبت 
أهل الحديث مثله» ولکنه قول العامت ' وهو بلفظه الأول المتقدم «الماء لاطهور لا ينجسه 
شي 1۶ تقدم تخريجه . 
ورواه الترمذي رقم 57؛ والبيهقي في «السنن» ۳6۹/۱ والدارقطني ۲۹۲۸/۱ 
وغيرهم وقذ ذكر الحافظ ابن حجر بأن الدارقطتي بينه في «العلل». 

(۳) قد تقدم تخريج حديث |أيما اهاب دبغ فقد طهر ص ۰۲۷ من حديث ميمونة, وهذا 
اللفظ عن ابن عباس» رواه الترمذي رقم ٩۱۷۸۲‏ والنسائي ۱۷۳/۷؛ وابن ماجه 
۵۹ وتقدم نحوه أيضاً ص ۳۱۵. 


۳۳۳ 


وي شرح «العصد» إذا داد اخواب عير مستمل» لاله تابع دلسواد لي 
العموم واخصوص. والأمئلة مستوفاة في الطولات. وهذه السألة اخلاف فيها 
نيب إلى الشافعي). فقال: إنه يقصر العام على سبه» ونقل عنه آکثر 
الصحابة حلاف هذاء وهو أنه یقول بقول الأكثرء قال الرازي: ومعاد الله أن 
يصح هذا النقل عن الشافعي. أي : قصر العامة على السبب» كيف وكثير من 
الآيات نزلت في أسباب خاصة؟ 

وفي المسألة أقوال آخری. وأحسنها قول ابن دقيق العيد: أنه كان يقتضي 
السياق وقرائن المقام التخصيص في السبب خص به العام إذ الواجب اعتبار 
ما دل عليه السياق والقرائن. وان لم يقتض القام التخصيص. فالواجب) 
اعتبار العام. ودليل الجمهور أن الصحابة ومن بعدهم ما زالوا يستدلون 
بالعمومات الواردة على أسباب في غير سببهاء .وهي نزلت في خاص. كاية 
الظهان راية اللعان» وغبر ذلك من الایات القراية الواردة عق آسیات ات 
والأحاديث النبوية. 

وایضا. فالعبرة بعموم اللفظ ووروده على سبب لا ينافيه» بل ذلك ممثابة 
الحكم على بعض آفراد العام بموافق العام, ول يخالف فيه الا آبوثور. وأيضاً 
لو أراد قصره عليه لا آق بعبارة عامة, 


قال المنازع : لو كان العبرة بعموم الافظ» لاز تخصیص السبب بالا جتهاد 
کغیره من آفراد العام » وهو لا يجوز بالاتفاق. 


(۱) المنقول عنه الخلاف فيا إذا كان السژال خاصاء والجواب مثلهء فانه یقول: إن ترك 
الاستفصال ينزل منزلة العموم ومثله بقول القائل: أفطر زيد في رمضان. فقال يعتق 
ٍ رقبة , اه منقولة . 
00 قلت: وهو قول حسن ولا يبعد رجوع قول الجمهور إليهء وان أطلقراء فإنه إذا أظهر 
ثن القام ما يقتضي قصر السبب عليه» وكان من العموم الذي أريد به الخصوص. 
۳ على الخصوص يخرج من عل النزاع» فلا ينبغي عده قولاً مستقلا 
5 القام . اه «فواصل» . 


وأجیب بالفرق بين السبب وغیره من أفراد العام بأنه قطعي الدخول في 
الإرادة لورود العام عليه فکان کالتص الصریح فيه ولا لَمْ يكن جواباً 
عليه فامتنع التخصيص به 

وقوله: ورأى من يرويه إشارة إلى مسألة فيها خلاف أيضاً بين أئمة 
الأصول. وهو تخصيص العموم برأي من یرویه. صحابيا كان أو غيره. 
كما أطلقه النظم. وبعضهم يخصه با إذا كان الراوي صحابياًء والجمهور على 
ما يفيده النظم من نفي التخصيص برأي الراوي. وخالف في ذلك الحنابلة 
والحنفية» استدل الجمهور بأن العمل بالدليل. وهو العموم واجب. ومذهب 
الراوي ليس بدليل عندهم. فلا يخص به وإلا لزم ترك الدليل لغير دليلء 
وهو غير جائز. 1 

قال المخالف: عَمَلُ الراوي بخلاف مارواه دليلٌ على اطلاعه على دليل 
التخصیص. وإلا كان فاسقاً لخالفته الدلیل . 

قلنا: الدلیل ما رواه لا ما رای إذ قد یکون دلیل التخصیص عنده عن ظن 
أو اجتهاد. وظنه واجتهاده لا يجب علینا اتباعه فيههاء ولذا كان الصحابة يخالف 
بعضهم بعضاً في الاجتهادات. ولو كان حجة لا جاز خلافه» وإذا كان هذا في 
الصحابي » فبالأول آن لا یعمل برأي غیره . 

ومن المخصصات النفية قوله: 

كُذليك المائة لا خض > ولا باضمار عل ما نضوا 

00 3 2 لباق حَقِيقَة 9 
النظم غالبا 

الأولى : التخصیص بالعادی والراد بالعادة الفعلية فلا خص ہا العام , 
وذلك كأن یکون من العادة أن يأكل أهل بلدة طعاماً مخصوصاً کالبر مثلآ 
فصارت عادة فعلية» ثم ياي النبي عن بیع الطعام بالطعام فهذا لا بخص ہا 


۳۳6 


العای فقالوا: لأن لفظ العام لم يطرأ عليه ما ينقله عن معناه الأصلي» والعادة 
إغا نشأت من استعمال أكل البرء والدلالة اللغوية باقية على حاهاء فهذه هي 
النفية في النظم. وأما العادة القولیة۱) فلا خلاف أنه خصص بها كا صرح 1 
أئمة الأصول» وذلك كأن یطلق في العرف العام لفظ الطعام على بعض آفراده 
کالشعی بحیث إذا أطلق العام ۸ یتبادر منه إلا ذلك الفرد. فهذه هي قيقة 
العرفية» وهي مُقَدّمة على اللغوية» فیخص اء وخالْفه الحنفيةء فقالوا: 
لا فرق بين الفعلية والقولية في أنه مخض بها الجمهور على الفرق لما عرفته. 
المسألة الثانية قولنا: «ولا باضمار على ما نصواء |شارة إلى ما نص عليه“ 
علاء الاصول. أنه لا خص العام افا قدر في العطوف اقتضاه القام فانه 
لا بخص به العام في العطوف عليه هذا رأي الحمهور» وخالفه الحنفية فقالوا: 
بخص به لوجوب الساواة بين العطوف والعطوف علیه مثاله حديث أحمد. 
وأبي داود. والنسائي» عن علي رضي الله عنه مرفوعاً : «الا لا یقتل مسلم 
بكافر ولا ذو عهد في عهدهم۳ قالوا: فيقدر في العطوف. وهوه ولا ذو عهد» 


)١(‏ وهذا من الصنف ومن تبعه فرق من وراء الجميع مبني على الفرق بين غلبة الاسم 
وبين غلبة التناول. وهو بناء على شفا جرف هار لأن الحقيقة العرفية إنما وقع الاتفاق 
على التخصيص بها لظهور الاسم في التعارف. والظهور غير منحصر في الحقيقة, فان 
الجاز الذي قامت فرینته أظهر من حقیقته. ولهذا تصرف الاسم على المعنى الحقيقي إلى 
الجازي وما نحن فيه من ذلك القبیل» فان غلبة الباشرة للبعضء وإن لم توجب غلبة 
الاسم فقد أوجبت صرفه إلى بعض مسماه كا في: ظفْمَهَرُوا الناقة» [الأعراف: لالا] 
«إوقتلهم الا بیاء> [آل عمران: ۱۸۱] فان مباشرة العقر والقتل لما لم تكن في العادة إلا 
من البعض. انصرف لفظ العموم إليه» والصرف إلى البعض هو معنى التخصيص» 
وقريئة الجاز لا يجب أن تكون لفظیة. بل تكون لفظية وعقلية وعادية اه من «شرح 
الفصول؛ للجلال رحه الله . 

(۲) أي الأكثر. 

(۳) رواه أبوداود في «الستن» رقم الحديث 4٥۰۷‏ ؛ والنسائي ۱۹/۸ ۰۲۰ ۰۲۳ ۲5. 
وانظر: إرواء الغليل 4 /۲۵۰--۲۵۱ فله طرق كثيرة عن علي واقتصر البخاري على 
قوله: «آلا لا يقتل مؤمن بكاقر». 


بر 


۳۳۹ 


لفظ بکافر تسوية بين العطوف والعطوف علیه وکافر نكرة في سياق النفي» 
فتعم وتفيد أن المعاهد لایقتل بالذمي لكنه ثبت الإجماع بأنه يقتل العاهد 
بالذمي فخصصنا الكافر الذي قدرناه بالحربي» أي جعلناه خاصاً بهء فصار 
معنی احدیث. ولا یقتل ذو عهد في عهده بکافر حربي» وهذا مرادنا بقولنا قدر 
في العطوف. قالوا: فیقدر كذلك في العطوف عليه ضرورة للاشتراك والساواة 
بين التعاطفین فيفيد“ الحديث جوارٌ قتل المسلم بالذمي» وهو رأي الحنفية . 


وأجيب عن الحنفية بأن اللازم من المشاركة بين التعاطفین هو المشاركة في 
الحملةء إن اقتضى القام مقدرا في العطوف كا ذكرتم» فلا یلزم تقدیره في 
العطوف علیه. إذ لا يشترط إلا اشتراکها في أصل الحكم, وهو هنا منع القتل» 
ولا يلزم من ذلك تقدير جميع ما يمكن إضماره في إحدى الجملتين» إذ التقدير 
خلاف الأصل» ويجب أن يقتصر على قدر الحاجة فیی, وهذا على تسليم أنه 
لا بد من تقدير «بحربي» وإلا فلك أن تقول: لا حاجة إلى تقديره بل يبقى 
قوله : «ولا ذو عهده في عهده بكافر» عاماً لكل كافر» ويخص بالإجماع ° على 
قتل العاهد بالذمي . 


المسألة الثالثة: قولنا: «والعام متى خص ففي الباقي حقيقة أتق»» وهي 
مسألة العام بعد التخصیص هل هو حقيقة أو مجاز؟ فإنه اختلف علاء الأصول: 
هل يكون حقيقة بعد ذلك أومجازاً؟ فالنظم أفاد الذي بعده حقيقة» وهذا رأي 
اخنابلة ومتأخري الشافعية. ونقل عن الشافعي وعن طائفة كثيرة من المحققين . 


والقول الثاني أنه يجان وهوقرل: أكثر الزيدية, وحققي الأشعرية» 
وابن الحاجب وغيرهم» وهذان القولان هما المشهوران» وفي المسألة أقوال اش 
لا يظهر الراجح منباء بل هي مرجوحة, فلنذكر دليل هذين القولين. 


قال الأولون: الباقي بعد التخصيص من أفراد العمومء ولفظ العام 


۲۱ ۱ ولا يوجب تقديراً ها 


۳۳۷ 


يتناوله حقيقة وإرادة إخراج ب بعض آفراد العام من الحكم. > لبیان ما أريد من 
العام بقرينة التخصیص. ولا یلزم الجاز من ذلك. فا کل قرينة تستلزمه. إذ 

قرينة الشترك تعين العنی الراد من معانیه ولا تصیره مجازل کذلك العام 
لا يخرج بالقريئة : عن موضوعه. إذ الاستغراق الذي هو مدلول العام باق في 
القای غایته أنه طرأ عليه عدم إرادة البعضء وأجیب عنه بان تناوله للباقي 
لا يوجب كونه حقيقة فيه إذ قد استعمل في غبر ما موضع له فإنه موضوع 
للاستغراق وقد خرج عنه بقصره على بعض أفراد مدلوله بالقرينة وهذا حقيقة 
المجاز» قلت: وهذا الرد ناهض. وهم مقاولات لا تصير كلامهم راجحا. 


قال أهل القول الثاني: الباقي بعض التخصيص تام المرادء والتخصيص 
هوالقرينة على تلك الإرادةء ومعلرم أن مدلول العام هو جميع آفرادی فلو كان 
حقيقة في جیعها کا اتفقنا علیه وچ في البعض منا كا قلتم» لكان 
مشترکا. وهو خلاف المتفق عليه» وأيضا فإنا نقطع بأن الباقي بعد التخصيص 
هو تام المراد» وهذا هومعنى الجاز, لأنه اللفظ الفهوم معناه بواسطة القرينة 
العينة للمرادء ولا خفی رجحان هذا القول لا على ما أفاده النظم لأن النظم 
إنغا يحكي قول الأصل. 

واعلم آن من مشاهير مسائل العام مسألة الخلاف: هل هوحجة بعد 
التخصیص . أو ليس بحجة وهذه آخرها صاحب الأصل إلى باب المجمل 
والبین. وذکرها الناظم هنالك. فيأتي تحقيقها إن شاء الله تعالى . 


فوله : 

وَقَدْجَرَى التخصیص في الاخبار ."فا مهب ال مهدب المختار 

إلمام بمسألة: هل يجري التخصیص في الاخبار كما يجري في الانشاء 
اتفاق فخالفث شرذمة 4 قليلة » قالوا: لأنه یستلزم الکذب. وهذه هي شبهة من 


منم الجاز والحق أن الكل جائزء بل واقع» قال الله تعالى: «وأونیث من کل 
شيء» [النمل:۲۳] ومعلوم آنها لم تؤت ما آوي سلیمان من الاشیاء. وقال الله 


۳۳۸ 


تعالى : «تذمر کل شيء » [الأحقاف : ۲۵] ومعلوم آنها اخبار خصوص كا سبق ؛ 
ولا حاجة إلى الاطالة في بيان ضعف هذه القالة. 

وقوله : 

ولم يڪن عرض في القطِي ما بين عَامين كنا في الْفَرْعي 

إبانة لمسألة تعرض ما صاحب «الفصول» وغيره من أهل رأيه» وذلك 
أنهم قالوا العمومات في المسائل القطعية تكون قطعية الدلالة» وذلك كعموم 
آيات الوعد والوعيد» قالوا: لأن الطلوب من العموم إما العملء وإما 
الاعتقاد. فإذا كان الطلوب الأول کفی فيه الظن. وإذا كان الطلوب الثاني 
فلا بد من أن يكون قطعيّ الدلالةء لأنه لوجاز أن يكون الراد به غير ظاهرة 
من العموم» للزم أن يكون الشارع قد طلب منا العمل بالظن في الاعتقاد 
واحهل. وهو قبيح لا يجوز من الله تعالى بخلاف العمل. فانه لا يقبح العمل 
با أفاده الدليل الظني . 
لا يعارض الظني القطعي. ولا بقطعي. للزوم تعارض القواطم. لأن الفرض 
أن هذا الفرق بين افراد العموم داخل قطعاً تحته» فإخراجه من الحكم عن إفراد 
العموم ينافي دخوله تحته» ولیس هو کذلك إذا كانت دلالته ظنية» ان دخول 
الفرد المخرج عن العموم غير مقطوع به. فيكشف التخصيص عن عدم دخوله. 
وحينئذٍ فقد ناقضتم أنفسكم ؛ لأنكم خصصتم عمومات الوعد المطلقة بالعاصي 
وعمومات الوعيد المطلقة بالتائب. ولوكانت العمومات في مسائل الاعتقاد 
قطعية. لا جاز التخصيص لما عرفت من حصول التنافي بدخول ما خص تحت 
العام قطعاًء وخر وجه بالتعخصیص. فیکون دا خارجاً. 


فان قلت: التخصيص كشف لنا عن عدم دخوله قلت: الفرض أن 
دحوله مقطوع یف فقد لزم من هذه القاعدة تناقض الحكم. حیث حکمتم 
بتخصيص بعض السائل العلمية, وهولا يجوز. فتعين بطلان هذه القاعدة التق 


۳۳۹ 


أنجزت إل ما لا يجوزء ونين الحكم باستواء مدلولات العام في مسائل الاعتقاد 
وغيره؛ وأيضاً فإن العمليات لايد من حصول الاعتقاد فيها من كون الحكم 
حلدل وش اما فانه لا یعمل بالدلیل حتى یعتقد الحكم من تحليل وتحريم20, 
وإلا فيلزم اعتقاد الجهل كافي العلمية» وهولا جوز ومن هنا علمت أن 
تفريقهم بين العمومین غير صحيح › 

والالزام الذي قالوه باعتقاد الجهل مع الدليل الظني باطل؛ لأنه قد قام 
الدلیل على العمل بالأمارات الظنیة. فيكفي الاعتقاد الراجح فيا آمرنا به, 
والعمل با ظهر من الأمارات الظنية. ش 

وأما اشتراط القطع , فقد قام ا على بطلانه للزوم التناقض معه 
کا عرفت . إذا عرفت هذا. عرفت أن الناظم لايختار ما نظمه من أنه لا يفي 
التعارض بين العموميين ف مسائل الاعتقادء بناء على أن العموم فيها قطعي 
الدلالة» وقرينه أن الراد مسائل الاعتقاد شهرت المسألة بين أهل الفن. 

وقوله : 

رصح في ا حاص وني لام وَمَا کان أخيراً معا غذ غها 

کان له لاغمال لآ ما جُهلا تاره فالکل نما سل 
ولا يخلو اما أن يعلم تاريخ ورودهما أو جهل . 

الأول: ذكرت فيه صورتان: 

الأولى منبا: أن ۰ قاری أي : يتصل أحدهما بالآخرء إلا مالا يعد 

الثانية: أن لا يتقارباء وهولا مخلو: اما أن يتأخر أحدهما بمدة تتسع 
للعمل بالأول. أؤلاء فهذه الأطراف من القسم الأول قد شملها قولنا: 


(۱) يعني : فلا يجوز أن يكون الراد به غير ظاهره وإلا. . إلخء والله أعلم 


۳:۰ 


. وما كان أخيراًمنهها قد علیا» فإنه ‏ وان كان من جملة الأطراف حالة التقارن - 
فليس المراد بالتقارن الحقيقي لاستحالة ذلك. وحينئذ فلا بد أن يتقدم أحدهماء 
ویکون ما اتصل بالتقدم متاخرا فتشمله عبارة النظمء وإذا كان کذلك. فإنه 
يجب |عمال الأخبر منبياء وهوما آفاده قوله : كان له الاعمال إلا أن إعماله قد 
یکون على جهة النسخ» وقد یکون على جهة التخصیص. لاأنه یتصور في 
أطراف ثلاثة» هي : إما أن يتقارناء أو يتأخر الخاص» أو يتأخر العام . 


الأول: تقارنههاء نحو: أن يرد اقتلوا اللشركين» ولا تقتلوا أهل الذمةء 
أو يعكس» فیحکم) بان الأخبر مع التقارن العام فهذا حکمه أن يبني 
الخاص على العام» بمعنى : أنه يحكم بتخصیص العام » ولا يصح الحكم بالنسخ 
هنا لعدم التراخي . 7 

الثاني : أن يتأخر امخاص. فإما أن يتأخر بمدة لا نتسع للعمل فیهاء كأن 
یقال : اقتلوا الشرکین عند انسلاخ الشهر الفلاني» ثم يأي النهي عن قتل أهل 
الكتاب قبل انسلاخهء فهذا يخصص به العام عند الجمهور. وإما أن يتأخر بمدة 
تتسع للعمل فيهاء فلا يخلو: ما أن يكون قد وقع» كأن ينسلخ الشهر الفلاني» 
وقد وقع القتل» ثم يرد النبي. فهذا نسخ بلا خلاف إذا كملت شروطه. 
أو م يكن قد وقع» كأن ينسلخ الشهر قبل وقرع القتل. ثم يرد الي عن قتل 
أهل الذمت فهو أيضا ناسخ عند الجمهور المانعين لتأخير البيان عن وقت 
الحاجة. إذ وقت الحاجة إلى البيان هنا هوعند انسلاخ الشهر. 


الثالث: من الأطراف: 207 يتأخر العام عن الخاص. فاما أن يتأخر 
بمدة لا تتسع للعمل بالخاص بني العام عل الخاص» وکان یی علد 
ا جمهور. واما أن یتأخر دة تتسع للعمل بالخاص» فإنه عندهم يكون العام 
ناسخا للخاص» ولا يبقى زد أثر فیا تناوله من مدلول العام ‏ وهذا هو ظاهر 
کلام النظم» حیث قال: كان له الاعمال. فانه إنما لا يتحقق إعمال العام 


. تصوير للعکس أي يجعل الأخير هو العام . والله أعلم‎ )١( 


۳4۷ 


المتأخر إلا بابطال الخاص( فيا یتناوله. وهذا هو الذي عليه الجمهور. قالوا: 
ودليله : أن الخاص دليل مستقل. وبعد مضي الوقت الذي اتسع للعمل بمدلوله 
+ يبق» أي: الخاص موجباً للعمل به بعد ورود العام» لظهوره في جميع أفراده» 
ولضعف الخاص بعد مضي وقت العمل به» وذهب بعض العلاء إلى أنه يكون 
تخصيصاً للعموم. وهو قول طائفة منهم: الشافعي كا قال الناظم: ونجل 
إدريس إلى آخره. واستدلوا بقوة الخاص في الدلالة. وتقدمه يكون قرينة على أنه 
م يرد بالعام جميع أفراده. قالوا: وإن كان العمل بالدليلين أولى من إبطال 
العمل بأحدهما. 

قالوا: أيضاً فالتخصيص أغلب من النسخ» وهذا القول رجّحه كثير من 
المتأحرين» وأشرنا إلى ترجيحه بقولنا: 

نجل فريس یی أَنْ يَعْمَا بل شيء في اي تنارلا 

نقدم اتخصیص ر ا أو جُهل التاری هذا ما يَرَى 

وات لول إلى الصواب واخحاره فقوا الأصحاب 


ففي حواشي «الفصول» أنه ذكره الفقيه عبدالله بن زيد للمذهب. قال: 
رفو كار لوالدي محمد بن إبراهيم الوزیر") رحمه الله تعالى. انتهی . ونسبه في 
شرح «الغاية)<" إلى المؤيد بالل وأنه صرح به في شرح «التجريد». 

ثم إنه لا يخفى أن بناء العام على الخاص» إنما هو إذا كان بینهیا عموم 
وخصوص مطلق. فأما إذا كان بينبها عموم وخصوص من وجهء فلا يتأق :فيه 
ما سبق من خلاف. إذ ليس تخصيص أحدهما بعموم الآخر بأولى من العكس» 


(۱) عبارة «الفواصل» بإبطال إليهء من دون كلمة إلا. 

(۲) تقدمت ترجمة السيد محمد بن إبراهيم الوزير. 

(۳) عبارة شرح «الغاية» وإما تخصيص الغام المتأحر المتراخي بالخاص المتقدم فهو مذهب . 
المؤيد بالله صرح ف (شرح التجريد» . 

)٤(‏ تقدمت ترجه المؤيد بالله الامام يحيى بن حزة. 


TEY 


فلا بد من تطلب الترجیح بینبیا, مثال ذلك حديث: «من بدل دینه فاقتلوه(؟ 
مع نبيه صل الله عليه وآله وسلم عن قتل النساء()؛ فان الأول حاص بالرتدین 
عام للذكور والإناث. والثاني خاص بالنساء عام في الحربيات والمرتدات. قال 
ابن دقيق العيد في «حاشية الالام»: وکأن مرادهم بالترجيح : الترجيح العام 
الذي لا یخص مدلول العام. وذلك كالترجيح بكثرة الرواة» وسائر الأمور 
الخارجية عن مدلول العام من حيث هو . انتهى . 

هذا وقد سبق تحقيق أقسام ما علم تاريخه. وبقي القسم الذي جعل 
تاريخهء فإنه لا يعرف المتقدم من المتأخرء فالجمهور أنها يتعارضان في القدر 
الذي تناوله الخاصء فيجب النظر في الترجيح بينههاء فان ظهر فالراد, 
وإلا فالواجب اطراحهیا فيا تعارضا فيهء وهو ما آفاده النظم بقوله: لا ماجهلا 
تاريخه» فالكل حتاً أهملاء أي: من كل من العام والخاص بالقدر الذي تناوله 
اخاصء وليس الراد أن يطرح العام بالكلية كا يفيد ظاهر العبارت وهذا 
إذا تساوياء لا لو ظهر*) وجه ترجيح لأحدهما عمل بالراجح. وهذا قول 


(۱) رواه البخاري في صحيحه رقم ۰۱۷ ۰۳۰ 59477 وأبوداود رقم ۳4۲۹ والترمذي 
رقم ١547‏ وابن ماجه رقم ۲۵۳۲۵ والنسائي ۷ وأحمد في المسند تحقيق شاكر 
رقم ۵۱ خن ابن عباس. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه رقم ۰۲۰۱6 ۲۰۱۵ ومسلم في صحيحه رقم ۱۷6 
وأبو داود رقم ۲۹۹۸ والترمذي رقم ۱6۱۷ وابن ماجه ۲۸6۱ وأحمد في السند ۰۲۲/۲ 
۳ عن ابن عمر بلفظ «نهى عنه قتل النساء والصبیان». 

(۳) وفيا قاله نظرء فان صاحب «المعتمده حكى عن بعضهم في هذه المسألة أن أحدهما إذا 
دخله تخصيص مجمم» فهر أولى بالتخصیص. فكذا إذا كان أحدهما مقصوداً بالعموم » 
فإنه يرجح على ما کان عمومه اتفاقنا. 
[وقوع العام على جهة الاتفاق غير صحیح. وكيف يتحقق وروده في كلام الحكيم 
تعليق» ول يكن مقصوداً] اه. «قواصل». وعلم من إطلاق الصنف أنه لا فرق في هذا 
القسم بين أن یلم تقدم أحدهما على الآخر ومقارنتها. اه «شرح جمع الجوامع» 
للرركشي . 

(4) كذا مصحح عليها نسخة المصنفء وأظن التصحيح بخطه. 


۳:۳ 


ا در» وميل. بل يبنى العام على اخاص» وهدا دبي طانباء ويروى عن 
الشافعية وعن المالكية. وذلك لقوة دلالة الخاص على مدلوله. ولإمكان العمل 
بالدليلين إذا جعل الخاص خصصاً للعموم . 

ولا بلغنا في قراءة شرح «الغاية) المعروف «بالهداية» إلى هذا الموضعء وقد 
استوق المباحث هذه في شرحهاء أنشدني شيخنا رحمه الله" حال القراءة لنفسه 
في ضبط صور بناء العام على الخاص, فقال: 


يبنى العموم على ا لخصوص بأربع ‏ صور عل القول الأجل فقل أجل 

مع جهل تاريخ وعند تقارن وتفارق زمناً يضيق عن العمل 

وكذا بتع يكون عمومه متأخرا والعکس نسخ ۸ يزل 

ولا انتهى بناء الكلام إلى آخر أبحاث العام والخاص؛ آخذنا في المطلق 
والمقيد بقولنا: 

نشل خرى النطان ا فالاول اينيك عبت: ورن 


04 هو .هم 


فحقيقة المطلق: هو اللفظ المفيد لشيوع جنسه. أي: شيوع مدلوله في 
جنسهء فالمفيد صفة موصوف ومحذوف, والراد بالشيوع مدلوله في جنسه کون 
مدلوله حصة محتملة حصص كثيرة ما يندرج تحت أمر مشترك من غير تعیین» 
وهذا يوافق قولهم: إن المطلوب من المطلق هوالجزئي المطابق للماهيةء 
لا كما زعمه في «جمع ابحوامع»() تبعا لغیره. أن الطلوب هو الاهية. إذا عرفت 
هذاء فانه خرج بقيد الشيوع العلم والمبهمات والضمرات؛ لما فيها من التعيين 
نحو: زید. وهذاء والذي. وأناء فهذا فائدة قوله: من غير تعيين» إذ لولاه." 
لدخل غير العلم من العارف لاحتمالها حصصاً كثيرة تندرج تحت أمر مشترك 
من حيث الوضع. وخرج نحو: الأسدء راشا إن كلاً منیا يدل عل 


(۱) السيد العلامة عبدالله بن علي الوزير. 


(۲) «جمع الجوامع» مع شرحه ۰44/۲ 4۷. 


۳:4 


الحيوان الفترس» مع الاشارة إلى تعیینه. والفرق بين العرف بلام الجنس» 
وعلم انس أن التعيين استفید من ن الام في الاو واستفيد في الثاني من 
جوهر لفظه. وخرج العرف بلام العهد الخارجي» وخرج کل عام ولو نکر 
نحو: کل رجل ولا رجل. لأن مدلول العام استغراقي» وعموم الطلق بدلي 
کا عرفت» وهو يناني الشیوع بالتفسیر الذکور. فهذا رسم الطلق, وفوائد 
قیوده . 1 

وأما القید. فهو: ما آفاده قولنا: والثاني ما دل. أي : لفظ دل على بعض 
مدلول الطلي مع قيد زائد عليه والراد بالقید: ما يفهم معنی زائداً على ما نی 
المطلق» سواء كان معنوياً أو لفظی فمثل: زيد في: أكرم زيداً بعد قولك : آکرم 
رجلاء قد استفيد منه تقييده بذلك الشخص الدال عليه الاسم. ومثل: رقبة 
مؤمنة بعد قولك: أعتق رقبة» قد استفيد من المقيد اللفوظ به» وهو مؤمنة» 
العنی الزاند على الطلق: ۱ 

َكل ما في العام ولتقاص آن فده ما هنا وميا 

يريد: أن كل ما مضى من الأبحاث: العام» والخاص» من متفق علیه 
ونختار» ومزیف. فانه يأتي هناء فان تقييد المطلق نُشيبه بتخصيص العام » لكون 
التقييد كالإخراج ببعض إفراد المطلق» كا أنَّ التخصيص لإخراج بعض إفراد 
العام» وان كانت الصلاحية في الطلق على جهة البدل» وفي العام على جهة 
الشمول والاستغراق. فالمراد: التنبيه على تشارك العام والمنطلق في أكثر الأحكام 
التي سبقت في باب العام واخاص. وان كانا يفترقان في أمور كم يأي» 
وإذا عرفت هذاء فللمطلق والقید حالات في النظر إلى الاتحاد في الحكم 
والسبب. والاختلاف في أحدها أو فيههما معا 

الحالة الأولى : اتحاد السبب والحكم. إليها آشار قولنا: 

NR CO 

أي : إذا ورد الطلق والمقيد في حكم واحد. واتحد سببهماء فانه يحكم 
بالقید على الطلق. مثاله : أن يقال في الظهار: أعتق رقبة» ثم يقال: أعتق رقبة 


۳:۵ 


مؤمنة في الظهار. وقوله : اهل العلم » مراده : آکترهم وان كان في اصل النظم 
أنه اتفاق. وقد ذكر فيه خلاف النادر» والعبارة قاضية في أنه يحمل المطلق على 
المقيد» سواء تقارناء أو تقدم آحدها أو تأخر» أو جهل ا 


إذا تقرر هذا. فهذا الحكم استدل به اخمهور بأنه جع بين الدلیلین 
إذ العمل بالقید عمل بالطلق في ظن القید. فإنه قد تقرر أن الطلق دال على 
أفراده على جهة البدلء فيصدق المطلق في ضمن أي فرد منهاء ويكون المقيد 
دليلاً على أنه المراد من الطلوب بالمطلق لا غيره من الإفرادء فتحقق کون العامل 
به عاملاً بالمطلق الذي عينه القید. ولذا يقولون: إنه عمل بالطلق في ضمن 
المقيد. 

قالوا: وأيضاً العمل بالمقيد خروج عن العهدة يقيئاً بخلاف العمل. 
بالمطلق » فقد يكون المطلوب هو المقيدء فلا بخرج عن عهدة التكليف بالمطلق» 
فكان العمل بالمقيد أحوط. بل هو الذي يتعين. ولو كان مفهوم المقيد لقبا؛ لأن 
دلالة الطلق على افراده بدليلء والطلوب هو الجزئي المطابق للماهية» فأدن 
إمارة تكفي في تعبین ذلك الحزئي. وتعيين الطلوب بالمطلقء والمنع من العمل 
بمفهوم اللقب إنما كان لتلا تثبت به الأحكام الشرعية» ويجعل دلي مستقلا 
بخلاف العمل به هناء تا هوعلى جهة أنه قرينة معينة لا تقرر من أنَّ الطلوب 
بالطلق هو الجزئي المطابق للماهية. فلم يستقل بالافادةت ومثاله : أعتق رقبة. 
اعتق رقبة آنثی. فإنها لا كانت الرقبة شائعة بين الأفراد على جهة البدل وجاء 
التقيبد باذکر. آفاد تعيين ما أريد بالطلق. ولذا جاز تقييد الطلق بالعادت 
ول يمر بها التخصیص ما ذاك إلا لانه یکتفی بأدنى إمارة في تعیین الطلق . وهذا 
قد صرح به الحقق الحلي في «شرح ابمع»۲. هذا كله إذا اتحدا حکیا وسببا 
. وهي الحالة الأولى» لا إذا وقع الاختلاف فهي الحالة الثانيةء فقد آبان حکمه 
قولنا: 


.8۷/۲ شرح المحلي على «جع ابحوامع»‎ )١( 


۳:۹ 


225 ا 0 م 2 9 ی 4 ۰ 
لا إن آق الحكمَانٍ ١0‏ من جنسين إلا قياسا ثم مشل ذین 


أي : لا إن اختلف الحكمانء فإنه لا حکم بالتقييد لظهور التنافي بين 
الطلق والقید نا لاف في الحكم» وهو الراد من قوله: من جنسين». 
وظاهر عبارة ۲ آنه لا حمل إذا قد حصل احتلاف الحكمين» سواء انحدا في 
السب نحو ص" رم ف الکفارق وأطعم طعام الملوك 3 الكفارة» أو احتلفا 
نحو: اهل بدنة عن القران» وز بدنة سائمة عَنِ الات وقد أفاد في 
«المعيار» الاتفاق على آنه لا حمل المطلق على المقيد هناء ومثله في «الفصول» 
وعليه السوال» إلا أنه قد قيّد هذا الإطلاق في عبارة النظم قوله: إلا قياساً إلى 
آخره فانه لا حمل عليه لفظاً من حيث الدلالة بخلاف حمله عليه“ اسان 
فإنه ذكر هذا المهدي في والمعيار». الا أنه قد استشکل القول بالقیاس هناء أي 
مع الاختلاف في الحكم؛ لأنه لا قياس معهء إذ القياس إغا يكون الإلحاق في 


الحكم . 


والحاصل أن كلام أهل الأصول مضطرب في الإلحاق بالقياس في هذه 
الحال» واغا صرحوا به 3 الحالة الثالثة الى أفادها قوله : 


م يلاف لبنس نلاب .له مار الكتاب 


(۱) وعبر عن الحكم الختلف بصيغة التثنية إشارة إلى كمال التنافي بينها فلا يحمل أحدهما" 
على الآخر بخلاف الحكم مع الاتحاد فهو شيء واحد اه «فواصل». 

(۲) في «الفراصل» نحو اكسي ثوباً في الكفارة. 

(۳) وينبغي أن يعلم أن من منع من حمل المطلق على المقيد مع الاختلاف في الحكم» 
إنما هو إذا لم يتوقف أحدهما عن الآخرء فان توقف. حمل المطلق على المقيد» مثل: إن 
ظاهرت. فأعتق رقبة, ثم يقال: لا يملك رقبة كافرة» فإنه ‏ وان كان العتق [أي العتق 
ف الكفارة] والملك حكمين تلفین - فالعتق متوقف على اللك وقد جاء النبي أنه 
لا ملك الکافر. نیلزم أن لا يعتق إلا المؤمنة, لترقنه على اللك, وقد قصر عليها 
کا يدل عليه النبي . «فواصل» . 


EV 


وهو خبر) فوله: ثم مثل ذین. أي : أن حکم اختلاف انس التحد في 
الأسباب. وإضافة اختلاف إلى انس إنما هو باعتبار اختلاف السبب 
والا فالجنس هنا متحلٌ, والاضافة يكفي فيها آدن ملابسةء وقرينة القام تنادي 
بالرام من الكلام. ومثال ذلك: فوله تعالى في الظهار: «فتخریر 
رقبة 4 [المجادلة : ۳] وني القتل: «فتخریر رَقَبَةِ مُوْمنة6 [النساء:؟4] فالجنس 
متحد وهو الكفارة» والسبب مختلف وهو القتل والظهار. ففي هذه الصورة 
لا يحكم بالتقييد إلا على جهة القياس» والذي عليه الجمهور قالوا: إذ القياس 
دليل شرعي. فإذا ظهر وجه الإلحاق بشروطه» عمل به هناء وعبارة الأصل 
هکذا لا في حکمین عتلفين من جنسین اتفاقاً إلا قياساً» ولا حيث اختلف 
السبب واتحد الجنس على المختار. أي : ولا حيث اختلف السبب, واتحد الجنس 
إلا قياساً على المختارء فقوله: على الختار قيد للحمل على القياس في الحالتينء 
وحينئذ يكون رأيه رأي الجمهور في صحة الحمل قياساً في هذه ال حالة» وهذا 
هو أولى في حل عبارته(۳) لأنه إذا أجيز الحكم بالإلحاق قياساً مع الاختلاف في 
الحكم كا سبق. فبالأولى مع اتحاد الحكم كا في هذه الحالة التي نحن بصددهاء 
إذ من البعيد أن يصح القياس مع الاختلاف ني الحكم» ولا يصح مع الاتحاد. 


وقولنا: هذا هو المختار. أي : الحكم بالقياس في افالتین وقد اختلف 
في المسألة على أقوال: 
الأول: أنه يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة» سواء وجد الجامع 


(۱) عبارة «الفواصل» قوله: حكم اختلاف الجنس أيضاً خبر عن قوله: مثل ذين في البيت 
السابق. والإشارة إلى الحكمين في قوله: لا إن آی الحكمان. أي: مثل ذين حکم 
اختلاف الجنس» أي: خكم اختلاف انس المتحد بالأسباب. هكذا فرره الناظمء 
نفي الظرفية متعلق بقوله اختلاف. 

وأما شراح الاصل. فجعلوا «على المختار» ید للنفي في قوله ولا حيث اختلف الجنس 
ایض أي: لا يحكم بالتقييد أصلاً على الختار سواء وجد الجامع أم لم يوجد. ای" 
«فواصل». 


5 


کر 


۳۸ 


أم ل قال أئمة من الشافعية: إنه ظاهر مذهب الشافعي » وعلیه جمهور 
أصحابه. ٠‏ 
من الزيدية ل 

الثالث: للحنفية أنه لا حمل هنا الطلق على القید. ولووجد الجامع. 
قالوا: لان إعمال الدليلين واجب مها أمكن العمل. فيعمل بالطلق على 
اطلاقه . وبالمقيد على تقييده» بخلاف ما لو حمل المطلق على القید. فإنه يلزم منه 
إبطال المطلق في غير ما دل عليه القيد. وقد أجيب عن دليلهم بما لا يقوى على 
رده . 

واستدل الأولون القائلون بالحمل فاا اذ القعاني» كليل ی 
فإذا وجد الجامع كان يعمثابة نص مقيّد للمطلق . ا بأن من شرط القياس 
أن يكون لإثبات حكم شرعي» وهنا المقيد برقبة مؤمنة دل على إجزاء الرقبة 
المؤمنة. وأما عدم إجزاء غيرها فهو ثابت بالعدم الأصلي» لا بحكم شرعي » 
فتعدية الحكم بالقياس لم تكن للحكم الشرعي» بل للعدم الأصلي. وهو عدم 
إجزاء الكافرة ولا يخفى قوة کلام الحنفية في السألة. 

ولا فرغ الكلام من المطلق والمقيد أردفه بالمجمل والبین فقال: 


RFF *% 


۳۹ 


الباب السا 
ف الجمل الذکور في الخطاب 


وقد أ في سابع الأبؤاب المجِملٌ عون الخظاب 


المجمل في اللغة يقال على المجموع, ومنه: أجمل الحساب: إذا جع 
وعلى الإبهام من أجل الأمرء أي : أبهمهء وهذا يناسب أن يكون المجمل في 
الاصطلاح مأخووذاً منه. وقد رسمه الناظم بقوله: 

وَرَسْمَهُ ما یس مِنْهُ یله ممصلا ما قَصَدَ الْمکلمْ 

أي : رسم المجمل ما ليس يفهم منه ما قصد المتكلم» فكلمة «ما» مراد 
بها اللفظ کایشعر به قوله: ما قصد المكلم. وهذا بناء على الأغلب وإلاء 
فالاجمال قد يكون في الأفعال کالأقوال. ولك أن تحمله على ما يشملهماء فيراد 
بالکلم من شأنه. التكلم أعم من أن يكون بفعله أو بقوله. وهذا أولى ليشمل 
الامرین؛ والإجمال في الافعال كأن يقوم صلى الله عليه واله وسلم من الركعة 
الثانية من غير تشهد. فإنه. متردد بين أن یکونْ على جهة العمد. فيكون من 
الآدلة الشرعية. أو السهوء فلا يدخل فيها. هذا وقد خرج من الرسم المذكور 
المبين. إذ يفهم منه ما قصد المكلم على جهة التفصيلء وخرج الهمل بطريق 
الفهوم. إذ قد أفاد توجه النفي إلى القيد ‏ أعني مفصلا ‏ أنه يفهم منه شيء 
في الجملة غير مفصل . 

إذا تقرر هذاء فالمجمل قد يكون في المفرد كعين بناء» على أنه لا يصح 


۳۰ 


الك مي حك مدا ومن قال يكن عند الغون جم 
ویکون في الرکب: «أو یعفو الذِي پیدو عُشَدَةَ الاح که [البقرة :۷۰ فانه 
يحتمل أن يراد به ولي النکاح المتولي للعقد أو الزوج» ویکون في الضمر۱) 
كما روي عن ابن الجوزي(" أنه سكل عن علي عليه السلام وأبي بكر رضي الله 
عنه: أا أفضل؟ وكان على الب فقال: من كانت ابنته تحتهء ونزل وقد 
يكون في الصفت نحو: زيد طببيب ماهر فإنه يجتمل أنه ماهر في الطب» 
وحتمل أنه طبیب وأنه ماهر وفرق بين الأمرین» فان الأولى تفید الهارة في 
الطب. والثانية أعم. والاأمثلة مبسوطة في الطولات. 


و ورن 2 2ء 


خلافه بذغونه مسا ا الان ما از ما عنی 

من الْمُراد بالخطاب الْمَجّمُل وَضَحّ بالسَمم, بیان ال 

أي : خلاف الجمل ی ال وهو ما يفهم منه المقصود على جهة 
التفصیل » وهذا صادق على البین بنفسه. نحو: الساء والأرض : رال بکل 
شيء عَلِيم» [البقرة: 185], وعلى البيان بعد الإجمال. ولا كان المقصود ' 
هو الآخر» صرح به قولهء ثم البيان إلى آخر الصراع الأول من البيت الثاني» 
أي : البيان شي ء أفاد ما عناه المتكلم بالدليل الجمل من مراده. فقوله: : شيء 

جنس اد وقوله : آفاد ماعنی . یدخل فيه الجمل على ما قررناه سابقاً من أله 
لاب أن يفيد إفادة ما وقوله: بالدلیل۳؟. أخرج الحمل وأما قوله: وصح 


)١(‏ إذا تقدم في الكلام ما يصح عوده إليه اه «فواصل». 

(۲) أبو الفرج عبدالرهن بن علي بن محمد جمال الدين الحافظ الواعظ المشهور بابن الجوزي 
الفقيه الحنبل علامة عصره وامام وفقه في الوعظ والحديث. توفي سنة ١۹۷‏ ه ودفن 
بېغداد . ٤‏ 
انظر ترجته في: وفیات الأعيان لابن خلکان ۱8۰/۳ ل ۱8۲ وسير أعلام النبلاء 
للذهبني ۳۰۵/۲۱ وقد ذکر في ترجته هذا السؤال وجوابه عنه. 

(8) وعبارة «الفواصل»: وقوله : بالدلیل الجمل يخرج منه الجمل, إذ لا بدّ أن یکون ذلك 
على جهة التفصیل حتى يفيد بیان الجمل. 


۱۲۳۲۱ 


بالسمع لیات أي : مع بيان المجمل بالسمع كتاباً وه وإجاعاً تاا 
نحو: انوا حقه یوم حصادوعه N‏ ۰ فانه جمل ينه قرله صلى الله 

عليه واله وسلم : «فيَا سَقت السَّناءُ العش وما سقي بالتضح صف العشرم() 
2 البخاري وغيره. وهذا النوع واسع ف الأحكام ا وقد يكون 
پالستة الفعلة: تحر قوله خن اله عليه وله وسلم : «صَلُوا کا ارق 
صل“ آخرجه البخاري وغيره» ونحو: «غدُوا عني کک كا في 
حديث جار عند مسلم قیل : وهو أقوى من البيان بالقول. کا يدل له حدیث 
ابن عباس مرفوعاً: ملس ابر کالْمَغَاینة) رواه أحمد بإسناد صحيحء 
وابن حبان» ورواه الطبراني؛ وزاد: «فان الله بر موی بن عمران عليه 
السلام عا قومه من بعدی ۳۹ الألواَء فا عايّنَ دك القى 
لالز ص ثم 

وأما البيان بالإجماع والقیاس. ففيه الخلاف الذي وقع في جواز 
التخصيص بها. واعلم أنه إذا ورد بعد الجمل قول وفعل يفيدان بیانه» فإن 
علم السابق منهاء فهو البيان» والثاني تأکید. فعلا كان أو قولاء وان جهل» 
فأحدهما هوالمبين» لا على جهة التعيين لعدم العلم بالسابق؛ والآخر حكم 
التاکید. هذا إِنٍ اتفقا؛ فان اختلفاء كأن يأمر صلى الله عليه واله وسلم بعد 
نزول الحج بطواف. ويطوف طوافین فقيل: المبين هو القول تقدم أو تأخر. 
أو جهة. وهذا رأیر الجمهور. قالوا: لأنَّ القول يدل على البيان بنفسه. بخلاف 
الفعلء فانه لا یدل إلا بواسطة انضمام القول الیی فکان بالبیان أولى من 
الفعل. ويحمل الثاني على الندب أو على أنه خا به صلى الله عليه واله وسلم. 


)1١( .‏ تقدم تخريج هذا الحديث ص ۰۳۳۱ وهو من حديث ابن عمر عند البخاري وغيره. 

(۲) نقدم مخریج حديث «صلوا کا رأيتمون أصلي» ص 2854 

(۳) نقدم تخريج حديث «خذوا عني مناسککم» ص 85. 

(4) حدیث «لیس ابر کالعاینةه رواه أحمد في السند عن ابنعباسء رقم الحديث ۰۱۸4۲ 
۷ وابن حبان رقم ۰۲۰۸۷ ۸ والطبراني في «الكبير» رقم ۵۰۵ والحاكم في 
دالمستدرك» ۳۲۱/۲ وقال صحيح على شرط الشيخين» وأقره الذهبي . 


ror 


واعلم أنه ذکر في أصل النظم أنه لایلزم أن تکون شهرته البیان کشهرة 
المبينء فلم نذكره هناء لانه قد سبق مايفيده في باب العام والخاص» حيث 
قلنا: وخص بالآحاد ما تواترا. 

والحاصل أنه احتلفت: هل يشترط أن يكون البيان أقوى من المبين؟ فقال 
الرازي : لا يشترط ذاكء فيجوز بالأدنى» فيبين الظنون العلوم. قال العضد بعد 
كلام : وأما الجمل. فيكفي في بيانه أدنى دلالت. ولو مرجوحاء إذ لا تعارض 
انتهى. ولابن الحاجب بعض تخليط. 

هذاء وأما مسألة جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة أو عدم جوازه. فتأي 
المسألة قريبا. 

ولا ذكر أئمة الأصول مسائل وقع فيها خلاف. هل هي من الجمل؟ - 
ذكرناها هنا بقولنا: 

الم بلشیء ليل التُسْقىَ لاله خث عل ما آنی 

رده في المع قاو رح ما يُفِيدُ التي فهو أَقبَحْ 

أي : إن مسح الشيءٍ دليل على أنه حسن, لال فيه حثاً وتحريضاً على 
العمل به وذم الشيء دليل على أنه قبيح منفر عنه أشد التنفير من النبي؛ ٠‏ فن 
النبي قد يكون للكراهة التي هي داخلة تحت الحسن عند الأكثر. وهذا معنى 
قوله : أوضح وفرع عليه قوله فهو أقبح . 

واعلم أن تأخير هذه المسألة إلى هذا الحل وقع تبعاً لأصل النظمء 
وهو تبع الهدي. فإنه قال ما حاصله: إن الماح والذم قد يتردد بين تعليقه 
بالأشخاص وبالأفعال. فجعل هذه المسألة بعض الأصوليين لذلك من المجمل. 
قالوا: لأن قوله تعالى: ل والَّذِينَ یرون الب والفضة» [النور:؛"] الآية 
يحتمل أنه جاء بصفة الذین لمجرد التعريف بصفة الرجل الذموم لا لذمه. 
لا أفادته('» جلة الصلة في الآيةء وهو الكنزء كا تقول: الذي يليس البياض 


. في «الفواصل»: بجا أفادته‎ )١( 


or 


ارف فيحتمل أن ضربه لأجل لبس البياض أو لغيره» فكذا هناء يحتمل أن 
الذم الستفاد من الوعيد لاجل الکنز أو لأجل غیره, وکذا في: «إنْ راز في 
میم » ژالانفطار :۳ يحتمل أن نعیمهم لأجل البن ويحتمل لغيره» فصار جرد 
الدح والذم على هذا حمل لا يدل على حسن ولا قبح للاحتمال المذكور» وقال 
الجمهور: ليس بجمل. بل الوصف إذا علق الذم آفاد قبحه أو الدح آفاد 
حسنه» ویکون ظاهرا في ذلك. وان احتمل أن یکون لجرد التعریف, فاحتمال 
مرجوح. انتهی 

وقد اعترض الهدي صاحب «القسطاس». وقال: النزاع في السألة 
للخصم أنه لا عموم في ما علق عليه الماح والذم» حتی یستدل باية الکنز مثلا 
على وجوب الزكاة في الذهب والفضة على جهة العموم. فالاحتمال فیها لعدم 

تعيين الکنز الذي علق به الذم. فالدليل الذي ينمض على الخصم إنما هو في إفادتها 
العموم وعدم منافاة الذم والدح له2©0. 

قَانُوا: ولا ال فا كرا مِنَالْجْمُوع ء بَلْيَكُونُ"ظَاهِرا 

فا ری الأقلّ في اما كَذَلِكَ انريم بلاغان 

يَكُونُ ماد عِنْدَ لاجزد. ‏ ولعم إن حص یر ممل 

اشتمل على ثلاث مسائل : 

الأولى: في أن الجمع المنكر نحو: رجال- ليس بجمل. كا قاله 
الأكثر من أئمة الفن. بل إذا ورد وجب حمله على المتحقق من مدلولهء 
وهوأقل مراتب الجمع. وهذا معنى قوله: بل يكون ظاهراً إلى آخره. أي: . 
هو ظاهر في أقل المعاني الداخلة تحت مدلوله. فيحمل عليه. وذهب الأقل إلى 


(۱) حى یکرن ظاهراً في المدعى. لا باقتضائها المدح والذم» فالخصم يلمه قوله. 
«فواصل» . 

(۷) في نسخة: تراه. 

(۳) في نسخة: أق . 


ot 


أنه حمل قالوا: لأن مرت الجموع متفاوتة» فليس حمله على بعض مها أولى 
' من الآخرء فیکون جما وأجيب بانه وان کان متردداً بين 2 
فالترجيح بحمله على ما هو المتحقق کافپ في بيان وجه الأولوية للخروج عن 
الاجمال الذي هو خلاف الأصل . 

المسألة الثانية : قوله: كذلك التحريم للأعيان» أي: لا إجمال فیا أقء 
ومن التحريم الواقع على الأعيان» نحو: حرمت عَلَيكُمْ نهان 
زالنساء: ۰۲۲۳ وهو قول الجمهور كما أفاده قول الأاجزل والدليل: أن من استقرأ 
اللغةء علم أنه ليس الراد تحريم العين. بل التحريم على ما يناسبه ما سيق له 
الخطاب, کالأکل في اللمأكول. والشرب في المشروب» واللبس في الملبوس » 
والوطء في الوطوی فإذا فیل: حرمت عَلیکم مکمک أو الختزير 
أو الم أو اخریر حمل على ماسبق إليه الفهم عرفاً من الوطء ونحوه 
ما يتبأدر فيا ذكر» وهذا مراد النظم بقوله: يكون للمعتاد. أي يكون التحريم 
للأعيان للمعتاد عرفاً. وخالف في ذلك الأقل. وقالوا: بل هو مجمل» إذ تحريم 
العين غير مُتصوّر» فلا بد من ضمار شيء يكون متعلقا للتحريم والأفعال 
كثيرة» فإنه يحتمل تحريم الأم: الوطءء والنظرء والاستخدام. وفي تحريم 
الحرير: البيع» واللبس» واللمس» وكذلك سائر ما ذکره. 


شا وا سییل ال إضمار الجميع » لأن ما يقدر للضرورة يقتصر فيه على 
ما يدفعهاء فیتعین ٍضمار البعض» ولا دلیل على تعیین شيء من القدرات. إذ 
من عله قل رات ا أولى من الاخجر. فیتوقف في ذلك» وهو معنی الاجال. 
وأَجِيبٌ بالمنع من عدم تعين إضمار بعض معين» بل ما سبق إلى الأذهان من 
العرف هوالمراد. هذا تقرير المسألة. 

واعلم أن من الأصوليين من يذكر هذه المسألة في باب العموم وهي 
المسَمَاة بعموم القتضی. ول يتقدم ذكرها في النظم ولا شرحه» فانشر إليهاء 
وال الرّاجح فيهاء ونقول: تقدم في باب المنطوق أن الدلالة إذا توقفت في 
الصدق او الصحة على مقدر محذوف؛ سمْیّتْ دلالة اقتضاء نحو: حرمت 


۳۵ 


کم ناکم > و «رفع عن متي الخطأن2'© و «لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب»۲) 
فالقتضی اسم فاعل هو الحتاج للاضمان, والقتضی اسم مفعول هوذلك 
الحذوف. وحاصله: إن قام دلیل على أخد الحتملات. تعين في المقام» سواء 
كان القدر عاماً أوخاصاً. وإن لم يدل دلیل على تقدیر شيه لا عام ولا خاص 
مع احتمال تعدد القدرات» فهل نقدر المحتملات كلهاء وهوالمراد بعموم 
القتضی أو لا يقدر؟ قولان للعلماء؛ الأول: أنه يحمل على جميع المقدرات» 
وهوقول الجمهورء وهوالمتعين للخروج عن التحکم. فيضمر لفظ عام 
للمقدرات شامل ها وهذا یندفع ما قاله الخالف في أنه یلزم كثرة الاضمارات 
بناء منه على أنه يقدر کل ما يمكن تقدیره واحداً واحداً. فا نقول: القدر لفظ 
واحد یعم ‏ جي التصرفات, مثل: الانتفاع في تحريم اليتة. فانه يعم الأكل 
والبيع ا 

المسألة الثالثة : قوله: والعام إن حص فغير مجمل, وهذه هي مسألة هل 
يكون العام بعد تخصيصه حجة اوا؟ وقها لاف متس ومیل ؟ ولنشز إلى 
ما هو الخار والأقرى حجة. فالقول الأول أنه حجة إن خص بعين. لا إن 
حص ببهم . 

وقد“ قسم الإبهام إلى قسمين: إبهام في اللفظ نحو: اقتلوا الشرکین الا 

بعضهم وإبهام في المعنى. نحو: «احلت لکم ميمه الأنَْامُ إل ما یل عَلَيْكُمْ » 
[المائدة : 2۱ فإنه إشارة إلى معين في الواقع هو: «مایتی». إذا عرفت هذا فإنه 


(۱) تقدم تخریج حدیث «رفع عن آمتي». ص ۲۳4 . 

(۲) حدیث «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب» متفق عليهء آخرجه البخاري (۷9)؛ ومسلم 
(۰)۳۹8 من حدیث عبادة بن الصامت. 

(۳) عبارة «الفواصل» : الا أنه ينبغي معرفة الراد بالهم فانه قد یکون من جهة الحنی, وله 
ظاهر کا مثلنا به قوله کا مثلنا به قد سبق له التمئیل للتخصیص بعين افتلوا: الشرکین 
الا أهل الذمت وللتخصیص ببهم . اقتلوا الشرکین إلا بعضهمء ٠»‏ وقد يكون الإسيام من 
جهة اللفظء فلا ظاهر له مثل: أجلت لَكُُمْ تيم الأنعام إلا مايش غتیکم4 
[الائدة : ۱] انتهى الراد. 


۳۹۹ 


اختيار الجمهور من الزيدية وغيرهم أنه إن حم ان ر اقتلرا الشرکین الا 
أهل الذمت فهو حجة. وان خص بمبهم نحو: إلا بعضهي أو: «إلا ما يتل 
علیکم». فليس بحجة لاجماله واستدلوا على أنه حجة في الباقي با عرف من 
استدلال الصحابة بظاهر العمومات اللخصوصات» وشاع بينهم وذاع» فکان 
إجماعاً, فا فانه كان متناولا للباقي بعد إخراج البعض» والاصل بقاء تناوله 
على ما كان عليه حتى يقوم دليل على خلافه. والتخصيص لا يوجب نقله عن 
اصله. وتخییره عا شمله» بل يزيده قوة وظهوراًء فإنه إذا قيل : اقتلوا المشركين 
إلا أهل الذمة» آفاد ثبوت الحكم على المشركين المخرج منهم أهل الذمة بعد أن 
كان لفظ المشركين شاملا لأهل الذمة وأهل احرب. فازداد تناول العام للباقي 
قر 

قالوا: وأماإذا خص ببهم. فانه مع الإبهام لايعلم ماقصد 
بالتخصيص» فما من فرد إلا وهو محتمل لأن يكون هوالخرج. فصار الباقي 
مجملاء» وهذا ای عل على الهم في المعنى وفي اللفظ كا قدمناه. إذا تفرد هذا 
فقولنا: والعام إن حص فغير مجمل» لا هو رد" لقول من يقول: إنه إن خصض 
فإنه لا يبقى حجة. سواء حص بمعين أومبهم. وهذا يروى عن أبي ثورء 
وحكاه القفال الشاشي”"2, عن أهل العراق» ونقله إمام الحرمين عن كثير من 
الشافعية والحنفية والمالكية» قالوا: لأن لفظ العام موضوع للاستغراق» وقد صار 
بعد التخصيص للبعض› وگل بعض هو فيه مجازء ولا يتعين أحد الأبعاض 
لتعدّد يجازهاء إذ يحتمل أنه مجاز في كل ما بقي وفي كل بعض» فکان جملا 


را) لا اختياراً. لقول من یقول: إنه بحجة مطلقةء يعني: سواء حص بتصل أو منفصل» 
رسواء كان التخصيص بجعين أو بمبهم كا أوضحه في «الفواصل». 

)»2 أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل الفضال الشاشي» الفقيه الشافعي كان إمام عصره. 
محدت فقیه أصولياء لغوياء شاعراًء له مصنفات كثيرة» ورحل إلى البلاد والآفاق 
توفي سنة #5ه. انظر: ترحمته في وفيات الأعيان ۲۰۰/۷ ۲۰۱ وسير أعلام 
النبلاء ۲۸۳/۱۹ 


۳۷ 


وأجيب بان ذلك فيا إذا كانت الجازات متساوية ولا دلیل على تعيين أحدهاء 
وهنا الدليل قائم على أن الباقي هو الراد بقاء على الأصل فيصار إليه. 
< وأما قوله: 

ولا ضَلاةَ في المُبينات عن كَذَا الْأَعْمَالُ باليِّاتِ 

فهذا مما قيل بأنه مجمل, فرده الجمهور, وقالوا: بل هومبین. أعني: قوله 
صلى الله عليه وله وسلم : «لاصلاة إلا بطهور»(۳؟ وكذا قوله صلى الله عليه 
واله وسلم : الال بالیَات») ليس بمجمل» وهو بهذا اللفظ رواه الحاكم في 
«الأربعين» عن مالك وان كان قد نقل النووي(۳) عن أبي موسی الديني 
وأقرّه عليه بان الذي وقع في «الشهاب» بإسقاط (نما) لا يصح له الاسناد. 
ولکنه قد رواه مالك وابن حبان کا ذکره في «تلخیص الیرم( وأما بزيادة 
«إنما»» فهو متفق علیه والراد أنه قد آشار في لنظم إلى «إقاى ورد فيه النفي 


عل الذات من الأسماء الشرعية. مثل : «لا صلاة الا بطهوره رلا صلاة إلا 
بفانحة الکتاب»( 6 ولا صیام لمن لا بیت الصِيَامَ م من الیل 7 ۲ وغیر ذل“ 


(۱) لا يوجد هذا الحديث ذا اللفظ. ولفظه في كتب الحديث «لا يقبل الله صلاة إلا 

بطهور» أخرجه مسلم في صحيحه رقم ۲۲6؛ والترمذي أول حديث في جامعه؛ 

وابن ماجه رقم ۲۷۲ عن أبن عمر. 

بهذا اللفظ «الأعمال بالنيات» آخرجه الشهاب في «المسند» ۳۵/۱ رقم ۰۱ ۰۲ وفيه 

«الاعمال بالنية»؛ وابن حبان في صحيحه رقم ۰ وانظر: فتح الباري ۱۲/۱؛ 

والتلخيص ابر ١/هه؛‏ وأما لفظ البخاري : «إنما الأعمال» انظر: البخاري رقم ۰۱ 

ورقم ۵6. 

(۳) انظر: نقل النووي في بستان العارفين للنووي» ص ٠١‏ . 

. (5) التلخيص ابر .286/١‏ 

() تقدم تخريجى ص ۳٣۹‏ . 

(0) رواه آبو داود (۰)۲4۵6. والترمذي (۰)۷۳۰. والنسائي ۰۱۹5/6 ۱۹۷؛ والدارمي 
(۱۷۰۵) عن أبن عمر عن حفصة وهو صحیح . 

(۷) مثل: لا عمل إلا بنيةء فان قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «إغا الأعمال بالنیات» في 
قوله لا عمل الا بنية. 


۳ 


حر 


۳۸ 


من الأسماء الشرعية. فإنه لا إجمال فيهاء وهو قول جمهور العلیاء» وهو مبني على 
:اناك :اماق لري بوعل ا افر خرن بالضجيع ‏ کرد 
التقدير: لا صلاة صحيحة. ولا صيام صحيح » ولا إحمال في هذا ولا يصدق 
عليه رسمه. 

وذهب آخرون إلى أنه جمل. قالوا: لأنه لايصح نفي الوقوع لكونه 
مشاهدا وإنما أريد به أمر آخرء وهو غير معلوم لناء فكان حمل ولأنه ظاهر 

نفى الوجود ونفي الحكم. > فصار يجملاء ولانه متردد بين نفي الکمال ونفي 
24 والعمل على أحدهما بغير دلیل تحكم . 

واجیب: بان الحمل على نفي الصحة أولى لاعرفت؛ ولانه قال 
ابن تيمية: إنه لا يعرف نفي الكمال في كلام العرب» وأيضاً فالاجمال خلاف 
الأصل. فلا يحمل عليه . 

وما قيل بإجماله وأشير إلى رده ما أشار إليه قوله : 

رب رفغ الخَطًا وغيره وبع الا في ظِيره 

أي : مثل: «الأعمال بالنيات» 3 الحا بعل اریز مرفوع على 
خبرية مثله. وهو إشارة إلى حديث: : رفع عن متي اطا والنْسَيّان»( » وقوله: 
وغيره إلى ما بماثله من الأحاديث النبویة, نحو: «لاعَهْدَ لِمَنْ لادِينَ له» 
و «لا هجرة بعد ان ۷ ورلا رضاع بعد اولین»(۳ وهوباب واسع في 
كلام الشارع وغيره» نحو: لا ملك إلا بالرجال» ولا علم الا ما نفع» ولا کلام 
إلا ما آفاد. فالجمهور على أنه لا إ جال في ذلك فيحمل على ما يقتضيه العرف 


(۱) تقدم تخريجه ص 7374 . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (1951) و(1457)؛ ومسلم في الإمارة (۰)۸۳ عن 
مجاشع بن مسعود رضي الله عنه. 

(۳) رواه البيهقي في السنن الکبری 46۸/۷؛ والدارقطني 175/14 مرفوعا؛ والبيهقي رجح 
وقفه على ابن عباس وأخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (۰)۱۳۹۰۳ وانظر: التلخیص 
الحبير 4 /5. 


۳۹ 


شرعاً أولغةً إن ثبت فيه أيهماء ففي مثل «رفع» يقدر فيه المؤاخذة ونحوها 
ومثله غيره من الأمثلت. فيحمل على ما يقتضيه العرف وذهب اخرون إلى أنه 
مجمل» وهو قول مرجوح. 
وقوله : واتبع الأمثال في نظیره : إشارة إلى عدة أمثلة ذکرت في مطولات 
الفنء من ذلك: قوله صلی الله عليه واله وسلم : «الاننان فا فوقها اة 
قالوا: فإنه يحتمل أن يراد مها الجماعة اللغوية أو الشرعية التي محصل الئواب ما 
ويترتب عليهاء والجمهور على أنه لا إجمال في ذلك بل يحمل على الشرعي, 
لأن الشارع بعث لتعريف الأحكام الشرعية, لا المعاني اللغويق, والأمثلة كثيرة. 


ومن عرف ضابط الجمل والبین؛ عرف مواقم الأمثلة من أي القسمين 
هي : 


رو م 


وَلِلََانِ يحرم التأجی عن نب ما محتاجه المأمور 
ومکذا التخهیص وَالتَقِييدٌ مَذَا اتاق علد م فيد 


هذه مسألة تأخير البیان عن وقت الحاجة. وهو حصول الوقت الذي 
طلب من الکلف فيه تنجیز الفعل فانه يحرم تأخير البیان للخطاب الجمل عنه 
كا يأتي دلیله» ومثله: التخصيص للعام والتقييد للمطلق» أي : يحرم التأخير 
لما عن وقت الحاجة إلى بيان ما أريد بالعام والمطلق. وهذا اثفاق بين العلماء 
كا آفاده النظم. قيل: إلا عند من جوز تكليف مالا يطاق» فإنه لا يمتنعم عنده 
تأخيرها عن وقت الحاجة. بل يجوزء وإليه أشار قوله: عند من يفيد. تقييد 
للاتفاق» لاخراج من ذكر. وإن وقع في أصل النظم حكاية الإجماع مطلقة تبعا 
للإمام الهدي في «المعياره . 


(۱) رواه ابن ماجه في السنن (975)؛ والدارقطني ۲۸۰/۱ والحاكم ۳۳4/6 والبيهتي . 
۳ عن الربيع بن بدر عن أبيه» عن جده. وهو متروك وضعفه الزركشي في العنبر» ٠‏ 
ص ۱٤۸‏ . 


۳۹۰ 


والدليل على ما ذكرناه من التحريم أفاده فولنا: 

ان نو جار كان یرم من ذاك تکیت ل لا بعلم 

أي لو جاز تأخير البیان عن وقت الحاجةء لزم منه تکلیف ما لا يعلمه 
الکلف. وهو قبیح لا يجوز من الحكيم : 

وجائز وفقت للصواب تأخیره عَنْ زَمن اخطاب 

في تیه وأمره لآ في ابر لد الْمُرَادُ مِْهُ إِفْهَامٌ البشر 

الذي سلف نحريمه هو التأخير للبيان عن زمن الحاجة» أما تأخيره عن زمن 
الخطاب. ففیه أقوال: 

الاول: انه جائزن سواء کان اشطاب جما آوظاهراً رید به خلاف 
ظاهره کالعام والطلق وهذا قول الأكش وسواء كان أمراً أوانهياً ا 

والثاني : جوز تأخيره 5 الأمر والنبي دون ابر وهو الذي آفاده الناظم . 

والثالث: لا يجوز مطلقاً. 

وجه القول الثاني - وهو التفصيل ل أن الخطاب 5 الأمر والنبي إذا وقع 
من دون بیان سواء كان بمجمل أو ظاهر أريد به خلافه. لم يحصل من اعتقاد 
جهل بخلاف ابر فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب به لأنه إذا وقع 
بظاهر والمراد خلافه أوقع سامعه في اعتقاد الجهل. وإذا كان بمجمل. لزم 
العبث لعدم الفائدة بالإخبار في الجمل. ولیس الراد من ابر الا افهام السامع 
وافادته, فهذا هو الدلیل لاهل التفصیل. وأجیب عن ذلك بأن اعتقاد الجهل 
مشترك الالزام فإنه لا بد في الأمر والنبي من اعتفاد!!» وجوب العمل 
أو التركگ وفیه أقوال أخرء وتفاصیل في مطولات الفن لا يحتملها الاختصار؛ 
وقد استدل لمن قال بجواز تأخره عن وقت الخطاب مطلقاً باه قد وقع والوقرع 


(۱) ما تضمنا من الأحكام. فإذا رید بها خلاف ظاهرهاء وقع الجهل من الکلف. 
«فواصل» . 


۳۹ 


فرع الجوازء وذلك کاية الخمس. فانه تأخر بيان ذوي القربی حتی وقع البیان 
بأهم بنو هاشم وبنو عبدالطلب. وكاية السرقةء فان ظاهر عموم القطع 
للیدین ٩‏ إلى المنكبين» وعموم السرقة في قليل وكثير. حتى وردت السنة ببيان 
الأمرين. هذا كله في الشامی وكذلك في الجمل کالأمر بالصلات والحج, 
وإذا عرفت أنه يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب» فالبحث عنه واجب 
كا أفاده قوله : 

والبحث عن واجب في العمل. فلا يجوز أن يعمل بظاهر العام 
ولا الطلق. ولا غيرهما قبل البحث عن تخصيص العام وتقييد المطلق. وهذا قد 
تقدم في بحث العام. وذكرنا هنالك بان ذا الحكم يختص بالعام لكثرة 
المخصصات. حت إا صيرت ظاهرة مرجوحاء فلا يعمل به إلا بعد البحث 
عن مخصصه بخلاف الطلق . 

ولا تم الراد بيانه من الکلام على الجمل والبین. أخذ الناظم في الکلام 
على الظاهر والژول فقال: 

فضل ربظامر ولْنووّد 

رَسْمَانٍ فَالظَامِرُحَيْتُ” یل على جلاف اللص میسن 

بريد أن للظاهر والژول رسمين عند أئمة الفن . 

أما رسم الظاهر. وله إطلاقان: 


الأول: أنه يطلق على مایقابل النصء ورسمه عليه: ما يدل على المعنى 
المقصود الراجح بنفسه مع احتماله لمعنى مرجوح. وهذا هو الرسم الأولء 
: وهومراده بقوله: «حیث يطلق على خلاف النص». وعلى هذا العنی. فان 
النص سیم للظاهن وقد خرج من هذا الرسم الژول. فإن العنی الراجح 


(۱) من کذا في «الفواصل». ۱ 
(۲) في «الفواصل» حینان وکذلك في نسخة من نسخ ان ولعله الاو . 


TY 


التبادر منه لیس هو المقصود. وخرج الجاز أيضا على مقتضی کلام الناظم فانه 
جعله من المؤول. وکذا العام الخصوص. إذ كل منببا لم يدل على العنی القصود 
٠‏ بنفسهء بل بعد البيان بالقرينة والتخصیص. ۱ 

والثاني من إطلاقيه : أنه يطلق على مايقابل المجمل كا أفاده قوله : «وهویصدق» 
أيضاً فالظاه على هذا هو ما انُضحت دلالته. فيكون على هذا التص قسأ مناقسامه, 
ويدخل في المؤول والمجازء والعموم والخصوصء وقد رسم على هذا 
العنی: بأنه مایفهم منه المراد تفصيلا. ولا شك في دخول النص على هذاء إلا 
أنه يخرج منه المؤول وغيره هما ذکرناه» وظاهر إطلاقهم دخول مدلول الألفاظ 
سواء الجمل تحت هذا الإطلاق. لكن بالرسم الأول أعني ما اتضحت دلالته» 
فيكون أولى» فهذان الرسمان للظاهر باعتبار إطلاقيه. 

وأشار إلى رسم المؤول بقوله: 

5ك تشم پلموزدر E ٠‏ 

هو مشتق من آل يؤول: إذا رجع» فهو مؤول لرجوعه بالتأويل إلى المعنى 
المراد منه ورسمه: مابه يعني : أي يراد خلاف الظاهر. أي: ظاهره. 
فالتعريف عرض عن الضمير» وبهذا يعرف أنه على هذا قسيم للظاهر بالاطلاق 
الاول ولذا أق برسمه زيادة في الایضاح وإلا فان کثیراً من أهل الأصول 
لا يعرف إما اكتفاء بتعريف التأويل. أولوضوحه بطريق المقابلة بينه وبين 
الظاهر : ۱ 

إلى المجاز أو بَأَنْ بقضر ما ٠‏ يُفِيدُهُ الط إذا ما عم 

فيه قَرِينَةٌ لِلصَّرْفٍ ‏ ذَذَلِكَ الیل في ذا العف 

قد عرفت أن التأويل صرف اللفظ عن ظاهره بقرينة» فقوله : «والصرف» 
مبتدأ. وقوله: «فذلك التأویل» خبره. ودخول الفاء فيه من باب قوله وقائلة 


(۱) في «الفواصل»: اللفظ الذي قد عُلما. 


۳۹۳ 


قولان» فانکح فتاتهمء وقوله: إلى الجاز إلى آخره بيان لقسمي التأویل» وصرح 
بقوله : أو بان یقصر إلخ» بناء على ما سبق من أن الباقي من العام بعد تخصیصه 
حقيقة» وع هذاء فالعمومات الخصصات والطلقات القیدات من قسم 
الژول كما تقتضيه عبارة الناظم. وهو ظاهر کلام أئمة الأصول من رسمهم 
المؤول» وكذا الجازات. 

ولا كان التأويل يختلف في الوضوح والخفاء والقرب والبعد باعتبار قرائنه 
والأدلة الصارفة لظاهره. انقسم إلى أقسام. أشار إليها قوله: 


وهر قريب ع حسم ا 


2 


ا 


فيه عل ما يفضي وما أ تَعسّفاً فالرّد حناً اد٠‏ 


أنه ینقسم التأويل إلى قريب وبعيد حسبما يقضي به الدلیل فقد 

يكتفي في بعض الالات بأد دلیل في صرفه ورده عن ظاهره. فهذا 
هو القلیل. وقد يحتاج إلى كثرة خالفة في الظاهر(. وتطلب الرجحات فهذا 
هو البعید. فلذلك تجد العلاء يختلفون في تأویل الأدلة ورذها عن ظاهرها إلى 
القواعد بحسب مايظهر لكل واحد من القرائن. وقد يأتي قسم ثالث في 
الحقيقة» وهو ما فيه تكلف وتعسف. ويأتي شىء من ذلك وإذا عرفت هذاء 
فقد عد العلاء أمثلة من الثلاثة الأنواع» قالوا: فمن القريب تأويل آيات 
الصفات والأحادیث الواردة فيهاء فان الدليل العقلي والشرعي قائم على عدم ٠‏ 
إرادة ظاهرهاء فينفق الخلف والسلف على منع حملها على ظاهرها إذا خالف 
التنزيه» ذکر هذا البرماوي في ازج منظومته» ومثله في «شرح الغایة». إلا أن 
في كونه إجماعاً وأنه مذهب السلف تأمللً. فان المنقول عن السلف هو ما دک الله 
تعالى في قوله: «والرَاسِحُونَ في البلم یقولون آمنا په کل مُنْ عِنْدٍ ربا 
)١(‏ في نسخة عوض: 

وهو قريب تارة ويبعد أخرى وللكل دليل یقصد 

كل على مايقتضي ومااق تعسفا فالرد فيه ثبتا 
(۲) في «الفواصل»: للظاهر. 


E 


[آل عمران: ۰۲۷ ولا یلتفتون إلى ما عدا ذلك قال القبلي رحمه الله تعالى في 

«الأرواح» : وهذا هو الحق› وه الق الضروري: وما عداه دعوی وتکلف 

بالايعني يحتمل المنع عقلاء ویدخل تحت قوله تعال: وما أَنَا من 

المُتَكُلْفين» [ض:845]ء #إن ن تبغ إل ما يوی إل [الانعام : ۵۰]: ونحوها في 
منع التقول على الله تعالى بلا سلطان انتهى . 


وقد عد من القريب أمثلة كما عُدُ من البعيد أمثلة اقتصرنا على بعض من 
الأمرين؛ فمن البعيد تأويل الحنفية لحديث: 57 امرَأة تخت نَفْسَهًا فيككاحها 
باطِلٌ»< ابروا ارود ود وين ENE E‏ 
الصغيرة لا يقال ما: امرأة. 

وعدوا من البعيد تأويلهم» وكثير من الزيدية قوله تعالى: ام ينين 
مسکینا) [الجادلة: ]٤‏ بإطعام طعام ستين مسكيناء قالوا: لأن القصد دفع 
الحاجةء وا ا ي واحد كحاجة واحد في ستين يوماء فيصح 
إعطاء واحد في ستین یوم ووجه بعده أن تقدير الضاف خلاف الظاهر وهذه 
العلة الستنبطة لا تقوى قرينة على .ذلك. 


وما القسم الثالث: فله أيضاً أمثلة كثيرة مردودق كتأويل الباطنية قوله 
تعالى : لإوينبى عن الفحشاء والمنگر والبغي, ۹ [النحل: ]٩۰‏ بأبي بكر وعمر 
وعنمان وتأويلهم قوله تعالى : : تاتون الذُكْرَانَ من ن العَالمِين» [الشعراء :110[ 
بعلاء الظاهرء وإتيانهم لحل فتراهم» وأخحذ ا عنم ومنه تأويل الخوارج 
لقوله تعال : حيرا له أُصْحَابٌ يدعونه إلى افدّی 4 [الأنعام : ۲۷۱ بعل بن 
بي طالب وأنفسهی وأنبم الذي يدعونه إلى المدى والأمثلة واسعة من أهل 
الضلالات والابتداع» وتأویل ابن عربي اللحد وأتباعه الجذاب بالعذوبة 
ونحوها من ضلالاته . 
)0 رواه الترمذي في (جامعه» (۰)۱۱۰۲ وفال : هذا حديث حسن؟ واخاکم 5 المستدرك 

۲ وصححه وأقره الذهبي » وأبو داود ف الستن (TAT)‏ . 


۳۹۵ 


وقد ذکر قسم رابع سموه متوسطا وآمئلته(۳) لا نخفى » والتصود معرفة 
القواعد لا تعداد الأمثلة. فمن عرفهاء عرف ما حتها من الأمثلة , 


دا با 


»( وسل له في «الفصول» بحدیث «لا صیام لمن لم يبيت الصیام» اه. «الفواصل». 


۳۹۹ 


في الس 
قال: 
وات عا تاين الأبوَاب 
النسخ لغة: يطلق على الإزالة» نحو: نسح الشمس الظل» وعل 
النقل والتحويل نحو: نسخت الکتاب. 
وفي الاصطلاح. قيل: إنه بيان لانتهاء مدة الحكم» وقیل : رفع الحكم . 
وعلى هذا وقع تعریف الناظم بقوله : 
9 و و 200 او االتاب 
إل ۳ 0 م بن كليل سني 
ا سمعي » وقال (لثل)؛ o‏ لأن إزالة العين فا نسخ بعد فعلها 
محال» بل المنسوخ هو مثله('. 
وفوله : (شرعي) لاحراج الأحكام العقلية الثابتة قبل ورود الأحكام 


الشرعیة فان ارتفاعها بها لیس بنسخ اصطلاحي . وقوله : با تراخی من دلیل 
سمعي لاخراج إزالة الحكم بجوت أو جنون؛ فإنه لا يعد نسخاً اصطلاحاًء وقيده 


بالتراخي لاخراج نحو: صل إلى أن تغيب الشمس» فان ارتفاع الحكم مستفاد 
(۱) فالتقييد به لادخال ما نسخ بعد فعله اه منقولة . 


ينض 


من التقیید بالغایة. وهو متصل بالدلیل» لیس فيه تراخ عنه . وکذا غیره 

ا التي لا تراخيٍ فیه وان كان قد قيل: انه TT‏ 
مثا فلیس بداخل» فان الخصص للدفع» والنسخ للرفع والازالت ففيه 
تأمل . 

وقوله : (بدلیل) وم يقل بحکم. لأنه قد يكون النسخ إلى غير بدل. 

وقوله : من دلیل سمعي شامل للاجماع والقیاس ويأتي أنه لا ینسخ میا 
وقد شمل التعریف أنواع السنة الثلاثة. 

ولا کان قد حالف في النسخ جماعة من غلاة الا مامی آشار إلى رد کلامهم 
بقوله : 

وَجَائِرٌ دك فا اخناژوا . وان يكن ما قدم الاشغاز 

هما مسألتان: 


الأولى: جواز النسخء واستّدل على جوازه بوقوعه لم تتبع الأحکام 
الشرعية» فمن ذلك: وجوب صوم يوم عاشوراء» نخ بإيجاب رمضان» 
ووجوب قتال الواحد العشرة من الکفار. ثم نسخ بإيجابه عليه للاثنين» ووجوب 
الوصية للوارث» نسخ بآية المواريث» وغير ذلك مما يطول تعداده. وقد صنفت 
فيه كتبٌ مستقلق فالمُنكرٌ للنسخ من المسلمينء اما جاهل أو تالف في 
العبارت ونا يعرف فيها الخلاف لليهود. 

واستدل لمن نفاه من السلمین بأنه إما أن یکون احکم مقيداً إلى غايةء 
فلا نیج لعدم تحقق الرفع فيه أو لحكمة ظهرت بعد أن لم تکن. فهو جهل 
أو لحكمه. فهو سفه وبداء 5 عن الاول : بأنه عاد الخلاف لفظياًء فان 
لا نعني بزوال الحكم إلا بالنظر إلى علمناء ولا فهو مقيّدٌ ف علم الشارع إلى 
غایق أبرزها عند نسخه الحكم. وعن الثاني : أنه قد تقرّر عند الكل أنَّ 
الأحكام كلها منوطة بالحكم والصالح؛ الا أنما تختلف باختلاف الأحوال 
والأزمان والأشخاص. فالحكم النسوخ كان لحكمة انتهت في علم الشارع إلى _ 


۳۹۸ 


زمن نسخه. ثم خلفها حكمة آخری تقتضي حكاً آخر فلاسفه ولا بدا 
: والسألة الثانية : أنه يجوز النسخ وان لم یتقدم به إشعار وهذا رأي الجمهور, 
وذهب آخرون إل أنه لا يجوز إلا إذا تقدم به0'؟ إشعار» نحو قوله تعالى: 
«أو يمل الله 3 سبيلا که [الساء: ۱۵] وأجیب بأنه لا یتم دعوی الا شعار ف 


كل حكم حكم الله بنفسه: 


تشخ ما ید بِاقَأيدٍ وي إندال, لى نید 


عطف على قوله: (وجائز». أي : وجائز نسخ الشیئین وهو نسخ الحكم 
الذي قيد بالتابید والنسخ لحكم. لا ال بدل. وهما مسألتان اختلف العلماء 
فيهم| اختلافاً كثيراً. 

فالأولى : موه بنحو | أن يقول: صوموا رمضان أبدأء فالجمهور قائلون 
بأنه جوز نسخه. واستدلوا بان التقیید بالتابید لیس نصا ضري في الدوام» غايته 
أنه ظاهر فيهء وهو لا ينافي النسخ كا قلنا في صیغ العموم أن ظاهرها 
الاستغراق مع جواز إخراج بعض أفرادها . فكذا هنا يجوز إخراج بعض 
الأزمنة. وان كان التقييد بالأبد ظاهراً في الدوام . 

قال: المانع صحة الأقل التقييد بالأبد ينافي النسخ» لأن التقييد به يدل 
على الدوام. والنسخ يدل على القطع. وانتهاء الحكم وكون الشيء دائما منقطعا 
تناقض لا يجوز على الحكيم . 

وأجیب بانه بالنظر إلى ظاهر لفظ الأبد مسلم ولایضن كمنافاة 
التخصيص لظاهر العموم. ولأن لفظ الأبد یستعمل في الزمن الطویل كما نص 
عليه آهل اللغةء وحينئذ فليس الأبد نصا صريحاً يدل على أنه للاستمرار في 
نفس الأمر وحقيقة اخطاب. فلا ينافيه النسخ » وني الطولات تقاسيم في المسألة 
وإطالة» وهي قليلة الجدوى» فلا نشتغل بها. 


(۱) يعني محملاً. 


۳۹۹ 


تنبيه : نا بقولنا: (صوموا) إشارة إلى أن الخلاف في نسخ الانشاء. وم 
نسخ الأخبار فقد اختلف في جواز نسخهء فقيل: لا يجوزء وتفصيل البحث: 
أن الخبر إما أن يكون ما يتغير مدلوله کالاخبار بإيمان زيد وکفره أو ما لا يتغيرء 
نحو: العالم حادث» والباري موجود والنار عرقةء فالنسخ هنا يكون بأمرين: 

الأول: أن يأمر الشارع بالاخبار بحدوث العام أو بإيمان زيد. ثم ینهی 
عن الاخبار بذلك. فهذا جائز بلا خلاف. 


وهل(2 يجوز النسخ إلى الاخبار بنقيض ما ذكر منعه من قال بالتحسين 
والتقبيح » لأنه أمر بالكذب وجوزه نفاتهیا, والتحقيق أنه لا يقع النسخ في الخبر 
إلا بتأويله بالإنشاء”") وحينئذ فلا حلاف. 

المسألة الثانية: ما أشار النظم إليه قوله: إلى غير بدلء وأنّه قول من هم 
لإفادةء وهم الجمهور. وقالوا: يجوز إلى غير بدل. بل قد وقع» وخالف فيه 
طائفة. ودليل الجمهور: أنه لوم يجر. م يقعء وقد وقع. كتسخ وجوب 
لصدقة”" فانبا نسخة لا إلى بدلء استدل نانع بقوله تعالی : ما نشخ من 
ید 4 [البقرة : 5١٠٠ع‏ الایف فإنه أخبر تعالى أنه يأني بخر منبا أو متلهاء غدل على 
أنه لا ينسخ إلا إلى بدل هوخير من المنسوخ أو مثله. وأجيب بأن المراد بلفظ 
(خير منها) لا يحكم خيرء ولیس الخلاف في اللفظ وإنما هوني احکم ولا تدل 
عليه الآية. 

قلت: ولا يخفى أن اللفظ الذي يبدل به المنسوخ لا بد أن يكون دال على 
حكم أقله ندب تلاوته وقراءتهء وأما اية نسخ الصدقة التي استدل بها الجمهورء 
فإنه قد أجيب بأن الحث على الصدقة والترغيب فيها ثابت بدليل عام فلو أراد 
المناجي تقديم الصدقة بين يدي نجواه» لكان داخلا لذلك الدليل العام غايته 


(۱) هذا هر الأمر الثاني اه والله أعلم . 

(۲) كأوجبت وحرمت. والوالدات يرضعن اه «شرح الفصول» . 

(۳) أي بين يدي نجواهم لرسول الله صل الله عليه واله وسلم الواجب بالامر «إذا تن 
الرسول4. . الآية [الجادلة: ۱۲] اه منه. / 


۳۷۰ 


أنه وقع النسخ من وجوب التصدق إلى ندیه وهو حکم» فالظاهر في المسألة 59 
الأقل: 
ذا أف اكم بالق كلس فاع ما یت الي 


أي : وكذا يجوز نسخ الحكم الأخف بالأشق» وعکسه الأشق بالأحف. 
قنسخ الأشق بالاخف كوجوب مصابرة واحد لعشرة إلى وجوب مصابرته 
للاثنين» ونسخ عدة الوفاة بالحول إلى أربعة أشهر وعشرء وكذا بالساوی 
کنسخ الاستقبال. هذان لا حلاف فيه وإغا الخلاف في الطرف الاول؛ 
وهو نسخ الأخف بالاشق. فالجمهور على جوازه ووقوعه. وخالف فيه بعض 
الظاهرية» وعزي إلى الشافعي. ودليل الجمهور أنه قد وفع ولا مانع عنه في 
الحكمة ات في نسخ صوم برمضان واستدل المانع بقوله تعالى : 
یرید اللَّهُ بکم الیسر ولا یرید بک العس رکه [البقرة :۱۱۸۵ «يريدٌ الله أنْ 
فف نکم [النساء .[A:‏ 

قال: والنسخ إلى الأثقل ليس بيسير ولا تخفيفء وأجيب بأنه قد وقع 
ذلك فيتعين حمل الآية على أن الراد باليسر والتخفيف قي الشريعة من أصلهاء 
فإنها الحنيفية السمحة السهلة الخالية عن الأغلال والآصارء وان وفع فيها نسخ 
أخف بائتل فانه لا يناي اليسر والتخفيف في الحملة. 

قوله : 

تنخ نا پل ينون ام "لتق آز كلتها عن غلم 

هذه مسألة نسخ التلاوة دون احکم. والعکس نسخ الحكم دون التلاوتی 
أو الكل. فهي ثلاث صور كلها ني الكتاب العزیز. وف كل سورة خلاف» 
والحق مع الجمهرر كا في النظم. لوقوعه ي الثلاثة الأقسام . 

أما الأول فكحديث عمر الذي رواه الشافعي وغيره: «لولا أن يقول 
الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 


۳۷۱ 


البتة4(“ فإنا قد قرأناها», وروي عن غيره من الصحابة» فهذا منسوخ التلاوة 


دون الحكم . 
وأما الثاني : فاية الصدقة عند النجوىء واية اعتداد الحول. فإنه قد نسخ 
الحكم مع بقاء التلاوة. ۱ 


وأما الثالث: فا رواه مسلم عن عائشة «کان فیا زل شر رضعات 
محرمات.» ثم ند يعسن معلومات» فتوقي رَضول الله صلى الله عليه واله 
وسلم وهي فيه برا من القرآن,(0), وهذا صريح بنا قرآن» كما أن قول عمر 
. قرأناها صريح في القرانية» وما قيل من أن شرط القرآن التواتر» وهذه المثل مها 
احادیف فلا يتم أنه من نسخ القرآن إذ القران هو المتواترء فقد أجيب عنه بان 
شرطية التواتر فيها أثبت بين الدفتین» وأما النسوخ: فلا نسلم ذلك فیه وبن 
المقصود فيا ذكرناه ثبوت النسخ لما كان قرانا لا ثبوت 0 بذلك. ولا يخفى 


ضعف الحواب الآخرء وبالجملة فعلى قاعدة الجمهور يضعف الاستدلال على 
۰ نسخ القرآن تلارة» سواء کان حكمه باق أم لاء لعدم تقرر قرانية ما جهلوه 
3 ومثالا : 


یسح الأضلُ مَمْ الْمَفْهُوم 2 مُوَافِقاً وَالْأَضَلٌ في الوم 

بذونه وعکسه في تلا فخوى الخطاب فاتبع نهج ادى 

و ای وت المفهوم للموافقة بقسميه: أعني 
الفحوی والساوي. ولا خلاف عند العلاء أنه يجوز نسخ الأصل والفهوم معا 


(۱) رواه ابن ماجه في الستن (۲۵۵۳) عن ابن عباس عن عمرء وأحمد في السند ۱۸۳/۲ 
عن زید بن ابت وفي الوط ص ۵۱4 - ۵۱۵ رقم ۱۰ الحدود. ۱ 
وانظر: المقاصد الحسنة. ص 767 . 

(۲) رواه مسلم في صحيحه في الرضاع .)۱٤١۲(‏ وأبوداود (۲۰۹۲). وابن ماجه 
(۲ ۰۱۹ وغيرهم عن عائشة. 

(۳) فقد ثبت قرانيته على الحد المشروط ولا يلزم نقلها نقل القرآن لمانع وهو النسخ» فقد 
بعرض للمتواتر ما یوجب انقطاع التواتر الخ. كلام «الفواصل». 


VY 


وهو ما آفاده قوله: وینسخ الاصل من الفهوم موافقاً. اما اختلفوا: هل يجوز 
في ذلك؟ فيه أقوال: 

المنع مظلقاً وهو قول الاکثر. 

الجواز مطلقاً. 


الرابع : أنه يجوز نسخ الأصل ”2 بدون الفحوى في الأول وألا يكون 
أولى» ففیها: ام جواز النسخ ف كل واحد من الأصل . ولفحوی ما بقاء 
الآخر. وهذا مذهب الامام يحيى والحفيد والشيخ أحمد الرصاص . 


الخامس : الجواز في الفحوى مع بقاء الأصل. لا الأصل مع بقاء الفحوى 
إلا بدليل آحر» وهذا اختیار الفقيه عبدالله بن زيد الدحجي, قالول(۳: والدليل 
على ذلك أن ارتفاع التحريم في الضرب يلزم منه ارتفاع التحريم في التأفيف 
بطریق الأرل› فلا يجوز رفع التحريم في الضرب دون التأفيف. لخالفة 
ما هو الأولی» وهو قطعي الدلالت ولغیر هذا القول أدلة لا تخلو عن الناقشت 
وهذا في مفهوم الوافقة. 

وأما مفهوم الخالفة*) فالختار جواز نسخ کل منهما؛ ان تبعیته للأصل 
من حيث دلالة اللفظ عليه معه. لا من حيث ذاته. فإذا زال الأصل لوجب 


(۱) قال في «شرح الغاية»: وهو مذهب ابن الحاجب. 

(۲) يعني : أنه يجوز نسخ الاصل مع بقاء الفحوىء لا الفحوى مع بقاء الأصل إذا كانت 
الفحوى في معنى الأولى» وإن لم تكن الفحوى أولىء بل كانت مساوية جازالنسخ في كل 
واحد م الاصل والفحوى مع بقاءالآخر. اه غاية هذا دليل التفصيل الذي تضمنه 
النظم. وهو القول الرابع . اه منيدي عبدالله بن محمد الأمير رحه الله. 

(*) هذا الدلیل لاهل القول الرابع كما في «الفواصل». والله أعلم. 

)٤(‏ أي في جواز نسخ الآصل دون الفهوم المذكورء وعكه منقولة. 


YY 


نسلم زوال الفهوم() وإلا لزم ذلك في مفهوم الموافقة» وهو خلاف ما قرر 
أنفا ولا فرق بينهيا إلا بأن ذلك الحكم أقوى ف الدلالة من حيث التلازم » ولکن 
جرد القوي لا يسقط الأضعف. وهو دلالة مفهوم المخالفة عند معتبريه. 

مثال: نسخ الفهوم مع بقاء أصله حديث: نما لاء من الما" فانه 
نسخ مفهومه» وهر أنه لاغسل عند عدم الإنزال حدیث: «إذا الْتَقَى الحتَانَانِ 
فقذ وَجَبَ الغسل»“ ومثال نسخها معا: أن يقال: «في الغنم السائمة 
زکاهم(. ثم ی إمكان الفعل. يقال: لازكاة في السائمة 
ولا المعلوفة 22 ومثال ند 8 نسخ الأصل دون المفهوم أن يقال: في الغنم السائمة 
زکاف ثم يرد النسخ بأنه لا زكاة ف السائمة» فمن قال بأنه یکون تشک 
للمفهوم ‏ یقول : قل بطل الأصل الذي تفرع على دلالته المفهوم . فیبطل 
المفهوم . ومن ملع من ذلك یقول : بل دلیل الفهوم باق لم يزل من حیث 
الدلالة اللفظية› ولكن مفهوم النسخ إذا عارضص مفهوم النسوخ» كان من 
تعارض الدليلين إذا وجد مرجح عمل بالأرجح , ففي المثال المذكور يرجح 
مفهوم الأصل النسوخ للبراءة الأصلية» لأنه يدل على أنه لا زكاة في العلوفت 
ومفهوم النسخ يدل على أن فيها رکات ومن يرجح الناقل عن الأصل قال 
بالعكس هذا في : نسخ الفهوم. فأما النسخ به, فقيل : لا ينسخ به لضعف دلالة 


(۱) لبقي ما يدل عليه وهو الدلالة اللفظیة. ولو كان زوال الأصل يوجب زوال الفهرم, 
للزم ذلك في مفهوم الوافقة اه «فواصل». 

(؟) حديث «الاء من الاء» رواه مسلم ر48”) عن أبي سعيدء وأحمد في «السنده ۲۹/۳ 
و ۱۸۳/6 عن رافع؛ وأخرجه الطبراني في «الكبيره ۳۵/۵- ۳ رقم ۰4۵۳۷ وأخرجه 
أيضاً في «الأوسط». 
انظر: «جمع الزوائد» ۲۱۱/۱ 

(۲) مبذا اللفظ رواه الشافعي في «الأم» ۳۹/۱ الطهارة. وابن ماجه (511)» والترمذي 
(۱۰۹) بلفظ : «إذا جاوز» وقال الترمذي: حسن صحيح . 

(6) تفدم تخريجه ص ۲46. 

(ه) لا بخفى أن هذا ليس نسخاً للمفهرم پل مرافق له» ونسخه اما هر وتجب في العلوقة 
والله أعلم اه متقوله. وقد نبه على هذا في «الفواصل». 


YE 


الممهوم ٠‏ در یعوی حى س اضر روطت سبي سره ي CC"‏ ر 

ولا یور قبل إِنْعَانٍ الم نم ل كان جلاف بلاقل 

هذه مسألة النسخ قبل الامکان من مشاهیر مسائل اخلاف بين ذوي 
الاتقان» وذلك كأن أي من الشارح أمر بفعل شيء» نم پنسخه قبل دخول 
وقته أو بعده ول ض منه ما يتسع للعمل با أمر به فرأى الجمهور من العلیاء 
كالزيدية والعتزلة والحنابلة وأکثر الحنفية أنه لايجوزء واستدلوا بأنه لو جاز 
النسخ قبل تمكن الکلف من العمل للزم أن یکون ما بالفعل في فى الوفت 
الذي عينه الشارع فش عن فعله فيه » وأنه مع بين النقیضین » وهکذا إذا رفع 
قبل الوقت المعين. أو كان المأمور به مطلقا» ثم نسخ قبل التمكن من فعله بأن 
لايمضي عليه مايتسع للعمل من الوقت المطلقء فإنه يلزم توارد الأمر والنبي 
على شيء واحد. وقال آخرون وهوالأقل : يجوز النسخ قبل إمكان _ 
العمل ؛ ودليل جوازه: وقوعه. فمن ذلك: قصة الخليل» آمر پذبح ولد 
كا دل له قوله : لافْعَلُ مَا تَؤْمَرُ» [الصافات: ۱۰۲] وبإقدامه على ذلك» ثم نسخ 
بقوله: طوَقَدَيْنَاهُ پذیم عَظيم 4 [الصافات:7١٠]‏ قبل التمکن, واحتمال أن 
الوقت موسع حتى يكون النسخ بعد التمكن ينافي حالات الرسل من البادرة إلى 

ومن ذلك نسخ فرض الصلاة من خسین ال هس كا دل له حديث 
الاسراء» وذلك من ن النسخ قبل التمكن قطعاً . 

وأجيب عن قصة الخليل بأنها ليست من محل النزاع ؛ لأن فيا حکاه الله 
تعالى أنه شاور ولده في ذلك» وذلك يقتضي أنه قد مضى وقت يتمكن فيه من 
الفعل وهو عمل يسير إمرار المحدد على النحر. 

واجیب عن حدیث فرضية الصلاة: بأنه ظاهر في جواز النسخ قبل 
بلرغ الحكم إلى الکلفین ولا قائل بذلك فیتعین تأویله على کل حال. 


(1) آخرجه البخاري في الصلاة ۰)۳4٩(‏ وأخرجه برقم (155) و (۳۳4۲). 


۳۷۵ 


وللعلماء تأویلات لا تخلو عن القدح» واحسن ما قیل: انه لا يعد هذا من 
النسخ. إذذلك وقع بشفاعته صلى الله عليه واله وسلم وسژاله من ربه 
التخفیف عن أمته. 

وبالجملة : فقد تقرر أله لانسخ قبل البلاغ. فلابد من حله على 
ما خلص به الإشكال. والا كان من التشابه يجب الإيمان به» ونسكت عن 
الخوض عنه. 

یسم الْمَزِيدُ بالزیانه إِنْ کان لا زىء ي الاد 

بئوبا وللقض باتفا تلخ ل ينقض لا لباقي 

هما مسألتان : 

الأولى: أن يرد دليل يقتضي الزيادة على ما كان قد استقر به التكليف 
الشرعي» وذلك إن كانت الزيادة مغيرة للحكم المزيد عليه ومانعة لأجزائه 
بدونهاء کا قال: إن كان لا يجرىء فضمير يجزىء عائد للمزيد عليه وذلك بأن 
تكون غير مستقلة» بل جزءاً مما زيدت علیه, كزيادة ركعة في صلاة الفجرء 
وزيادة التغريب على الحلد" وزيادة العدد في الجلد الذي كان قد تقررء 
أوزيادة شرط. كوصف الإيمان في الرقبةء فهذه الزیادة(۳) قد غيرت حكم 
الأصل الذي زيدت عليه من الاجزاء, فيكون نسخاً. وهذا رأي جماعة ومنهم 
من فرق بين الأمثلةء فقال: إن كان تغييرها بحيث يصير الأول كالعدم» 
فنسخ » وذلك كزيادة ركعة في الفجر. فان الركعتين المزيد عليه) لا تصح بعد 
الزيادةء ويجب إعادتها إذا اقتصر عليهاء وان لم تغير ذلك التغيير» فلا يكون 
نسخا مثل زيادة العدد في الجلد والتغريب» فإن الثمانين مثلا من حق الزاني» 
لو اقتصر عليها لا تصير كالعدم بل يعتد بهاء وإنما يحتاج إلى تكميل العشرین» 
وكذا في التغريب لا يحتاج إلى إعادة الجلد إن اقتصر عليهء وغايته أنه اصطلاح » 
)١(‏ زيادة التغريب على الجلد أخرجه مسلم في صحيحه )١590(‏ من حديث عبادة. ولفظه 

إلا في البكر بالبکر يجلد وينفى ولي لفظ ونفي سنة. 
() في نسحة: الزيادات. 


۳۷۹ 


وأنه مبني على أن الاجزاء حكم شرعي» فان المراد بالزيادة هي: ما رفع 
الاجزای و اوجرا خلاف بين أئمة الاصول متهم من يجعله حك شرعياًء 
ومنبم من يجعله حك عدلياً فمن جعله شرعياً كانت الزيادة نسخاً ال فلا. 


الثانية في النقص : وهو إما أن یکون جزءاً من النقوص؛ كركعة أو ركوع» 
أو شرطاً کالطهارت, فلا خوف. وهذا هوالذي آفاده النظمء حيث قال: 
. والتقص باتفاق نسخ لا ينقص. 

وقوله : لا للباقي هذه فيها أقوال: 

الأول: للجمهورء, وهو الذي في النظم أنه ليس بنسخ ٠‏ , سواء كان جزءاً 
وشرطاً متصللا أو منفصلا ودليلهم : : أنه لو کان الباقي مسوا لافتقر وجوبه 
إلى دلیل, لأن الفرض أنه قد صار منسوناً عند الخالف. ولا يفتقر إلى دليل 
بالإجماع» وني المسألة أقوال واستدلال غير ناهض , من أحب معرفتها تطلبها من 
«الفواصل». 

واعلم أن فائدة الخلاف في کون الزيادة أو النقص نسخاً ۳ الخبر . 
الآحادي إذا ورد على النص العلوم ؛ من جعلها شنا لم یقبله . ومن جعلها 
من باب التخصيص أو التقييد قبله, ولذا لم تعمل الحنفية بأحاديث وردت بزيادة 

على النص العلوم أو نقص فمذه القاعدة. من ذلك قوله تعالی : لوَاسْتَشْهِدُوا 

شهیدین من ن رجَالِكُمْ » [البقرة: ۲۸۲] الایف ثم ورد أنه صلى الله عليه وآله وسلم 
قضى بالشاهد والیمین(۲ كا ثبت عند مسلم وأبي داود وغیرهماء ومثل زيادة 
التغريب على الجلدء كما في ا : البكر بالبكر جلد ماثة وتغريب 
عام»(۳) وغير ذلك . 

نف في الأشل بلا نزام ينع في اليتس ] 
(۱) رواه مسلم في وصحيحه» (۰)۱۷۱۲ وأبوداود (۳۶۰۸) واب بن ماجه (۲۳۷۰) من حديث 

ابن عباس رضي الله عنهيا. 

(۲) رواه مسلم في «صحیحه» ,)١59:0(‏ والترمذي »)۱٤١۸(‏ وأبوداود )4۳٩۲(‏ 


و (4۳۹۳) وابن ماجه (۲۵۵۰) من حديث عبادة. 


۳۷۲ 


هما مسألتان : 

الأول : أنه لا ينسخ القياس والإجاع» وان عدم نسخهیا إجماع» وهذا 
الإجماع نقله القرشي في «العقد». وتبعه الهدي في أصل النظمء ولا كان دعوی 
عدم نسخهیا فيه خلاف» أشار إليه الناظم بنسبته دعوى الإجماع إلى الأصل 
بقوله : وقال 1 الأصل. فالأولى كون الإجماع وت( فإنه خالف فيه 
أبو الحسين الطبري» وأبو عبد الله البصري» راحتج ج اطمهور بأنه لا یتصور 

نسخ الاجماع, لأن الناسخ له !ما أن يكون قطعياً فيلزم انعقاد الإجماع النسوخ 
على الخطأء وهو لا جوز فلا يصح وجود دلیل قطعي حالف للاجهاع سواء 
كان من الكتاب أو من السنة. وإما أن يكون ظنياء فالظني لا يعارض الإجماع 
القطعى» وإما أن يكون إجماعاً. فإما أن يكون لا عن دليل فهو خطأء ولا يصح 
وقوعه للعصمة. أو عن دلیل» لزم خحطأ حد الاجماعین » وحینئذ فلا يصح نسخ 
أحد الإجماعين بشی ۶ على كل تقدير. 

قالوا: وأيضاً فالإجماع لا ينعقد الا بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم 
كما عرف من رسمه ولا يتصور بعده صلى الله عليه وآله وسلم وجود الناسخ 
من کتاب۱) ولا سن ولم یات المجيز بما يتم به مدعاه. 


٠‏ الثائية : مما تضمنه النظم: أنه لا ينسخ القياس» وهذا قول الجمهور» 
ودلیلهم : هو أن من شرط القياس لا يظهر له معارض» فإذا ظهر ما يعارضه من 


(۱) لارتفاعها جوته» هذا على فرض أن الر جماع النسوخ قطعي » وأما إن فرضنا الإجماع 
المنسوخ ظنياء فقيل : متنع ذلك أيضاء لان الاجاع إنما ينعقد بعد موته صلل الله عليه 
واله وسلم. فإذا انعقد الإجماع بعده لا يکن حينئذ أن يتصور وجود الدليل الظني 
الناسخ له. وقد يقال في هذا الطرف الأخير: إن ال جاع إن كان ظنياً وعارضه الدلیل 
الظني تعارض النظر فيهماء فإن تبين كرون الدليل العارض مؤخراً عن مستند الإجماع إذا 
صرح ستنده ودلت الامارات على رجحان الدلیل. فلا مانع من آن نحکم بالنسخ 
كا أن نقدم الدلیل الظني على الإجماع الظتي إذا اقتضى مقام الترجیح ذلك. ولذا صرح 
بعض المحققين أن التزاع إنما هوني الإجماع القطعي اه «فواصل» وذكر بعد هذا منازعة 
الجلال في نسخ الإجماع القطعي وردهء والله أعلم اه منقولة. 


۳۷۸ 


نص أو إجماع أو قياس أقوى منه, بطل العمل به فلا نسخ. وکذا إذا كان 
مساوياً. فإنه يلزم إطراح القياسين معا وعلى كل تقدير لا يتحقق النسخ 
للقياس» وأجيب: بأنكم إن أردتم ببطلان القياس عند ظهور العارض بعنی أن 
الحكم الأول الثابت عنه خطأ لا یثاب عليه الجتهد. بل هوكالحكم لاعن 
دلیل فهذا منوع فانه لیس على الجتهد إلا ما أداه إليه اجتهادی وان أردتم 
ببطلانه أنه ل بيق دليلا شرعياً يجب العمل به عند ظهور العارض. فهذا الذي 

قالوا : وایضاً لوصح ما ذكرتم لزم أن لا يثبت نسخ الآحاد بالآحاد, إذ 
من شرط العمل بها ألا یظهر معارض فا فنقل ما ذکرتم إلى هنا وأنتم 
لا تقولون به : فلم ينبض دلیل الجمهور على المنع . 

هذا الكلام في كون الإجماع والقياس لا ينسخان, ولأئمة الأصول نزاع في 
نسخ الحكم مها إليه أشار قوله : 

كن ما لا خان حا فال بدا مَنْ برتضیه علا 

أي : كما لاینسخان في أنفسههما بشيء من الأدلة كا عرفته آنفأ كذا 
لا ينسخان حك شرعياً. وهذا هو رأي الجمهور, كا أشار إليه قوله: قال بهذا 
من نرتضيه علي وهو منصوب على التمبیز. فهنا مقامان: 

الأول : أنه وت بالا ماع ودليله يؤخذ ما سلف في كونه لا ينسخ. 
قالوا: وإذا وجد إجماع قد نسخ کا فالناسخ سنده(۱) والتحقیق ما عرفته 
من أنه لا إجماع في عصره ه صلى الله عليه واله وسلم, > فلا یکون حجة» وبعد 
وفاته صلى الله عليه واله وسلم لا تنسخ الأحكام الثابتة. 

القام الثاني : الخ بالقياس » فيه أقوال الجمهور : على أنه لا ينسخ به 
وتقدم دلیلهم» وتقدم أيضاً أنه يصح نسخه لقیاس مثله, لا لغیره من الاحکام 


(1 وقد قدمنا 3 هذا يرفع حجية الاجاع والفرض آنه دلیل مستقل من دون نظر إلى 
الستند. «فواصل». 


۳۷۹ 


الثابتة بغير القیاس قال البرماوي : إن آرجح الذاهب هذاء وهونسخ القیاس 
للقیاس لا بغیره ونقل عن الشافعي وعن حاعة من أئمة الشافعیف. وقد مثل في 
الطولات بسائل فرضیات تشغل الأوراق ول یات ما تکلیف بالاتفاق. 

وقوله : 

انسح بالآحادٍ لشوانر ینم وَالْعِلُمُ به لِلتَاظِر 

هذه مسألة عدم جواز نسخ التواتر بالآحادء سواء كان التواتر قرانا 
أو تن فانه لا جوز نسخه بالأحاد» وهذا هوقول الجمهورء وهو مفاد النظم 
تصريح. استدلوا على ذلك بأن الظني - وهو الآحادي ‏ لا يقاوم القطعي 
" فلا جوز رفعه وإبطاله به. وخالف آخرون. وأجابوا عما ذکر بأنه قد صح 
تخصيص التواتر بالآحاد. والكل بیان غاية الفرق بینهیا أنه بيان في الأعيانء 
والنسخ بيان في الأزمان» وهذا الفرق لا يقتضي العمل به في أحدهما دون 
الآخر. 

وأجيب من طرف الأولين بأن التخصيص جع بين الدلیلین. والنسخ رفع 
وابطال وليس جمعا بين الدلیلین. فاكتفى بالأول بالآحاد دون الآخرء فلا بد فيه 
من المساواة 3 قوة الدلالة. وأجيب بأن دلیل النسوخ» وان كان قطعي الدلالت 
فإنه ليس قطعیا في الدوام بل ظني الدلالة فيه فجاز رفع الدوام بالظيء 
ولو كان دوامه قطعياً لا جاز نسخه بالقطعي . إذا عرفت هذاء فورود الناسخ 
بيان لانتهاء مدة الحكم الشرعي. وان سَمَيَ رفعاء فليس هناك رفع حقيقي 
كا سبقت إليه إشارة» وحيئئدٍء فلا يتم الفرق الذي ذکرتم. والحاصل أن العام 
مراد به البعض من أفراده دود الكل منپ وورود الخاصض قرينة تلك الإرادةء 
وکذا النسوخ من باب الطلق الذي أريد به القید والنسخ قرينة التقیید لأن 
قوله : افعل یصلح للمرة ولأكثر من ذلك إلى آخر الأبد. والناسخ قيده ببعض 
الأوقاتء وأيضاً فالعمل بالناسخ جمع بين الدلیلین للعمل بأحدهما في الزمن 
الأولء وبالثاني: في الزمن الاخر. وپذا یعرف فوة قول غير الاکثرین» 
وهو جواز نسخ التواتر بالآحاد کجواز تخصيص العام با. 


وكا 


۳۸۰ 


وآما قوله : والعلم به للناظرء فانه إشارة إلى الأطراف التي بها یعرف 
الناسخ من المنسوخ. فالعلم مبتدأ والضمیر في به للناسخ » والشر محذوف أي 
ثابت با فصله قوله: 

ما بص من نس الرَّحمَة أو من ذوي الإجاع و 

عد هى مسألة ا 0 ص ل فهو يعرف بوجوه » 
ون معناه کقوله تعال : الان حم حَقَفَ اللّهُ ت تن :۰ الاية» ومثل 


و 


قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «کنت تبيتكم عن زيارة القبوه() احدیث» 
اکت جم عن اذخار وم الأْضاحي»0 الحديث» وإما بنص عن أهل 
الإجماعء أو ما في معناه. سواء كان إجماع الأمة أو إجماع العترة» وإنما القصر على 
الأمة مثال. وقد مثل في الطولات بأمثلة فرضيةء فهذان شيئان مما يعرف به 
الناسخ : 

و كان عَنْ آأمارة وی کتود راو صادق اه 

هذا ثالث الأمارات. وهو معرفته بأمارة قوية. وقد مثلها بقول الراوي : 
هذا آخر الأمرین. كما في حديث جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله صل 
الله عليه واله وسلم: ترك الوضوء ما مست النار9", آبوداود. والترمذي؛ 
والنسائي» وابن حبان. ومنه حديث عل رضي الله عنه عند مسلم وأبي داود: 


(۱) آخرجه ملم (۹۷۷)؛ وأبو داود (۲۲۳۵)؛ والترمذي (۱۰۹۰)؛ وأخرجه النسائي 
۲ والحاكم ۱ وأحمد في السند ۰۳۰/۰ 

(۷) مسلم في الأضاحي (1514١)؛‏ والترمذي ("۱56): وهو جزء من الذي تقدم قبله. 

(۳) هذا الحديث آخرجه آبوداود في «السنن» )۱٩۱(‏ و (۱۹۲) عن جابر بن عبدالله ؛ 
والنسائي ۱ وابن ماجه (584)؛ والترمذي (۸۰): وابن خزيمة (4۳)؛ والبيهقي 
۱/۱ 


TAY 


كان 07 الله صلى الله عليه واله وسلم: آمر بالقیام للجنازةء ثم جلس بعد 
ذلك وأمر بالجلوس2©2. 

ورابعها قوله: أو أتت قرينة قوية. ومثله بقوله: مثل غزات وذلك كأن 
يقول الراوي : هذه الآية نزلت في غزوة حنين مثلاء وهذا الحكم نزل في غزوة 
خیبر. وهذا في فتح مکت ونحو ذلك فيعلم التأخر. 

ولا اختلف العلاء في آخبار الصحابي با یشعر بالتأخر: هل ینسخ به 
العلوم 06 أو الظنون لا غیر؟ آشار الناظم إليه بقوله: في غير قطعي على 

ما أصلواء أي : أنه لا يعمل به ال في الظني دون القطعي . هذا فيا ذا كان 

الدليلان قطعيين وان ما آخبر الصحابي بان أحدهما كان ني غزاة كذاء وهذا 
هو قول جماعة من كد الأصول. قالوا: لأن خبره آفاد ظن التأخرء والنسخ 
مترتب على شرطية ذلك فإذا عملنا بقوله. لزم رفع القطوع بالظنون؛ 
وهو لا يجوز. وقیل: بل يجوز رفع القطعي. يقول الراوي : هذا في غزاة کذا. 
قالوا: لأن الفرض أنه قد تعارض قطعیان الناسخ والنسوخ؛ فلا بد أن یکون 
أحدهما ناسخا للآخر لا تقرر من أنه لا يجوز تعارض القواطع. فقد علم بهذا 
التقرير. : 

وتكون لديه ملكة لاستخراج الأحكام عن أدلتها کا يأتي في وقوله: ظناً 
لإخراج أخذ الحكم القطعي من الأدلة القطعية. فليس ذلك باجتهاد في 
الا صطلاح . 

وقوله : لحكم الشرع عن دلیله لاخراج الحكم العقلي. 

ربینْ الراد۳؟ بالفقيه في الرسم» وأن المراد به الجتهد ٍذا(۳) قد طرأ عليه 


(۱) أحمد في «المسند» ۸۳-۸۲/۱. وانظر تحقيق المسند, لأحمد شاكر. رقم الحديث ٩۲۳‏ 
عن علي وأخرجه أبو داود رقم (۰)۳۱۷۵ عن غبيف عند مالك ا والشافعي في 
داسند» ص ۱٣۲‏ . وانظر: صحيح مسلم رقم الحديث .۹٦۲‏ 

(۲) فلا يقال للنبي صل الله عليه واله وسلم: فقیه في العرف. 

۳ في نسخة: إذ. 


TAY 


عرف آخرجه عن معناه بقوله : 
وف البي ین أذ نرج .انم فزع رنه منيب 
َه 5 هع 72 وء من ها رو يخس فلل ار ی 
لما من الادلة المَفْصّلَةَ وعنلده معرفة مكملة 


أي : أن الفقيه الراد به من يمكنه استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة 
التفصيلية» وقد عرفت من رسم أصول الفقه التفرقة بين الأدلة المجملة 
والمفصلة. 

وقوله الذي یکن» يراد به من عنده ملكة وقدرة یستخرج مها الحكم من 
الدلیل. وان لم حصل منه ذلك فليس الاجتهاد هو استخراج الأحكام الشرعية 
بالفعل» فلا يرد الإشكال العروف أنه لا يحيط الفقيه بالأحكام الشرعيةء ولذا 
ثبت دلا آدري» عن أئمة مجتهدين ؛ لأن الراد لا أدري في الحال» ولو بحثت 
لا ستخرچت الحكم المسؤول عنه وتقدم هذا. 

وفوله : أحكام شرع ربه» لاخراج الاحکام العقلية واطسیق ولا قدم 
فوله ظناً حکم الشرع. استغنى عن تقیید الاحکام بالفرعية؛ لانها الظنية. 

وقوله : عنده معرفه إلى آخره : بیان لا هو شرط لحصول إمكان 
الاستخراج. وأنه لا یتمکن منه الا من له معرفة با ذکر من قوله : 

جيف لقصو ور و که ر 

فالفقيه الوصوف: هو من جمع معرفة النحو والأصول والقران والسنة. 

الأول: معرفة النحو بأقسامه: من اعراب. وتصریف. لأن خطاب 
. الشارع عربي يترتب معرفة معانیه على معرفة تراكيبه. ولا ریب أن كثيراً منها 
لا تتم معر فه معناه إلا بمعرفة اعرابه ويكفي من ذلك معرفة (مقلمة) 
ابن الحاجب وأحد شروحها للذكي و «مقدمته» في التصریف» أو أخصر منہاء 
ففيها ما يستغبى عله . 


۳۸۳ 


وأما علم البیان فهوغیر ضروري في الاستخراج. نعم هومایزید 
الناظر قوة في استخراج المعاني. 

وأما المنطق. فلا حاجة لیف بل هو ما تذهب بقراءته الأوقات» ولا يرى 
من يعرفه ينتفع به الا كالفاكهة يتفكه مها وإلا فلا دخل له في الاجتهاد» ولكن 
تعمق الأصوليون بجعله ف أول مولفاتهم البسيطة کاین الحاجب» ومن تبعه 
فأعموا بصائر الناظرين» ونا أنه لا يتم لهم معرفة أصول الفقه إلا 
بتلك الأساطير الباطلت والأقوال التي هي عن حلية الكتاب والسنة عاطلة. بل 
هي لما مخالفة ومشايلة» وفيها عقاربٌ للسّاعة لقواعد الإسلام. وقاتلة لأشرف 
الأحكام» وأول من سن هم هذه السنة: الغزالي» فإنه أول من أودعه کتابه في 
أصول الفقه» وقال: لا یوثق بعلم من لم یتمنطق» ولیس كا قال» لكنه توسع 
فیه» فظن أنه يفتح به عن مغلق العلوم الأقفال» وقد رد كلامه العلماء من 
المحققين والفحول من أساطين أئمة الدين. 

والثاني: أصول الفقه. وهو العلم بالقواعد التي نوصل بها إلى استخراج 
الظن بالأحكام الشرعية أو العلم مها ولا ريب أن التبحر فيه ومعرفة قواعده 
وخوافيه ہا يتمكن من الاجتهاد. وهي عمدته عند النقاد. 

والثالث: معرفة کتاب الله تعالی قالوا: والراد معرفة ایات الأحکام 
وآياته دالة على الأحكام, فالْأَوْلَ أن یقال: الراد من معرفة الکتاب, إمكان 
استحضار ما يدل على ما یراد من جزئيات الاستخراج, فيرجع إليه عند ذلك. 

ولیس بمحصور في معين من الأعداد. 


الرابع : معرفة السنة النبوية. وهي بحر لا تنزفه الدلاءء ولا تحيط به 
العلاء» ولذا روي عن الشافعي أنه قال: علمان تتعذر لاحاطة عا: علم 
السنة» وعلم اللغة. وأقرب ما يقال : تكفي الأمهات الست العروفة. وقد جع 
متونها ابن الأثير في «جامع الأصول»» فانه لا يكاد حكم من الأحكام تخلو عن 
دليله» وقد اعتنى العلياء بهاء أي : ذه الکتب الستة وتكلموا على رواتها» وعلى 
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معانیها ولغاتهاء فهي مرجم للمجتهد. وآأمامن قال: إنه يكفي «سنن 
۱ ای داود» ونحوه. فقصور وتقصی. وتساهل کثی وقال بعض الأئمة : يكفي 
الجتهد من علم الستة «تلخیص اطبر» لابن حجرء قلت: من يريد الاجتهاد 
فيا ینوبه ویتعلق بتکالیفه فنعم یکفیه ذلك ومن يريد الفتوی والتصدي 
للتدریس وغيره» فلا یکفیه. ثم هذا مبني على أن قبول تصحیح الأئمة 
وتضعیفهم للرواة اجتهاد. لانه من باب قول أخبار الأحاد. وقد ألفنا رسالة في 
هذاء وهي السمات. «إرشاد التقاد إلى تيسير الاجتهاد» فيها تحقيق بالغ وبیان 
لسهولة الاجتهاد. 

قوله : 

ونا عليه لعن“ جوا هذا ونختاز وَلَسْنَا نقطع 

عطف على قوله: للنحو إلى آخره» أي : وجامعة لعرفة مسائل الاجماغ 
حتى لا تخفاه مواقعه» حتى يحصل له الظن أن الذي قاله غير مخالف لا أجمع عليه 
العلاء. وصرح به في «الفصول». وهذا أهون الشروط. إذ قد قدمنا لك أنه 
لا پتحفق الجاع إلا في الضروریات. وقد ألّف فيها جاعة من الأئمةء 
کابن حزم » وابن بیرق والريمي . 

واعلم أنه قد دخل شرط معرفة الرواة جرحاً وتعدیلا في معرفة السئة» وقال في 
«الحاوي» رابعها: العلم بأحوال الرواة ونقلة الأحاديث. ومن 5 
مقبولاً. ومن يكون غير مقبول» فلا بد من العلم بذلك ليكون متمكناً من 
ترجیح الأخبار بعضها على بعض» ويعرف طرق الاسناد. وهذا أمر مهم ؛ لأن 
الوسائط قد کثرت. وخاصة في هذه الازمنت. فلابد من معرفة صحیحها 
وفاسدها. وقوها وضعیفها ومقدار ما یعرف من ذلك أن یعرف کون الراوي 
عدلاً ضابطاً. ولایلزم أن یکون محيطاً بیترهم, وأحوالهم. وأخبارهم» 
وأنساهم. بل يكفي ماذكرنا. قال: نعم لا يمتنع في زمننا لكثرة الوسائط 
وتطاول الأزمنة أن يكون العلم بأحوال الرواة متعذرا وإذا كان الأمر كما قلناء 
دار التعويل في ذلك على نقلة امحدیث. والاكتفاء بتعديلهم» كالبخاري ومسلم 


(۱) في نسخة: العلوم. . الخ 


TAO 


والترمذي» وغيرهم من شيوخ احدیث. فن الظن يغلب بصدق ما نقلوه» 
فلهذا جاز التعویل علیه . انتهی 

وقد قدمنا لك آنا قد أوضحنا ذلك في رسالتنا «ارشاد النقاد» قبل معرفة 
کلام «الحاوي بأعوام»» وأما المهدي, فقال() في مقدمة «البحر» بأنه لا يشترط 
معرفة الرواة جرحاً وتعدیلاء ومثله في «الفصول» قال: لأن قبول الراسیل قد 
استلزم سقوط ذلك. قلت: لا يخفى ضعف هذا القول» بل بطلانه ثم اعلم 
أنه ليس كل من حوی ما ذکر من شرائط الاجتهاد يتأق مله استنباط الأحكام 
بل ذلك موهبة من الله تعالى مببها لمن يشاء من عباده» وال فکم من عالم بالنحو 
يدرس في فنونه لا يقيم لسانهء ولا یکنه تطبیق مسألة على القواعد» وب ذلك 
في الرسالة المذكورة نعم قوله: ونختار ولسنا نقطع هو متعلق بقوله: 

بأنَهُ یمور عند الْمُقَل بالاخجهاد َك 0 الرسل 

لا بالوفوع فاشلاف فيه وال ل فى عل اليه 

الإشارة إلى مسألة اجتهاده صلى الله عليه وآله وسلم» هل يجوز عقلا 
أم لا؟ وهل وقع حكمه به أم لا؟ فها مسألتان. 

أما جوازه عقلاء لاعلى جهة القطع كاقال. ولسنا نقطع, فقال 
الجمهور: إنه يجوز عقا أن يُؤْذن له صلى الله عليه وآله وسلم أن يأخذ الحكم 
من الأمارات الشرعية» ويكون غبراً عن الله تعالى بالنظر إلى اعتفاده(۳ 
ولا مانع عنه. 

والمسألة الثانية: أنه لا حلاف في وقرع الاجتهاد منه في الحروب والآراء» 
فا الخلاف في وقوع الاجتهاد منه في الأحكام الشرعية. 

فقال ابلمهور: اا واستدلوا على الوقوع بقوله تعالى : : غفا 
الله عنك لِم أَذِنتَ 1 ژالتویة:6۳] وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم: 


را) في «الفواصل»: صرح بأنه. . إلخ . 
(۲) في ذلك رأي تنفير فيه حيث كان أخذ الحكم من الدليل الشرعي لا من تلقاء نفسه. 
«فواصل». 
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ولو استقبلت مِنْ آثري ما ارت ماسْقت اهدي وغير ذلك ما دل أنه 
لیس عن وحي . 

وأجيب: بأن الآية الأولى من غير محل النزاع» فإنه فيع يتعلق بالحروب 
والآراء» وكأمره بترك تأبير النخل. وأما الحديث». فقال: تطييبا لقلوب 
أصحابه. لا تكلموا عن الفسخ حين آمرهم بهء وكان خر بين سوق اهدي 
زیچ فارنل وعدم سوقه ويفسخ » > فساقه. فلزمه القران فلا كرهوا أن يخالفت 
نسکهم نسکه خيرم بأنه لوعرف أنہم يكرهون خلاف ما هو علیه. لما ساق 
الهمدي. وأنه كان عير بين سوقه وعدمه . 

وذهب قوم إلى أنه 2 منه اجتهاد» ومستدلين بقوله تعال : وا ينطق 

عن اشوى. إن َو رحي یوحی که [النجم :۰ وبقوله : ان أب إلا 

E‏ إل [الأنعام: ۵۰] وغير ذلك» فدل على أن جميع أحكامه عن الوحي: 
وفي السنة أدلة كثيرة دالة على هذاء وقد كان يسال صلى الله عليه واله وسلم» 
فلا يجيب حتی يأتيه الوحي ؛ كا في قصة الأعرابي الذي سأله ما یصنع في 
عمرته. وغير ذلك مما هو کثیر جداء وینشرح له الصدرء ویعلم به قوة حلاف 
ما ذهب إليه الجمهور. ولذا قلنا: والحق لا خفی على النبيه. على أن ثمرة 
الخلاف قليلة جداً. لأنه صلى الله عليه وآله وسلم واجب علینا اتباعه» والانقیاد 
لا حکم به قالوا» سواء كان عن اجتهاد أو وحي ب فلا یتم الإيمان إلا بذلك 
كا هو نص قوله تعالی : لايك لا وو خف با جر ی 
[الساء : 50] الایت وقال تعای : #ناحکم پیهم با ند الله [الائدة : 4۸] وغير 
دلك . 

ولا تعرض لسألة اجتهاده 178 الله عليه واله وسلی تعرضنا لمسألة . 
اجتهاد أصحابه في عصره بقولنا: 

لها وام في خضریا ‏ . وَعَيِرِهَا بن قائز بصخية 

البيت قد أفاد أنه قد وقع الاجتهاد من أصحابه في الأحكام الشرعية من 
الحاضر في بلدته صلى الله عليه واله وسلم بغير إذنه» ومن الغائب ومن الوالي 


(۱) رواه مسلم في صحيحه رقم ۱۲۹۷ في الحج من حديث جابر. 
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وغیره. وهذا هوقول الجمهور من العلاء» مستدلین بأنه لولم يجز كا قيل» 
يقع. لكنه وقع» فکان جائزاء وهذا دليل على الجواز والوقوع . 

أما في حضرته بغير إذنه» فاتفاقيات قضايا عمرء وهي مشهورة معروفت 
وأقرها صل الله عليه واله وسلم» بل ونزل في كثير با آنا محققة مقررة 
لما قاله, وهي قصص معروفت ومنه حدیث أبي قتادة في يوم حنين» واجتهاد 
ابي بكر» وهي قصة معروفة. ومن ذلك: تحكيمه صلى الله عليه واله وسلم 
لسعد بن معاذ في بني قريظة, وكان في حضرته صل الله عليه وآله وسلم وإذنه. 

وأما اجتهادهم في غير حضرته» فقصة عمروبن العاص في غزوة ذات 
السلاسل وصلاته بأصحابه ُنْبا وأقره صل الله عليه وآله وسلم(۱). والقضايا في 
ذلك واسعة. ومن ذلك: قصة أمير المؤمنين على عليه السلام في اجتهاده في أهل 
الزبية وإقراره صلى الله عليه واله وسلم له ومن ذلك: قوله وقد بعثه في قصة 
«الحاضر یری ما لا یری الغائب)2©9, 

وبالحملة من عرف السنة والسيرة لا يتردد في ضرورة وقوع ذلك. وان 
من خالف. فلا دلیل له ناهض : 

الوا وني الْمَسَائِل الْفَطمِيّة الق مَمْ فردٍ ین البرِيّة 

أي : قال علماء الاصول: السائل تنقسم إلى قطعية اوهي قسمان: 

قطعية عقلية کحدوث العالم» ووجود الصانع» وإثبات مطلق صفاته 


(۱) قصة عمرو بن العاص» انظر ص ۳۹۳ تخریج حديث القصعة . 

(۲) رواه أحمد في المسند ۱ والبخاري في التاریخ الكبير ۰۱۷۷/۱ والبزار ۰۱4٩۱‏ 
وا بو الشيخ ني الأمثال (١١٠)ء‏ وأبو نعيم في الحلية ۰۱۷۷/۳ ۹۲/۷ و ٩۳‏ واخطیب 
في تاريخ بغداد من طريق محمد بن عمر بن علي بن أب بي طالب عن علي بلفظ « الشاهد 
یری ما لا يراه الغائب ب» وهذا سند متقطع لان محمد بن عمر لم يدرك جده علي فروايته 
عنه مرسلة وله شاهد من حديث أنس عن القضاعي في مسند الشهاب رقم (46) وفيه 
أبي طيعة وهو ضعيف واخر في حديث أبي عباس عن أبي الشيخ في الأمشال 
رفم (۱۵0) ورجاله ثقات فيقوى الحديث بهذين الشاهدين ويشهد له أيضاً حديث 
ابن عباس مرفوعاً «ليس الخير كالعايئة» وهو صحيح رواه هد ۲۱۵/۱ و۲۷۱ 
وصححه اين حبان برقم ۲۰۸۷. 
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العلیة. كالحياة والعلم والقدرت. فهذه لا یتوقف إثباتها على السمع. والح 
فيها مع واحد والخالف فیها کافر إن اقتضی خلافه إنكار الصانع وتکذیب 
الرسل. ۱ 

وقطعية سمعية» وهي : اما معلومة من ضرورة الدين» کارکان الاسلام 
الشمست. وفذه الخالف فیها کافر؛ لانه یلزم من ذلك تکذیب الرسول صلی الله 

عليه وآله وسلم لما علم من ضرورة الدین(۱ وقد نقل عن الجاحظ أنه لا إثم في 
القطعیات على الجتهد. وحکوا ذلك على جهة التعميم» يعني ولو كان کافرا 
ونقلوا عن العنبري أنه قال ذلك. وزاد أنه مصيب ولو كان كافراً. 

وقال أ بو العباس ابن تيمية في «منباج السنة» : وأما القطعیات فأكثرهم یوم 
المخطىء فيهاء ويقول: إن السمع قد دل على ذلك ومنهم من لا يؤثمه. 
والقول المحكي عن عبدالته بن الحسن العنبري هذا معناه أنه كان لایوئم" 
المخطىء من المجتهدين من هذه الأمة» لاني الأصول ولافي الفروعء وأنكر 
جمهور الطائفتين من أهل الكلام والرأي عليه هذا القول. وأما غير هؤلاء 
فيقول: هذا قول السلف وأئمة الفتوى كأبي حنيفة» والشافعي, والثوري, 
وداود بن علي» وغيرهم لا يؤثمون متهداً طا لافي المسائل الأصولية 
لا الفرعية كا ذكر ذلك عنهم ابن حزم وغيره. وقالوا: هذا القول المعروف عن 
الصحابة والتابعين هم بإحسان وأئمة الدين» أنهم لا يكفرون ولا يفسقون» 
ولا يؤثمون أحداً من الجتهدین, اا ولا عملیة. 

قالوا: والفروق بين مسائل الأصول والفروع كالم يدل علیها کتاب 
ولا سنة ولا إجماعء فهي كلها باطلة عقلا. ول یفرقوا بفرق صحیح بين 
ر( وأما ما عدا ذلك من السائل القطعية, سواء كانت من الأصول آوالفروع. فالخالف 

فيها مخطىء ء آثم. على قول من يدعي أن الخالفة تکشف عن تقصير في البحث وقيل: 

بل خطیء ولا إثم عليه إن لم يقصر في البحوث ولا معنى لهذا 

التقیید, إذ التقصير في البحث أمر خفي» وإلا فالظاهر أن من ذاق حلاوة الایان؛ 

وتحى بحلية العلم لا يحكم في المسألة القطعية بحكم قبل أن يبلغ فيها غاية جهده 

ومنتهى نظره» وإنما حكم عليه بالخطأ لأن التصويب في ذلك يؤدي إلى الجمع بين 

المتناقضين إذ لا يخلو في نفس الأمر عن أحد الأمرین . «فواصل». 
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النوعين» بل ذکروا فروقاً ثلالة أوأربعة» فمنها أن السائل الأصولية هي التي 
يطلب فیها الاعتقاد والعلم فقط. ومسائل الفروع » وهي العملية التي يطلب 
فیها العمل. وهذا باطل. فإن السائل القروعية فیها ما یکفر جاحدی مثل 
وجوب الصلوات الخمس» والزکاة. والصوم لرمضان وكشير من السائل 
العلمية لا يأئم التنازعون فيهاء کالتنازع في مسألة الجوهر الفرد. وتمائل 
الاجسام وبقاء الأعراض» ونحو ذلك فليس فیها تکفیر ولا تفسیق ولا تأثيم . 


قالوا: والمسائل العملية فيها علم وعمل. فإذا كان الخطأ فیها مغفوراً. 
فالتي فيها علم بلا عمل أولى أن يكون الخطأ فيها مغفوراًء ومن الفروق بينها: 
أن الأصولية ماعليها دليل قطعی. والفروعية ماليس کذلك. وهذا ظاهر 
البطلان. فإن كثيراً من المسائل الفرعية عليها أدلة قطعية بالإجماع كتحريم 
المحرمات . 


قال: ومن الأدلة على عدم التأثيم. قوله تعالى: ربا لا نوَاخنا إن 
نبینا أو أخطأنا) [البقرة:٠۲۸]‏ قال الله تعالى: قد فعلت» ول يفرق بين الخطأ 
القطعي والظني. بل لا يجزم بانه خطأ الا إدا احطا قطعاء قالوا : فالقول بالتأئيم 
في السائل القطعية مخالف للکتاب والسئة والاجماع القدیم. قالوا : وأيضاً فکون 
المسألة ظنية أو قطعية آمر إضافي بحسب النظر ليس هو وصفاً للقول في نفسه 
فإن الإنسان قد یقطع بأشیاء سارت عنده ضرورية» إما بالنقل أو بغيره» وغيره 
رف شيئاً من ذلك لا ظاً ولا قطعاً. وقد يكون الإنسان ذکیاء قوی 
الذهن ؛ سریع الادراك یعرف الحق. ویقطع بما لا یتصوره غیره ولا یعرف 
لا عل ولاظناء فالقطع والظن حينئذ بحسب مایفهمه الانسان وبحسب 
فدرته على الاستدلال» والتاس مختلفون في هذا وهذا. فعلم أن الفرق لا يطرد 
ولا ینعکس . انتهی 

وافا نقلناه لیعلم أن الصواب عدم التأثيم في القطعیات أيضاً لجتهد من 
أئمة الاسلام. فان الحكم بالتائيم يحتاج إلى دلیل شرعي. والفرض أن الحق مع 
واحد فتأثيم ‏ فرقة معينة لا من الدليل عليه على فرض التأثيم. وإلا فالأدلة 


۳۹۰ 


قاضية بخلاف ذلك. ولذا قال الناظم: قالوا فنسبه إلى من قال ذلك. 
إذا عرفت فهذا 0 ف السائل القطعية . 


وفك 2ك فا ات ي 3 ن 3 نیت 
4 م 5 و ۶ 


هذه المسألة المشهورة بين الفقهاء بان كل مجتهد مصیب. أي : في ظنيات 
المسائل» وإليه ذهب أكثر الزيديةء وغيرهم من أهل المذاهب الأربعة وفيها 
خلاف. 
واعلم أنه لا خلاف أن المجتهد غير آئم على كل من القولين كما أفاده 
قوله: فا على مجتهد تثريب. أي: ملامء إنما القائل بالتخطئة يقول: في 
المجتهدين من له آجران ومنهم من له أجرء ولكنه لا يعلم إلا باعلام الله 
0 إليه بعد طي بساط الوحي ٠‏ والصوية تقول: كل يجتهد له أجران. 
وأنه لا يخطىء. ولا فائدة للخلاف إذ كل يجب عليه العمل بماأدى إليه 
اجتهاده . 
وتحرير محل النزاع أن معنى مصيب: من إصابة السهم الغرض» لا من 
الصواب الذي هو ضد الخطأء فا أدى إليه نظرا لجتهد. فهو حكم الله الواقع. 
ولا حكم له تعالى في المسألة معين» فهو نظير الواجب المخيرء فالمطلوب من 
المجتهد أحد الأحكام الخمسة. لا على جهة التعیین. فا ظنه الجتهد. فهو حكم 
اش وما ظنه الآخرء فهو حكم الله. وهذا معنى قولهم: إن حكم الله تابع لنظر 
الجتهد. ولا ذهب الفريق الآخر إلى أن الق مع واحد وغيره مخطىء خخطأ 
معفواً عنه» فليس كل مجتهد مصيب» ومن إصابة السهم الغرضء بل مصيب 
من الصواب الذي هوضد الخطأء أي: مصيب ما طلب منهء وان كان خطأ 
بالنسبة إلى حكم الله وما في نفس الأمر. 
استذل الأولون بأدلة عقلية» ومقاولات جدلية » وبأدلة سمعية نقتصر على 


۳۹۹ 


در قالوا: قال تعال : و مات أو ترکتموما قَائمَةٌ على آضوها 
فباذن الل [الخشر: ۲۵ فدلت الآية على أن القطع وعدمه حکم الله . 
والا لا كان بإذن اللهء قال الهدي : ما یستدل به من السمع . 


قلت: ولا يخفى أن الاية ليست من محل التزاع في ورود ولا صدور لأنه 
تعالى أخبر فيها أن الذي وقع من القطع وعدمه كان بإذن الله ولا شك أنه 
تعالى أخير فيها أن الذي وقع من القطع وعدمه كان بإذن الله ولا شك أنه 
تعالى قد أذن في الاجتهاد, فهو إعلام بأن هذا الاجتهاد الذي وقم من كل بنقيض 
اجتهاد الآخر كله بإذته. لأنه أذن لكم في الاجتهادء فأين الدلالة في هذا على 
انهم أصابوا يوماً في نفس الأمرء بل الآية دليل على أن المجتهد مأذون له في 
الاجتهادء وان خالف ما في نفس الأمر» بيانه أنه أخبر تعالى عن كونه أذن 
في الأمرين النقيضين. ومعلوم نیا ليسا هما احق“ في نفس الأمرء بل ليس 
فيه إلا حكم واحد والحق في أحدهما ضرورة أنه لا ثالث وقد أصيب ضرورة 
أنه قد قال: كل فريق بأحدهماء فدل على أن المجتهد المخطىء ء مأذون له وإن 
أخطأ. 


و : قال تعالى : (وداود سل مان إِذْ یحکمان ف افرث 46 . . الآية إلى 
قوله : وگلا آَيْنَا کا وعلاً» [الأنبیاء : ۰۲۷۹۰۷۸ فدلت على أنه تعالى آعطی 
کل واحد منهما عليأ وحک وماأعطاه من الکم هوعين الصواب 
وهو الطلوب . 

وأجيب بأنا لا نسلم أن الحكم والعلم الذي آتاهما الله كان في عين ذلك 
الحكم المعين الذي هو حل النزاع کیا يرشد إليه تخصيص سلیمان بتفهیم الله 


إيام» فإنه يدل على ما نريده وهر أن ما وفع من سلیمان هو حکم الله تعالى » 
وإلا لما كان له فائدة . 


)0 هذا حل التزاعء ولو قيل: بان الآية محتملة» ومع الاحتمال يبطل الاستدلال» م يكن 
بعيدا. منقولة . 


۳۹۳ 


قالوا: قد استفاضت السنة النبوية بتصویب الجتهد وعدم التخطثة 
كا قدمناه في صلاة العصر في غزوة بيي قریظف(۱). واختلاف اجتهادهم في 
ذلك وان منهم من صلاها بعد غروب الشمس» ٠‏ ومنهم من صلاها في وقتهاء 
وأقرهم صل الله عليه واله وسلم. ولو کان أحدهما خطناً لعنفواء وبين المصيبة 
بالثناء عليهم . والقضايا في ذلك واسعة في السئة. 


وأجيب بان الخطیء عن اجتهاد لا يعاب. ولا یم والثناء على من 
أصاب الحكم ليس بلازم» فعدمه لاا يدل على ما ذکرتم» بل قد قال صلى الله 
عليه وآله وسلم لعمرو: «صَلَيْتَ ِأَضْحَابكَ وات جنب») قال: سمعت الله 
تعالى یقول : طاولا تفتلوا نکم 7 ۹1 كان بكم رَجِيما4 زالنساء:۲۹]» 
فلم يقل له بشيء بعد بیان دلیل اجتهاده, نعم لو كان الفاعل غير مجتهد لَلامهُ 
صلى الله عليه واله وسلم» ألا تراه قال في صاحب الشجة لا أفتاه أصحابه بان - 
بل ٠‏ فمات «لوه قَتَلهُمُ ال هلا سَأَنُوا إذا لَّمْ يعمو نما شِفَاءُ الع 
السرًال») وغايته عدم ذم إحدى الطائفتين لا يدل على آنا أصابا ما عند الله 
بل المخطئة منبم مأجورة آجرا واحدا وهي معينة عند الله تعال . 
واستدل الفریق الاخر القائلون بالتخطتة بأدلة عقلية جدلية, وأدلة سمعية. 
نقتصر ایضا علیها. قالوا: السنة النبوية قد جامت صريحة بالتخطئة» فوجب 
الحكم بذلك» من ذلك فا اجر سل وغيره من حديث بريدة مرفوعاً : 
«إذا حاضرت قوب فلا TS‏ الله ل نرهم عَلَ خخمف. فانك 
لا تثري آنصیب فیهم كم الله أو لا)(““ وهذا صريح في الدعي. ومن ذلك 
ما أخرجه الجماعة من حديث عمرو بن العاص. «إذا اجِتهد الحاكم فَأصَابَء 


)0 أي في حديث البخاري رقم ۹ عن ابن عمر. وفيه قال النبي صلى الله عليه 
وسلم یوم الأحزاب «لا یصلین احذ العصر الا في بني قريطة. . ۰ الحديث. 

(۲) أخرجه آبو داود في «السنن»: الطهارة رقم ۰۳۳4 وأحمد في السند ۰۲۰۳/1۰ 
والدارقطني ۰ عن عمرو بن العاص. 

(۳) رواه أبو داود في «السنن» رقم ۰۳۳۷ الطهارة. والدارقطني ۱۹۱/۱ عن جابر. 

(4) أخرجه مسلم في «صحیحه». باب الجهاد. رقم الحديث (۱۷۳۱). 


۳۹۳ 


له جران ۳ اجتهذٌ فأخطأ له َجرْه(۱) ومن ذلك : حدیث سعد بن معاذ 
وقوله صلی الله عليه واله وسلم : «ْعَد حَكَمْتَ بخکم الله وهو حدیث 
صحیح » ومنه حدیث «ستن أبي داود». أن رجلین خرجا في سفر. فحضرتعا 
الصلاة؛ ولا ماء عندهماء فتیمیا وصلیا ثم وجدا الاء فأعاد أحدهما ولم یمد 
الآخرء فقال صلى الله عليه واله وسلم للذي أعاد: ولك الاجر تا ب 
على أنه الذي أصاب لحديث من اجتهد. . الخ, ويحتمل أنه أريد بالرتین هنا 
أجر الصلاتين. 

وقد أجيب عن الأحاديث با ليس بدافع . 

قالوا: حديث بريدة آحادي. والطلوب في المسألة القطع. قلنا: 
لا نسلم» بل الظهور والأدلة فيه واضحت قالوا وحديث: «إذا اجتهد احاکم» 
في غير محل 0 إذ هو في المسائل التي يستنبط الحكم فيها من الإمارات 
الشرعية. والخصومات ليست من ذلك» إذ الحق فيها متعين في اخارج» فيمكن 
فيها إصابته وخطأه. وقد جعل الشارع أمارات وأدلة في الخصومات ليس على 
الحاكم إلا العمل بها على الاعتبار الذي أمر به الشارع من عدالة الشهود وغير 
ذلك 0 ولذا قال صلى الله عليه واله وسلم في هذا المقام : «فانما 
أَقْطَعْ له قطعة من نّ نار “4 ورد هذا بأن الحديث ظاهر في الحاكم فيا اشتمل 

بل ارات لتصريحه بلفظه ولكن لا مانع من التعمیم» بل هو الظاهرء 
يعني الحاكم ني الخصومات أوفي مسائل الاجتهاد. فیصلح دلیلا للمدعي 
وينتهض الاستدلال وقوله صل الله عليه واله وسلم : «فإنما أقطع له قطعة من 
الناره دلیل لنا؛ لأنه معلوم أنه لا يحكم صل الله عليه واله وسلم الا بعد اعتبار 
ما جعله الشارع من الأمارات والأدلةء 9 هذاء فأخبر أنه قد یکون باطلا ف 
نفس الأمر» وان الأخذ له أخذ قطعة من 


(۱) آخرجه البخاري في «صحیحه» رقم (۰)۷۳۵۱ ومسلم (۳۷۱۹). 
(۲) البخاري في «صحیحه» (۰)4۱۲۱ ومسلم (۱۷۹۸) . 

(۳) آبو داود في «السنن»» الطهارة (۰)۲۳۸ والنسائي (4۳۳). 

.)۱۷۱۳( آخرجه البخاري في «صحيحه» الأحكام (۰)۷۱۸۱ ومسلم‎ )٤( 


۳۹ 


قالوا : وحدیث سعد بن معاذ وکونه کم بحکم الله لایدل على أن 
خلافه خطأء بل نحن نقول: حكم بحکم الله وکل من حكم على القول 
بالتصويب فهو حكم اللهء ودفع بأنه سيق للتنويه بشأن حكم سعد. ولو کان 
كل من حكم فهو حکم الله » لخلا الحديث عن الفائدت وكل ما يشوشوا في وجه 
الأدلة السمعية لا ينبض على دفعها. 


قالت المخطئة: ثبت عن الصحابة التخطئة. وشاع وداع من دون نکر 
فكان |جاعاً من ذلك. قول آبي بكر في الکلالة: أقول فیها برأيي» فان كان 
صواباً» فمن اش وان کان خطاء فمني ومن ا توا ات داود وكيا 
ولو کان الحق غير معين. لا اخطای ومن ذلك ما آخرجه البيهقي عن طريق 
مسروق» قال کنت(۱) کاتباً لعمر بن الخطاب فكتبت: هذا ماأآراهٌ الله أمير 
المؤمنين مین الخطاب» فانتهره عم وقال: اكتب: هذا مارأه عم فان - 
کان صواباًء فمن الله » وان كان خطأ فمن عمر. ومن ذلك : قصة الجهضة) 
مع عمرء وأنه أرسل لها عمرء فضریبا الطلق في الطريق خوفاً من عمر» فمات 
ولدهاء فاستشار عمر الصحابةء فأشاروا عليه بأنه ليس عليك شيء اما أنت 
مدب فقال عمر: ما تقول يا علي؟ فقال علي : «إن كانوا قالوا برهم فقد 
أخطاواء وان كانوا قالوا في هواك فلم ینصحوك»۳؟ الحديث» وهو معروف 
فاثبت التخطعة في حضر الصحابة ول ينكرواء وعدُوا من هذا وقائع اتفقت 
وفتاوى خطأ الصحابة فيها بعضهم بعضاً لا حاجة إلى سردها في الأصول بعد 
معرفة المدعى . 

قلت: تواردت كلمة أئمة الأصول فيا رأيناه على هذا الاستدلال» 


)١(‏ في «الفواصل» ما لفظه : قال: كتب كاتب لعمر: هذا. 

(۲) في «المصياح»: أجهضت الناقة والمرأة ولدها إجهاضاًء نانص الخلق» فهي 
جهیض ۰ > ومجهضت وقد تحذف الماء. 

(۳) رواه البيهقي في «السنن» ۰۳۲۲/۸ وعبدالرزاق في «مصنفه» 458/9 رقم ۱۸۰۱۰ عن 
معمر. 


وعندي أنه ليس من حل النزاع في ورود ولا صدور. وذلك أن الکلام وحل 
النزاع في خطأ الجتهد لا هوعند الله. وني نفس الأمر» ولا یعلم ما عنده تعالى 
إلا باعلام رسوله صلى الله عليه واله وسلم ضرورة أنه علم غيب» فالتخطة من 
الصحابة لبعضهم ليست ما نحن فيه وإنما مراد القائل لغیره فيا آفتی به هذا 
خطأء أي في نظري. أو باعتبار ما يقوى من الأمارات والادلة لناء وربا كان 
ما قالوا إنه خطأ. هو الحق عند الله. وفي نفس الام فا هو ما نحن فيه» وان 
أريد أن في حكمهم بتخطئة البعض وتضويب الآخر دلیلا على أن في الاجتهاد 
ا وتخطئة. وإلالما نسب بعضهم إلى بعض الخطأء فلا يتم ایضا؛ لانه 
يحتمل في قضية المجهضة مثلا أن علياً رضي مرتحن ی لكونه 
لم یوت ال جتهاد. حقةء بل هذا متعين. لأنه لا يعرف ما في نه نفس الأمر ضرورة. 
ولأنه أيضاً قال : وان کانوا قالوا في هواك, فدل على أنه متردد في كونهم قالوا في 
المسألة بنظر» وهذا واضح والله أعلم. والحق في المسألة مع القائلين بالتخطئة 
كما لا يعزب عن الناظر في الأدلة التي سقناها. 

الوا وا يلر عراز فيا مَضَى فيه له ایا 

ولاز عَنْ تابيخ الأخكام والخاصٍ عنذ جل الأغلام 

هذه مسألة هل يلزم المجتهد تكرار النظر في المسألة إذا كان قد سبق له 
اجتهاد في حادثة وتقرر لديه حكمهاء وهوذاكر لحكمه فيها. وان م يكن 
مستحضرا لدليله الذي وقع به اجتهاده آم لا. 

قال الجمهور: لا يلزمه ذكر للدليل» وقال آخرون: يلزمه إذ مجرد ذكره 
للاجتهاد من دون دليله لا يفيد. لغلبة تغير الاجتهادات» إذ قد يظهر له عند 
إعادته النظر مالم يظهر له فیما سبق . وأجيب بنع غلبة تغير الاجتهادات وجرد 
احتمال التغیر لا يوجب الاعادة وتكرار النظر» وإلا لزمه تکراره مع ذكر للدليل 
لاحتمال التغی ولا قائل به. وخلاصته: أن مناط صحة الاجتهاد هو ظن 
أرجحية الحكم عنده» فادام الحكم مظنوناً. فاحتمال خلافه مرجوحء 
ولا يعتبرء وأما إذا زال الظن باجتهاده» فهو کمن لم ينظر في السألت. فيجب 
إعادة النظر» وكذا إذا تجدد له ما يقوي الرجوع عن الحكم الأول لأنه إن عمل 


۳۹۹ 


بظنه الاول مع ما جدد كان عاملا بظن مرجوح وأما مسالة البحث عن 
الناسخ والخاص فتقدم عنه البحث ف النسخ وق العام واخاص. 

هَذَا ولا جوز آن یلد مهدا مها وان دا 

أغلم از بن مُحْبَةِ الْمُخْتَارٍ أُوخَصَّهُ الحم عل انمختار 

إشارة إلى الخلاف في جواز تقلید الجتهد لغيره من الجتهدین قبل أن 
ينظر في الدلیل لا بعده فيأتي . وف ذلك للعلاء أقوال: 

الأول: عدم الجواز» وان كان أعلم من وهو الذي في النظم وهورأي 
الجمهور؛ وذلك لأنه قد صار اطبا بالنظر فيا يحصل لهء فظن الحكم لتأهله له 
وكماله فيه. فكيف يعدل عنه إلى ظن غیره. ويعرض عم أنعم الله به عليه من 
تأهله لأخذ الأحكام عن الأدلة» وهل هذا إلا من كفر النعمة» والإعراض عن 
المنق وهذا باب دخله أكثر أئمة العلم. فكم من إمام من أئمة الذاهب يقطع ˆ 
الناظر ف آثارهم نیم أعلم من قلدوه» وأكثر اطلاعاًء وأوسع باع وأعظم 
دراية ورواية تراه مقلدا لأحد الأربعت يستخرج لكلامه الدليل» ویسعی 
فيا ضعف من أقواله ف ترميم التأويل» ويسمي نفسه أو يسميه أهل مذهبه 
مجتهد المذهب كأن المذهب في نفسه شارع له آدلت وأنه متعبد بتابعته 
ویسمون من قلده أي : جتهد الذهب وهو الشافعي مثلا- بالمجتهد 
الطلق وقد بسطنا هذا ف «سبل السلام» ف کتاب القضاء . 

ومسألة الکتاب هذه فیها أقوال سبعة للعلاء. 

الثاني منها: أنه إذا كان المجتهد. صحابياًء وله قول في المسألة» جاز 
للمجتهد تقلیدی حدیت «أصخابي کالنجوم بام افتدیتم امیت 
وأجيب بأنه حدیث ضعیف بالاتفاق» وعلى تقدیر صحته فان الاقتداء غير 
التقلید, كا حققناه في ما تقدم في بحث کون قول الشیخین حجة, وأيضاً 
لوقلنا: إنه التقلید. لكان في حق من يجوز له وقوله: أو خصه. إشارة إلى 


(۱) تقدم تخريج هذا احدیث. 


۳۹۷ 


احد الافوال في المسالةء وهو: أنه يجوز له التقلید فیا مخصه. لا تي مايفتي به» 
تالوا: لأن السائل إنما يسأله عا عنده. فاذا أفتاه بقول غيرهء كان غاشاً لهء 
فهذه الأقرال الي حواه النظم وبقية الأقوال لم يقو لنا شيء منہاء و ترتضیر 
غير ما قاله الجمهور. وهو مانظمنای ودلیله قوله تعال : «فاتقو موا اللَّهَ 
ما اتمه [التغلين:15], والمجتهد مستطيع لتحصيله الظن من الدلیل. 
فلا يجوز له العدول إلى غیره؛ لانه کالعدول إلى التيمم مع إمكان الای 

وآما بعد نظر الجتهد في السألة آشار إليه قوله بقوله : 

ويد أن يقر لا بقل بلائققي ثم تن نهد 


وذلك أنه بعد النظر وحصول الظن عن الدلیل قد صار متهدا. والجتهد 
يحرم عليه التقليد لا عرفته. وهو اتفاق. وقوله : ثم من يجتهد مبتدأ خبره قوله : 

یره اشرجیخ لال وَلْأَخْدُ بالزاجم في الْمَسَائِل 

هذا بيان لحكم المجتهد. وأنه يجب عليه آخذه بالراجح ف ظنه» ويأقي 
الترجيح وبيان كيفيته وطرقه في باب مستقل هو الباب العاشر. هذا 3 ظهر له 
الراجح » فإن خفي عليه وحصل التعارض بين الأدلة ف نظره. ف نفي النظم 
إشارة إلى ثلائة أقوال للعلماء رهو قوله : 
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فان خفي الراجح قیل خیرا. وقيل بل یتبع فيه الاکشول.. 

علا وتیل بل پخکم. العقلٍ 

الأول: أنه مخير بينها يأخذ بایها شای وهوقول طائفة من العلماء» 
ودليله : أن كل واحد يصلح مستنداً للحکم. بحيث لو انفرد تعين العمل به » 
فكونه عارضه ما یائله. فهو كتعدد الأمارات يعمل بأها شای إذ العمل بأحدها 
تحکم ورد بأن ثبوت التخیر حكم شرعي لابد من الدليل عليه» ومجرد 
التعارض لا يقتضيه شرعاً ولا لغة ولاعقلاً. بل الدّليل قائم على امتناعه, 


۳۹۸ 


وهو أنه لو آفتی الجتهد زيداً بالحل وعمرواً باخرمق ولا مقتضي للتخیر سوی 
التعارض. لكان افتاء بالتشهي وهو لا يجوزء لاتقرر أن الأحكام مبنية على 
الحكمة والمصلحة على الرأيين. 

القول الثاني : وهو قوله: وقيل: بل يتبع فيه الأكثر علي وهو قول بعض 
العلیاء. قالوا: يطرح ماوقع فيه التعارض» ويرجع إلى تقليد الأعلمء كا أنه 
جاز له قبل النظر تقليده كما سلف, فهنا بعد نظره بالأولى؛ لأنه قبل النظر يرجو 
أنه إذا نظر وجد الراجح. وأما بعد النظرء فقد ذهب الرجاءء فكان تقليده هنا 
بالأولى» ورد بأنه تقدم أنه ليس له تقليد غيره أصلا. 


الثالث: أنه يرجح إلى حكم العقل لعدم صحة الدليل الناقل عنه 3 
التعارض» والمسألة في التعارض تأي مبسوطة في باب الترجيح 
وَلَمْ يَصِمّ عد أمل التقل 
ولا قد تعارضا 
ف وَقَتِ فن اَی ول عَمَنٌ نل بان 
يريد به: أنه | يصح عند العلماء قولان لعالم تعارضا في وقت واحد. فان 
أتى من عالم قولان متعارضان في مسألة واحدة وکذا في مسألتين تشابيتاء فلا بد 
من حمله على وقتين تجدد له في كل حادثة نظرء إذا عرف المتأخر منیا كان 
العمل علیه. وان الم یعرف فان أمكن الفرق في المسألتين التشاهتین صح 
وقوع القولين» والا ول ذلك با يصح» وقد روي عن الشافعي أنه قال في سبع 
عشرة مسألة قولین. وحمل على ذلك على وجهین) اماعلی أنه مبني على 
التخيير. أوقال كل قول في وقت. فيكون الثاني رجوعاً عن الأول إن علم 
أولهماء أو أراد أن فیها للعلاء قولین. أو تحتمل المسألة2"0 قولين يصح أن يقول 


(۱) في «الفواصل»: على وجوه. 
(۲) ويكون إطلاق القرل هنا مجازا من باب تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه. اه. 
«فواصل) . 


۳۹۹ 


كل مجتهد بواحد منبماء وكذلك أحمد بن حنبل تری آتباعه يقولون: له في المسألة 
قولان أوثلاثة» وهذا يدل على كمال معرفة العالم. وعلى منصبه في الدين 
والعلم. آما العلم: فلان من كان أغوص فكراً. وأدق نظراًء وأكثر إحاطة 
بالاصول والفروع» وأتم وقوفاعل شرائط الأدلةء كانت الإشكالات لديه اکش 
وأما القتصر على الوجه الواحد طول عمرهء فحيث لا تردد له ولا إعادة نظر» 
فانه يدل على قصوره في العلم» وأما الدين؛ لأنه لما لم يظهر له وجه الرجحان 
م يستح من الاعتراف بعدم العلم ول يشتغل بترويج ما قاله أولاًء ويُداهن في 
الدين. 

یعرف الْمَذْمْبُ پالتض عَلَ مين أو بعضوم لا 

هذا بيان ما یعرف به مذهب العالمء وهو بأحد آمرین: ما بنصه على أن 
حکم هذه السالة عندي كذاء نحو الوتر عندي سُنة ولا أراه واجباء آوياي 
بلفظ عام تدخل تحته آفراد. فحکمها حکمه, كأن یقول: کل مكيل فانه يجري 
عندي فيه الرباء فیعلم شموله لكل مكيل . 

لاله هن عل الت له لك أو عله حکم شابله 


أو يعرف مذهبه بنصه على أن هذه“ امسألة مثل المسألة الفلانيةء كأن 

يقول مثلا: الشفعة تثبت عندي لجار الدكان. فيعرف ثبوتها عنده لحار الدارء 

لعدم الفارق بين المتماثلين» أوينص على علة الحكم الشاملة لغير ما نص علیه, 

کان يقول يحرم التفاضل والنسا في ار لاتفاق الجنس والتقديرء فإنه يعرف أن 
رأيه في الشعير والذرة وأمثالما تحریم. التفاضل والنّسا فیها. 

0 وقول الناظم: أو علة حکم, أي: أونص على علة الحكم ظاهره أنه 

لا يدخل أخذ علة الحكم من تنبيه النص» أو إيمائه.» وقد صرح المهدي عليه 


)١(‏ عبارة الفواصل أي: ويعرف مذهب المجتهد أيضاً بان تنص على المماثلة في مسألة 
أخرىء کان يقول. . الخ . 


السلام بذلك. .قال : لانه يجوز أن الجتهد من یفرق بين السألتین. ولا يجوز 
مثل هذا في إيماء النص وتنبیهه في الکتاب والسنة؛ لانتفاء ذلك التجویز بخلافه 
إذا نص على العلةء فإنه یکون الإلحاق ظاهرا في کلام الجتهد ولأنه ما صار 
الإلحاق بها في كلام الشارع إلا لقيام الدليل على أن مقتضى الحكمة والبلاغة في 
كلامه يبعد أن يخلو عن الفائدة ويصان عن اللاغية» بخلاف كلام الجتهد 
فليس هناك مايبعد عنه مع عدم الاعتبار لما في عبارتهء فلذا قالوا: يجوز 
الإلحاق مع نصه على العلة. لا مع إيمائه وتنبيهه» وهذا إذا عرف أن رأيه عدم 
تخصيص العلة. فأما إذا عرف أنه يرى جواز تخصيصهاء فقد أشار إليه قوله: 
ون زأی جوا مصیص الملل 

أي : فانه أيضاً لا يمنع من الإلحاق با نص عليه من الحكم بعلته, قال " 
بهذا الأكثر» واستدلوا بأن الأغلب على أقوال المجتهدين عدم التخصيص في 
العلل» فيحمل كلامه على الأغلب. ولا جتاج إلى البحث هل بخصص هذا 
النظير الذي يريد أن يلحقه با نص عليه» بل يلحقه بناء على الأغلب» وكذا 
قالوا: لا يبحث عن الخصص في عموم كلام المجتهد. لقلة التخصيص فيه 
بخلاف كلام الشارع. فيبحث عن تخصيص عمرماته؛ لكثرته فيه» فوجب 
البحث. 

واعلم أن هذه الطرق الأربع التي ذكرت فيا يعرف به مذهب المجتهد 
تسمی ماعدا الأول : بالتخاریج والوجوه على مذهبه. قال الجمهور: إنه 
يجوز سلوكهاء وتضاف إلى المجتهد بشرط التصريح بأنها أخذت ترا من 
كلامه. أوأخذ ذلك من عموم نصه. أومن نصه على نظير المسألة» وقد منع 
أئمة من المحققين العمل بذلك. 

وقد أشبع القول في بطلانها الإمام القاسم بن محمد رحمه الله في كتابه 
«الإرشاد»» وزيفها قال: وبلغنا عن بعض العلاء أنه كان یقول: هذا الحكم 
الذي يعد أنه خرج ليس بقول للذي خرج على قولی ولا قول للذي خرجه من 
كلام الجتهد. فحينئز نقول: هذا القول: لا قائل به. فكيف تجري عليه 


١ 


الدیانات والعاملات؟ وهذه ورطة تورط فیها الفقهاء برمتهم وکلامه طویل في 
لك . ۱ 

قلت: وقد بينا في «حواشي ضوء النهار» أنه قد تقرّر أن الخرج لیس 
مجتهد. والأخذ بتخرعجه تقلید له. ولا يجوز تقلید غير الجتهد بصریح نصهم 
فيحرم العمل مها وقد استدل للقائلين بجواز العمل بالتخاريج » لأنه قد أطبق 
عليه الفقهاء في كل عصر من غير نكي فكان إجاعاً. وأجيب بان الإجماع 
اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه واله وسلم کیا عرف في رسمه. 
وهؤلاء الفقهاء ليسوا بمجتهدين بنصکم وبأنه لوسلم فهوإجماع سکوتي 
لا يقبل في هذه المسألةء قالوا: كا جاز أخذ الأحكام عن خطاب الشارع. 
فليجز من كلام الجتهدین, قلنا: قد علم يقيناً أن خطاب الشارع كله حق 
ودلیل. وأما کلام العام الذي تطرقه الغفلة والنسيان والذهول عن لوازم 
كلامه فلاء ولهذا تقرر عند المحققين أن لازم الذهب ليس بذهب. وقد بسطنا 
ذلك في رسالة «منع التكفير بالتأويل» وفي «سبل السلام» إليه إشارة نافعة» ثم 
هم شرط في الخرج على الذهب معروف ذكره المهدي في «مقدمة الأزهار» : 

نم عَلَيِهِ راغ إن انتقل 
اخباره بأنه عَنْهُ رجنم فلا یتابن على ما قذ وقع 


الضمير في «عليه» للمجتهد. أي: يجب عليه إذا رجع عن حکمه في 
مسألة. ونجده له خلاف ما قد أعلم من قلده آن بره برجوعه» لثلا يتابعة عل 
ما قد وقع منه ولا فيعمل غير مستند فيه إليه. وسواء قد عمل به أو لاء نحو 
أن يكون رأيه أن مسافة القصر بريد, وقد ساف القلد وقصرء ثم رأى أا ثلاثة 
أيام» فإنه يجب إخباره له بذلك, لثلا يبي على الأول أو لم يفعله كا لولم يسافرء 
وسواء كانت له ثمرة مستدامة كالصلاة أولاء كالحج فإنه يهب عليه إعلامه» 
وان كان قد حج. فإنه قد محج في عام آخر» وقد رجع عن رأيه الأول. 

نمی والسألة متفرعة عل مسألة اخری, وهي هل الاجتهاد الأول رة 
الحكم أولا؟ فمن قال بالاول: ۸ يكن للاعلام ثمرة. ومن قال بالثاني» قال 


°۲ 


بوجوبه وهذا الثاني : هورأي الجمهور» وتظهر فائدة اخلاف فیمن تزوج من 
دون ولي ورأيه صحة النکاح بدونه. ثم تغير اجتهاده إلى وجوب الولي فانه 
يجب عليه تجدید العقد على الثاني دون الأول بت واستدل من قال: بأنه بمنزلة 
حکم الحاكم ‏ وهم الأولون - بالدلیل الذي استدل به من قال: لا ینقض 
حکم الحاكم. وهو أنه لونقض» ضاعت فائدة نصب الحكام» وهي قطع 
الخصومات. وأدى إلى التسلسل. ولا يخفى أنه قياس غير صبحیح › وأنه دلیل 
غير ناهضء ولذا أطلق الناظم : 


راختلشوا هَل یتجزاً أَمْ لإ والرسم نستلید تا يل 


هذه مسألة تجزي الاجتهاد. وهل يصح أولا؟ بمعنى: أنه یکون الانسان 
مجتهداً في فن دون الآخرء وي مسألة دون أخرى» بحیث يتمكئن من استنباط 
أحكام ذلك الفن. أوتلك المسألة على الحل الذي یتمکن منه الجتهد المطلقء 
قال ذا جمهور العلماء. وقال ابن دقيق العيد: هو الختار واستدلوا بأن 
القصود حصول ما يتعلق بالمسألة بحسب ظن الجتهد. وكونه لا يعلم إمارات 
غيرها من السائل لا دحل له في تعلق تحقيق الاجتهاد الفاص. بل هو والمجتهد 
المطلق فيا يتعلق بتلك المسألة سواءء والقائل بأنه لا یتجز استدل بدليل غير 
ناهض على مدعاهء فإنه علل مدعاه بأنه يجوز أن تتعلق المسألة با لا يعلمه. قال 
المهدي : قلنا: هذا خلاف الفرض. إذ الفرض أنه كالمجتهد المطلق فيها. 

ولا فرغ من مباحث الاجتهاد أخذ في مباحث التقليدء فقوله: والرسم 
للتقليد مبتدأء خبره قوله: 


مُوَ ام لیر لا بِحْجَةٍ وزاة في الأضل رَدْونَ شَبْهة 
الغی وأريد به المجتهد. وقرله : لا بحجة متعلق بالاتباع » فقوله : اتباع : شمل 


قوله وفعله. فیدخل فيه اتباع النبي صلى الله عليه واله وسلم. والعمل 
بالإجماع. وقبول الروايةء والشهادة. 


وقوله : لا بحجة يخرج جميع ماذکر فانه اتباع بحجة قامت على وجوب 
اتباع الرسول صل الله عليه واله وسلم وهي العجزات, فکذلك قامت الأدلة 
على العمل بالإجماع. وقبول الرواية بشروطهاء وقبول الشهادة. 

وقوله: وزاد في الأصل ودون شبهة: هذه الزيادة لم نجدها في کلام أهل 
الاصول. بل زادها في أصل النظم ولا فائدة فيها مهمة» وقد تكلف لإفادتها 
معنى با فيه خفاء وعنه غنی» لاه جعله لاخراج اتباع الخالفین للحق. فسمی 
دلیلهم شبهت ورسمه اين الإمام في «الغاية» بأنه قبول قول الغیر من دون 
حجتف وأخرج الرجوع إلى النبي صل الله عليه وآله وسلم والإجماع والعمل 
بقول الشاهدين بقوله: من دون حجته لقيام الحجة على ذلك . ٠‏ 

قلت: إلا أنه یشکل بانه إن أعيد ضمير «حجته» إلى القول» دخل 
الرجوع إلى النبي صلل الله عليه واله وسلم وغيره ما آخرجه بذلك القيدء فإنه 
لا بجتاج إلى حجة خاصة على القول المعين منه صلى الله عليه واله وسلم 
ولا من أهل الاجماع. ولا من 000 وإن ع إلى القبول خرج ما قصد 
دخوله في الرسم» وهو راجع لى المجتهد. فإنه إغا قبل قوله بحجة هي قوله 
تعالى: «فاسألوا اهل ی [النحل:1۳] كما استدل به آهل الأصول لذلك. 

وقد رسمه في «الفصول» بقوله: قبوله قول الغير بلا مطالبة بحجة» وهذا 
الرسم ظاهر في جعله قيداً للقول» ويحتمل أنه للقبول» رعل کل تقدير 
لا يخلص الرسم من الإشكال. وتوضيحه أن يقال: قيد «بلا حجة» إن أعيد إلى 
الاتباع فهو ون خرج به اتباع الرسول ونحوه؛ لأن اتباعه صلى الله عليه 
واله وسلم كان عن حجة العجزات الا أنه برد عليه أن ا المقلد الجتهد 
كان أيضاً عن. حجة يأتي ذكرها هي : «نآسْألُوا آهل الذكر ونحوها 
فلا يكون جامعاً» بل خرج هذا المحدود نفسه وإن جعل قيداً «لقول» أي : 
اتباع الغير في قوله : بغير حجة على قولی لزم أنه غير مانع لدخول قبول الحاكم 
الشهادة من العدل. وقبول الرواية من الراوي» وقد صرحوا بانه غير تقلید 
والحاصل أنه رضم فاسد بأي عبارة ما ذکر. 
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هذا. ولا كان التقلید لیس بجائز في کل السائل آشار الناظم إلى احائز منه 
بقوله : 
وق ند انار اشرق الم ف الاصرل والبلة 


هذا بیان لا تنم “فيه التقلید عند من ذکر وهو الأصول» وأطلقها لیشمل 
النوعين : 

الدينية كوجود الرب. وما يجب له ويمتنع من الصفات والوعد والوعید, 
والفقیی ككون الإجماع حجت. والخبر الآحادي والقياس من الحجج. و 
الأمراوالا عل الوجوب وغير ذلك. 

وقوله : والعلمية صفة موصوف محذوف أي : السائل التي يطلب فیها 
العلم. أي: الاعتقاد. وهو من عطف الخاص على العام» ونکنته لیرتب عليه 
ما يأتي من قوله وما على الأخبر إلخ . 

هذا دا من التقليد فیما ذكر عزوناه إلى قائلی واستدلوا بأن العلم 
بالله وصفاته واجب. لقوله تعال : «فآغلم أنه لا إله 1 اله [محمد:٩۱]‏ 
والاجاع قائم على ذلك. ولو افتضی التقلید العلی > لاجتمع النتیضان » 
وهو العلم بالجبر مثلا وعدمی والتشبيه وعدمی وکون الاجاع حجة ولیس 

واجیب: بأن العلم به تعالى وصفاته التي دل عليها القرآن معلوم للعباد 
بالضرورة: عالهم وعامتهم فان الله فطر العباد على ذلك كا نطق به الکتاب 
والسنق فجمیع العباد یعلمون وحدانیته تعالى» ویعلمون صفاته «فطرة الله 
ال قطر الناس غَلیهاه [الروم: 0م ظوَلَئْنُ الهم من خن السموات 
والْأَرْضٌ لقن الله [لقمان: ۰]۲۵ والاقرار بأنه خالقها وخالقهم مستلزم العلم 
بانه القادر الحكيم العام الحي» وغير ذلك من صفات كماله» بل هم مقرون 
فطرة أنه الرب الرزاق والنجي من الظلمات. فهذا معلوم لكل واحد. لا جادل 
فيه إلا مکابر لعقله. والقرآن ملوء بهذاء وقد استوفیناه في «ایقاظ الفکرةی 
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ويدل له أنه خير القرون أصحاب المصطفى صل الله عليه وآله وسلم» وهم ` 
أحرض الناس على فعل كل واجبء ۸ يؤمروا بذلك. ولا أ رم ذلك 
ولو وقع َل > وعلى الحملة: أن العلم به تعال وبصفاته فطري» والعلم 
ما دَوَنُوه تشعو أصول الدين» وقالوا: يجب العلم بمسائله والنظر في دلائله 
إيجاب بلا دليل» واصطلاح على مسائل» أكثرها فضول لا أصول» وظنية بل 
وهمية . وأما ما يتم به الإيمان فهو في الفطرة الخلقية. وا البشریة وقد وسع 
البحث في غير هذا: 

َمَا عَلَ الأجير ينا دبا یرم لآ في غَيْرِهِ فَأَوجبًا 

عل الْنِي تم نهد ولاز یه آن يعرف مَنْ يلازم 


0 


عن علمه OE‏ وَالْعَدَالَه 


أي: أنه يحرم التقليد في عملي يترتب على علمي» «الأخير» في البيت 
الأول هي السائل العلمية» وقد مثلوها بالموالاة والعاداة. فإنهما عمليان ترتبا على 
علمي » وهو إيمان من يواليه» والکف, أو الفسق لمن یعادیه. والتكفير والتفسيق 
لا يكون إلا بقطعي» لأما إضرار بالغيرء فلا يجوز التقليد في تفرعا عليه 
وهو الذي أشار إليه المهدي في «القدمة» بقوله : ولا في عملي يترتب على علمي» 
وأورد عليه أن الأحكام الفروعية كلها مترتبة على علمي. وهو أصول الفقه. بل 
كل ذلك مترتب على التوحيد وصدق الرسل. فأ وجه تخصيص هذه المسألة 
بالمنع من التقليد دون غيرها من السائل الفروعية. وسواء قلتم: إن مسائل 
أصول الفقه كلها علمية كا هو مقتضى منعكم أن يقلد فيهاء أو قلتم: بعضها 
علمي. توجه الإيراد على ما يتفرع على ذلك البعض. وهو یراد لا مخيص عنه. 
وقد أطال السيد محمد الفتي» وتلميذه السيد الحسن الحلال في شرحها «لتكملة 
الأحكام» في هذا المقام الكلامء فإنه ذكر المهدي المسألة فيهاء لكن عبر عنها 
بصيغة: قیل كأنه قد تنبه للإيرادء وقوله: «يحرم» متعلق قوله وما على الأخير. 

وقوله : «لا في غيره فأوجبا» ضمير غيره لا تقدم. أي : لاني غير ما تقدم 
من المسائل التي حرم فيها التقليدء وهي الأصولية والعلمية» والعملي المترتب 
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على علمي. فهذه الثلائة يحرم التقلید فیها, لا فییا عداهاء وإنهم اوجبوا التفلید 
لغیر الجتهد فیها. وهي السائل العملية قطعية كانت .أو ظنيةء وهذا رأي 
الجمهور من العلاء وظاهر عبارة الهدي في کتابیه «الأزهار» و «النهاج». ومثل 
عبارة «الفصول» أنه جائزء وحکاه عن الجمهور» وذهب آخرون إلى عدم جواز 
التقلید مطلقاً. واستدل القاتلون بالوجوب بانه معلوم أن العلماء في كل عصر 
لا یزالون یفتون العوام» ویقبلون ذلك ویعملون به من دون بیان دلیل ذلك» 
وشاع وذاع من غير إنكار» فکان اجاعا . 

قال الخالف: هذا دلیل الجواز فأين دلیل الوجوب؟ 

قالوا: قوله تعالى: «فاشألوا أَهلّ الذَمْرٍ إن کنتم لا تغلمون4 
[النحل :۰۲6۳ وهذا أمر» وأصله الإيجاب, وهوعام لإيجاب السؤال على كل من 
لا يعلم. وأجيب بأن المراد: اسألوهم عن أدلة ما تخاطبون بالإتيان به. لاعن 
رأهم» وبأن الآية في السؤال عن شيء خاص» وهو أنه لم يرسل الله الا رجالا 
يوحي إليهم » چا مخز صدر الایت, قال تعال : «وما أَرْسَلْنا من قَبْلِكَ لا 
رجالا وحي إليهم فاسألوا أَمْل لكر [التحل :4] عن هذا الخاص» 
حيك اا البینات والزبر» قالوا أيضاً: قد أوجبتم الاجتهاد على كل واحد 
في المسائل الأصولية» وهي أدق وأخفى من مسائل الفروع. والأصل العمل 
بالعلم. وإن لم يكن فبالظن. وليس الظن الحاصل بالاجتهاد كالظن الحاصل 
عن التقليد. 

قلنا: الحق أحق بالاتباع والواجب على العامي السؤال عن المسألة 
المحتاج إليها ودليلهاء ولا يجوز له التقليدء والمسألة مبسوطة في غير هذا. 

وعلى إمجاب التقليد أو جوازه تفرعت المسألة المشار إليها بقوله: ولازم 
وهو مبتدأ خبره فاعله الساد مسد خبره» وهوقوله: أن يعرف من يلازم» أي : 
من يلازمه بتقليده إياه» ويصح فتح الزاي من يلازم وكسرهاء وقوله: ولازم 
أي : واجب على المقلد معرفة من يلازمه» ومعرفته بالبحث عن علمه وعدالته, 
فإنه إنما يقلد من اجتمع فيه الأمران: علم المجتهد والعدالة؛ لأن التصف بها 
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حصل الظن. بأن الذي قاله مقتضی الادلة الشرعية» ولا يكون ذاك الظن 
حاصلاً الا مع عدالته وعلمه, إذ مع جهله أو فسقه لا يحصل الظن ذلك؛ 
فينتفي موجب التقلید. ويأتي كيفية بحث القلد عنها في حصوفیا فیمن قلده. 
وهو الشار إليه بقوله : 
ويفير عَنْهُ او له 
پان يَرَهُ ميا باقن في بلر عن آبِرٍ مح 
أي: من كان جاهلا للأمرين المشترطين في القلد اسم مفعول» فإنه 
يكفيه في معرفة اتصاف من يريد تقليده با أن يراه مفتیا با يظنه حقاء لانتصابه 
للفتيا من غير قدح فيه من أهل العلم والفضل. فإنه يكفيه معرفاً للأمرين» 
وهذا مبني على ما وقع عليه الإجماع من أنه لا يجوز أن يفتي إلا الجتهد العدل» 
لأنه حبر عن أحكام الله » ولا يخبر عنها إلا من يعرفهاء ولا تقبل الرواية عنها إلا 
من عدل. وهذا هوالذي ذكره الأصوليون. 
وأما زيادة الناظم لقوله عن آمر محق: 
لا يَرْنَضِي تطبأ بني اشأویل 
نهذا شرط ذکره الهدي وحكاه عنه في «الفصول»: وهو أن یکون ذلك 
في بلد شوکته لامام حق. لا يرى نصب آهل التأویل» وهو لاخراج تقلید جتهد 
فاسق التأویل. فانه لا یقبل فتیاه هذا رأي جاعة من العتزلة. واختاره الهدي 
ومن تبعه» وقال الجمهور من أهل الاصول بقبول فتيا فاسق التأویل ودلیلهم 
ما قدمناه في باب الأخبار من قبول روايتهم. فإن اجتهاده إخبار عن ظنه الحكم 
الشرعي عن دلیله. فیقبل کا تقبل روایته . ۱ 
۱ لم ذکر الناظم أنه یلزم القلد البحث عن الأفضلء فقال : 
الأتضل لول من لمنشود, 
لیر البخت عَنْهُ اشابغ إِذَا أَرَادَ أنه يُتَابع 
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أي : يجتهد إذا تعدد المجتهدون» واختلفوا في الأفضاية علا أزؤرعاً: 
أو فیهیا. فالأفضل أولى وأحق بالاتباع مع جواز تقليد المفضول. هذا ما يفيده 
النظمء وهو في أصله. وهو رأي أئمة من الأصوليين. واختاره .ابن الحاجب» 
وقيل : يجب عليه تحري الأفضل وتقليده. ولا يقلد المفضول مع وجود الأفضل 
هذاء ويعرف ذلك من ثناء أهل العلم عليه واشتهاره. وذلك لأن المجتهدين 
عند المقلد كالأمارات الشرعية عند الجتهد. فكما يجب على المجتهد اتباع 
ما هو الأقوی. كذلك يجب على المقلد اتباع الأقوى في تحصيل الظن» ورد بان 
الإجماع من الصحابة وغيرهم على إقرار المفتي والستفتي على أخذ الفتيا من أي 
عالمء من دون تطلب مفضول من أفضل » ولا بحث عن ذلك ولا قول الفتي 
له: اطلب فتواك من فلان. لأنه آفضل. وأجيب بأن إثبات الإجماع في حيز 
الامتناع . 

واشار أيضاً إلى بعض أحوال من يختار تقليده: فقال: 
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والحي والاغلم آول فيه ین میت أو ورع فقیه 

اشتمل البیت على مسألتين على طریق اللف والنشر: 

الأولى: أن تقلید الحي أولى من الیت بناء على جواز تقليده بعد موتهء 
ووجه الأولوية : أنه أجمع من جور التقليد في الفروع عل جواز تقليد الي 
بخلاف الميت» فاختلفوا في جواز تقليده كما ياي بیائه واتباع ما أجمع على جوازه 
أولى ما اختلف فيه؛ ولأنه يمكنه مراجعته فیا يشكل ويأخذ عنه بأقوى الطرق 
من المشافهة ونحوهاء وهذا مفقود في الیت» فكان تقليده للحي أولى. 

المسألة الثانية: أن الاعلم أولى من الأورع » وهذا رأي الأكثر. قالوا: لأن 
تعلق العلم بمسائل الاجتهاد أك ولان الظن الحاصل بقول الأعلم: أقوى, 
والاولوية تثبت بهذا القدر. 

واعلم أنه اختلف في جواز تقليد الميت» فقيل: يحرمء وادعى عليه 
الإجماعء وقيل: يجوزء وادعى عليه الإجماع أيضاء واستدل للجواز بالوقوع 
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بلا نكي فکان إجماعاً بيان ذلك أن الامة في کل قطر عاملة بمذاهب الأئمةء 

كافادي, والناصرء والفقهاء الاربعة. قال الاسنوي: ولأنه لو بطل قول القائل ` 
بوته. لم یعتبر شيء من آقواله» کروایته. وشهادته. ووصاياهء انتهى. والنم 

من تقلیده قد وسع الاستدلال عليه السید محمد بن إبراهيم في کتابه «القواعد» 

وبسط ذلك با لا تتسع له هذه الأوراق: 
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ذلك نورب الأمة ‏ بالبلم والفضل يِن الأب 

أي : أن المشهور المذكور من أئمة أهل البیت أولى بالتقليد من غيره من 
أئمة الاجتهاد من غیرهم من العباد, فالتعریف من «الائمة» للمعهود بين أهل 
المذهب من الريدية, واغا حملناه على هذاء لأنه المعروف في كتبهم› ولولم يحمل 
عل هذا. كان تکراراً لا سلف آنفاً من أن الافضل ول من الفضول» واستدلوا 
للاولوية با ثبت في فضائل الأول من ادلة الکتاب والسنةء كاية الباهلة 
والتطهير» وأحادیث واسعة قد بسطت في مطولات الفن. 

قالوا : فتقلید الواحد من تلك الجملة أولى من تقلید غیره. وغذا إذا 
حصلت الساواة بين العالین مثلاً. وکان أحدهما قرشياً أو هاشمياًء فانه وی 
وقد صرحت علاء الشافعية بأن تقلید الشافعي أولى من تقلید غیره لقرابته من 
النبي صل الله عليه وآله وسلم. فکیف لا يكون ذلك في أئمة أهل البیت؛ 
لأم أقرب إليه صل الله عليه واله, وهذه الآولوية لا تبلغ حل الوجوب . 
ثم السزام ملغب یمین اوق وق الاجاب خلف ین 
هذه مسألة التزام القلد مذهب إمام معين» فقيل : إنه أولى من غيره من 
عدمه قالوا: للبعد من تیم الرخص وشهوات النفس ۰ وهذا للجمهور. 
وقیل: بل مجب. وهو قول الاقل. 
ورخحصه لأن آقوال الجتهدین عند القلد کالأمارات الشرعية عند الجتهد إذا 
اعتار آحدها وجب عليه اتباعه. وضعف هذا بأنه إذا عمل الجتهد بالقیاس 
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ملا م يقل أحد: إنه لا يعمل إلا به في جميع الأحكام» بل هذا التعلیل في 
عدم الالتزام آوضح . 

واعلم أن أولوية الالتزام أو إيجابه بدعة نشأت من تفرّق العباد في الدین 
واتباع كل لما عليه أهل قطره من التقليد المبين وكل هذا باطل» ويأتي بماذا يكون 
ملتزماً. 

ثم إذا التزم مذهب معین, فقالوا: يحرم انتقاله إلى غیره كا أفاده قوله: 

لابقا بعد لاییزام ‏ یرم نما آخْبيرَ للأملام 
غيره کا أفاده البیت» فادعی جماعة تحريم الانتقال بعد التزام» والیه أشير بقوله 
فيا اختير للأعلام» قال المحرّم مستدلاً للتحريم بقوله: إن قول الجتهد عند 
القلد كالدليل عند الجتهد. فلا يجوز له الخروج» كا لا يجوز للمجتهد. 

وأجيب: بأنه فا يحرم على المجتهد الانتقال؛ لأنه متى حصل له من نظره 
في أمارة ظن الحكم» جزم بوجوب عمله بمقتضاه لانعقاد الإجماع على أنه يجب 
عليه العمل بمقتضى ظنه وليس كذلك المقلدء فإن ظنه لا يفضي به إلى علم 
ظهور هذا الرد. 

ومن قال: بحرمة الانتقال بعد الالتزام قد استثنی ما أفاده قوله : 

إلا إلى تريح ذي لاه 

أي : أنه يجب الانتقال بعد الالتزام إذا تمكن الملتزم من الترجيح بين 
الأدلة» حيث صار محتهداً مطلقاء أوني مسألة على القول بالتجزي» لا عرفت 
من أنه يحرم على المجتهد التقليدء أو إذا ظهر له فوات كمال من التزم مذهبه في 
علمه أوعدالته» وجب الانتقال عنه, أو قُسّنَ بعد عدالته, فإنه ينتقل عنه 
فیا تعقب من أقواله بعد فسقه لا فيا قبلهى فقد نفذ ما عمله وصح . 
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ولا احتلف العلماء باذا یکون ملتزماً على آقوال. آشار إليها قوله: 
والانتزام خاصل بالنيّه 
وذلك بأن یعزم على العمل بقول إمام معین. سواء عمل أولاء وهذا 
قول امحمهور, لأن النية مبادیء الاعمال وأساسهاء فانه إذا نوی عملا»» صار 
له حكمه. وهذا القول الأول. 
والثاني ما آفاده قوله: 
زقیل: مغ لفط يون أو عمل 
فهذا آحص من الأولء لانه ضم إلى النية أحد أمرين اللفظ والعمل» 
قالوا: لان الالتزام إيجاب على اللفس» فلا بد من اللفظ کالنذر أو العمل» 
لکونه آقوی في الدلالة من اللیق. وضعف کونه إيجاباً» بل هو اختیار منه. 
وأشير إلى بقية الأقوال بقوله: 
وتیل يَكْفي رَنحذهُ وَقِيلَ بل 
بِالابيدَا ويل باغیفایه لِقَوْلهِ أو سال عَنْ مُراده 
الشالث: آنه يكون ملتزماً بعمله بقول مجتهد. فلا یحتاج إلى عزم 
ولا تلفظ. وهذا رأي ابن الحاجب. 
الرابع: أنه يصير ملتزما بالشروع في العمل, فإذا شرع فيه» حرم 
الانتقال. وهو مراده بقوله : وقيل بالابتداء. 
الخامس: ما أفيد بقوله : وقیل باعتقاده. لقول الجتهد اعتقاد صحت 
لأن اعتقاد الصحة مرجح يجب انباعه. كا يجب على الجتهد اتباع الدلیل 
الراجح في ظنه. 
والسادس : آفاده فوله: أو سائل عن مراده. وهو بالتخفیف. قال القائل 
ببذا: انه يصير القلد ملتزماً بسژاله للمجتهد. ولا يجوز له بعد سژاله الانتقال 
عنه» وقوله: عن مراده أي : مراد نفسه أي : اللتزم من أي مسألة آراد السؤال 
عنها دیئیة. 


۳ ۳ ۲ 2 
۲ ذلك وإن كنت قاصراً أن 1 الاستفتاء : السژال عن 1 اد 
والتقلید : هو العزم على العمل بقول الصالح بلا حجة خاصة. ولا شبهة زائدة 
على مقاله. ولا يكون كذلك إلا مع اعتقاد صحته عنده والالتزام منه هو التزام 
العزم على العمل بقوله: هذا هوالذي ينبغي أن يجروا عليه من ذلك 
الاصطلاح . انتهى 

هَذَا وقذ حرم أن یقلدا. جتهتین عِنْدَهُ فَضَاعِدَا 

نع قوي للم في عغم في صُررة ينها ثو یلم 

بل نکام غاب عه لاد مم الول نهر عَفْدُ فَاسِدُ 

هذه مبنية عل القول بعدم وجوب الالتزام فإذا جاز للعامي العمل 
با شاء من أقوال المجتهدين» فليس له أن يجمع بين قولين ختلفین في حكم 
واحد لا یقول به آي بالجمع ‏ أحدٌ من العلیاء في ذلك الحكم. وقد مثله 
الناظم بالنکاح من دون ولي تقليداً لأبي حنيفة» وبدون شهود تقليداً مالك إن 
هذا نكاح فاسد على قول كل من قلدهء أما الأول: فلأنه فاسد عند إذ 
لا شهود. وأما الثاني : فإنه فاسد عنده إذ لاولي. 

فائدة: آما لو قلد جماعة العلاء. وتتبع رخص آقوامم. فمنعه الجمهور 
وااعي الإجماعٌ على ذلك. ولیس بصحیح. فانه قال أبوإسحاق الروزي من 
علیاء الشافعیة» والعز بن عبدالسلام : .ٍنه يجوز له. وهو الظاهر من لم یوجب 
الالتزام 7 

يَجَائِرٌ أن يفي الْمُقَلَدُ جکای"» عا یزی الْمُجْتَهدُ 

إا عدا فلا لا رجا مدا عَل ما قَالَهُ اهل الحبا 
(۱) لیس الراد حكاية کلام الجتهد الذي نص عليه » بل حكاية رأيه على جهة التصریح» 

وقد آشعر به قوله دعبا يرى» اه «فواصل». 


۳ 


الإجماع واقع على أنه لا يفتي إلا الجتهد. وإنما اختلف : هل تجوز لغیره 
في صورة خاصةء وهو الافتاء بمذهب مجتهد آخرء فقيل : يجوز أن يفتي به» وان 
| يكن أهلا للتخريج. بل الشرط أن يكون عارفاً بأقوال من يفتي بذهبه, 
مطلع]۱) عليها. فيكون كالراوي» وهذا رأي المؤيد وجماعة. 

وقيل: لاجوز» إلا ذا كان أهلاً للتخريج عنه. وهوالعروف في 
الاصطلاح بمجتهد المذهب. وهذا هو الذي آفاده النظم . 

قالوا: لأنَّ الإفتاء بالذمب كالحكم المستنبط من الأدلة الشرعيةء لا يعرفه 
إلا من هوأهل للتخريج. هذا وأما نقل مذهب المجتهد فيها قد نص عليه 
فليس من الفتيا بالاستنباط. بل من باب الرواية"» يشترط فيه ما يشترط فيها 

من العدالة والضبط وقیل: لا جوز مطلقأء. وهو قول آبی الحسين. ولوقيل: 

إن كان السائل يريد مذهب إمامه متلا کمذهب اهادي جاز للمقلد حكاية 
ذلك من باب کک وإن كان سائ عن الحكم في المسألة بالدليل» 0 
للمقلد إفتاؤه إلا أن يكون عارفاً به على القول بتجزي الاجتهاد : 

وَعِنْدَ أن لف الْمفتونا . فییه آفوال لِمَنْ پشونا 

أي : أنه إذا سأل الفتیا سائل» وسال جماعة. واختلفوا عليه في الأجوبة 
وهم الرادون بقوله: المفتوناء فإنه جع مفت. وقوله: لمن يفتونا فعل مضارع 
صلة لن. وهو الستفتي, وقوله: ففيه أقوال ‏ وهي خمسة ‏ قد تضمنها قوله: 

یل بالأول با یمل ‏ یی ما یره أو بل 

هذان قولان : 


الأول: أنه يعمل بالأول لانه قد حصل به ظن الحكم» والاصل عدم 


(۱) حافظاً لكثير من المسائل التي قد خرجت له.اه «فواصل». 

(۲) فلا ينبغي أن يكون من محل النزاع » اه «فواصل». 

(۳) وغایته أن یکون عن الامام إذا صح النص عنه أوعن امل الوجوه والتخاريج 
فلا جتاج مع ذلك أن a‏ التخریج . اه «فواصل». 


٤ 


الناقل» ورد بانه مع الاختلاف يزول ذلك الظن وتتعارض عند القلد أقوال 
أهل الفتیا. کالجتهد عند تعارض الأمارات. 

الثاني : أنه يعمل با يراه أولى ؛ لأن العمل بأقوى الأمارات هو التعين على 
المجتهد. فكذا على المقلد. ورد بأن قوة أحد الرأيين لديه صادر عن وهمء إذ 
ليس بأهل للترجيح. والوهم لا اعتبار به» وليس ظنه كظن الجتهد. إذ ذلك 
صادر عن أمارات شرعية, وظَنٌ القلد صادر عن أقوال المفتين» والفرق بين 
الأمرين واضح : 

وقي بالشخيير عِنْدَ عض وقي بالأحفٌ فيه يفضي 

في حم ره وبالأهقٌ في خن ما يِلْرَمَهُ للخلي 

هذا هر القول الثالث: وهر أنه حير المستفتي بين القولين» أو الأقوال» 
فيعمل بأها شاءء ووجهه: أن أقوالحم قد صارت لديه كالأمارات الشرعية 
التعارضة في نظر المجتهد» فيجب التخيير كا في خصال الكفارة. 

الرابع : أنه يأخذ بالأحف في حق الله تعالى» لأنه تعالى آخبر أنه يريد 
بعباده اليس ولا يريد بهم العسرء وبأنه لم يجعل عليهم في الدين من حرج» 
ويأخذ بالأشق في حق المخلوقينء لكونه أحوط. ورد بأنه تعالی يريد اليسر 
فيا تعلق من الأحكام بحق الله وبحق العباد"2: 

رتیل پل فيه بخکم الخاكم عير في خن رب العام 

هذا هو امس وهو أنه يعمل في حق العباد إذا كانت الفتوی فيا یتعلق 
بمعاملتهم بحکم الحاكم. لأنه منصوب لفصل الشجان وتغلیق باب 
الخصومات. وأما إذا كانت في حق الله تعالی فانه خير بين أقوال الفتین» وهذا 
إنما يتم إذا كانت حقوق العباد متعلقة بالفصومات. وإلا فكثير منها لا يحتاج إلى 


(۱) فلم ينقل هنا قول بسقوط أقواهم المتعارضة كما نقل في تعارض الأمارات 
الشرعية في نظر الجتهد. لأن المجتهد يمكنه الرجوع إلى غير ماوقع فيه التعارض من 
حكم شرعي أو عفلي بخلاف القلد. فقد تعين التخيير في حقه. اه «فراصل». 

(۲) فالفرق محل نظر اه «فواصل» . 


۵ 


الشجار فلا حتاج إلى الحاكم . وحکم الحاكم من دون مرافعة کقول أهل الفتیا: 
ما ون لم بقل التفلیتا مغفلا يهب بيست 
کا ا هذًا اي يفضي به الرجي 
تقد الجواز ما لم رق ماعنا لکنه في بتي 

في برَأي, العلیا من شِيعته E E‏ 
هذه المسألة ‏ أي مسألة الجاهل الذي لا یعقل التقلید ولا رش له بمسائل 

الفروع وإنما يقبل ضروريات الدين ‏ قال العلماء: من كان هذه الصفةء فان 

الحكم فيا یفعله معتقدا جوازه هو الصحة كا قال: فكل ما یفعله صحیح. ! 

' أن يخرق الاجماع فانه ينكر عليه ولو اعتقده جائزاًء والمراد: | الإجماع ی 

لا الظني فانه بمثابة الدلیل الظني ؛ هذا رأي الجمهور. وقد أشير إلى رجحانه, 

حيث قال: هذا الذي يقضي به الترجيح» ووجهه ماتقرر أنه لا إنكار في 

الظنيات على من يعتقد جواز الشيء. إذ من شرط الإنكار اعتقاد الحرمة, 

فا جاهل ينزل منزلة المجتهد في عدم التضييق عليه من حيث أن كلا من 

لا يلتزم طريقة مخصوصة. بل مااعتقد جوازه عمل به. وهذا معنى قول 

الفقهاء: الجاهل كالمجتهد. 
وأما حكمه فا عدا ذلك. فقد أشار إليه النظم بقوله: يفتي. . إلخ. 

فينزل منزلة العامي الذي يعقل التقليد من حيث ل يعلم الجوازء فيفتي بمذهب 

الما من شيعته الذي هو من جهتهم. وذلك كعوام الزيدية في قطر اليمن 
پفترن بمذهب افادي. ثم إذا عدم . أفتى برأي علیاء آقرب جهة إليه. كالستفتي 
إذا عدم العلیء في بلادی وجب عليه الخروج إلى أقرب جهة إليه. وهذا من 
الناظم متابعة للاصل. ولا فالظاهر أنه یفتی بمذهب أي إمام من الائمت 
ولا دلیل على ماذکر من الترتیب. ولنا بحمد الله أبحاث على هذه السائل 

آودعناها رسالة مستقلة ولا يحتمل هنا التطویل بذکرها. 
ولا نجز بحمد الله الکلام على تاسع الأبراب وما قبله أخذ في ذکر 

عاشرها وهو آخرها, فقال : 


Abi 


الباب العا 
ف الترجيح والتصحیح 


ما و of‏ ۲ 3 رف ل 57 :8 
وعاشر الابواب ي الترجیح_ بين الا مارات وف التصجيح 


الترجيح : هو"» مأخوذ من الرجحان. وهو الفضل والزيادة في أحد 
الشيئين لغة وقوله : 3 التصحيح . أي : تصحيح العمل بالادلت إذ لايتم إلا 
ب معرفة الراجح عند التعارضص. وهذ91) أصل الترجيح » وقوله: بين 
الأمارات : إشارة إلى ما عليه الجمهور من أنه لا يقع التعارض بين القطعيات 

وأما ف الا صطلاح» فا آفاده قوله : 

و یزان بَنْضِهًا بانر فی به ك آق في ابر 

الزبر: المزبور» أي : الکتوب في هذا الباب فهو مصدرء بمعنى المفعول, 
أورده لقصد البيان والإيضاح. ولیس من تعریف الترجیح 29 بل تعریفه اقتران 
بعض الأمارات على الحكم بشيء يقوى به على المعارض لماء وجعله الاقتران 
من باب إطلاق اسم الشيء على مسیبه. إذ الاقتران سبب الترجیح ففيه 
مساحة» ویحتمل أنه حقيقة عرفية لأهل الفن في الترجيح الصطلح : 

ثم ما فيي بلامع 


00 م بوجد لفظ (هو) في «الفواصل», وهو الظاهر, واقه أعلم. 
(۷) أي ما ذکر معنى الترجيح لغة, والته أعلم. 
زف فلم يرد توقف الحد على معرفة وجوه الترجیح › اه «فواصل» . 


GY 


اي للأمارة الراجحة التقدیم على الرجوحة. فیجب العمل با هو الاقوی 
بالرجوح مع وجود الراجح لا یقبله عقل عاقل وني قوله : بالإجماع إشارة إل 
على القیاس. وأما الظنونء وهو السرجیح بالأحوال والأوصاف 
الآتية ‏ فلا ترجیح مها : 

والْمورة الظن بلا بزاع 

أي ليس محل ورود الترجيح إلا فيا يثير الظن بلا نزاع بين الجمهور. 
النقيضين للقطع بثبوت أحد المدلولين في نفس الأمر: 

ان عر آن وق UNS‏ 


بيان لمورد التعارض» وأنه يكون بين نقليين كالكتاب والسنة والإجماع» . 
وعقليين کالقیاس. فإفراد قوله: نقلي وعقلي باعتبار كل واحد من المتعارضين» 
وقوله : مثلین» يعني يكون التعارض بين مثلين من نقلین » أو عقلیین 
أو ضدین كالعقلي والنقلي . 

إذا عرفت هذا فالتعارض بين النقلیات على أربعة أقسام : 

الأول: بحسب السند: وهو الطريق الموصل إلى الدليل» سواء كان ذلك 
ما يرجع إلى الراوي كزيادة الحفظ والاتقان, أو مما برجم إلى الرواية كالإسناد 
والإرسال. 

الثاني : بحسب المتن» وهو نفس الدليل» كتقديم النبي على الأمر. 

الرابع : بحسب أمر خارج» كموافقة لدليل آخرء أو عمل الخلفاء 


الأرنعة. 


AL 


وإذا تقرر هذا فالقسم الأول يختص بالدلیل(۱) من السنة 
وأما ما عدا فانه مشترك بين الستة والكتاب والإجماع, وقد وفع 
الترتيب في النظم هذه الأربعة كا ذکرناه. 
أما الأولء فأنواع : منها قوله: - 
إن كان قلياًء فترجیخ ابر بِكَثْرَةٍ الرايي لَه من الْبَمَرْ 
أي : أنه يرجح أحد الخبرين المتعارضين بكثرة الرواة؛ لأنه إذا كان عدد 
أحد الدليلين أكثرء كان أقوى ظنا, إذ العدد الكثير أبعد عن الخطأ من العدد 
الأقل› ولأن كل واحد من الدليلين يفيد ظنا فإذا انضم إلى آحدهما غیره » 
ازداد الظن قوق . وهذا رأي أكز العلاء . 
ومن طریق الترجیح بحسب الراوي ما آفاده قوله: 
آو کونه آذزی با یرویه او زایداً في حفظ ما له 
أي : من طریق الترجیح : الرواية: أن یکون الراوي آدری با یرویه: 
وأعرف لكونه ذا بصيرة في علم الشريعة والأحكام ؛ لأنه يقوى الظن بروايته على 
رواية من لم يتصف بصفته. أو يكون زائداً في الحفظ بان عرف أنه أضبط وأتقن 
ففظ ما پرویه ویعرف بخبرة 5 الأئمة لحفظه. 
َو راد : ريق وَالْمْبَاشِرٌ وَصَاحِبٌ القصّة فیها ا اضر 
اول ومن شافه من آملاه آو من غذا قرب من مار 
أو كان مِنْ آکابر الصَّحَابَهُ الكل آول عند ذي الإصَابَةُ 
اشتملت الأبيات على آنواع من طرق الترجیح بحسب الراوي : 
الاول : أنه يرجح بکثرة التوئیق» وعبر عنه في «جمع الجوامع» بشهرة 
)١(‏ عبارة «شرح الغاية» في الترجيح : إن كان بين ظنين منقولين من نوع واسد» ففيه أربعة 
أقسام» يشير فیها : الکتاب. والسنة والاجاع. إلا الترجيح بنفس الرواية» فانه ختص 


بغير الكتاب في التواتر من السنةء انتهى . 


٤۹ 


عدالته, قال في شرحه لشدة الوثوق به. وقد دخل فيه زيادة الورع والذ کاء 
والفطنة. إذ هذه الصفات مما يزداد مها توثيق الراوي» فیزداد سا الظن قوة» ومن 
ذلك ما أفاده قوله(١»‏ وصاحب القصة وهو مبتدأ تقديره خبره أولى کا دل له 
الأول. 

ومثال الأول: ما رواه أحمد وغيره عن أبي رافع(2 مولى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة وهي حلال(؟ وبنى 
با وهو حلال. قال: وكنت السَّفيرٌ بينماء وقد عارضه حديث «الصحیحین» 
عن ابن عباس“ أنه صلى الله عليه واله وسلم تزوجها وهو محرم فیقدم ویرجح 
حديث أبي رافع» لكونه مباشر القصة لقوله: وكنت السفير بينها. 

ومثال الثاني : حديث ميمونة عند مسلم وغيره» وقالت(*۲: تزوجني رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن حلال بسَرفء فيقدم أيضاً على رواية 
ابن عباس» لكونها الباشرة. 

وقوله: ومن شافه من أملاه. أي : وان كان أحد الراويين مشافهاً برواية 
من روى عنه . ومعارضه غير مشافه. فالأولى من رواه من دون حجاب بينه وبين 
الراوي» وذلك كرواية القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة أن بريرة أعتقت 
وكان زوجها عبداًء فترجح على رواية الأسود. عن عائشة( أنه كان حراً لمشافهة 
القاسم بن محمد عمته. وأخذه عنها من دون حجاب, دون الأسود؛ لأن الأمن 
من تطرق الخلل في الأول دون الثاني أكثر, فالظن به أقرى. 
(۱) عبارة «الفواصل»: ومن ذلك ما أفاده بقوله, والمباشر وصاحب «القصة»» وقوله أولى 

ما يقايله. انتهى . 
(۲) حديث أبي رافع رواه أحمد ۰۳۹۳/۲ والترمذي (۸4۱) وقال هذا حديث حسن. 
وحسنه البغوي في «شرح السنةه (1985). 

(۳) وني «الفواصل»: وبنى بهاء وهي حلال. فينظر. 
)٤(‏ حديث ابن عباس رواه البخاري (۱۸۳۷) و )٤۲٥۸(‏ و( ۵۱۱) وستلم (۱4۱۰). 
(ه) حدیث ميمونة رواه أحمد ۳۳۵/۳ وأبوداود (۱۸4۳). 


)1( حديث بريرة عن عائشة وعن الأسود» رواهما ابن أبي شيبة كا في «فتح الباري» 
£۹ . 


۰ 


وقوله: أو من غدا أقرب من معتاه : : بالغ المعجمة : الکان أي : : يرجح 
من كان أقرب مكاناً من الراوي على غیره؛ ومثاله: حديث ابن عمر: أنه صلى 
الله عليه وآله وسلم أهل بالحج مفرداً کا رواه مسلم على رواية من روى أنه قرن 
أو تمتع؛ لان ابن عمر أخبر أنه كان حين لبى صل الله عليه واله وسلم تحت 
جران ناقتف. والجحرَان بالجيم فرای فألف. ونون : باطن العنق» وهذا جرد 
مثال. وإلا فقد روي عن ابن عمر نقسه من طریق الشيخين ما خالف هذه 
الرواية. 

وقوله: أو كان من أكابر الصحابة. أي : أو كان راوي أحد المتعارضين 
من أكار الصحابة. فإنها ترجح روايته على رواية من كان من صغارهم» لقرب 
الأكابر من مجلسه صلى الله عليه وآله وسلم في الأغلب. وحرصهم على معرفة 
الأحكام الشرعية: والحق أنه لا يرجح برواية الأکابر على الأصاغر مطلقاًء 
ولا الأصاغر کذلك. وإنما يرجع إلى حال الراويء فقد يكون من الأصاغر مع 
قربه واختصاصه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كابن عباس» وعبدالله بن 
جعفر. وأنس بن مالك. وأبي هريرة» فهو أولى. ولذا قيل: الراد بالأكابر 
هنا: الأكابر في العلمء لا في السن. 

أو سَابِقَ الإسلام أو مَشْهُورًا في نشب الآباء لآ مُغْمُورًا 

أي : وترجح رواية من كان سابق الإسلام على رواية متأخره عند 
التعارض. ووجهه: أن السابق أكثر خبرة. وأعرف بمواقع الأحكام من المتأحرء 
وبين هذا الوجه والذي قبله العموم والخصوص من وجه من حمل الأكابر 
عل الأكابر في العام » والحق أنه أيضاً هنا لا يرجح متقدم الإسلام على الإطلاق» 
بل قد تقوى رواية المتأخر لمرجح آخر من أحفظية ونحوها. 

وقوله : أو مشهوراً. أي : ترجح رواية من كان مشهور في نسبه على 
المغمور فيه؛ لأن المشهور فيه يكون أكثر تحریا. وأشد صوناً لنفسه من غيره. 
كذا قيل: 

أذ مین متا شتا .از نام بن بن أن نعل 


١ 


أي : وترجح روایة() من لم یلتبس بالضعیف على رواية من التبس به . 
قالوا: لان الوئوق به أقوى من الوشوق بن التبس بالضعفای لجواز أن یکون 
هو الضعیف . 

وقوله : أو سامعاً من بعد أن تكلفاء أي : فان روایته أرجح من رواية من 
سمع قبل التکلیف؛ لأن التحمل من بعد التکلیف یکون أحفظ واضبط تمن 
تحمل قبله. وهذا آغلبی . 

أو راد مَنْ عَدله أ زاذوا عدالةٌ فحط با آف اذوا 

أي : تجح رواية من کثر مُعَدلُوه على من قلوا. آو کان من عدلوا أحدهما 
أزكى وأتقی. على من عدل العارض لب وهذا مراده بقوله : أو زاد من عدله 
أو زادوا عدالة» وان استووا عددا. 


آشار بهذا إلى الترجیح بالتعدیل بطرق التعدیل التقدمة في باب الأخبارء 
وهي مراتب: أعلاها التصریح بالتعدیل نحو: عدل ثقة» ثم الحكم بشهادته 
من حاکم یعتبر العدالة» تم العمل بروایته من لا یقبل رواية الجهول. فیرجح 
على هذا الترتیب ونحوه. وهذا آخر طرق الترجیح بحسب الراوي وهو القسم 
الأول من الأربعة. ويلحق به قوله : 

وان تغازض ايت الْمُرْسَلُ فا رَوَاهُ ضابط0 لا يرل 

عَنْ عير عذل, فَلَهُ اقم على سواه ور فول أَقُوم 


)١( '‏ کذا قیل ولا يخفى أن جرد تجويز الالتباس لا ينبغي أن يكون وجهاً للترجيح مع العلم 
بكون الراوي كالآخير في الحفظ والإتقان. بل مع الاشتراك في الاسم مع الضعفای 
مثلاً مع العلم بكونه غير ذلك لا يمكن تجويز الالتباس. نعم مع الالتباس بالضعیف» 
لايقوى الحديث على العلم به من دون معارض» لحصول الشك معه فضلا أن 
يعارض . «فواصل». 

(9) في نسخ «الفواصل»: حافظ. 


۳ 


هذه منالة تعارض الرسلین. فیرجح ب مرل الضابط نا یرویه. التي 
عرف أنه لا يرسل إلا عن عدل على من لم یعرف بذلك» وذلك لقوة الظن 
بالمرسل الأول دون الثاني وتقدم في باب الأخبار شيء من هذا فإن كان 
أحدهما يرسل عن الجاهیل. فإنها لا تقبل روایته. فضلا عن أن يعارض بها 
غيرهاء وهذا إذا تعارض مرسلان. 

فأما إذا تعارض مرسل ومسندء فقد أفاده قوله: 

قر م و رس ار وه م و رز م 04 

ویقبل الْمسند ها یرسل ‏ وقیل بالعکس . وقیل: الامثل 

هذه إشارة إلى ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه إذا تعارض المسند والرسل قُدَّمٌ الأولء فإنه أولى من الثاني» 
وهذا رأي الجمهورء قالوا: لأن تطرق الخلل في المسند أقل من المرسل . 

وقیل العکس ‏ وهو الثاني وهو: تقديم المرسل وترجيحه على السند 
وهذا رأي الحنفية وبعض الزيدية» قالوا: لأن الراوي لا یقول: قال رسول الله 
صل الله عليه واله وسلم إلا وهو كالقاطع بأن الذي رواه صدر عنه صل الله 

عليه واله وسلم وأجيب بان المراد, امك اام » فان آرید وت قوة 

الظن » فمن أسند أيضاً کذلك. وان ات القطع حقيقة » فغير مس زاش 
فعدالة رواة السند تعرف بالبحث عن رجاله, بخلاف رجال الرسل فام 
لا یعرفون إذ بارساله جهلوا. 

الثالث قوله : وقیل الأمثل : 

الاميواء ورجح الْمَشْمُورٌ وَمُرْسَلُ التابع وَالْمَذْكُورٌ 

في بثل ما أَخْرَجَهُ الْبُخَارِي ولم من نة مار 

فقوله : الاستوا: خبر الأمثل. وهذا ثالث الأقوال أنه لا ترجيح لأحدهما 
على الآخر. بل هما سوای وهذا رأي جاعة من أئمة الأصول. واختاره 
الهدي . قالوا: لأن المعتبر عدالة الراويء وقد قبل كل من السند والمرسل. 
فلا مزية لأحدهما على الآخر إذا تعارضا. 
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وأجيب: بأن باب الترجیح لیس مناطه جرد اعتبار العدالة الترتب علیها 
القبول» والا کم بالأشتواء ف كل ما تقدم وما يأتي» إذ لا بد ف کل من 
المتعارضين أن يكون مقبولا على انفراده وإذا كان کدلك فاسند أرجح 
لما عرفت( , 

وقوله : والمذكور مبتد خبره قوله: في مثل ما أخرجه البخاري . . الخ. 
آي: أنه يرجح اااي بالصحة من كتب الحديث. «كالبخاري» و «مسلم» 
على غیرهما: لتلقي الأمة لما بالقبول(") والراد فيا ذکر(۳) با آخرجه الشیخان 
التمثیل » والا فغيرهما من عرف رجال الاسناد بالثقة والقبول مثلهیا» وقد حققنا 
هذا في «مسألة ثمرات النظره. وبسطناه بسطاً شافياً. 

هذا وقد ذكرت مرجحات آخر بحسب الرواية في الطولات. لم تأت 
والنعت مه إذ القصود ذكر الأشهر الأكثر کا سنصرح به آخر باب الترجيح 

القسم الثاني : الترجيح يحسب المتن. وهو أنواع منها: ما أفاده قوله: 

ر َه > و كم 20 ofa.‏ م 0 ام اه 

والنمي أؤلى من مَفادِ الامر. ولامر من إباحة وجري 

ترجیح ما قل عَلى ما كثرًا فالاحتمال فاتبغ ما ذکرا 

فإذا تعارض أمر ونبي. يرجح النبي؛ لأنه قد تقرر أن النبيّ لدفع 
الفسدتق والأمر حلب المصلحة. ودفع المفاسد أهم عند الشارع من جلب 
الصالح. لاعلم من أن مبتی الأحكام الشرعية على جلب الصالح ودفع 
الفاسد. وان جهلناها في! نرجحه. 


إن قلت : قد تقدم آن النبي أمر بضده» والأمر نبي عن ضدهء فقد 


)ع( لعله ثم سقط إذ / یشرح قوله : ورجح الشهور ومرسل التابع» فييحث عنه إن شاء 
الله . 

۵۵ وينبغي أن یکون هذا فيا لم يبق مجال للترجیح سوی ذلك. والا فقد تقدم ترجیح خبر ۱ 
أبي رافع عند کثر من العلماء مع معارضته لا في «الصحيحين» . اهب «فواصل». 

(۳) ينظر والله اعلم وکا هنا في «الفواصل». 


موش 


اشتمل کل واحد منیا على الآخر. وحينئذ فلا مزية لأحدهما على الآخر, 
فلا يتم الترجيح المذكور. 

قلت: أجيب بأن النبي الصريح أدل على كونه لدرء المفاسد. وأقوى من 
الدلالة الالتزامية المستفادة للنبي من الا فإن المقصود أو وبالذات ف الي 
دفع المفسدة. كما أن المقصود أو وبالذات في الأمر لب المصلحةء فیندفع 
ماقيل من أن کلا منهها قد استلزم دفع مفسدة وجلب مصلحة. وفوله : والأمر 
من اباحف أي : إذا تعارضاء فإنه يرجح الأمر على الاباحة؛ لا في ذلك من 
الاحتیاط لاستواء الباح ف الفعل والترك دون الأم فإنه واجب الفعل. فکان 
أن الامر ليس على ظاهره من الوجوب(. والاعمال خير من الاهمال. واختار 
هذا الهدي. وأن الاباحة أرجح من الأمر. 

وقوله : ما دل على ما كثرا في الاحتمال. مراده : إذا تعارض ما احتماله 
أقل للمعاني مع ما احتماله کش ومثلوه بالإباحة والأمر - إذا تعارضا . قدمت 
الإباحة لوحدة معناها بخلاف الأمر. فإنه متعدد العاني كا عرفت في مباحث 
الأم وهذا جرد مثال» وإلا فالقول المختار أنه حقیقه ف الوجوب» فلا أكثرية 
لعانیه . 

زفي لمجال قلم اة نله افکن ميب الريك 

فيه إذا عَارَضَهُ الْمُشْمَرْكُ 9 لله عند المجاز سرد 

أي: إذا وفع التعارض بين الحقيقة بأحد معانیه۳ وبين المجاز, فإنَ 
|الحقيقة [غير المشترك] نقدم عليه في كونها الأصل عند الاطلاق وقوله: 
واعکس هذه الطريقة» وهو: أنه إذا تعارض(۳) اللفظ بين الجاز الشترك فإنه 
(۱) بل للإباحة. 
(۲) أي معاني اللفظ الذي هو حقيقة. وجعالعاني باعتبار أن الحقيقة إما لغوية» أو شرعيق, 

أو عرفية, والله أعلم؛ اه منقولة . 

(۳) في «الفواصل» . دار. الخ . 


۵ 


يرجح الجاز على الشترك؛ لأن الجاز في الکلام آغلب من الاشتراك وتقدم 
تحقيق ذلك في الباب الرايع. 

َف الْمَجَرَيْنِ ير ازج با مو ارب والصّرِيحْ 

في النص من غَيْر الضّرِيح_أَرْجَحُ وَالْعَامُ عنذ خاصه مُطرح 

هذه المسائل من الترجيح . 

الأول : إذا تعارض مازان. فإنه يرجح الأقرب إلى الحقيقةء وذلك مثل 
۰ حديث: «ِلاعَمَلَ الا بده فان اللفي هنا لا يصح أن يكون حقيقة» فيحتمل 
أن يراد نفي الصحة أو نفي الكمال. وهما مجازان على أي تقدیر» إلا أنه يرجح 
نفي الصحة لانه أقرب إلى نفي الحقيقة» وهونفي الذات؛ لأن مالا يصح 
كالعدم , 

الثانية : قوله: والصریح» أي: النص الصريح إذا عارضه تصن غير 
صريح ؛ رجح الصريح على غيرهء ومثاله قوله تعالى: «فتخریر رة مُؤْمِنةٍ 
ودي مُسَلَمَةٌ إلى أله [النساء ۰ في قتل الخطأ مع قوله صلى الله عليه وآله 
2 ا اطا فالأول صريح في إيجاب ما ذكر. فهو أرجح 

الثالثة : والعام أي : إذا تعارض هو والخاص» اطخ العام 
وقدم عليه الخاص» لكونه أقرى دلالة من العام على الخاص» إذ هو نص فيه › 
وهذا على رأي الشافعي أنه يقدم الخاص مطلقاً كا قدماه ولذا أطلقناه هنا 

دیص الْعْمُوم دما عل خضوص اوه الْعُلّ) 


أي : کا قدم ما سبق قدم أيضاً تخصيص العموم على التخصيص الژول 
لکثرتی ومثاله: ما جَمَلَ عَلَيكُمْ في الدّينٍ من حرج 4 زالج:۷۸]» مع قوله 


لوگ 


وني أَرْبعِينَ السَّائِمَةٍ شاة() فانه يخصص عموم الحرج بالإيجاب في الشات 
وهوأولى من تأويله في القيمة كا تقوله الحنفية . 

م الي ما حص بالعُموم أُوْلَمِنَالْمَخْصُوص فِالْعُلُوم 

أي : أنه إذا تعارض عموم خصوص وعموم لم بخ فإنه يرجح الأخير 
على الأول؛ لأنه أقوى دلالة على إفراده مما قد دخله التخصيص» إذ قد يلحقه به 


على مالم يخص؛ لأن الغالب على العموم التخصيص» فيكون العمل به أرجح 
لأنه بعد تخصيصه لا تاج إلى تطلب مخصص له بخلاف الذي لم بخص : 


والشوط إِنْ عَم هُو اعد ل موم أي لفظ ینلم 


هذا بیان لكيفية العمل إن تعارض صیغ العموم» فانه إذا وفع بينها 
التعارض» ذم الشرط المقيد له على كل صيغة من صيغه. وذلك ك (ما) 
و (من)» و (أي) الشرطيات.. ووجه تقديمه أنه يفيد التعليل للحكم ما كان 
للتعلیل» فهو أدل على المقصود. وأدعى للقبول. ولا يخفى أن هذا أي إفادته 
التعليل أغلبي» : ثم ظاهره أنه يقدم أيضاً على النكرة المنفية د( التي لنفي 
at‏ رطا الكتب الأصولية وقيل: بل هي أرجح 0 لأنها نص في 

ورام ورمن وجا الْمَُرْفْ © باللام يِن جنس با يعرف 

أي : (ما) و (من) الوصولتان واجمع العرف باللام» 0 ) فهي(۲ أرجح من 
لأن انس العرف باللام يقوى احتماله للعهد, بخلاف الاسم الموصول» 
)0( تقدم تخريج هذا الحديث. 
(۲) ينظر إن شاء الله معنی الباب. 


(۳) عبارة «الفواصل» قوله : و (ما) و (من) باي الموصولتانء والجمع المعرف باللام أرجح 
من الجنس العرف بها. . الخ . 


YY 


وابمع العرف بهاء فاحتمال العهد فيها بعيد؛ بل استعماله في العهد 
استعمال الجنس العرف باللام. 

القسم الثالث: الترجیح بحسب الحكم. وهوآنواع. من ذلك ما آفاده 
قوله : ۱ 

م على اللذب الْوْجُوبٌ رجُحا والتفی" لیات أيضاً طرخا 

أي : إذا تعارضص ما يقتضي الوجوب وما يقتضي الندب فإنه يرجح 
الوجوب» ا في ذلك من الاحتیاط وحمله على الندب يستلزم جواز الترك 

بخلاف الحمل على الوجوب» وقد تقدم في ترجيح الأمر على الاباحة والنهي على 

الأمر ما یتعلق بالمقام» فلا فرق بين ما هنا وما هناك إلا بحسب الاعتبار» فلذا 
اعتبرت نفس صيغة الامر والنبي مثلا» كان من الترجيح بحسب ان وان 
اعتیر بحسب التحریم والوجوب. كان ما نحن فيه . 

0 وقوله واللفي للإثبات. . الخ. هذه مسألة ترجیح الاثبات على النفي إذا 
تعارضت» فإنه يرجح الإثبات ويطرح النفي : إذ يصير مرجوحاء وهو مطرح 
عند وجود الراجح ع ووجهه أنه اشتمل الإثبات على زيادة علم لم تكن في 
النفي . إذ غاية ما يفيد النفي أنه لم يعلم الراوي مدلوله» ولانه يفيد التأسیس 
والنفىٌ يفيد التأكيد بالنظر إلى الاصل. والتأسيس خير من التأكيد: 

وَدَافِع الد على ما ربا" لا الطلاق دهم فال مج 
فل البتاق نیهنا لإيِمَابٌ 
المر اد: إذا تعارض دلیل يقضي بدفع الحد ودرئه عن من أوجب عليه 


' وآخر يقضي بایچاب الحد. فإنه يرجح الدافع؛ لأن الحدود تدرا بالشبهاتء 
والتعارض شبهة يدفم بها الحد. قال المهدي في «المعيار»: هذا رأي الفقهاء. 


لصيس 


(۱) أي: النفي لاجل الإثبات مطرح» اه «فواصل». 


EYA 


وقوله لا کالطلاق. . الخ. أي: إذا تعارض ما يقتضي الطلاق, 
أو بقتضي العتاق وما يقتضي خلافهیا فانه يرجح الثیت ف على النافي» وهذا 
رأي جماعة من أئمة الأصول. ووجهه: آنها إذا تعارضت بينة النفي والاثبات 
قدمت بينة الإثبات» فكذا في تعارض الخبرین» وفیه خلاف بینهم میسوط في 
المطولات. قیل : والأولى أن یفرق بين الأمرین» فیرجح الثبت على الناني في 
العتق لا ثبت من حث الشارع عليه وترغیبه فيه» والعکس في الطلاق» فیرجح 
الناني لکونه أبغض الحلال إلى الله كى ثبت عند أبي داود. 

القسم الرابع: الترجيح بحسب الخارج: أشار إليه بقوله: 

ثم الي یتشد َب از یره بن ما فيسل 

أي : إذا تعارض دلیلان, أحدهما یعضده القران أوغيره من الأدلة 
عقلية أو نقلية» كا أفاده التعميم في قوله: أيما دليل» فإنه أرجح مما 0 1 
شي ع. ووجهه: أن الظن لكثرة الأدلة يردا توف مئاله حدیث: : من ام عَنْ 
صلاته أو سا یله إذا درا فان ذلك ها وقد عارضه النبي عن 
الصلاة في أوقات الکراهت لكن عضد الأول ظواهر الكتاب. مثل : «إحافظوا 
على الصَّلَوَاتِ» [البقرة:188] لوَسَارِعُوا إلى مَفْفرة من 
ربكم [آل عمران ۰ ونحوهما مما يدل على السارعة إلى فعل ا 
والأمثلة كثيرة : 


أل خلفاء اح الرشولر 
أي : أو عضده عمل الخلفاء الأربعة. فانه آرجح۱) ما 1 يعض ده 
أو ساون طيبة» أو اعلم . فَإِنَّهُ عِنْدَهُمُ الْمُقَدُمْ 
)١(‏ للحث على الافتداء مهم ودم اه «فراصل». 


۹ 


ي: أن الدليل إذا عضذه عمل أهل الدینت فانه آرجح ؛ لأنها مهبط 
الوحي » وقة الإسلام» فیقری الظن بعمل أهلها ف الدليل» وكذلك عمل 
بأحد e‏ يکود الأرجح من دلبل لم يعمل به؛ لکونه أعرف 

0 الان ف زاییه فإنه أنرى عا يرومنه 

أي : : يرجح ما فسره راويه على غيره مما لم يفسرء لكونه أعرف بمعنى 
مارواه وأخبر به مثل حديث: ان باخیار مالم يَمْترقَاو فإنه يحتمل 
التفرق بالأقوال أو بالأبدان» ففسره فعل ابن عمر أنه كان إذا راد إمضاء البيع » 
يشي قلیلا» ثم یرجم . 

نذا شین اشاش بو عرق یبن لا 

أي : ومثل ما سلف قرينة التاخر, فانها تکون مرجحة. کتأخر اسلام 
الراوي. أو تاریخه للحدیث تأريخاً متاخر وهذه الرجحات باعتبار الأغلب» 
والا فقد یعرض للمجتهد خلاف ما قرر بقرائن تقوم لدیه تقتضي ذلكء وإلى 
هنا انتهی ما ذکر من الرجحات النقلية . 

وقد ذکر أئمة الأصول مرجحات عقلية آشار إليها فوله : 

ذا وها ها فد اَهب مرجْحات النقل وَالْمْقل أَنَتْ 


المراد بالعقلية: ما یتعلق بالقیاس. وسمي عقلیأ لان التعمیم بالعلة 
وإثباتها في مفردات ما الحق بالأصل عند التص على العلة عقي وهذا توجیهه 
للتسمية في احملت وإلا فبعد التعبد بالقياس قد صار نقلياً شرعياء وإذا عرفت 
هذاء فالترجيح بين القياسين عند تعارضههما لا يخلو عن أربعة أقسام. : ما أن 
يكون بحسب حكم الأصل» أوبحسب العلة نفسهاء أو بحسب دليل العلةء , 
أو بحسب الفرع فهذه أربعة أنواع. الأول ما أفاد قوله: 


نفي القیاسین دع الب لا یکون. حکمه قَطهيًا 


۰.۳۰ 


9 إذا وقع التعارض في القياسين› gr‏ 0 7۹ ت 
ا ا TT‏ 

و ما يَكُونُ ف الدلیل قوی فانه مقلم بالاو 

وذلك بأن ثبت الحكم 5 أحد الأصلين بطريق المنطوق» وفي الثاني : 
بالفهوم أو يكون ابا في أحدها بالنص» وفي الآخر بالعموم ؛ فإنه يقدم 
الاقوی لقوة الظن» وهذا أعم من الذي قبله. لأنه قد دخل تحت قوله» 
أوما يكون في الدليل: 

كَذَاكَ ما لا نح پالاجاع فيه عَلَ ذِي الب ولراع 

أي : يرجح ما لا ینسخ) حکم اصله بالاتفاق على ما یکون ا 
غتلفاً ف نسخه ‏ والأمثلة ف الطولات وهذا | إلى هنا انتهی القسم الأول. 

وأما القسم الثاني : وهوما يكون الترجيح فيه بحسب علة حکم الاصل. 
فهو أنواع : من ذلك ما آفاده بقوله : 

کذا الْذِي کون فيه الله أفرى لَه اللَقْدِيمُ عند اب 
۰ أي : یرجح أحد القياسين ما تكون علته أقوى على غیره وتعرف قوتها 

بأمور نبه النظم علیها بقوله : 

پکزها مَوْجُودةَ في الأشل ‏ لِقُوٌةِ الْمَسْلَكِ ها ال 

أي : ما يكون طريقه العلة فيه أقوى من طريق الآخرء وهوالمراد بقوله: 
لقوة السلك أي : مسلك وجودها» ومثاله: أن يقال: في الوضوء طهارة 
حکمیقف فتفتقر إلى النية كالتيمم , مع قول الآخر طهارة بمائع › فلا تفتقر إليهاء 
كغسل النجاسة» فیرجح الأول لقوة طریق وجود العلة فيه» وهو کونها طهارة 
حكمية : 


(۱) في «الفواصل»: ما لم ينسخ . 


۴۹ 


آز وبا الل أو يَطْحَبْهَا ‏ وف فیفزی عِندَهُ موجه 

أي : يرجح أحد القیاسین بقوة مسلك کونبا العلة بان تکون طریق العلة 
باحد القياسين بالتص صريحاً وفي الآخر بالإيماء والتنبیه. وقوله: أو يصحبهاء 
أي : وتعرف قوة العلة بان تصحبها علة أخرى في أحد القیاسین, فإنها أرجح 
ما تضمنه(۱) علة واحدة : 

أو مُقتَضَى القظر أو الْوَجُوب 2 او مَالَهُ تشهد بالطلرب 

أُصُوننَا أو کان نا یظهر أو الصّحَحابي قله أو أك 
۱ هذه أيضاً من الطرق التي يعرف بها قوة العلة» وهو كونها تفيد مقتضی 
۱ ار أو الوجوب د دون ن القیاس ۳ ص 2 فيه فييك الاباحت ۰ 
نهذا القياس 5 ما علل فيه ا بالطعم » ۳ يقضي باباحة التفاضل في 
النورة. 

وقوله : أوماله تشهد بالطلوب «آصولناه هي فاعل «تشهده. وهذا ثاني 
ما آشار إليه النظی مقل: أن یقال: في تعين الاء لازالة النجاسة طهارة تراد 
للصلات فيتعين لما الاء کطهارة احدت فيقال: عين يراد زواطاء فيصح بالخل 
کا يصح بات فان التطهیر بات ال للاصول المقررة» فيرجح الأول. 

وقوله : أوكان منها یظهر أي : أو كان التعلیل منها آي أصولنا- 
ما یظه أي : تعرف قوة العلة یکونها منتزعة من الأصول. وهذا الوجه غير 
الذي قبله للفرق بين کون الشيء منتزعا من الأصول وبين کونبا تشهد له 
جوافقتها إياه. 

وقوله: أو الصحابي رابع ما آشار إليه. أي: وتعرف قوة العلة بأن 
تظهر من الصحابي» كأن ينص بعض الصحابة عليهاء أو ينص عليها أكثر من 


(۱) في «الفواصل»: مما تصحبه علة إلخ . 


EY 


واحدء سواء كان الأكثر صحابة أو غیرهم من العلاءء وهو کامضی من 
الترجیح بتفسير الراوي أو عمل الاکثر: 
ثم اقيق من الاب كذًا ابو بلا خلافب 
٠‏ أي: يرجح القياس الذي وَضْفْهُ حقيقيُ على المعارض له إذا كان وصفه 
غير حقيقي » بل إقناعي ونحوه(۱) کان یقول : رم المع مشروب يسكر 
كثيره. فيحرم كالخمر. مع قول الحنفي : مشرب طب ذهب رنه بالثار» 
فلا يحرم کساثر الاشربة. فان الوصف في الأول حقيفي بخلاف الآخرء فإنه 
وقوله: کذا الثبوتي. أي: أنه يرجح القیاس الذي وصفه بو على 
وقوله: بلا حلاف» أي: في أنه يعلل بالوصف الثبوتي» لا أنه لا حلاف ٠‏ 
في ترجيح الثبوي» بل فيه حلاف مثاله: أن يقال: في خيار الصغيرة إذا بلغت 
غير عالمة بالخيار» وقد زوجها في صغرها غيرٌ أبيهاء ولا جدها متمكنة من 
العلي فلا تعذر بالجهل كسائر الأحكام الشرعیف فإنه يرجح عل ما يقال 
جاهلة بایان فتعذر کالامة إذا أعتقت تحت العبد. لأن الوصف في الأول 
ثبوتي بخلاف الثاني » فان احهل عدمي: 
ومکذا لاعت آیضاٌ أَرْجَحُ ین الامارات على ما رجخوا 
أي : وکذا يرجح قياس كان الوصف فيه باعثاً على الحكم على معارضه 
من القياس الذي كان الوصف فيه أمارة جرد مثاله: أن يقال: في الصغيرة 
الثیب: صغيرة. فيولى عليها في النكاح كما لوكانت بكرا. فلوقيل: ثیب» 
فلا يولى عليها في النكاح كا لو كانت بالغة كان القياس الأول أرجح. لكون 
التعليل بالصَّعْرٍ فيه باعثاً على التولية بخلاف الثيوبة : 
(۱) کالشرعي, كأن يقال في مسح الراس: لا يسن تثليثه» كمسح الخف مع قول الآخر 
طهارة من احدث. فيسن تثلیثه کفسل الوجه. 
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وتا إن منطردا معکسا اون وا برد عا فکتا 

أشار إلى شیئین: 

الأول القیاس ذو الوصف الطرد المنعكس أولى من المعارض لب إذ 
لم يكن وصفه كذلك لسلامته عن الفسدة. وبعده عن الخلاف. فيقوى الظن 
ا على غيره» مثاله : قول الشافمي ل مع اراس : فرض ف الغ 
ا 7 اف فان عله الأول 3 E‏ لأن المضمضة 
والاستنشاق لجسا فرضاً عنده. ويسن تغليثها» وعلة الثاني مطردة منعكسة» إذ 


التعليل واقع بالمسح . 


وقوله : ومايطرد مما عکسا: هذا الثاني من الشیئین» أي : وما يطرد أولى 
ما يعكس» أي : أنه يرجح القياس الذي عله مطردة على قياس وصفه منعكس 
غير مطرد'» مثاله : قول الشافعي: في عدم عتق غير الأصول والفصول قرابة 
لا يحرم صرف الزكاة إليهء فلا یعتق » کابن العم. فیقول اطنفي : ذو دجم 
عرف فیعتق عليه » کالابوت ۳ الشافعي مطردة. ولكنها غير منعكسة. فإنه 
ملک كافراً | يعتق عليه مع أنها تحرم صرف الزكاة إليه» وعلة الحنفي» وان 
كانت منعکسة - فهي i‏ لنقضها بابن العم الرضيع . 


وأما القسم الثالث وهو الترجیح بحسب“ دلیل العلةء فأنواع ایض من 
ذلك : مادل عليه قوله: 


۰ (۱) للاتفاق على اشتراط الاطراد في العلة بخلاف الانعکاس كا تقدم تحقيقه في القیاس» 
اه «فواصل». 
(۲) والترجیح بهذا القسم وان كان قد شمله قول الناظم وكوتها العل» فالتخایر بيني أنَّ 
الترجيح فيا سبق باعتبار علة الاصل بخلاف ما هناء فهو بالنظر إلى طریق العلة من 
دون ملاحظة لكونها العلة في الأصل. اه «فواصل». 


ert 


رقم السْبْرٌ على المناسبه .وهی تری‌آفدم یفاب 

أي: أنه يقدم القیاس الذي تثبت علته بالسبر على قياس تنبت علته 
بامناسبة» ووجهه: أن السبر دائر بين الإثبات والنفيء فلا یحتمل معارضاً 
والأمثلة معروفة ° ف الطولات والقصود اثبات القاعدة. 

وأما القسم الرابع : وهو الترجيح بحسب الفرع فأنواع» منها ما اشتمل 
عليه قوله: 

تن الؤشت البي بلقل تبك تمد في الضزع 

أي : أنه يرجح القياس الذي یقطع بوجود علة الحكم ف الفرع على ˆ 
ما يظن وجودها, كأن يقال ف جِلْدٍ الکلب : حیوان لا جوز بيعه) فلا يطهر 
جلده بالدبغ » كالخنزيرء فانه ارح ما لو قیل : حيوان يحتاج الإنسان إلى 
مزاولته» فيطهر بالدبغ جلده كالثعلب. فان القياس الأول أرجح للقطع بوجود 
الوصف ف الفرع » وهو عدم جواز البيع : 

ما بنصض ابت في ال أَوْ شَارَكَ الأضْل بمی ال 


اشتمل على مرجحین : 
الاول : قوله: وما بنص. . إلخء أي ما ثبت حکم الفرع بنص على سبیل 


(۱) مثاله: التعلیل بجوهرية الذهب والفضة في تحريم التفاضل» أو بكونه اثماناً للاشیاء 
لا في ذلك من الناسبة. فیقال في الحديد: عين لیس يثمن للأشياء» فیجوز فيه التفاضل 
كالكبريت» فإذا علل بالتقدير وا لجنس بطريق السبر والتقسیم وألحق الحديد بالذهب 
والفضة في تحريم التفاضل والتساءء كانت هذه العلة أولى لثوتبا بماهوأقوى 
اه «فواصل». 

(۲) أي إذا أثبتت علة أحد القياسين بالمناسبة وعلة الآخر بالشبه» فإنما ثبت علته بالمناسبة 
أرجح , لأن الظن الحاصل أقوى والله أعلم. اه «من شرح ابن لقمان»» وقد أهمل 
العلامة البدر شرح عجز البيت. 
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الجملة» فهوارجح مما م يثبت اصلاء بل يحاول إثبات حکم الفرع ابتدای 
مثاله : أن يقال في تعیین حد الخمر الثابت بالنص من دون تعين فاحشة مظنة 
للافترای. فیحد صاحبها ثمانین کالقذف فهوأولى مایقول الخصم مائع» 
فلا حد شاربه کالاء. لأن القیاس الأول آثبت على جهة التفصیل لا ثبت بالنص 
في الجملة بخلاف الآخرء فإنه آثبت في الفرع حك ابتداء . 


والثاني قوله: أو شارك الأصل بعين العلةء إلا أنه لم يتم فهم معناه إلا 
بالبيت الآخرء وهو قوله: 

رین حم الأضل كان فما أو کان في عَيِنَ وجنس فاستا 

أي : إذا شارك الفرع الأصل في عين العلة وعين الحكم. فإنه أولى 
ما لم يشاركه في ذلك» مثل : أن يشاركه في عين الحكم وجنس العلت أو جنس 
الحكم وعين العلت أو جنس الحكم وجنس العلت ووجهه: أن المشاركة ف 
العينين: عين الحكم وعين العلة, يدل على كمال الاتحاد بين الأصل والفرع › 
فيكون أولى من المشارك ف الثلاثة الأخرء وأمثلة كل ذلك في الطولات 
وأثبتها('» في «الفراصل». وقوله: قاس أي : قاسم الفرع الأصل فيا ذكر» 


س 


(۱) مثال الأول مع الشاركة في عين الحكم وجنس العلة: أن يقول الشافعي في الثیب. 
الصغيرة: ثيب لال علیها في النكاح» كيالا ول على الثیب البالغت» مع قول 
الحنفي : عاجزة عن إنكاح نفسهاء فیولی علیها في التکاح كا يولى فيه على الجنونة» فِن 
الأول أرجح لاشتراك الأصل والفرع في عين العلة. وهي : الثیوبت وعين الحكم, 
وهي : الولاية في النکاح بخلاف الثانيء فإنها ‏ وإن اشتركا في عين الحكم فيه» وهو: 
ولاية النكاح» فلم يشتركا في عين العلة لاختلافهیا» فإن عجر الصغيرة غيرٌ عجز 
المجنونة» ولكن قد اشتركا في جنس العجز, ومثال الأول مع المشاركة في عين العلة 
رجنس الحكم: أن يقول الحتفي: صغيرة یو عليها في النكاح» كا يولى عليها في 
الال. فقد اشتركا في عين العلة وهي الصّعْرء ول يشتركا في عين الحكم لاختلافهاء بل 
في جنسهء وهو: الولايةء ومثال الأول مع المشاركة في الجنسين: أن يقول الحنفي : 
عاجزة عن إنكاح نفسهاء فیول عليها في النكاح» کبا يولي عليها في الال مع الجئون» 
اه «فواصل». , 


أرق 


فيا كان کذلك. فهو آرجح من الشاركة في جنس الحكم وجنس العلة, لأن 
الشاركة في عين واحد منیا تدل على أن التشابه بينها أقوى : 

وما غَدَا في عَيْهَا وانس . ماركا قُدَُمَ عِنْدَ الْمَكْسٍ 

أي : والفرع المشارك في-عين العلةء وجنس الحكم أولى من العکس؛ 
يعني : وهوما يشارك في عين الحكم وجنس العلة» ووجهه: أن العلة هي 
العمدة في التعديةء ومع المشاركة في عينها يقوى التشابه بينبها من العكس . هذا 
نظم ما شمله الأصل . 

وللترجیح آنواع آخن وللمقامات مرجحات» وقد آشار إلى ذلك بقوله : 

واوجة الترجیم لا تسف فا له من صو فذ ذکروا 

رمي على هل الذكا لا تَحْى إن وَاققُوا من لاله لطناً 


فإنه لا علم لنا إلا ما علمتناء وهویقول لرسوله: «وعلمك مالم تکن 
تغلم وکان فضل الله عَلیك عظییا4 [النساء:۱۱۳] للم علمنا ما جهلناء 
رحفظا ما لیا وذكرنا ما نسينا» وارزقنا العمل ما علمناء واجعلنا هداة 


مهدیین . ۱ 

خاقء لكر في احور تيز الْحَدٌ من المخنرد 

هذه خاتمة أتى ما الصنف في الحدود. فقوله: یز الحد جلة حالية من 
الحدود. لا من الخاتمة. لان الخاتئمة تشتمل على بیان آقسام اخدود» وتعریف کل 
قسم منهاء وعلی بیان أنواع الترجیح في الحدود السمعية كا تعرفه . 

والحد لخة: النع» ومنه قيل للحاجب: حدادا 

وفي الاصطلاح: ما أفاده قوله: 

فاد ما یی الْمَذْكورَا عَنْ غَيْرِهِ كا نری مَسْطورا 


¥ 


أي : ما يميز ما قصد حده عن غیره وهو معنی قوطم : الحد ما يميز الشيء 
عما عداه. 


كما تری, أي : فيا يأي من تعریف كل حد. وهذا التعریف شامل لأنواع 
الحد الاتية . 


ولا انقسم اد إلى لفظي ومعنوي. بين كل واحد بقوله: 

والح لَفْظِيٌ رَمفنوي الْكَيْفُ بالأجل هو ال" 

هذا لف ونشرء أي : الحد انقسم إلى لفظي - نسبة إلى اللفظ. لكونه 
يكون بلفظ آخر. ومعنوي يكون الراد منه الكشف عن حقيقة الشيء 
إما بالذات أو باللازم » فاللفظي : هو الكشف عن اللفظ بلفظ أجلى منه» نحو: 


أن يقال: الخندريس: الخمرء والغضنفر: الأسد. وهو تفصيل اللفظ الخفي 
بالحلٍ. وعليه دونت كتب اللغة في غالبها: 


نی عِنْدَ أفل الم شا ختیقی وما رَسْمِي 

AAR : إلى حقيقي‎ E 
: للمونی 0 الدار آثرها ثم هما أيضاً لماك إلى با بش قوله‎ 

و الكل ما نانص أو تام هيده ریت اقام 

أي : كل واحد من الحقيقي والرسمي اما ناقص. واما تام» فکانت أربعة 
أقسام» وقد بين في النظم کل قسم منما على الترتیب الذکور: 

فالقسم الأول: الحد التام» وهو المفاد بقوله: 

ناهام من أَوَهَا ما وا من جنس ماكر أغني را 

o2‏ هر م ور golo‏ ۶ وه ءه 0 و كيم 

رفصله الاقرب وهو الاشرفث لانه یکشف ما یعرث 


ETA 


من أوهها: أي الأربعةء وهو الحقيقي ما رکب من جنس الحدود وفصله 
القریب لا مطلق انس والفصل. ولذا قيده بقوله: أعني الأقريا ووصف 
الفصل به» وذلك لأن المقصود بالحد اخقيقي بيان حقيقة انحدود با ختص به 
ومثاله المعروف: حيوان ناطق ف حد الانسان» فالحيوان جنسه القريب» لأنه 
ام E‏ بين الانسان وبين شيره في ای وت جربا عن الماهيّة وعن 
الباب الثالث؛ وظاهر 9 سواء قدم لجنس كيا مثل 1 كأن يقال: 
الإنسان ناطق حيوان» وهورأي كثير من الحققين. لأن اجتماع الجنس والفصل 
القريبين هو الراد المبين للذات. 

وقوله : وهو الأشرف : آي الحد الحقيقي التام أشرف الأقسام الأربعة» 
لکونه یکشف عن الحدود کشفاً تاماً ببیان ذاتياته . 

والقسم الشاني - وهو الخد الناقص - بینه قوله: 

وَنَاقِص الد الحقيقيّ عدا یبال القریبلابوی 

أي: أن الحد الناقص ما كان بالفصل القريب وحده مثل : الانسان 
ناطق ‏ ولغا كان ناقصاً لوقوع الخلل في صورة الحد بإسقاط جنسه القريب» 
والا فالمحدود ليس بناقص . لأن الفصل القریب مستلزم للجنس القريب. فقد 
أقاد ما هو المقصود بالحد» وهو تصور حقيقة الشيء وتيزه عما عداه. 


ولا كان كل يوق مع الفصل القریب باحنس البعيد. ولكنه لا يخرج به 
اد عن کونه ناقصاً آشار إليه بقوله: 


EA, SE‏ که تا 
أي : قد يضم الجنس البعيد إلى الفصل القريب بالحد الناقص» نحو 


الإنسان جسم ناطق, ولا يخرجه عن كونه حداً ناقصاً. ولذا قال: اه 
" أي: لا يكمل هذه الزيادة. 


۳۹ 


القسم الثالث والرابع : الرسم التام, والرسم الناقص» وقد اشتمل على 
بيانه| قوله : 

رام ین ثانيهما ما فيه جنس له اة تلسه 

امي فریاء فلا ما فقدا ‏ ون آق من أي جنس أبْعَدَا 

"۳ ۳ 6 روم و رو که و 

أو عرضیات به تختص فالکل رسم قَذ عراه النقص 

اشتملت على بقية الاربعت فالتام من تانیها» أي : ثاني القسمين» وها 
الحقيقي والرسمي وهو الث الأقسام : الرسم التام : وهو ما يركب من انس 
القریب. والخاصة» نحو: الانسان حیوان ضاحك. والتقييد ب «تلیه» بیان 
للغالب» والا فلو قیل: الانسان ضاحك حیوان» كان رسا تامأ وحقيقة الخاصة 
عند الناطقة. إذ هذه الأبحاث على اصطلاحهم هي الخارجة عن المأهية القولة 
على ما تحت حقيقة واحدة» ویسمی هذا القسم رسا تاماً لشابیتها الحد التام من 
حيث اشتماله على انس القریب. وعلى ما هو ختص به. وهوالخاصة. 

والقسم الرابع : الرسم الناقص. آفاده قوله: فإذا ما فقد الجنس القریب؛ 
فالألف للاطلاق لا یتوهم أنه ضمير تثنيف فالناقص: ما كان بالخاصة وحدهاء 
نحو: الانسان ضاحك؛ أو مع الجنس البعيدء نحو: الانسان جسم ضاحك» 
أو کان بالعرضیات التي نختص كلها بحقيقة واحدة نحو؛ الانسان ماش على 
قدمیه عريضن الأظفار بادي البشرة» مستوي القامة» فان هذه تختص بالإنسان» 
لا يتم تعريفه إلا بها كلهاء وانما سمي ناقصاً لنقصانه لفقد الجنس القريب. 

ولا كان اد يشترط فيه شرائط قال: 

واغلم بان اد في الْعلُوم يُصَانُ عا قذ خوی منظومي 

عن المسَاوي في جاه واخفا . وان یکون ما به قد عرفا 

له على حئرده انوك فلن هذا عندهم مُرَیْف 

هذا بیان لما يجب أن يمحترز عن الإتيان به في الحدود. فلا یصح اد 
بالمساوي في اللاء ؛ کالتضایفین نحو الأب من له الابن لأا يتعقلان معا 


گت 


بالضرورة وکالتضادین: نحو: السواد ضد البیاض, لتعلقهیا معأ عادت والحدٌ 
لا بد أن یکون معلوما یوصل إلى تصور مجهول. ومع تساویپیا في الحلي تضیع 
فائدته ‏ ولا بد من صیانته عن الساوي ف افقای کتعریف الزرافة بحیوان یشبه 
جلده جلد النمر لمن لا یعرف التمر إذ لا يفيد تصور الحدود. 

وقوله: وأن يكون مابه قد عرفاء أي: يصان الحد عن أن يكون 
ما يتوقف معرفته على معرفة المحدود للزوم الدورء سواء كان بمرتبة أو آکش 
كما يفيده قوله : 

أي : يكون التوقف بمرتبة» مثل: تعريف الكيفية بما يقع به الشابهت ثم 
يقال: والمشابهة اتفاق الکیف. أويكون برتبتین, كتعريف الاثنين بأول عدد 
ينقسم بتساویین» ثم تعريف المتساويين بالشيئين الغير التفاضلین ثم تعريف 
الشيئين بالائنین أو بئلاث مراتب. كتعريف الاثنين بالزوج الأول» وتعريف 
الزوج الأول بالنقسم بالمتساويين إلى آخر ما تقدم. وإنما لم يصح هذا التعريف 
التوقفي لما عرفت من أنها لا بد أن تكون معرفة الحد متقدمة على معرفة 
الحدود ولو بوجه عام » وتوقف معرفة أحدهها على الآخر يناي دلك : 

أي : ولا بد من صيانته عن إيراده بلفظ غريب للمخاطب» أي : لأجل * 
إفادته المخاطب» نحو : النار جوهر يشبه النفس » ونحو ذلك مما لا یکون معروفاً 
عند الخاطب إلا مثل الجاز المشهور» فشهرته تخرجه عن الغرابة. 

هذا وقد أشير إلى أنه يجري الترجیح في الحدود. فأبانه بقوله: 

وقد جَرَى الترجيح في ادود سِمْعِيّة فضي إلى امد 

أي : أنه ۳3 یقح الترجیح بين الادلت یقع بين الحدود. وقيدها 
بالسمعية لأن العقلية لا بحث للأصولي عنهاء ومعنى أنها سمعية : أنبا وضعت 
لتصوير ما استفيد من الأدلة الشرعيةء كقوهم: الصلاة عبادة ذات أذكار 
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وأركان, حریها التکبی وتحليلها التسليم» ونحو ذلك غا مده الفقهاء ء في آنواع 
العبادات والمعاملات» والظاهر آم يريدون بأنه يجري بينها الترجیح أن ما كان 
أكثر جمعاً ومنعاًء فهو آول من القاصر عنبياء ونحو ذلك. 

وقد بحثنا في شرحنا «سبل السلام» في كتاب الحدود عن المراد بحدود الله 
تعال » فمن مرجحات الحدود السمعية ؛ ما أفاد قوله : 

با أن یه بل آشزنا از كرو الأفرت با مر 
ومثاله : أن نقول: احتابلة حدوث صمة شرعية في الانسان عند خروج الني» 
أو عند سبية تمنع من من القراءة. والآخر: الحنابة ربج الني على وجه الشهوت 


فالأول يقتضي أن الجنابة اي المني » والثاني : ب يقتضي أنها نفس خروجه» 
فیکون الأول آرجح لکونه أصرح» ولا في الثاني من التجوز. وهذا مثال» 


وقوله : أو کونه الاعرف مما عرفا» أي يرجح أحدهما بکونه آعرف وأظهر 
من الحد الاخرء وذلك بان یکون أحدهما شرعياً. والاخر جمْی مثل أن یقال: 
التیمم : هو التطهر بالتراب. مع قول الأخر: هومسح الوجه والیدین بالتراب» 
فالأول حكم شرعي » والثاني حسي » فیکون آرجح لکونه أظهرء ونحو ذلك من 
الأمثلة : 

أو عم أو سَمعاً غَدَا مُوَافِعًا أو له ف تقله قد ند طَابَمًا 


أي : يرجح الحد الاعم على الاخر الأخص لكثرة الفائدة فیی ومثاله: 
الخمر مائع يقذف بالزبدء فهوأرجح من قول الآخر: هوالعصير من ماء 
العنب. لشموله لأنواع الخمر من التمر والشعير وغيرهماء أو وافق السمع » فإنه 
آرجح ممالم يوافقه» كأن يقال: الخمر ما أسكرء مع قرل الآخر: هو العصير من 
العنب. فان الأول موافق الدلیل السمعي. فر وک مسکر رام أو وافق 
لغةء کالثال الذکور فانه مأخوذ عن مخامرة العقل» فیعم کل مسکو: 


4۲ 


او فا سل ام یه اع سيد الاك 

أو غلماء اه الشرستول. ۳ بَعْضْهُمْ و بابل 

هذا من الترجيح بالامور الخارجية. والراد من قوله: أوعلاء أمة 
الرسول: إل كثير منهم» إذ لو كان الراد الا ماع تعين عدم غالفته . 

وقوله : أو بعضهم أي : الأقل منهم ‏ فانه آرجح تما انقرد به واحد: 

أو رر الحظرَ أو الي ونما ‏ يذ دا مهو عند ای 

مده إلى شرق ها دي . مناه دراه التزكا بت 

بِذِمْبِهٍ وفکره السليم ولطف رب الْهِرَة الْعَلِيم 

أي : أنه يرجح أحد الحدين بان یکون مقرراً للحظر دون لخر 
أو مقرراً للنفي » والاخر للاثبات» وأمثلتها معروفة. 

رقوله : بذهنه وفكره السليم يتعلق بقوله معتبرأًء وهذه إشارة إلى كثرة 
طرق الترجيح في الخدود السمعية ی كما في الأدلة السمعية» وقد ذكرت ف 
مطولات الفن ماذکر. وكثير من المرجحات لم تذكر في الكتب الاصوليت 
وهو یعرف من تتبع الموارد الشرعية. فمدار الترجيح على مايقوى للناظرء 
وهو یختلف باختلاف صفاء الذهن وقوة الذکاء والفکر السلیم. ولذا قیل : نبا 
لا تنحصر طرق الترجیح : 

نع کل لطب يسال ثم عله لا بوی المعول 

تقدیلم (منه) و (علیه) یفید الححصرء وهو كذلك» وهل من غیره تطلب 
كل مطلوب» أو على سواه يُعَوّلُ في کل أمر مرغوب: 

نله الْكَافِلٌ من هباته بَِايَةٍ تلا جنابه 
الختام : 

ثم صلا الله والسَّلامُ على الذي طَابٌ به تام 

۳ 
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جم كل لاء والإل ‏ ومو جنم كل فول سل 

َد وله الأَطَهَارٍ مدی الاب الیل وَالتَارٍ 

آردف الدعاء بالصلاة على الصطفی واله الاتقیاء, لا تفرر من مشروعية 
ذکره صلى الله عليه واله وسلم عند ذکر ربه. والحث على ختم الدعاء بهاء 
والترغيب فيها على الإطلاق» ولا یخفی حسن الختام في القام ولطف قوله على 
الذي طاب به الختام» نسأل الله أن مختم لنا برضاهء ويوزعنا شكر ما أولاه» 
وله ال اهن تیا راید ولا ماع 

قال في الثقولة منه: وهي نسخة المؤلف. وجری علیها قلمه بالتصحیح 
ما لفظه قال المؤلف حفظه الله وأبقاه. وأدام في درج العالي ارتقاه: وافق ام 
هذا الختصر بعد العصر من يوم الثلاثاء ۱٩‏ شهر جمادى الأولى من سنة ثلاث 
وسبعین ومائة وألف (۰)۱۱۷۳ ووافق الفراغ من زیرو بعناية مؤلفه مولانا الذي 
حاز قصب السبق في مضمار الکلام وغریبه» وجاز طرف البلاغة في مضمار 
الکلام ومعرضه من بحر علمه غير وروض أدبه. نضير السید العلامة اخطیر 
والکامل الفهامة الشهیر» عز الاسلام, محمد بن إسماعيل الأمی لا زالت ذاته 
العَلِيَّة متسمة باشرف سمات العالي» ولا برحت في الأيام مبتسمة له ابتسام 
الصدق عن اللآلي» ولا فتئت أندية العارف بفتیت عوارفه مغمورةء وما انفکت 
ذیول الاداب بوجوده على طلبها مصحوبة مجرورة. ولا برحت رژوس ذو النصب 
بارتفاع کلمته. محفوظة مقصورة, امین اللهم امین. وصلى الله على سیدنا 
محمد وعلى اله وصحبه یوم الاثنين (۱4) شهر جمادی الاخرة سنة (۱۱۸۰) 
هجریه. انتهی . 

روقع الفراغ من حصیل هذه النسخة قبیل الغرب يوم الجمعة حادي 
> وعشرین شهر شعبان النتظم في سلك سنة ۱۳۲۹ هجريةء بقلم ال حقير الفتقر 
إلى کرم سبحانه أحمد بن أحمد بن يحيى بن أحمد الحيمي السياغي. غفر الله 
ذنومهم» وستر عيومهم » وجميع المؤمنين والمؤمنات. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم. وصل الله على سيدنا محمد وآله. 
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الباب الثالث في المنطوق والمفهوم “00 ز [ reas‏ 
الباب الرابع حقيقةالكلام مع المجاز ARES‏ 
الباب الخامس في الأمر والنبي EAS‏ 
الباب السادس في العام والاطلاق مقع ا ال ا 
الباب السابع في الجمل الذکور في الخطاب ی 
الباب الثامن ف النسخ 000 277101101 
الباب العاشر في الترجیح والتصحیح DLA‏ 
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